


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





ملخص الرسالة 
الحمد لله الذي بنعمتة تتم الصالحات » لقد یسر الله أن أكون أحد الشارکین في تحقیق کتاب رفع 
الحاحب عن مختصر ابن امحاحب ‏ وكان نصيبي فيه من باب الأمر والنهي حت تماية باب العام دراسة 
وتحقيقًا فقمت بإعداد حطة البحث المكونة من مقدمة وأهميةالموضوع » وأسباب اختياره » وقسمي 
الدراسة والتحقيق » التي تم تقسيمها إلى فصلين ومباحث ومطالب في القسم الدراسي » الفصل الأول 
يتحدث عن مصنف الكتاب العلامه ابن ا حاجب » ولادته ونشأته وشيوحه وتلاميذه ومؤلفاته العلمية 
ووفاته رحمه الله والفصل الثاني كذلك أيضاً يتتحدث عن شارح الكتاب العلامة تاج الدين عبد الوهاب 
ابن السبكي رحمه الله بنفس المنهج. 
وأما القسم الثاني عن منهج التحقيق ووصف المخطوطات والرموز المستعمله في الحوامش ثم تحقيق النص 
من باب الأمر والنهي حتى نحایة باب العام . ولقد تم عزو قرابة مائة وست وثلاثين آيةً » وتخريج تسعين 
حديئًا وترجمة لمئة وتسعة وخمسين علمًا » وعنونة لتسع وثلاثين مسألة ء وذكر قرابة ستة وأربعين كتابًا في 
النص ا حقق » ولقد تميز هذا النص بعدة مميزات »من آبرزها مايلي : 
۱- سهولة العباره ووضوح الأسلوب » وأصالة الصادر وتنوعها » مع حسن العرض والتنظيم. 
۲-اتفاق الشارح والمصنف في كثير من المسائل مع احتلافهم في المذهب المصنف مالكي ء والشارح 
شافعي رحم الله الجميع » وختمت الرسالة بفهارس تفصيلية وثبت للمراجع ء حعل اللہ ذ لك خالصاً 
لوحهه الكريم » وما أردت إلا الاصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله” عليه توكلت » وإليه نیب ء 
اللہ الموفق والحادي إلى سواء السبيل . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين 


اسم الطالب اسم المشرف عميد كليةالشري 


سعيد بن محسن الزهراني د /ياسربن محمد هوساوي | . د غازيين مرشد العتيبي 


A summary of the message 





Praise be to God that the grace is righteous has pleased God to be one of the 
participants in achieving Book brow lift for a brief son eyebrow and had my 
share of it from the door of the commands and prohibitions until the end of 
the door General to study and investigation I got numbers research plan 
consisting of an introduction and importance of the topic and the reasons 
for his choice, and sections of the study and investigation has been divided 
into two chapters and sections and the demands in the section academic first 
chapter talking about the label son eyebrow birth and upbringing and his 
elders and his disciples and His scientific and death of God's mercy and the 
second quarter as well as also the same approach talking about the brand 12 
al-Din Abdul Wahab son Sabki God's mercy and the second section from 
the logic of the investigation and description of manuscripts the symbols 
used in the margins, and then achieve the text from the door of the 
commands and prohibitions until the end of the door of the public and has 
been attributed nearly one hundred and thirty-six verse and the graduation 
of eighty-three newly translation of a hundred and thirty-seven note and 
addressing the one and forty issue, said nearly forty books in text 
investigator and I have benefited a lot and thankfully I've Excellence this 
text highlighted several features of the following : 

phrase and clarity of style and originality and diversity of sources with 
good presentation and organization . 
-ragreement commentator and seeded in many of the issues with 
differences in doctrine seeded owners and commentator Standard God bless 
everyone and concluded the message catalogs and detailed bibliography 
make God y you purely for Allah's sake and what you want, but to fix what 
could compromise but God upon trust and it Onep God bless and Pacific 
either way to blessings and peace upon our Prophet Muhammad and his 


companions and followers and the Almighty to the Day of Judgment ٠. 
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إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا ء من يهديه الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمداً عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
تسليما کثیر فان اللہ حل جلاله وتقدست أسمائه يحب أن يحمد ويمجد .وهو أهل الثناء 
وا حد فضائله ونعمه علینا كثيرة » فاللهم لك امد جد کر طیباً مباركاً فيه ملء 
السموات » وملء الأرض » وملء ما بینهما » وملء ما شثت من شيء بعد » اللهم لك 
الحمد حتى ترضى» ولك الحمد ذا رضیت »ولك ا حمد بعد الرضاء اللهم لك الحمد على ما 
آنعمت به علينامن نعمة الإسلام والاعان والكتاب والسنة»وماحبوتنا به من نعمة الحداية»وما 
مننت به علينا من اتباع المنهج الحق» فالحمد لله كما ينبغي لحلال وجهه ء وعظيم سلطانه › 
و ا حمد لله على نعمه التي تترى » والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصی ‏ فلك الحمد 
على نعمك الکثیره عوآلآك ابكسيمة » ولك امد أولاً وآخراً » حیث أسيغت علينا تعملك 
ظاهرة وباطنةً » فيجب علينا حفظ هذه النعم العظيمه وأن نتواصی بالتقوى » لذا ءفإني 
أوصي نفسي المقصرة وإياكم والناس أجمعين بوصية الله للأولين والآخرين أن اتقوا الله » لقول 
لله تعالى +( وم ون وا كنب من يڪم وياک آن افو له )4 [سورة 


النساء: ۱۳۱].وقوله تعالی یا أَلنَا 
ج 


عو ۶ ہک ے 2 کے ہے 

الناس اتقوا ریم الى من نفس ونودو وخلق منها 
ہو ص سے ي> ووم رک 2 9 مهف و م ےک EK‏ رصح ٤ے‏ 3 > کے ۳ کک 2 
زوجها وث منهما ر الا کٹا وساء واتغوا ١‏ الزى ۶ ن ہو وا ر م انا نْ لیک 


تا تقو ومد ۱۸ 
ما بعد : فان أشرف العلوم وأركاها وخبرها وأحسنها کتاب الله عز وجل قال الله تعالى 


مر سر و مس م کہ لے سس 


Soa‏ وھ ہے نے نذہ۔ 
# اللہ رل حسَن اف متشیها مان 220 2 د د ان مخشورک 


رہہ ےم تلین جلودهم وَملُوبْهُمَ ٍل ذکر الہ کلک هُدَى الہ یی بو من باه 


0 


وَمَن سل الہ ما لَه ین کاو 4 [سورة الزمر: ۲۳] ثم يلي كتاب الله في الشرف السنة 
النبوية وهي الشارحة للقرآن » حيث قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (ألا إن أوتيت 
القرآن ومثله معه)“ ثم إن شرف العلم من شرف متعلقه ء والعلوم الشرعية هي أشرف العلوم 
> لتعلقها بشريعة الله تعالى ووحيه » وان من نعمة اللہ [ أن جعل في كل زمان على فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم » یدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى › 
يحيون بكتاب اللہ الموتى»ويبصّرون بنور الله أهل العمى »فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه »وكم 
من ضال تائه قد هدوه »فما أحسن أثرهم على الناس » وما أقبح أثر الناس عليهم ءینفون 
عن كتاب اللہ تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين]. فحريٌ بشباب هذه 
الأمة أن يتعرفوا على العلماء » وعلى ما خلفوه لنا من مصادر علمية قيمة ء وأن يقوموا على 


حدمتها بحثاًء وتحقيقاً » ودراسة » وإخراحها مطبوعةً لنفع الأمة الإسلامية» وزيادة التراث 





الإسلامي ء ومن العلوم المتعلقة بالكتاب والسنة ء علم أصول الفقه فهو علم تصان به أدلة 
الشرع من التحریف والعبث .وبه يستقيم منهج طالب العلم »وتزول عنه الشبهات » ولقد 
كثرت تصانيف العلماء في أصول الفقه » وق مسائله مفردة وحموعة ومختصرة ومبسوطق 
وكان من أهم تصانيفه المختصرة كتاب «مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
وابحدل» المعروف ب«مختصر ابن ا حاجب> » لحمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن 
يونس» أبي عمرو ابن الحاحب (ت: 1575) ؛ فقد اهتم به العلماء وقدموه» وكثرت عليه 
الشروح والحواشي. ومن أهم هذه الشروح وأحسنها وأدقها علمًا وتحريرًا؛ کتاب «رفع الحاحب 


عن مختصر ابن الحاحب» ء للعلامة تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي السبكي 


( الراوي: القدام بن معدي كرب الكندي : أخرحه أ مد في مسنده برقم ٤(‏ ۱۷۱۷) ء إسناده صحيح ء وأبو داود 
في السنن" في كتاب السنة - باب في لزوم السنة برقم (4 )٥٤٤‏ في الكتب الستة (الطبعة الأولى) » والطبراني في 
"الكبير" ۲۰/ (578) و (770) ء والبيهقي في "دلائل النبوة" ۵9۹/5 والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ۸۹/۱ وابنٌ 
عبد البر في "التمهيد" ٠١١-١٤۹/۱‏ والألباني في صحيح الجامع برقم .)١5547(‏ صحيح 

۲ مقدمة الإمام أحمد لكتابه الرد على الجهمية (۱-۱۳) طبعة إدارات البحوث العلمية والافتاء. 


(ت: ۷۷۱) ء العروف بابن السبكي» ولقد یسر اللہ لي أن أكون مشارکاً في تحقیق ذلك 





المحطوط وحيث كان نصيبي فيه من بداية باب الأمر حتى تحاية باب العام [ ۷ لوا ! 
حسب نسخة القرويين » المعتمدة في التحقيق وق نسخة المؤلف الأصل 

۸٩ (‏ لوحا ) فحزی الله من كان سبباً في ذلك ء وحعل اللہ ذلك عوناً لي على طاعته والله 
أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يرزقني 


التوفيق والسداد. 


5 آهمية الوضوع. 





۱- إن أهمية هذا الوضوع تکمن في أهمية علم الأصول في شريعة الاسلام . 

۲- یکتسب الوضوع أهميته من أهمية ا متن الشروح » والکتاب الشارح بين شروح المختصرء 
وکتب الأصول عامة. 

۳-حلالة منزلة الشارح في علم الأصول ء وبيان ذلك كالتالي: 

ا آما أهية المتن المشروح: 

فیعد «ختصر ابن الحاحب» أحد متون ثلاثة علیها مدار التألیف في علم أصول الفقه عند 
التأحرین» فقد بلغت المؤلّمات عليه منةٌ وعشرين مؤلَّفًاء منها مئة وأحد عشر شرحًا وحاشية» 
واختصارًا ء واحدّاء ونظمًا » واحدّاه وسبعة کتب في تخريج أحادیثه . 

وهو حقیق بمذہ العناية من العلماء؛ لما كان عليه المتن من بلوغ الغاية في إحكام اللفظ وعلو 
العبارق وشول المسائل» وذکر آهم الاقوال والدلائل» مع اختصار بالغ» جعله في صدارة 
المختصرات عند ا تأآحرین. وما كان من الصنفات کنیا علمْه قلیلاً مقداره؛ كان -في 
الغالب ك لیا فده ۴۶ 

ب- وأما حلالة منزلة الشارح في علم الأصول : 

فیعد الشارح تاج الدین ابن السبكي من أعلام الأصوليين» وکتبه في علم الأصول هي من 
آهم با ان قي العلم؛ فهو صاحب «جمع ا حوامع> أحد المتون الثلاثة التي عليها الدار في 
التأليف عند التأحرین في علم الأصول» وهو أيضًا شارح للمتنین الآخرّين,الإيماج ورفع 
احاحب. وله من الصنفات عمومّا ما هو حط أنظار العلماء وطلبة العلم وما هو عمدة في 
بابه؛ ککتابه «الأشباه والنظائر» » و «طبقات الشافعیة» وغیرها.وقال عنه ا حافظ ابن حجر 
إنه "حرج له مع قصر عمره من التصانیف في الفقه وأصوله وغیر ذلك ما یتعجب منه» وله 
شرح ختصر ابن الحاجب في غاية الحسن" (. 


۷ هذا بعد محققه الدكتور نذير حمادو. والمتنان الآحران هما: المنهاج للقاضي البيضاوي» وجع الجوامع للتاج السبكي» 
وقد عد حقق النهاج مانية وأربعین موم عليه» وعدّت محققة جمع الجوامع سن وسین ملا عليه. انظر مقدمات محققي 
المختصرات الثلاثة: مختصر ابن ا حاحب (۱۰۷-۹۲/۱) بتحقيق نذير حمادوء والمنهاج (التحقيق المأمول على منهاج 
الأصول) (ص ۰ -45) بتحقيق عبد الفتاح الدخميسي» وجمع الجوامع (ص ۱۳۲-۱۲۱) بتحقيق عقيلة حسين. 

( انظر أمثلة على ثناء العلماء على المحتصر:في المقدمة الدراسية التي وضعها محققه الدكتور نذير مادو (۸۲-۷۹/۱). 
7 عن فهرس الفهارس للکتاني (۱۰۳۷/۲) وعزاه إلى طبقات الحفاظ له. 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
أهمية كتاب «رفع الحاجب» : 
يكتسب الشرح أهميته ما تقدم ذكره من أهمية التن المشروح» وحلالة قدر مصنف هذا الشرح 
في العلم» وقد أثنى عليه العلماء ونقلوا عنه» ومن الثناء عليه قول الحافظ ابن حجر المتقدم: 
"وله شرح مختصر ابن الحاحب في غاية احسن اه . 
وقال في تقريظه ابن قاضي ا بل أبيانًا منها: 





ليهنك يا تاج العالي مصتّف 5 یشنف أسماعًا لنا ويشيفٌ 
هو البحر الا أنه فاق جوها * هو الروض إلا أنه منه ألطف''' 


وممن نقل عن الكتاب ممن تأخر عنه: 

- المرداوي ت/٥۸۸ھ‏ في «التحبير» » في مواضع منها: (۷۱/۲ ۰۳۱۱/۷۰ ۳۲۱۹/۷) . 

- وابن امیر الحاج ت / ۸۷۹ھ في «التقرير والتحبير» في: (١/٢٤۲۱ء‏ و ۱۱/۳) . 
وكأن ابن السبكي لَص مزايا شرحه هذا «رفع ا حاحب> وطريقئّه في تصنيفه بقوله في 
«الطبقات» : "وأنا دائمًا أستهجن من يدعي التحقيق من العلماء إعادةً ما ذكره الاضون 
إذا لم يُضَّمَّ إلى الإعادة تنکیتّا عليهم؛ أو زيادة قيدٍ أهملوه» أو تحقيق تركوه» أو نحو ذلك ما 
هو مرام ا حققین... إنما ابر من بملي عليه قلبه ودماغه و[يبرز] التحقيقات التي تشهد 
الفطر السليمة بأنما في أقصى غايات النظر» مشحونة باستحضار مقالات العلماء» مشارًا 
فيها إلى ما يستند الکلام إليه من أدلة المنقول والعقول ۲۳۳ ء فإنه يلفت نظر القارئ لكتابه 
إلى ما حواه من الفوائد والنكت الدقيقة» والتحريرات والتحقيقات البديعة» والاستدراكات 
على من سبقه من العلماء » وحسن توحیهه لعباراتھم ومذاهبهم؛ با لیس يحصل إلا من كان 
-مع غزارة علمه- مفرط الذکای ودقيق الفکر» وحسن النظر. 

وستظهر أهمية هذا الكتاب بشكل تفصيلي في القسم الدراسي. 

الدراسات السابقة:الكتاب محقق في الأزهر في مس رسائلء ومطبوع أيضًا في دار عالم 


الكتب» بتحقيق على معوض وعادل عبد الموحود» في أربعة مجلدات» وقد اعتمد محققاها » 


۲ ذکرت الأبيات في الورقة الأولى من نسخة القرويين من مخطوط الكتاب» وفيها أتما نقلت من خط قائلها ابن قاضي 
ا چبل من نسخة أخرى للكتاب. وذكرت الأبيات أيضًا في الورقة الأولى من نسخة المكتبة المركزية للأوقاف 
بالقاهرة. 

2 الطبقات (۱۰۰-۹۹/۱) » وما بين المعقوفين جاء في المصدر [تبرز] » والمثبت أنسب للسياق. انظر: المقدمة 

الدراسية للإبماج )۲۲٢/١(‏ . 


كتاب "رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
على نفس المخطوطات الثلاث التي اعتمد عليها (دياب عبد ا لحواد) في رسالته» وزادا غیرها؛ 
فوقع في طبعتهما ما وقع في رسالته من الأخطاء إلا القليل» مع انفرادهما بأخطاء كثيرة ) 
حتی كانت الأخطاء في طبعتهما كثيرة بين تصحيف وسقط وزيادة» مما أدى إلى تغيير في 
المعنى المراد ؛ فقلّت فائدة الكتاب» وتاگر -عند المعاصرين- عن مكانته التي يستحقها ء 
لسر الاستفادة منه بحالته هذه. 
أما رسائل الأزهر» فهي مس رسائل: 
الرسالة الأولى: رسالة دكتوراه للباحث (دياب عبد الحواد عطا) » سنة (٣۱۹۷م)ء‏ من أول 
الكتاب إلى مسائل النهي. 
الرسالة الثانية: رسالة دكتوراه للباحث (أحمد مختار محمود) » سنة (۱۹۸۷م)ء في العام 
والخاص والمطلق والمقيد. 
الرسالة الثالثة: رسالة دكتوراه للباحث (محمد أحمد أبو سالم) » سنة (۰)2۱۹۸۷ من احمل 
والمبين إلى النسخ. 
الرسالة الرابعة: رسالة دكتوراه للباحث (أحمد عبد العزيز السيد) » سنة (۱۹۸۷مع)ء كتاب 
القياس. 





الرسالة الخامسة : رسالة ماجستير للباحث (عثمان عبد الباري عثمان) » سنة (۰)2۱۹۸۷ 
الجزء الأحير من الکتاب. 
> أسباب اختيار الموضوع: 


. القيمة العلمية مذا الكتاب وأهميته عند الأصوليين‎ - ١ 

؟- حاجته إلى إعادة التحقيق. 

۳- أهمية إخراج نسخة تليق بقيمة الكتاب» ومكانة مصنفه» ومكانة أصله المشروح به؛ حتى 
يتيسر لطلاب العلم الاستفادة منه ويأحذ مكانته بين المراحع في المكتبة الأصولية. 

٤‏ - قلة شروح «مختصر ابن ا حاجب> المطبوعة مقارنة بشروح «المنهاج» و«جمع ال حوامع>. 

-٥‏ توفر نسخ خطیة نفيسة للكتاب لم يخرَج عليها. 

5- ما تتيحه الممارسة العملية للتحقیق؛ من دربة الباحث علی التعامل مع اللحطوطات 
التراثية» والتمرس بقراءتھاء والاتصال بالمصادر المخطوطة والمطبوعة؛ وتعويده على الأناة 


( كما ظهر لي من مقارنتها برسالة دياب عبد الحواد. 








ف قراءة التصوص وفك مغالیقها. 
۷- المشاركة في إثراء التراث الاسلامي. 
۸- الشاركة في حدمة العلم وأهله. 
5 خطة البحث :يتكون هذا البحث من مقدمة» وقسمین. وخاتمة على النحو التالي : 
آما القدمة فقد آبرزت فيها : 
)١‏ أهمية الموضوع. 
؟) الدراسات السابقة في موضوع البحث. 
۳) أسباب اختيار الموضوع. 
أما الفسمان فهما : 
أولا : القسم الدراسی:۔ 
ويشمل التعريف بکل من ابن الحاجب وابن السبكي ويتضمن هذا القسم فصلين : 
© الفصل الأول: التعريف بابن الحاجب ومختصره . ويتضمن هذا الفصل أربعة مباحث: 
اللبحث الأول : التعریف بابن الحاجب » ويتضمن ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: التعريف باسمه ولقبه وكنيته. 
المطلب الثاني : نشأته وعقيدته. 
المطلب الثالث: عصره. 
المطلب الرابع: شيوخه . 
المطلب الخامس: تلامیذه. 
المطلب السادس: ثناء العلماء عليه . 
المطلب السابع: مؤلفاته بوجه عام . 
المطلب الثامن: وفاته . 
المبحث الثاني : التعريف بمختصر ابن الحاجب»ويتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب : 


0 یو‎ OOOO ےی‎ O 


ه المطلب الأول : التعريف باسم الكتاب وسبب تسميته بهذا الاسم. 
ه المطلب الثانی : تحديد تاریخ تأليف الكتاب. 
ه المطلب الثالث: القيمة العلمية لمختصر ابن الحاجب. 

المبحث الثالث: منهج المؤلف في مختصره وبیان مصادره » ویتضمن هذا المبحث مطلبين 


٥‏ المطلب الأول: منهج المؤلف في كتابه. 





0 المطلب الثاني : المصادر التي اعتمد علیها المؤلف في تجمیع هذا 
الکتاب. 





اللبحث الرابع: الکتاب في ميزان علماء أصول الفقه قديماً وحدیناً » ویتضمن ثلانة 
مطالب : 

د المطلب الأول : قيمة المختصر عند الأقدمين. 

ه المطلب الغاني : قيمة المختصر عند المعاصرين. 

. المطلب الثالث: الأعمال التي خدمت مختصر ابن الحاجب‎ ٥ 


» الفصل الثاني: التعريف بابن السبكي وشرحه. ويتضمن هذا الفصل خمسة مباحث: 
المبحث الأول : التعريف بابن السبكي» ويتضمن ثمانية مطالب: 
ہ المطلب الأول: التعريف باسمه ولقبه وكنيته. 
ہ المطلب الثاني : نشأته وعقيدته. 
ہ المطلب الثالث: عصره. 
المطلب الرابع: شيوخه . 
ه المطلب الخامس: تلاميذه. 
ہ المطلب السادس: ثناء العلماء عليه . 


0 


0 المطلب السابع: مؤلفاته بوجه عام 5 
0 المطلب الثامن: وفاته ۲ 


البحث الثاني : التعریف بالشرح المراد تحقيقه» ویتضمن هذا المبحث خمسة مطالب : 


© المطلب الأول : التعریف باسم الشرح وسبب تسمیته بهذا الاسم. 

© المطلب الثاني : تحدید تأریخ تألیف الشرح. 

0 المطلب الثالث: القيمة العلمية لشرح ابن السبکي. 

. المطلب الرابع: توثیق نسبة الکتاب‎ ٥ 

٥‏ المطلب الخامس: موازنة بين شرح ابن السبكي والشروح الأخرى. 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في شرحه وبیان مصادره ء ویتضمن مطلبین: 

ہ المطلب الأول: منهجه في شرحه. 





© المطلب الثاني : المصادر التي اعتمد علیها في تجمیع هذا الشرح. 


البحث الرابع: الشرح في ميزان علماء أصول الفقه قديماً وحدیٹاء ویتضمن مطلبین : 
٥‏ المطلب الأول : قيمة الشرح عند الأقدمين. 
© المطلب الغاني : قيمة الشرح عند المعاصرین. 


المبحث الخامس: المقارنة بين المختصر وشرحه. 


)١‏ وصف النسخ الخطية ء وعرض نماذج مصورة من المخطوطات. 
۲) منهج الباحث في التحقيق. 

۳) ضبط النص ومقابلة الدسخ. 

6 ) خاتمة 


ه) فهارس. 


شکر وعرفان 


هذا وأحمد الله عز وجل وأشكره وأثنى عليه الخير كله أولا وآحزا ظاهرًا باطنًا على الاعانة 


والتوفيق والتيسير ؛ لتجاوز كل أمر عسير ؛ لإتمام هذا العمل » وما كان ليبلغ تمامه لولا لطفه 





وإفضاله فله سبحانه مزيد الحمد والشکر » قال مَصَال: ۾ وَمَايَكُم من نم هن اق )4 


ص ص 


7 80 4 7 7 مرو 3 و ساس دي ک شی یز 
[سورة النحل : الاية 0۳] » قال‌تعال: # ون سدوا نعمت الہ لا حصوها 4*4 [سورة 
إبراهيم : الآية  ]۳6‏ وأسأله - آعز مسوول وأقرب بحيب - أن يجعله من العلم النتفع به 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ء وأن ينفع به من كتبه وقرأه » وأسهم فيه بجھد أو مشورة 
ونصح 5 
كما أسأله - سبحانه = واهب العطيات » وغافر الخطيئات » المطلع على الحفیّات أن يجعل 
ولا يفوتني - في هذا المقام - عملا بقوله صلی الله عليه وسلم (( لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس))'' أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان طذه الجامعة المباركة (جامعة أم 
القری) ء منله 2 مديرها ووکلائها 4 والقائمين عليها على ما يقدمونه من خدمة الإسلام 
والمسلمين في هذه البلاد وخارجها ء وعلی ما بيسرونه لطلاب العلم ء فسدد الله حطاهم »› 
وصوب آراءھم. كما أتقدم بالشكر الحزيل لكلية الشريعة ممثلة بعميدها ووکلائها ء وأخحصٌ 
منها أيضًا قسم مركز الدراسات العليا الإسلامية » المتمثل في رئيسه وأعضاء هيئة التدريس › 
وفقهم الله وحزاهم عني حيرا . 
كما أثني بالشکر والامتنان العظيم لرئيس القسم فضيلة شيخي ومشرفي 
الدكتور/ ياسر بن محمد هوساوي ء لما أولاه ويوليه من رعاية ناصحة » وتوجيه کرم » وقد 
( أخرحه أبو داود في سننه في كتاب الأدب - باب في شكر المعروف - رقم (4۱۷۷) » والترمذي في سننه في كتاب 


البر والصلة -- باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك - رقم (4 ۱۹۰) وقال حديث حسن صحیح وصححه 
ألألباني في صحيح الجامع برقم )٥٦٦٦(‏ . 


كتاب "رانم الحاجب عن مختصر بن العاجب ٠‏ 
كان لحسن معاملته » وكرم خلقه » وسعة علمه واطلاعه » ودقة نصحه وتوحيهه وإرشاده 
21 بالعٌ في إنحاز هذه الرسالة ؛ فقد كان لي نعم ال موجہ الناصح › فأتحفني بآرائه ونصحه » 
وأفسح لي - مع کثرة مشاغله - في وقته ؛ مما كان له آبلغ الأثر في تخطي ما اعترضني من 
عقبات لاخراج هذا العمل بالظهر اللائق الحسن ؛ فأدعو الله العلي الکرم أن یکتب ذلك 


في ميزانه » ويوفقه لما بحبه ويرضاه » ويعلى شأنه في الدنيا والآخرة > ويجزيه عنی حير ا لحزای 





وأشكر - أيضًا - أساتذقٍ وزملائی في مركز الدراسات العليا الإسلامية » الذين كانوا لي 


والكتاب ء مما كان له أبلغ الأثر في تذليل الصعاب. 


وأشكر > آیضّا - كا من شارك یق هذا العمل منذ ابتدأت فك الشاركة فق تحقیق هذا 
الکتاب إلى أن تمت الوافقة عليه » وتقسیمه » ومن ثم العمل فيه : اما بارشادٍ أو تنبیه أو 
إصلاح حطأ » أو تذليل أمر عسير » وأخص بالذكر الأستاذ / مسعد نصر البشاتلي.. فجزاه 


الله عنى خير الجزاء. 


كما أشكر صاحبي الفضيلة عضوي المناقشة على تکرمهما بقبول مناقشة هذه الرسالة » وما 
يبديانه لي من فادة وتوحیه وإرشاد ء سائلًا المولى القدير أن ينفعني بعلمهما » ويكتب ما 
الأحر والمثوبة ء ويوفقهما في الدنيا والآخرة. 

وعملا بقوله تعالى 8۰ اون ِحَسَدنًا 4 [ الإسراء: آية ۲۳] » أتقدم با لشكر الخالص 
إلى والديّ حفظهما الله فقد كان لحسن تربيتهما لي والاهتمام بنشأنِ وتوحيهي في الصغر 
الدور الأول في تحفيز متی ء وليس المقام استقصاء ؛ فان حقهما علیٌ عظيم لا توفيه كلمات 
وألفاظ ترتب » أو أسطر نُصَفٌ وتکتب ‏ فجزاهما اللہ عني حير ما جزی والدّا عن ولده 
»وغفر اللہ للميت منهما وحفظ الحي » وأجزل شما المثوبة والأجر والعطاء. 


کناب " رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


حویلد رضي اللہ عنها بقوله (( صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني 





۲ () وا 1 27 3 أ ا 3 س 
الناس)) »فا حمل الله على ما من به ويسر » واعان ودبر » فمل مر بي من الکروب واضموم 
ما لا یوصف » فتبتنی سبحانه وشد آزري بزوجات بارأات وفیّات » سدّدن الخلل وغَضّضن 
الطرفَ عن الؤّلل » وأعانن على قضاء الأمر الجلل»فصبرن وضحین بأوقاتھن : 
فأسأل اللہ تعالى أن يجزيهن خير الجزاء » وأن يأحذ بنواصیهن للبر والتقوی » ویجعلهن 


هاديات مهديات ء ويرفع درحاتن في الدنيا والآخرة ء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى المختار » ما تعاقب الليل والنهار » وعلى آله 
وأزواحه الأطهار » وعلى أصحابه الأخيار ء والتابعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين 


وآخر دعوانا أن الحمد لله الواحد القهار. 


(') آحرجه هد في مسنده برقم (٢٢۸٢۲).وله‏ متابعات جعلته حسناً لغيره » وورد شطر من الحديث بلفظ عائشه 
رضي اللہ عنها: ( ما غرت على امرأة ما غرت على دید من کثرة ذکر رسول الله صَلّی الله عليه وشم إياه) في 
صحيح البخاري في كتاب مناقب الأنصار - باب تزويج النبي تا حديجة وفضلها رضى الله تعالى عنها - برقم 
(۳۸۱۸). 


ولا : القسم الدراسي: 
التعریف بکل من ابن الحاجب وابن السبکي . ویتضمن هذا القسم فصلین . 





¢ الفصل الاول: التعربف بابن الحاجب ومختصره .ویتضمن هذا الفصل أربعة 


المبحث الأول : التعريف بابن الحاجب » ويتضمن ثمانية مطالب . 

البحث الثاني : التعريف بمختصر ابن الحاجب ‏ ويتضمن هذا المبحث 
ثلاثة مطالب . 

المبحث الثالث: منهج المؤلف في مختصره وبيان مصادره » ويتضمن هذا 
البحث الرابسع: الكتاب في ميزان علماء أصول الفقه قديماً وحدیناً 
»ويتضمن ثلاثة مطالب . 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





الفصل الاول: التعریف بابن الحاجب ومختصره .ویتضمن هذا الفصل أربعة مباحث. 
الیجث الأول : ویتضمن ثمانية مطالب: 
ه المطلب الأول: التعریف باسمه ولقبه وکنیته. 
المطلب الثاني : نشاته وعقیدته. 
المطلب الثالث: عصره. 
المطلب الرابع: شیوخه . 
المطلب الخامس: تلامیده. 
المطلب السادس: ثناء العلماء عليه . 
المطلب السابع: ملفاته بوجه عام . 
المطلب الثامن: وفاته . 


O ٥ی‎ OOOO O 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " > 
0 المطلب الأول: التعريف باسمه ولقبه وكنيته. 

هو الشيخ الإمام جمال الأئمة والملة والدين » عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
او عمرو این اجب الكردي الذويق 7 الأصل + الاسنائي الولد + الامام 
العلامة المصري الدمشقي ‏ الفقیه المالكي » الأصول النحوي > القری.یکنی بان 
عمرو ویلشب مممال الدّین ویعرف بابخ احاحب لان آباه كان اجا للامیر 
عز الدين مُوسَك الصلاحي. هذا ما ذَكِرَ في أغلب الکتب التي ترجت له؛ إلا أن 
الأدفوني حکی رواية لبعض المؤرخين وفيها أن آباه لم يكن حاجباً؛ وإنما كان 
يصحب بعض الأمراء؛ فلما مات كان أبو عمرو صبياً » فربّاه ا حاجب » فَعْرِفَ به 





> ثم عقّب عليها بقوله: "والأوّل أشهر". 

والصري: نسبة إلى مصر (القاهرة) التي نشا بھا وتعلّم. 

والدمشقي: نسبة إلى دمشق التي استوطن بھا فترة من الزمان» ومع من علمائها 
ودڙس وعلّم. 

والمالكي: نسبة إلى مذهب الامام مالك في الفقه الإسلامي ء وقد تفقّه ابن الحاحب 


على هذا الذهب وأفق به وأصبح "شيخ ا مالکیة ف عصره . 


1 انظر البداية والنهاية (۱۳/ ۱۷ء وبغية الوعاة (۲/ 4 ۰۱۳ والديباج المذهب (۲/ ٦۸)ء‏ وشذرات الذهب (ہ/ 
٤‏ »ء والطالع السعيد )۳٥٣(‏ » وغاية النهاية في طبقات القراء (۱/ 50/8) . 

۲ الذُويني: بضم المهملة وكسر الواو نسبة إلى (دُوین) بلدة في آخر حدود أذربيجان بقرب تفليس. (معجم البلدان 
۲ . 

7 قال ابن كثير : ( كان حاجبًا للأمير عزالدين بن موسك الصلاحي ) البداية والنهاية (۱۸۸/۱۳). 


0 المطلب الثانی : نشأته و عقیدته. 





نشأته ۶ ولد اسا" سة سیفن مخساه ول : إخدی وسیعین: والشك ق 
اه وتاب ا 
نشأ في صعيد مصر ‏ ثم انتقل منها إلى القاهرة وهو صغیر » وهناك التحق بحلقات 
العلم فحفظ فيها القرآن الكريم » وقرأ القراءات » وحرر النحو تحريرًا بالعًا وتفقه 
وساد أهل عصره (7). 
عقيدته : عقيدة أهل السنة » ( قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وكان من أذكى 
الأئمة قريحة» وكان ثقة حجة متواضعا عفيفا كثير ا حیاء منصفا با للعلم وأهله» 
ناشرا له محتملا للأذى صبورا على البلوی» قدم دمشق مرارا آخرها سنة سبع عشرق 
فأقام كما مدرسا للمالكية وشيخا للمستفيدين عليه في علمي القراءات والعربية» وكان 
ركنا من أركان الدين في العلم والعمل» بارعا في العلوم متقنا لمذهب مالك بن أنس 
رحمه الله تعا ی. وقد أثنى عليه ابن حلکان ثناء کثیو(*. 
المطلب الثالث: عصره. 
عاش ابن الحاحب في الثلث الأخير من القرن السادس ء والنصف الأول من القرن 
السابع الحجري. ومن العلوم أن هذه الحقبة الزمنية كانت جزءاً من دور الضعف 
والاغیار الذي نیت به الخلافة العباسية بوحه حاص ء والبلادُ الإسلامية بوحه عام 
ولقد تحت مظاهر هذا العف في أمور ثلاثة: 
١‏ تعدّد الدّول والملوك. 
۲ التعّض للهجمات الصليبية الحاقدة من الغرب. 
۳ التعرض للاحتیاح المغولي الممجي من الشرق. 
وما لاشك فيه أنّ الانسان كان یتأثر بالبيئة التي يعيش فیها ویتفاعل معها؛ بحيث 
تنعكس آثارها على شخصيته سلباً أو إيجاباً» وذلك من ختلف النواحي الاقتصادية 
۲ (( إِسْنَا)) بالكسرة ء ثم السكون » ونون وألف مقصورة : مدینة بأقصى الصعيد » ليس وراءها إلا أدفو وأسوان » ثم 
بلاد النوبة » وهي على شاطئ النيل من ا حانب الغربي » وهي طيبة كثيرة النخل والبساتين . مرصد الاطلاع ۷٦/١‏ ء 
۷ وهي الآن تابعة محافظة قنا. 
(© انظر معرفة القراء الكبار ( ۱/۲ )» بغية الوعاة ( ۲ 85 )١‏ 
(" انظر وفيات الأعيان ( ؟/ 75٠‏ ) 
() انظر البداية والنهاية لابن كثير (۱۷۰/۱۳). 


ےت 
والسياسية والاحتماعية والعلمية. وسوف آرکز في دراستي لهذا العصر على الناحية 
السياسية والعلمية فقط ولع في ذلك ما يكفي لاعطاء صورة واضحة عن آهم 
ت جح شحسية ابن طاجب 





أولاً: عصره من الناحية السياسية: 

أنمى صلاح الدین الأيوبي حکم الفاطمیون في مصر لما مات العاضد لدین الله آخر 
خليفة لحم » في العاشر من الحرم سنة (۱۷هه) ‏ ثم بدأ في اصلاحاته السياسية 
والعلمية والاحتماعية والعسكرية » ففي عام (۵۷۰ه) أحكم سیطرته على الدّیار 
المصرية بعد أن قضی على الفتن التى آشعلها جاعة من السودان والأعراب بصعید 
مصر ف مدينة وود( بزعامة رحل يدعى الكنز 2 ثم ابحه بعد ذلك إلى دمشق 
وانتزعها من أيدي الزنكيين» وأصبح سيد الموقف في مصر والشام. 

كما استطاع أن يقهر الصّليبينء فاستردٌ منهم بيت المقدس سنة (۰۸۳ھ) وتابع 
تحرير فلسطين والساحل السوري ء حتی توقاه الله تعالى سنة (/59ه) والحرب ما 
تزال بينه وبينهم مستمرق وبعد وفاته ‏ رمه الله - وقعت العداوة والفرقة بين حكام 
الإمارات والمدن من أبنائه وإخوته» وتامر بعضهم على بعض وتحاربوا. 

فهذا الملك الكامل في مصر يعطي ملك الفرنج فردريك القدس صلحاً سنة 
(575ه) ليحارب ابن أحيه الناصر داود بن العظم صاحب الکرك. وكذلك كان 
في شأن الملك الصالح إسماعيل بن العادل حاكم دمشق حين اعتضد بالفرنج 
وسلّمهم الشقیف"؟ وصيدا(" وغير ذلك من حصون المسلمين » لينصروه على ابن 
أيه الصا أيوب بن الكامل صاحب مصرء وكان قد بلغ به الخوف منه مبلغاً 
"منعه المنام والطعام والشراب"!! وعندئذ هب في وحهه سلطان العلماء العز بن عبد 
السلام والعلامة ابن ال حاجب؛ وأنكرا عليه صلحه مع الصليبيين وتقاعسه عن 
قتالهم» فأمر بحبسهما ثم أطلقهما بعد مدّة وأمرهما أن یخرحا من بلده» فخرحا إلى 
القاهرة سنة (/57ه). وقد سجّل التاريخ هما هذا الموقف بأحرف من نور دون 
بقية رحالات دمشق وعلمائها الذين خنعوا للصالح إسماعيل. 


() طود: بليدة بالصعید الأعلى فرق قوص ودون أسوات؛ لما مناظر وبساتيق أنشاها الأمير درباس الكردي المعروف 
بالأحول في أيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. انظر معجم البلدان ( 57/5) الطبعة الثانية. 

۳ هي قرية تقع في لبنان وتبعد حوالي كيلو متر واحد عن أرنون وجا قلعة الشقيف وهذه القلعة قائمة على صخر 
شاهق. انظر معجم قرى جبل عامل - الشيخ سليمان ضاهر العاملي (۱۷۰/۲) . 

۳ مدينة قليمة بناها الفينيقيون على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وتقع مالي مدينة صور وهي اليوم من مدن 
الجمهورية اللبنانية. انظر تعریف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر ص( ۲/ ۱۱۵ ). 


كتاب "رم الحاجب عن مفتصر بن الحاجب " 
وكان لمذه الصراعات والنزاعات أثر سييع على البلاد فانتشرت الأوبئة واحاعات. 
ولازالت الدولة الأيوبية تزداد ضعفاً إلى أن سقطت سنة (/514ه) وقامت على 
أنقاضها دولة المماليك البحرية. 
ثانياً: عصره من الناحية العلمية: 
شهدت بلاد الشام ومصر في العصر الأيوبي نمضة علمية كبيرة» فأقبل كثير من 
الأمراء على العلم» كما حظي العلماء بتشجيع الحكام وتأييدهم. 
وكان من مظاهر ذلك الاهتمامٌ بإنشاء المدارس التي تعتبر بمثابة جامعات كبيرة 
مهمتها تدريس العلوم الإسلامية المختلفة. ومن أهم هذه المدارس: الناصرية 
والكاملية والصالحية في مصر والصلاحية في دمشق!. 
ويمكن تشبيه هذا العصر من الناحية العلمية بعصر المأمون من حيث النشاط ووفرة 
الإنتاج العلمي. يقول ول ديورانت متحدّثاً عن تلك الحقبة: "وحری الحكام 
المسلمون جميعهم بل صغار الملوك أنفسهم على سنة الخلفاء العباسيين في مناصرة 
الآداب والفنون.. وإِنْ كانت الفلسفة قد اضمحلت لتشدّدهم في الدّين» فقد طارد 
السلاحقة وصلاح الدين كل حارج على السنة من المسلمين... وقصارى القول: إن 
هذا العصر کان عصر اضمحلال اذ ساطع" . 
ویعود سبب هذا النشاط الثقافي الواسع إلى هجرة العلماء من الشرق والغرب إلى 
مصر وبلاد الشامء وذلك لان الدولة الأيوبية كانت سنية العقيدق وکان من آهم 
آهدافها القضاء على العقيدة الفاطمية التي نادی بما الخلفاء الفاطمیون في مصر. 
ومن أحل تحقیق هذه الغاية قامت بانشاء الدارس واستقدمت العلماء والفقهاء من 
أهل السنة ؛ كي یقوموا بمهمة التدریس بھاء وهیأت هم البيقة الصالحة وحری مدّهم 
بالعونات والساعدات. 


تب على ذلك أن أصبحت الا بشكل خاص ۔ وهي الي نا ا 





۷ مدينة قديمة ذات جحد عريق وتاريخ حافل فتحها المسلمون سنة ١4‏ ه وكانت إحدى مراكز الأحناد في بلاد الشام. 
تخذها معاوية بن أبي سفيان عاصمة الملك فكانت عروس المدائن وسيدة العواصم. وهي عاصمة الجمهورية العربية 
لسورية . انظر تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير (۱/ ٦۹٤‏ ). 

( كبرى مدن مصر وإفريقية اليوم. بناها القائد الفاطمي جوهر الصقلي عند فتحه مصر سنة ۳٥۸‏ ه لسيده المعز لدين 
لله الفاطمي. وسماها بالقاهرة المعزية» ولكنها أصبحت منذ ذلك الوقت عاصمة مصر وازدهرت الازدهار الكبير في 
لعهد الفاطمي وني العهود التالية» وكانت من أكبر مراكز الإسلام ثقافة وحضارة وتحارة ونضالاء وها الجامع الأزهرء 
والجامعات العلمية الأخرى.انظر تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير /١(‏ ۲۷۷ ). 








ابن الحاجب ‏ تموج بعددٍ كبير من العلماء والفقهاء. 

ولذا عکننا أن نقول: إنه قد توفر لابن احاحب بيئة ثقافية حصبة ساعدت على 
ميته للنبوغ والشهرة. 

ونشیر أخيراً إلى أن الفتن الذهبية كانت قائمة في الداحل» وآن الصّراع بين الباطنية 
وأهل السنة وابحماعة كان على أشدّه. كما كان الخلاف محتدماً بين الحنابلة وجمهور 
المذاهب الأخرى ء مما اُڈی إلى حصول الفتنة» وتدحل الحكام في هذا الصراع. 
ولإبراز دور ابن ا حاجب الام قي إعادة الحق إلى نصابه أنقل ما آورده السبكي في 
ترجمة سلطان العلماء العز بن عبد السلام باحتصار وتصرّف يسير. قال: إن طائفة 
من الحنابلة قد صحبهم الأشرف في صغره يكرهون الشيخ عز الدين ويطعنون فيه 
فقرروا في ذهن الأشرف أن الشيخ أشعري العقيدة یخطّی من يعتقد ال حرف والصوت 
ویبدعه. 

فکتبوا فتيا في مسألة الکلام وأوصلوها إليه مریدین أن یکتب علیها بذلك» فیسقط 
موضعه عند الأشرف. فلما وصلت الفتیا إلى الأشرف استشاط غضباً وقال: صِحّ 
عندي ما قالوه عنه. وکان ذلك في رمضان وعنده على ساطه عامة الفقهاء من 
جميع الأقطار» فلم یستطع أحد منهم أن يرد علیه. 

وأقام الحق لله سبحانه وتعالى الشيخ العلامة جمال الدين أبو عمرو بن الحاحب 
لمالكي» وكان عا م مذهبه في زمانه وقد جمع بين العلم والعمل في هذه القضية ء 
فمضى إلى القضاة والعلماء والأعيان الذين حضروا هذه القضية» وشدّد عليهم 
النكير » وقال: العجب أنكم كلكم على ا حق وغيركم على الباطل » وما فيكم مَنْ 
نطق بالحق وسكتم» وما انتخيتم لله تعالى وللشريعة المطهرة: "ولم يزل يوبخهم 
ويعنفهم إلى أن اصطلح معهم على أن يكتب فتيا بصورة الحال» ويكتبوا فيها 
موافقة ابن عبد السلام» فوافقوه على ذلك وأحذ حطوطهم موافقته. 

والتمس ابن عبد السلام من الأشرف أن يعقد مجلساً للشافعية والحنابلة وبحضرہ 
المالكية والحنفية وغيرهم من علماء المسلمين» وذكر له أنه أحذ حطوط الفقهاء 
الذين كانوا بمجلس السلطان لما قرئت عليه الفتوى بموافقتهم له وأتمم ۸ يمكنهم 
الكلام بحضرته في ذلك الوقت لغضبه. 





فلما وصل هذا إلى الأشرف آحاب الشیخ عز الدین جواب شدید مضمونه: منع 
عقد ا مجلس للمناظرة. 

فأحابه الشيخ عز الدين عن كتابه بجواب سديد كانت نتيجته: أن الأشرف منع 
الشیخ عز الدین من الفتوی ومن من الاحتماع بأحد وأمره بلزوم بیته» وبقی بقي الشيخ 
على هذه الحالة ثلاثة آیام. ثم التقی الشیخ العلامة جال الدین احصيري شيخ 
الحنفية في زمانه بالملك الأشرف» فقال له الشیخ: أيّش بينك وبين ابن عبد السلام؟ 
وهذا رل لو كان في ا مند أو قي أقصى الدنيا لكان للسلطان أن يسعى في حلوله 
اوج سو E‏ رکھر يها می سار الملوك. قال 
السلطان: عندي 7 باعتقاده قي فتياء شا افا في رقعة جواب رقعة سيرها 
إليه فیقف الشیخ عليهماء ویکون الحكم بيني وبینه. ثم حضر الورقتین فقرأهما 
الحصيري وقال: هذا اعتقاد المسلمين» وشعار الصالحين» ويقين المؤمنين» وکل ما 
فيهما صحيح... فقال الأشرف: نحن نستغفر اللہ تعالى ما جری ونستدرك الفارط 
في حقّه» واسترضاه وطلب محاللته ومخاللته. 

وبھذا الجهد الطيب من الصديق المخلص لسلطان العلماء العلامة ابن الحاحب عاد 
الحق إلى نصابه» وعرف الأشرف مكانة العز وقدره. 

© المطلب الرابع: شيوخه . 
لقد تلقى ابن الحاجب العلم عن كثير من علماء عصره في شت العلوم المختلفة › 
ومن هؤلاء الشيوخ الذين أمكن تتبعهم وحصرهم من ترجمته : 

۱- علي بن أي علي بن محمد بن سام النعلي» أبو الحسن» سيف الدین الامدي 
(١ههه‏ - ٣٣٣ھ‏ ) ء الفقيه الأصولي التکلم. كان في أول اشتغاله حنبلي 
المذهب» وانحدر إلى بغداد وقرأ بھا على ابن المني أبي الفتح نصر بن فتيان الحنبلي ء 
وبقي على ذلك مدة ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي» رضي الله عنه. واستفاد 

۲- أبو محمد القاسم بن فيره بن خلف الرعيني الشاطبي (۵۳۸ - 9۹۰ه). المقرئ › 
الفقيه » الحافظ › النحوي 3 الضرير» ناظم القصيدة المسماة بالشاطبية ١‏ حرز 
الأماني ووحه التهاني ) في القراءات السبع » وهي عمدة القراء ؛ كان أوحد زمانه في 
علم القراءات والنحو واللغة۳ » وكان ابن ا حاجب قد قرأ عليه بعض القراءات 
ومع منه التفسير والشاطبية وتأدب بن وحضر محلسه في إقراء او 


۲ انظر التكملة لوفيات النقلة (۲۰۷/۱) ۰ الدیباج( ۳۲۳ )ء طبقات الشافعية( ۲ /۱۱۳) » بغية الوعاة( ۲۲۰/۲) 
۲ انظر سير أعلام النبلاء (۲۵/۲۳) الطالع السعيد (۳۵۳) 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
۳- آبو منصور ظافر بن الحسين الازدي الاسکندراني ( ۰۱۷ ه - 9۹۷ ه ) » شيخ 
المالكية » انتصب للافادة والفتیا » وتولى التدریس فصر جمدرسة الك ع تلق 





علیه ابن ا وقراً علیه الاصول(*) . 

٥۹۸ - أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود الأنصاري البوصيري ء ( 5.05 ه‎ -٤ 
ه ) مسند الدیار المصرية » عالم معمر » آدیب » کاتب » اشتهر ورحل إليه » مع‎ 
من أبي الحسن الفراء » وأبي عبدالله الرازي » أبي الطاهر السلفي وغيرهم ء وسمع‎ 
منه ابن ا حاجب الحديث.‎ 

- أبو الفضل شهاب الدين محمد بن يوسف بن علي الغزنوي ا حنفي ( ۵۲۲ ھ‎ -٥ 
8ه ) ؛ تفقه على مذهب الامام أبي حنيفة ومع ببغداد من أبي بكر محمد بن‎ 
) عبدالباقی الأنصاري » ومع بمصر من غير واحد ء وحدث ببغداد » وحلب‎ 
. والقاهرة وغيرها »ودرس بالمسجد المعروف به بالقاهرة"“ ؛ مع منه ابن الحاحب”"‎ 

)ھ٥٠٠-٥١٢٥( أم عبدالكريم فاطمة بنت ا حدث أبي الحسن سعد الخير البلسي‎ -٦ 
عالمة جليلة مسندة 9 , مع منها ابن ا حاجب وغیره(.‎ 

۷- أبو محمد القاسم بن علي الحسن بن عساکر (۰۰-۵۲۷ه) ؛ كان محدنًا » 
حسن العرفة » شدید الورع وقول مشيخة دار الحديث النورية بعد الد" 
مع منه ابن ا حاجب هو 

۸- أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري الحنبلي (۰۰۷ ھ - ۰۱ ه) أجاز له أبو 
الحسن علي بن الحسين الفراء مروياته » فروى بھا كثيرا وتفرد » ومع منه ركي 


ا 


¢ 


( انظر سير أعلام النبلاء )۲٦٦/٢٢(‏ » الطالع السعيد  )۳۵۳(‏ غاية النهاية (۲۰/۲) » التعريف بالرحال (۳۱۱) 
۲ انظرالتكملة لوفيات النقلة (۳۸۷/۱) ۰ نيل الإبتهاج (۱۳۰) ء (۳۵۳). 

۲ انظر سير أعلام النبلاء )۲٦٦/٢٢(‏ ء الطالع السعيد (۳۵۳) 

( انظر التعریف بالرحال (۳۱۱). 

7 انظر التكملة لوفیات النقلة (4۱/۱) » وفیات الأعیان )۷٦/٦(‏ » سير أعلام النبلاء (۳۹۰/۲۱) ۰ التعریف 





بالرحال (۳۱۲) ء (۳۳۸/۶). 

7 انظر التكملة لوفیات النقلة (44۸/۱) » شذرات الذهب (۳۳/۶) . 

۲ انظر سير أعلام النبلاء )۲٦٦/٢٢(‏ » الطالع السعید (۳۵۳). 

( انظر التكملة لوفیات النقلة (۱4/۲) » سير أعلام النبلاء (۱ ۱۲/۲ شذرات الذهب (/۳۷). 
( انظر سير أعلام النبلاء )۲٦٦/٢٢(‏ ء التعریف برحال حامع الأمهات (۳۱۲). 

.)۲۱۸/۲( انظر التكملة لوفیات النقلة (۸/۲) ء وفیات الأعیان (۳۱۱/۳) ۰ طبقات الشافعية‎ ٠١ 

۷ انظر سير أعلام النبلاء (۲۰۵/۲۳) انظر سير أعلام النبلاء (۲۵/۲۳) (۵۰۸/۱). 





۹- عبدالعظیم بن عبدالقوي المنذري[!) » وسمع منه ابن احاحب(. 

-٠‏ آبو الجود غیاث بن مكي اللخمي النذري الصري القرضي العروضي الضریر 
(۵۱۸ ھ - ه.5 هم ؛ کان ديا » فاضّلا ء بارعا في الأدب ‏ متواضعًا 6 كثير 
المروءة » شيخ القراء بدیار مصر ء قرأ على الشریف ناصر » ومع من عبدالله بن 
رفاعة » السعدي( » قراً علیه ابن احاحب جنيع القراء‌ات". 

١-أبو‏ اليمن زید بن الحسين بن زيد الكندي البغدادي ( ۵۲۰ ھ - ۰۱۳ ه) 
؛ المنعوت بالتاج » حفظ القرآن وقرأه بالروايات العشر وهو ابن عشر سنين ء كان 
فقيهًا » وهو شيخ القراءات » عاش حتى انتهى إليه علو الإسناد في القراءات 

والحدیث) ء وروی عنه ابن الحاجب 17 . 

-أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبیر الكناني الشاطبي 40١‏ 5-5 ١5ه)‏ ؛ 

الأديب الكاتب الثقة الراوية متفنن ورع حلیل القدر شاعر كان مقدما في بلاده فزهد 

في ذلك و انقطع إلى الخير وأهله ء رحل إلى الشام والعراق ومصر وغيرها ء مع من 
إبراهيم الغسان التونسي وضياء الدين آي مد عبدالوهاب وغيرض!") » ومن اذ 

ف لد عليه اين اا 

۳ ابو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن حسن الصنهاجي الأبياري -٥١۷۷(‏ 

٦ھ‏ يلقب بشمس الدين » أحد الأئمة الأعلام » فقيه أصولي » له كتاب سفينة 

النجاة » وله تكملة حسنة على كتاب مخلوف بن علي الذي جمع فيه بين التبصرة 


والجامع لابن يونس » والتعليقة لأبي إسحاق تدل على قوته في الفقه وأصوله .ومن 


۷ انظر سير أعلام النبلاء )٦١٤/۲٢(‏ ء (5/5). 

۲ انظر سير أعلام النبلاء (4۱/۲۱) ۰ الطالع السعيد ( ۳٣٣‏ ) ء التعريف بالرحال (۳۱۲). 
( انظر سير أعلام النبلاء ( ۲۱/ ۷۳ ) » بغية الوعاة (۲ /۲۱). 

() انظر سير أعلام النبلاء ( ۲۱/ 57 ) » الطالع السعيد ( ۳۵۳ ) » غاية النهاية (508/1). 
0 انظر التكملة لوفيات النقلة (۳۸۳/۲) » التعريف برحال جامع الأمهات (۳۱۲). 

.)04/0( انظر وفيات الأعيان (۳۳۹/۳) ۰ سير أعلم النبلاء (۳۶/۲۲) » شذرات الذهب‎ ٦ 
.)٠١٠/١( انظر التكملة لوفيات النقلة (4۰۷/۲) » سير أعلام النبلاء (45/۲۲) » الشجرة‎ 7 
.)۲۵۱/۱( انظر الشجرة‎ 9 





وكان عليه اعتماده(") . 
5 -أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر البرمكي الخويي (۰۸۳- 
۷ھ) قرأ العقلیات على فخر الدین الرازي » والجدل على الطاووسي » و الفقه 
على الرافعي » ومع بدمشق من ابن الزبير وابن الصلاح وغيرها" » مع منه ابن 
الحاحب وتاج الدين بن أبي جعفر وا حمال محمد الصابوني وغیرهم. 
-٥‏ آبو الحسن علي بن محمد بن عبدالصمد السخاوي الشافعي (۰۸ه- 
۳ هم كان إمامًا » علامة » مقرئًا محققًا بجودًا » عارقًا بالفقه وأصوله » عالا 
بالقراءات وعللها إمامًا في النحو واللغة والتفسير ء مع من أبي طاهر السلفي 
سیق تھا آن احذ عنه این لابو 
5-أبو الحسن تقي الدین علي بن عبدالله الشاذلي الشریف الحسی (0۷۱- 
555 ه) جليل القدر » أقام بتونس فاشتهر أمره وعلا ذكره » ثم انتقل إلى مصر 


وذاع صيته"» قرأ عليه ابن الحاحب كتاب الشفاء. 


0 المطلب الخامس: تلاميذه. 
-١‏ أبو محمد عبدالكريم بن عطاء الله الإسكندري » ( سس 1ئضخ كان ريما 


( انظر التكملة لوفيات النقلة  )4۷۷/۲(‏ الديباج (۳۰). 

۲ انظر الطالع السعيد (۳۵۳). 

۲ انظر التكملة لوفیات النقلة (۵۳۷/۳) ۰ (14/۲۳) ۰ طبقات الشافعية (۵۰۰/۱). 

.)١5/8( انظر طبقات الشافعية الکبری‎ ٩ 

٣‏ انظر وفیات الأعیان(۳۰/۳) ۰ سير أعلام النبلاء(۱۲۲/۲۳) ۰ طبقات الشافعیة( )1۸/۲‏ بغية الوعاة 





(۱۹۲/۲). 
انظر التعریف بالرحال (۳۱۲). 
( انظر الشجرة (۲۲۷/۱). 








۲- لابن ا حاحب في القراءة على الأبياري ء ألف البیان والتقریب في شرح التهذیب 
وروی عن ابن ال حاجب!''. 

۳- شهاب الدین ياقوت الحموي الرومي » ( ٦٦٦ - ٠۷٤‏ ه ) موی عسکر الحموي 
السقّار النحوي الاخباري » صاحب معجم الأدباء » ومعجم البلدان وغیرها 
ذکر الذهبي أنه روی عن ابن امحاحب". 

-٤‏ اللك الناصر داود بن العظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب ء ( سم 
٦‏ ه) کان سلطان دمشق بعد آبیه نحوًا من سنة ء قرأ على ابن الحاحب 
النحو ٩‏ . 

- وحیه الدین منصور بن سلیم بن فتوح الحمداني الاسكندري الشافعي(۰۰۷‎ -٥ 
ه) » ا حدث الحافظ » مع الکثیر من أصحاب السلفي ۰ وعني باحدیث‎ ۳ 
. والرحال والتاریخ والفقه وغیر ذلك » وروی عن ابن امحاحب"‎ 

ه - شهاب الدين القراقي : آبو العباس ء أحمد بن إدريس بن عبدالرهن » ( 5-5 
۸٤‏ ه ) ء برع في الفقه والأصول والتفسير والحديث وعلم الكلام والنحو من 
مصنفاته : التنقيح وشرحه ونفائس الأصول والذحيرة وغير ذلك أخذ عن ابن 
الاس 

( آبو إسحاق جال الدين إبراهيم بن داود بن ظافر بن ربيعة العسقلاني الشافعي‎ -٦ 
ه ) ؛ إمام مشهور مقرئ قرأ على السخاوي » ولي مشيخة‎ ۲ ......... 
. الإقراء بعد العماد الموصلي .مع من ابن احاحب(؟‎ 

۷- أبو الحسن علي بن محمد بن منصور بن المنير » الإمام الفقيه احدث ر 6 
5 ه ) ولي القضاء قرأ الفقه على أحيه ناصر الدين وعلى ابن ا حاجب » له 
شرح على البخاري » كان من له أهلية الترحیح والاجتهاد في مذهب مالك" . 


نظر التعریف بالرحال ( ۳۱٣۲‏ ) » انظر الشجرة (۲4۰/۱). 
نظر سير أعلام النبلاء ( ۲۹۹/۲۳ ). 
نظر سير أعلام النبلاء (۳۷۳/۲۳) » شذرات الذهب (۲۷۹/۵). 
نظر العبر. ( ۳۲۷/۳ ) » شذرات الذهب ( 5 /۳4۱). 
© انظر الدیباج ( ۱۲۸) ء الشجرة (۲۷۰/۱). 
نظر شذرات الذهب ( )57٠١/5‏ ء سير أعلام النبلاء ( ۲۳ /557؟). 
" انظر الديباج ( ۳۰۷) » الشجرة (759/1). 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

۸- آبو بكر بن عمر بن علي بن سا م النحوي الشافعي » ( ۰۰۷ - ٦۹٥ھ‏ ) كان 
من أكابر أئمة العربية بالقاهرة » أحذ العربية عن ابن معطي وابن ا حاجب!'' . 

۹- أبو عبدالله محمد بن أبي العلاء محمد بن علي بن مبارك القری الصوفي الشافعي ء 
٦۱۷ (‏ 1۹۵ ه ) ء كان جيد العرفة بالأدب » عارقًا بالقراءات » من شیوخ 
الامام الذهبي » قرأ بالاسکندرية على ابن احاحب ‏ تلا عليه بالسبع » و مع منه 
المقدمة في النحو(" . 

-٠‏ آبو الحسن علي بن البقال » ( ۰ ۹۹٦ھ‏ )ء روى عن ابن الزبید. 

وابن اللقي » مع ابن امحاجب". 

-١‏ أبو علي الحسن بن علي بن الخلال الدمشقي ء (.....۷۰۲ ه)» حدث عن 
مكرم وابن اللقي وابن الشيرازي وغيرهم تفرد بأشياء» حدث عن ابن الحاحب”. 
۲- أبو النون يونس بن إبراهيم بن عبدالقوي بن قاسم الكناني العسقلاني ٦٦٦‏ - 
۹ھ ) ۰ مع منه المزي والبرزالي » روى عن ابن ا حاجب بالاجازة ۲ . 

-١‏ وحيهة بنت علي بن يحبى بن علي بن سلطان الأنصاریة البوصيرية 
2 ۰ هه ) ۰ روت عن آجد النحاس وغیره » وتدعی زین الدرر » روت 





عن ابن الا 5 


0 المطلب السادس : ثناء العلماء عليه . 

۱- كان ابن الحاحب رحمه الله إمامًا فاضّلا عالا محقمّا فقيهًا أصوليًا » أحذ من کل 
علوم الشريعة والعربية بحظ وافر آمرًا بالعروف ناهيًا عن المنكر » ونما يدل 
على مكانته العلمية كثرة مؤلفاته في علوم الشريعة والعربية » ثم ثناؤ العلماء 
ول 


۷ انظر بغية الوعاة (۱۳/۲) ۰ شذرات الذهب ( ۵ )٤١٤/‏ . 

( مدينة کبری من مدن مصر تقع على البحر التوسط بناها الاسکندر الکدوني عام ۳۲۳ ق. م ونسبت إليه وکانت 
عاصمة ملوك البطالة حتى الفتح الروماني. ينسب إليها کثیر من العلماء والشعرای وکانت مركز الثقافة الميلينية. انظر 
تعریف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر ص ( ۱ / 5 ٠١‏ ). 

0 انظر غاية النهاية. (؟/4 4) » طبقات القراء ( ۳ /؟5١)‏ . 

() انظر سير أعلام النبلاء (۲۳/ ۲٦٢‏ ) » شذرات الذهب ( ه )٥٥/‏ . 

7 انظر سير أعلام النبلاء .)۲٦٦/٢٢(‏ 

7 انظر شذرات الذهب ( ٩۲/۲‏ ء التعريف بالرحال (۳۱۳). 

( انظر التعریف بالرحال ( ۰0۳۱۳ شذرات الذهب .)۹۹/٦(‏ 

۳ انظر سير أعلام النبلاء (۲۵/۲۳). 








۲- قال ابن کثیر(( قرأ القراءات وحرر النحو تحريرًا بليعًا وتفقه وساد أهل عصره » 


ثم كان راسا في علوم كثيرة )) ( . 


۳- وقال ابن أبي شامه (( كان - أي ابن الحاحب - ركنا من أركان الدين في 


العلم » والعمل بارعًا في العلوم الأصولية وتحقيق علم العربية » متقتًا لذهب 
مالك بن أنس رحمه اللہ » وكان من أذكى الأمة قريحة ء وكان ثقة حجة 
متواضعًا » عفیفًا كثير الحياء منصمًا محبًا للعلم وأهله ء ناشرًا له » محتمّلا 
للأذى »صبورًا على البلوى  ))‏ . 


6 - وقال الذهبي (( وكان من أذكياء العالم ء رأسًا في العربية وعلم النظر » درس بجامع 


دمشق وبالنورية ا مالکیة 7 وتخرج به الأصحاب» وسارت عصنفاته الرکبان)) 620 


. المطلب السابع: مؤلفاته بوجه عام‎ ٥ 


تعددت مؤلفات ابن الحاجب » فقد ألف في الفقه والأصول والقرآءات والنحو 
والصرف 4 ومنها : 
۱- منتھی السؤل والأمل في علمي الأصول وا حدل » وقد احتصربه كتاب 
الاحکام في صول 
؟- الفقه للآمدی'“. 
۳- مختصر النتهی الختصر الأصولي عظیم الشهرة7". 
اج 
۲ ۳ 5 5 ۷ 
ه- ذيل على تاريخ دمشق لايخ سا کر ” 1 
-٦‏ الأمالي النحوية في ثلاثة بجلدات» وصفت بأنھا في غاية التحقيق والافادة. 
۷- الكافية » وهي مقدمة وجيزة في النحو » وهي من أشهر كتبه » وقد شرحها 


( انظر البداية والنهاية )١ 75/1١59‏ . 
( انظر البداية والنهاية )١ 77/1١59‏ . 
۱ انظر سير اعلام النبلاء (۲۵/۲۳). 





نظر البداية 


نظر البداية 
نظر وفيات 


والنهاية (۲۰۲/۱۳) » الدییاج (۲۹۰). 

لظنون (۱۸۹۳/۲). 

لأعيان(*/55 ۲) ۰ البداية والنهاية (۲۰/۱۳). 

لظنون (۲۹۶/۱). 

والنهاية (۲۰/۱۳) » الدیباج (۲۹۰) ۰ بغية الوعاة (۱۳4/۲). 

لأعيان (۲۹/۳) » البداية والنهاية (۲۰/۱۳) بغية الوعاة (۱۳۰/۲) . 





۸- الشافية » أجمل فیها مسائل الصرف بلغت شھرتھا ما بلغته الكافية (. 
۹- المقصد ا حلیل في علم الخليل » في العروض(. 





0 المطلب الثامن: وفاته . 
توٹی ابن الحاجب = حم الله - يوم الخمیس السادس والعشرين من شهر شوال من 
عام 545 ه ؛ حيث وافته المنية وهو بثغر الإسكندرية - بعد أن انتقل إليها في 
آحر حياته - ودفن خارج باب البحر » خارج الإسكندرية 9) 


( انظر بغية الوعاة (۱۳۵/۲) . 
۲ انظر بغية الوعاة (۱۳۵/۲) 
7 انظر الذیل على الروضتین ( ۱۸۲ ) ء وفیات الأعیان (۲۵۰/۳) ء الطالع السعید (4 ۳۵). 





کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


البجت الثاد 





ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول : التعریف باسم الکتاب وسبب تسمیته بهذا الاسم. 
ہ المطلب الثانی : تحديد تاریخ تألیف الکتاب. 


© المطلب الثالث: القيمة العلمية لمختصر ابن الحاجب. 


كتاب "رانم الحاجب عن مقتصر بن العاجب ٠‏ 
0 المطلب الأول : التعریف باسم الكتاب وسبب تسميته بهذا الا 
هو من المختصرات ذات الشأن العظيم والأهمية الكبرى في علم الأصول على طريقة 
التکلمین» حيث أَؤْدع فيه ابن الحاحب ژبدة أفكاره وآرائه الأصولية والمنطقية 
والحدلية» المتأنّر في أكثرها بطريقة شيخه وأستاذه الإمام سيف الدين الآمدي ا توق 








سنة 15١‏ ه. 
الذي قام باحتصار كتابه ((الإحكام)) إلى ((منتهى السول في علم الأصول) ء 
وحاء من بعده تلميذه الإمام ابن الحاحب فاختصر كتابيٌ شيخه ((النتهی في 
الأصول))» و ((غاية الأمل في علم الجدل)) وجمعهما في كتاب واحد أ ماہ ((منتهى 
الوصول والأمل في علمي الأصول وابحدل))" . 
ولكنّ ابن ا حاجب لما ری ضعف الحمم وقصور الفهم؛ قام باختصار ((النتهی)) إلى 
((مختصر المنتهى)) » وإلى ذلك يشير ابن ا حاجب في مقدمة ((الختصر)) حيث 
يقول: فان لما رأيت قصور الحمم عن الإكثار وميلها إلى الإيجاز والاختصار؛ 
صنَّفْتُ مختصراً في أصول الفقه» ثم احتصرته على وجه بديع» وسبیل منيع» لا يَصدٌ 
اللبيب عن تعلمه صادٌ » ولا يرد الأريب عن تفهّمه راد.))20©. 

© المطلب الثاني : تحدید تارب بخ تأليف الكتاب. 
قد توفر للامام ابن ا حاجب بيئة ثقافية حصبة »ساعدت على تميئته للنبوغ والشهرة 
والتأليف » فقام بعد وفاة شيخه عام ٦٦٦ھ‏ باختصار كتابيّه ((النتهی في 
الأصول)) و ((غاية الأمل في علم ا حدل)) وجمعهما في كتاب واحد ماہ ((منتهى 
الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل)) .ولکنّ ابن احاجب لما رأى ضعف 


۲ هذا ما تذكره أكثر الراحع» وقد حقق الدكتور حسن الشافعي ذلك » وقام بإحراء مقارنة بين الإحكام والنتهی 
توصل من خلالها إلى أن المنتهى مختصر فعلا للإحكام. انظر حسن الشافعي» الآمدي وآراؤه الكلامية ص ۷۰. 

( انظر :مقدمة ابن حلدون (۲/ ۸۱۷) وحسن الشافعي, الآمدي وآراؤه الكلامية ص .٦٦‏ هذا وقد اختلفت المصادر 
في اسم هذا المختصر » فبعضهم يسميه منتهى السول بدل منتهى الوصول؛ غير أن الذي وحدته في النسخة المطبوعة 
أن امه منتهى الوصول كذا ذكره ابن الحاحب نفسه قي مقدمته وقد ماه بذلك أيضا الدكتور حسن الشافعي .انظر: 
منتهى الوصول ص۰۳ حسن الشافعي ص ۷۰. قلت: لعل تسميته منتهى الوصول أوحه» وذلك للتفرقة بينه وبين منتهی 
الآمدي وهو الذي نص عليه ابن الحاحب نفسه في مقدمة كتابه الطبوع والله أعلم. 

( ابن الحاحب» مختصر المنتهى (۱/ ۲۹) وبذلك يكون ((مختصر المنتهى الأصولي)) المشهور باسم ((مختصر ابن 
الحاجب)) . 


_ کب فلع متيو ات هن _ 


اشمم وقصور الفهم؛ قام باعتصار «(للنتهی)) إلى ((مختصر المنتهى)) ۰ وإلى ذلك 
يشير ابن ا حاحب في مقدمة ((الحتصر)) ؛ حيث یقول: رف لا رأيت قصور 
الحمم عن الإكثار وميلها إلى الایجاز والاختصار؛ صتفث مختصراً في أصول الفقه» ثم 
احتصرته على وجه بديع» وسبيل منیع» لا يَصدٌ اللبيب عن تعلمه صا ء ولا یرد 
الأريب عن تفهّمه راد )) وصنف في ذلك الوقت المختصر الذي نحن الآن بصدده. 
0ہ المطلب الثالث: القيمة العلمية لمختصر ابن الحاجب. 

هو من الختصرات ذات الشأن العظيم والأهمية الكبرى في علم الأصول فجاء مختصراً 
بديعاً» وامتاز بما امتاز به الآمدي إلا أنه جاء أكثر تحقيقاً وأدق عبارة» ما جعله في 
مقدمة ا متون المعتمدة في هذا الفن» وقد وصفه ا حقق عضد الدين الايجي المتوق سنة 
٦ھ‏ بقوله: ((إنَّ مختصر الإمام العلامة قُدوة المْحمّقين جال الملة والدين أبي عمرو 
عثمان ابن الحاجب المالكي تغمّده الله بغفرانه يجري منها [أي من المختصرات] بحرى 
الم من الکشت() ... والقرحة''' من الدهم » والواسطة من العقد» وقد ززق 
حظاً وافياً من الاشتهار فاشْٹھر به الأذكياء في جميع الأمصار أيّ اشتهار» وذلك 
لصغر حجمه» وکثرة علمه» ولطافة نظمه» ولکته مستعص على علی الفهم لا يذل صعابه 
ولا تسمح قرونته لكل ذي علم)) 
ووصفه الشمس الأصفهان قائلاً عنه إِنّه: ((كتابٌ صغیر الحجم» وحیز النظم غزیر 
اطم كبر الاسم دیل على حض الهم )) ٩‏ 

وقد رُزق ((ختصر ابن الحاحب)) من الشهرة ما لم يرزق أيّ متن آحر سواہ , 
فاهتمٌ به العلماء شرقاً وغربا وتناولوه بالتدریس والشرح والتقرير» وتصدّی لشرحه 
عدد کبیر من أكابر الأصوليين + حيث وضع عليه ما يزيد على ستة وسبعین مصنفاً 
(۷۲)“' منها ما هو شرح له وتعلیق عليه » وأحرى تخریج لأحاديثه » أو حاشية عليه 








کمت: الکمیت: لون لیس بأشقر ولا آدهم؛ وكذلك الکمیت: من أسماء الخمر فیها حمرة وسواد» والمصدر الکمتة. 
ابن سیده: الکمتة لون بين السواد والحمرة» یکون في الیل والابل وغيرهما. انظر لسان العرب لابن منظور (۸۱/۲) . 
۲ هي بیاض في وجه الفرس دون الغرة. انظر: طاهر بن أحمدء تمذيب القاموس ا حیط (۳/ .)٢١٥‏ 
7 شرح ختصر ابن الحاحب (۱/ 5) ء الايجي» عضد الدین. 
(') بيان الختصر شرح ختصر ابن ا حاحب (۱/ )٥‏ » الأصفهاني» حمود بن عبد ال رمن 
7 اللهم إلا أن یکون جمع الجوامع قد فاقه في ذلك. 
7 انظر في ذلك: کشف الظنون (۲/ ۱۸۰۳ - ۱۸۰۷) حاحي خليفة» مصطفی بن عبد الله » ومقدمة تحقيق رفع 
الحاحب: علي محمد معوض وعادل عبد الوحود (۱/ ۱۹۱ - ۲۵۵) ء تاريخ الأدب العربي (۰/ ۳۳۵ = ۲:۰) 

کارل بروکلمان. 


» آو علی آخ3 شروحه» كما نظمه عدد من العلماء > واختصره عدد آخر. 





ومن آهم هذه الشروح- : 

الشروح العروفة الثمانية السیارة » وذلك لشھرتھا واهتمام العلماء بها والنقل عنها ء 
وهي -: 

۱- شرح قطب الدين الشيرازي"" . 

۲- شرح بدر الدين التستري. 

۳- شرح همس الدين الأصفهاي» المسمى ((بیان المختصر شرح مختصر ابن 
الحاحب)) وهو شرح مطبوع في ثلاثة أجزاء كبار بتحقيق الدكتور محمد مظهر بقا. 

4 - شرح ركن الدین الوصلی(؟ 

-٥‏ شرح جمال الدين الحلي 27 ((غاية الوصول وإيضاح السّبل في شرح مختصر 
منتهى السول والأمل)). ین في جلدین على طريقة «(احصول)) و ((الإحكام)) 
-٦‏ شرح زين الدين العجمي 9 . 

۷- شرح شس الدین ال خطیی ”۶ . 

۸- شرح العلامة القاضي عضد اللة والدین الايجي . 


( هو العلامة قطب الدین آبو الثناء محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي كان غاية في الذكاء وامام عصره 
قي العقولات. توفي سنة ۷۱۰ف من مصنفاته: شرح الکلیات» شرح مفتاح السكاكي. انظر ترجته في: ابن شهب 
طبقات الشافعية (۳۱۱/۲). 

( هو الامام العلامة بدر الدین محمد بن أسعد التستري, كان فقیها ضلیعا ولمام زمانه في الأصلين والنطق والحكمة» 
توفي سنة ۷۳۳ف من مصنفاته: شرح طوالع البيضاوي» شرح الغاية القصوى. انظر ترجته في: ابن شهبة» طبقات 
الشافعية (۲/ ٤‏ ۳۷). 

۳ هو الامام العلامة التکلم النحوي الفقیه الشافعي السید ركن الدین آبو محمد الحسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني 
الاسترابادي» توفي سنة ۷۱۰ھ من مصنفاته: شرح ال حاجبیق شرح الحاوي. انظر ترجته في: ابن شهبة» طبقات 
الشافعية (۲/ ۲۷۷) 

ا هو جمال الدين آبو منصور الحسن بن سدید الدین بن یوسف بن الطهر الحلي الرافضي المعتزلي» من کبار علماء 
الشيعة احققین توفي سنة ٢٦۷۲ء‏ من مصنفاته: مبادئ الوصول إلى علم الأصول» نماية الوصول إلى علم الوصول. 
انظر: الأمين» آعیان الشيعة (؛ ۲/ ۲۲۲) 

٦‏ هو العلامة القاضي زين الدین العحمي الحنفي» كان من أئمة الحنفية التبحرین في الفقه والأصول» وقد تولى القضاء 
من أبي سعید ملك التنارت سنة ٢٥۷ھ‏ انظر الفوائد البهية ص 4 ۱۳ 

( هو الامام العلامة همس الدين محمد بن مظفر الدین الخلخالی العروف بالخطيبي الشافعی» كان ماما بارعا في العلوم 
العقلية والنقلية» توقي سنة 4۵ ۷ه» من مصنفاته: شرح المصابيح وشرح المفتاح. انظر: ابن الات شذرات الذهب (5/ 
<( 

( عبد البَحْمّن بن خمد بن عبد الغفار بن أخمد الإيجي بکشر الهمرّة م إسكان آحر ا لحژوف ي جيم مَكسورة المطرزي 
قَاضِي الْقّضَّاةَ عضد الدّين السیرازيَ يذكر أنه من نسل أبي بكر الصّدیق رَضِي الله عنه كان ماما في المعقولات عَارِفًا 
بالأصلين والمعاني وَالْبَيّان والنحو مشارکا في اه له في علم الکلام كتاب الواقف وَغَيِرهَا ون أصُول الْفِفُهِ شرح صر 
ابْن ا اجب وَفي الْمعَان وَالْبَيَان ماد الغیاثیة .انظر طبقات الشافعية لابن السبكي .)45/١١(‏ 





© المطلب الأول: منهج المؤلف في كتابه. 


© المطلب الثاني : المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في تجميع هذا 


الكتاب. 


كتاب "رانم الحاجب عن مختصر بن العاجب " 
ت المطلب الأول:_منهج المؤلف في کتابه. 

: سلك الشيخ ابن الحاحب في مختصره منهجا لم يحد عنه إلا نادرًا‎ -١ 
> كان یذکر أولا للذهب ا حق في نظره » وكان غالبًا ما يعبر عنه ب (المختار)‎ 
ثم يذكر أقوال المحالفين » ثم يذكر أدلة المذهب الذي انتصر له » وعادة ما‎ 
يتصدرها ب (لنا) » ثم يذكر الاعتراضات الواردة عليها » وعادة ما يأ ب(قيل)‎ 
أو (واعترض) » أو (وأورد) » ثم يذكر الأحوبة على الاعتراضات » وعادة‎ > 
ما يوظف (أحيب) » أو (الجواب)» أو (رد) » ثم يأق بأدلة الخالفین واحذا‎ 
بعد واحد معبرا عنها ب(واستدل) » ثم يردها بأسلوب علمي دقيق ملؤه‎ 
. الأدب امن کر تریح"‎ 

-٢‏ الاختصار في العبارة وصعوبتها. 

۳ أحيانًا يعتريه السهو » من شدة تداحل الأقوال والادلة » فيحيل على دليل ؛ 
متوهمًا أنه ذکره وهو لم یذکره. ۲۳ . 

. أحيانًا لا يعبر عن رأيه مباشرة » ولکن يفهم رأيه من (شارته‎ -٤ 

. يذكر أحيانًا أدلة الفريقين ولا برحح شيئًا‎ -٥ 





(' انظر رسالة الدكتوره للدكتور نذير حمادو (۱۲۹/۱) 
('" انظر رسالة الدكتوره للدكتور نذير حمادو (۱۳۰/۱) 
0 انظر رسالة الدكتوره للدكتور نذير حمادو (۱۳۱/۱) 
9 انظر رسالة الدكتوره للدكتور نذير حمادو (۱۳۲/۱) 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
المطلب الثاني : المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في تجميع هذا الكتاب. 
إن المصادر التي يعتمدها الأصولي تعد من الركائز الأساسية التي يقوم مُصّنّفه عليها » ومن 
الأصول التي ينبني عليها منهجه ا خاص به ؛ لذا كان من الضروري أن أتحدث عن مصادر 
الشيخ ابن ا حاجب في مختصره ؛ باعتبارها مقدمة لابد منها ؛ لإلقاء مزيد من الضوء على 
مدى اعتماده » وتأثره بتلك المصادر . 


-١‏ القرآن الكريم 
- مصادر ابن الحاجب من كتب السنة : 





6 مصابيح السنة : للحافظ حسين بن مسعود البغوي ا توق سنة ۰۱۰ه 
أو ١١١ھ‏ . 
© کتب السنة جملة : رحع الشيخ ابن الحاحب إلى كثير من مصادر 
الحديث » ولم يشر إلى أصحابما إلا ما كان من البغوي . 
© وبعد تخرحي لأحاديث الختصر تبين لي أن الشيخ ابن الحاحب رحع إلى 
مصادر الحديث الاتية : 
- صحیح البخاري 
- و 
- سنن ابي داود 
- سنن الترمذي 
- سنن النسائي الصغرى والكبرى 
- سنن البيهقي 
- سن این مابحه 
- الوطاً للإمام مالك 
- مسند الامام أحمد 
- صحیح ابن حبان 
= جح ابن خرقة 
© وغيرها من مصادر الحديث يطول ذكرها ؛ ما يدل على اطلاعه الواسع على كتب 
السنة المعتمدة. 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
۳- مصادر ابن الحاجب من کتب اللغة ء واللحو : 
9 الکتاب : لامام البصريين عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه ‏ التوي سنة 
٠ھ‏ . وقد ذکره ابن ا حاحب يي مبحث (مفهوم الحصر) » حيث قال 
((وهو الذي نص عليه سيبويه في زيد الرحل))''' 
9 دلائل الإعجاز : للإمام عبدالقاهر الجرحاني المتوقي سنة ۷٦ھ‏ ء وقيل : 
٤ھ.‏ وقد أشار الشيخ ابن الحاحب إلى قول عبدالقاهر الجرحاني عند قوله 
: (وقول عبد القاهر في نحو ((أحياني اكتحالي بطلعتك)) : إن ابحاز في 





الاستاد). ”۲ 

٭ سر صناعة الاعراب : للإمام أبي الفتح عثمان بن حن المتوقي سنة ۷۹۳ھ. 
وقد أشار الشيخ ابن الحاحب إلى قول ابن حني في مسألة ( لا إجمال النحو 
: ((وامسحوا برؤوسكم)) [المائدة :۷ ]. لنا إن لم يثبت عرف في مثله في 
بعض كمالك » والقاضي > وابن خي : فلا إجمال » ون ثبت كالشافعي 
0000 

4- مصادر ابن الحاجب من كتب أصول الفقه : 

© المعتمد في صول الفقه : لأبي الحسين البصري المعتزلي المتوفي ببغداد سنة 
۶ ه. 

© البرهان في أصول الفقه : لأبي ا معالی عبداللك بن عبدالله بن يوسف بم محمد 
بن عبد الله بن حيوية » ا حوینی إمام الحرمين المتوفي سنة ./41ه. 

© المستصفي من علم الأصول : للغزالي. 

© المنخول من تعليقات علم الأصول : لأبي حامد الغزالي المتوقي سنة ۰5 هه. 
والمنخول هو خلاصة ما کتبه إمام الحرمين » ولخصه من كلام شيخه إمام 
الحرمين » كما نص على ذلك صراحة في آخر الكتاب”" قائلا : (وهو تمام 
المنخول من تعليق الأصول بعد حذف الفضول .... والاقتصار على ما ذكره 
إمام الحرمين رحمه اللہ في تعاليقه). 


(' انظر رسالة الدكتوره للدكتور نذير حمادو (۸4/۱) 
( انظر رسالة الدكتوره للدكتور نذير حمادو )۸٥/۱(‏ 
7 التحول ص (؛ ۰ه) 


٭ امحصول في علم أصول الفقه : للإمام فخر الدین الرازي المتوقي سنة 1۰ ه.. 
© الاحکام في آصول الأحكام : لسیف الدین الامدي ا توثی سنة 1۳۱ه. 





9 وکان الامدي قد فعل مثل معاصره الامام فخر الدین الرازي؛ حیث جمع 
الکتب الأربعة التي علیها الدار عند الأصوليين في کتابه الضخم ((الاحکام 
في آصول الأحکام) إلا آته امتاز عن الرازي بأنّه أکنر تحقيقاً للمذاهب 
سای 
تم إن الامدي قام باحتصار کتابه ((الاحکام)) إلى ((منتهی السول في علم 
الأصول))''' ء وحاء من بعده تلمیذه الامام ابن الحاحب فاحتصر کتاين 
شيخه ((المنتهى في الأصول)) » و ((غاية الأمل في علم ابحدل)) وجعهما 
في کتاب واحد أسماه ((منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول وا حدل))''' 


٭ ولكنٌ ابن ا حاجب لما رأى ضعف الحمم وقصور الفهم؛ قام باعتصار 
((المنتهى)) إلى ((ختصر النتهی)) وإلى ذلك يشير ابن ا حاحب ي مقدمة 
((المحتصر)) حيث یقول: (فإِيٍّ لما رأيت قصور اشمم عن الاکثار ومیلها 
إلى الإيجاز والاحتصار؛ صلّفث مختصراً في أصول الفقه» ثم احتصرته على 
وحه بدیع» وسبیل مم لا بض اللبیب عن تعلمه صا ولا يرد ریب عن 


موه ل د 
نمهمه راڈ أ 


۲ انظر : مقدمة ابن خلدون (۲/ ۸۱۷) 

۳ هذا ما تذکره آکثر المراحع» وقد حقق الدکتور حسن الشافعي ذلك وقام باحراء مقارنة بين الاحکام والنتهی توصل 
من تحلالما ال آن ا منتھی مختصر فعلا للاحکام. انظر حسن الشافعي» الامدي وآراؤہ الکلامية ص ۰.۷۰ 

( انظر :مقدمة ابن خلدون (۲/ ۸۱۷) وحسن الشافعي» الامدي وآراؤه الكلامية ص .٦٦‏ هذا وقد احتلفت المصادر 
في اسم هذا المختصر فبعضهم يسميه منتهى السول بدل منتهى الوصولء غير أن الذي وحدته في النسخة المطبوعة أن 
ا مه منتهى الوصول كذا ذكره ابن الحاحب نفسه في مقدمته وقد ماه بذلك أيضا الدكتور حسن الشافعي .انظر: 
منتهى الوصول ص۰۳ حسن الشافعي ص ۷۰. قلت: لعل تسميته منتهى الوصول آوحه وذلك للتفرقة بينه وبين منتهی 
الآمدي وهو الذي نص عليه ابن الحاحب نفسه في مقدمة كتابه الطبوع وله أعلم. 

() ابن الحاحب» مختصر المنتهى (۱/ ۲۹) وبذلك يكون ((مختصر النتهی الأصولي)) الشهور باسم ((مختصر ابن 
الحاجب)) . 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





٥‏ المطلب الأول : قيمة المختصر عند الأقدمين. 
© المطلب الثاني : قيمة المختصر عند المعاصرين. 


© المطلب الثالث: الأعمال التي خدمت مختصر ابن الحاجب 


المطلب الأول : قيمة المختصر عند الأقدمين. 





وقد تفُن ابن الحاحب في تصنيفاته » فقد أقر بفضله وعلوٌ قدره كثيرٌ من أهل العلم 
وامتدحوا مُصنفاته » وَأَعْلَؤْا ذكرها » وقد نالت - لأهميتها - عناية كثير من العلماء 
الذين جاءوا من بعده » فتناولوها بالشروح والتعاليق. 

قال ابن خلکان :" وکل تصانيفه في نھایة الحشن والافادة ..". 

فقال " ... ونما ذكره في مدح الكتاب أن قال: هذا كتاب أتى بعجب العجاب ؛ 


ودعا قصیع الإحادة ء فكان ا حاب » وراض عصِييٌ الراد » فأزال شماسته وانحاب ء 


وأبدى ما حقه أن یبالغ في استحسانه ...۲۳ . 

قال الأصفهاني کتاب صغیر الحجم» وجيز النظم. (غزیر العلم) » کبیر الاس 
مشتمل على حض الهم."" 

وبالجملة فقد قال الحافظ الذهبي " .... وسارت بمصنفاته الؤکبان ....۳* . 

ویقول ابن کثیر في«تحفة الطالب» : وکان ما منّ الله سبحانه وتعالی على أن قرأت 
الکتاب الختصر الصغیر في أصول الفقه للشیخ أبي عمرو ابن الحاحب ... وهو 
کتاب نفیس ذا اق هذا الف 





© إنه من المراجع الأصيلة عند المتأخرين في هذا العلم . 

©» إن دراسة مناهج العلماء في تدوين أصول الفقه من أهم المواضيع الجديرة 
بالبحث والاهتمام لدى الدارسين لعلم أصول الفقه» ذلك أن مثل هذه 
الدراسات تعطي الباحث فكرة عن جهود علماء الأصول» ما يجعل عند 
الدارس خلفية عن الآراء الأصولية» فيوظفها في معرفة منشأ ا خلاف الفقهي 


( وفيات الأعيان ۲۵۰/۳. 

( الدیباج المذهب ۰۸۷/۲ 

0( انظر بيان المختصر شرح مختصر ابن ا حاجب )6/۱( للأصفهاني. 

() سير اعلام النبلاء ۰۲۱۵/۲۳ 

7 انظر تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن ا حاجب (۷۹/۱) لابن كثير 


وکذا ٹی توحیه الآراء توحیهاً سليماً حسب قواعد أصول الفقه عند أصحاب 





ه المطلب الثالث: الأعمال التی خدمت مختصر ابن الحاحب 

لا خفى أن ابن الحاحب مالكي الذهب ء وهو من تلامیذ أبي الحسن الامدي التوق 
سنة ١٦٣ھ‏ وأبو الحسن الآمدي له كتاب مشهور هو كتاب الإحكام » وهو كتاب 
اعتمد على أربعة كتب ء هي : البرهان للجويني » والمستصفى للغزالي والعمد للقاضي 
عبد ا بار المعتزلي » والعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي » وبع الامام الآمدي 
صاحب مدرسة أصولية مستقلة ومتميزة» وأهم ما بميزها هو الیل إلى تحقيق المذاهب» 
والإكثار من تفریع المسائل» وكان الامدي قد فعل مثل معاصره الإمام فخر الدين 
الرازي؛ حيث جمع الكتب الأربعة التي عليها المدار عند الأصوليين في كتابه الضخم 
((الإحكام في صول الأحکام)) إلا أنه امتاز عن الرازي بأنّه أكثرٌ تحقيقاً للمذاهب 
والسائل(. 

ثم إن الامدي قام باعتصار کتابه (الإحكام)) إلى ((منتهی السول في علم 
الأصول))“ ۰ وجاء من بعده تلمیذه الامام ابن الحاحب فاحتصر کتاین شیخه 
(«المنتهى في الأصول))ء و ((غاية الأمل في علم ا حدل)) وجعهما في کتاب واحد 
أسماه ((منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل))“ إذ أن من جاء بعدهم 
اهتم بالتلحیص والاحتصار والشرح فقام ابن ا حاجب تلمیذ الامدي باحتصار کتاب 
الإحكام للآمدي في کتاب سماه ( منتهی السول والأمل » في علمي الأصول 
والحدل ) ثم إنه احتصر هذا الكتاب بكتاب ماہ ( مختصر منتهى السول والأمل ) 





۲ انظر: مقدمة ابن خلدون (۲/ ۸۱۷) 

© هذا ما تذكره أكثر المراحع» وقد حقق الدكتور حسن الشافعي ذلك وقام باحراء مقارنة بين الاحکام والنتهی توصل 
من خلا ما إلى أن المنتهى مختصر فعلا للإحكام. انظر حسن الشافعي الآمدي وآراؤه الكلامية ص ۷۰۔. 

7 انظر :مقدمة ابن حلدون (۲/ ۸۱۷) وحسن الشافعي الآمدي وآراؤه الكلامية ص .٦٦‏ هذا وقد اختلفت المصادر 
في اسم هذا المختصر فبعضهم يسميه منتهى السول بدل منتهى الوصولء غير أن الذي وحدته في النسخة الطبوعة أن 
امه منتھی الوصول كذا ذكره ابن الحاحب نفسه في مقدمته وقد ”ماه بذلك أيضا الدكتور حسن الشافعي .انظر: 
منتهى الوصول ص ۰۳ حسن الشافعي ص ۷۰. قلت: لعل تسميته منتهى الوصول آوحه وذلك للتفرقة بينه وبين منتهی 
الآمدي وهو الذي نص عليه ابن ا حاجب نفسه في مقدمة کتابه الطبوع والّه آعلم. 


وهو المعروف بكختصر ابن احاحب 4 جم إن هذا الختصر شرح عدة شروح؛ منها 
شرح للبيضاوي » ومنها بيان العتصر للأصفهاني » ومنها رفع الحاحب لابن السبكي 
» والعضد علی ابن احاحب وغیرها 





الفصل الثاني: التعریف بابن السبكي وشرحه ویتضمن هذا الفصل خمسة مباحث. 
المبحث الأول : التعریف بابن السبكي ویتضمن ثمانية مطالب . 
البحسث الثاني : التعریف بالشرح المراد تحقيقه ویتضمن هذا المبحث 
البحث الثالت: منهج الم لف في شرحه وبیاد مصادره ویتضمن مطلبین ۱ 
المبحث الرابع: الشرح في ميزان علماء أصول الفقه قدیماً وحديثاً ويتضمن 
البحث الخامس: المقارنة بين المختصر وشرحه. 


المحث الأول : النعر یف باب" تضمن ثمانية مطالب . 
ه المطلب الأول: التعریف باسمه ولقبه وکنیته. 





© المطلب الثاني : نشأته وعقيدته. 

© المطلب الثالث: عصره. 

© المطلب الرابع: شيوخه . 

0 المطلب الخامس: تلاميذه. 

© المطلب السادس: ثناء العلماء عليه . 
ه المطلب السابع: مؤلفاته بوجه عام . 
© المطلب الثامن: وفاته . 


کناب " رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


المطلب الأول: التعریف باسمه ولقبه وکنیته. 





هو الإمام العلامّة شي الإسلام ومفتي الأنام» تاج الڈین أبو تصر عَبِدُ الوهّاب ابن 
عليٌ بن عبد الکافی بن علي بن تمام بن سَوّار بن سليم السّبكيّ الَرْرَحيّ 
الأنَصاريٌ» الأشعرءئٌ مُعتَفَدا الشافعيئٌ مذهباًء القاهرئ مولدا والدمشقیٔ مدفناً(١).‏ 
فاسه: عبد الوهاب. 

ولقبه: تاج الدّين. 

ونسبه: 

( أ ) السبكي: نسبة إلى قرية ((سّبك العبید)'' ۰ من قری النوفية بمصرء والتي 
۳ 1 34 1 س ۳( 

تسمی الیوم ب ((سبك الأحد)) أو ((سبك الحد)) عند العامة . 

(ب) الخزرحي الأنصاري: نسبة إلى قبيلة الخزرج من الأنصارء وهذه النسبة قد نقلها 
تاج الدين السبكي من خط جده عبد الكافي بن علي» وقال: إن النسابة شرف 
الدین الدمياطي(*۲ كان یکتبها بخطه للشیخ الوالد“ » وکان الشعراء عتدحونه بھاء 
الا أنه قد بین أن والده ما كان لیکتبها لنفسه وذلك ورعاً منه واحتياطاً أن یکون 
قد دعا نفسه إلى قوم ليس منهم"). 


۲ انظر الوافي في الوفيات للصفدي (۱۹/  )۲۱۰‏ الوفيات لابن رافع (۲/ )۳٦٣‏ ء المنهل الصاقي لابن تغري بردي 
0/ ۸°( 

زا هناك قريتان في مصر تعرفان باسم سبك وكلاهما من أعمال المنوفية» الأولى تسمى سبك العبيد وسبك العويضات» 
والثانية تعرف باسم سبك الضحاك وعند العامة باسم سبك الثلاثای وتاج الدين مترجمنا من القرية الأوى» نص ذلك 
هو نفسه في ترجته بحده عبد الکاٹی بن علي في الطبقات الوسطى» انظر طبقات الشافعية الکبری (۱۰/ 89)» كما 
أكد ذلك غير واحد من ا حققین منهم: الصفدي في أعيان العصر ... (۳/ ۱۳۲) والفيروزابادي في القاموس ا لحیط 
مادة سبك (۳/ ۳۰) والزبيدي في تاج العروس مادة سبك (۳/ )٠٠١‏ 

7 انظر البيت السبكي محمد الصادق حسين ص ۸۷ ء تاج العروس للزبيدي (۷/ )٠٤١‏ 

() هو الامام العلامة ا حافظ شرف الدين عبد المؤمن بن حلف بن أبي الحسن بن شرف بن ا خضر بن موسى التوني 
الدمياطي» كان حافظ زمانه وأستاذ الأستاذين في معرفة الأنساب وإمام أهل الحديث ا حمع على جلالته» توفي سنة 
٠١‏ هء» من مصنفاته: جامع المسانيد» التلقيح» والدهش, انظر: التاج السبكي» الطبقات الشافعية (۱۰/ ۱۰۲) 
7 طبقات الشافعية للتاج السبكي (۱۰/ ۹۱) 

© طبقات الشافعية لتاج السبكي (۱۰/ ۹۱) 


کناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ما سبق یتبین لي أن هذه النسبة صحيحة مقبولة ولو كانت خطأ محضاً ما أقرها 
تقي الدين السبكي ولا ابنه التاج ولأنكراها وا ذلك» وأما عدم كتابته للها فهي من 


٥‏ المطلب الثاني : نشأته وعقيدته 
في ظل هذه الأسرة وهذا البيت وید وِنَشَأً تاج الدين وترعزع في كتف والده الذي 





رعاه رعايةً حاصة منذ نعومة أظفاره» وقد كان لنشأة تاج الدين الأولى أكبرٌ الأثر في 
صقل شخصيته العلمية وتوجيهها التوجيه العلمي الصحيح. 

حيث كان والده الشيخ تقي الدین اول مرب وفعلّم لولده تاج الدين» ولا غرابة و 
ذلك إذ كان والده قبلة للعلماء وطلاب العلم في ذلك الوقت؛ لذا فقد وجّه ولدّه 
تاج الدين التوحیة العلميَ الرصين والسليم. 

فأقبل تاج الدين على العلم مبكراً؛ فحفظ القرآن صغیر وأحذ عن والده علوم 
العربية والعقيدة والفقه وأصوله. وغيرها من العلوم التي عبر كما الشيخ تقي الدین(. 
وقد كان لتوجيهات والده أكبر الأثر في ميزه ونبوغه البک فقد كان دائماً ما 
مضہ على العلم وطلبه» ودره من الكسل أو التوانی فيه» وها هو التاج یدنا عن 
بعض هذه التوحیهات والنصائح فیقول: 

((وكان ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليل» ويقول لي: يا بني تعود السهر ولو 
أك تلعب. والويل كل الويل لمن يراه نائماً وقد انتصف الیل))"". 
وهكذا ظل التاج يهَل العلم من والده ومن غيره من علماء عصره» وطلب بنفسه 
واشتغل وبرع وخدّث وآفتی ودرّس؛ حتى فاق كل آقرانه برغ مہ في حياة 


والده(۲).وعقیدته على طريقة أبي الحسن علي بن إ ماعیل بن بشر الأشعري 


۷ انظر طبقات الشافعية لتاج السبكي (۱۰/ »)١99‏ طبقات الشافعية لابن شهبة (۳/ )١ ٤٠١‏ 
0 انظر طبقات الشافعية لتاج السبكي (۱۰/ ۲۰۳) 
7 انظر الوفيات لابن رافع (۲/ ٣٦۳)ء‏ الذيل على العبر لابن العراقي (۲/ ۳۰۶) 


كتاب "رانم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
البصري''' (0.١ه‏ . ۳۲ه) قبل رجوعه الى معتقد اهل السنه والجماعه فهو 
أشعري العقيدة. 
وإليك ما نقله ابن السبكي عن عقيدة الشيخ أبي الحسن فقال : هي العقيدة التي 
تلقتها الأمّة سلفاً وحلفاً بالقبول وارتضوها شم معتقداًء وفي ذلك يقول أيضًا : 
((وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة» وله الحمد في العقائد يد 
واحدق كلهم على رأي أهل السنة والجماعة» يدينون اللہ تعالى بطريق الشيخ أبي 
الحسن الأشعري رحمه اللہ لا حيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل 
الاعتزال» ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التحسیم. وبراً الله المالكية فلم نَرَ مالكياً 
إلا أشعرياً عقيدة. 





وبالجملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي» التي تلقاها 
علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة)) ”2 . 

فدعوى أن عقيدة الأشعرية عقيدة عامة المسلمين دعوى بلا دليل » ننصح علماء 
الأشاعرة بسؤال العامة في أي بلدٍ عن الفطرة التي هم عليها ء وخاصة في (العلو) ء 
وكيف يثبته العوام . كما ننصحهم بالتجرد لله تعا ی » والابتعاد عن التقليد » وإعادة 
استعمال عقوشم هم لا عقول الأولين » والنظر في النصوص من جدید. 

فالعقيدة الصحيحة التي تنزه الله تعالى عن ممائلة المخلوقين موحودة في النصوص - 
من الكتاب والسنة - لا غيرها »وليحذروا ا موی » فإنه يُعمى عن الحق ويْصه”" . 


۲ علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري: مؤسس مذهب الأشاعرة. كان 
من الأئمة المتكلمين المحتهدين. ولد في البصرة. وتلقى مذهب العتزلة وتقدم فيهم ثم رحع وحاهر بخلافهم. وتوٹی 
ببغداد. قيل: بلغت مصنفاته ثلائمئة كتاب» منها " إمامة الصدّيق " و " الرد على ابحسمة " و " مقالات الإسلاميين - 
ط " جزان و " الإبانة عن أصول الديانة - ط " و " رسالة في الإمان - خ " و " مقالات الملحدين " و " الرد على 
ابن الراوندي " و " خلق الأعمال " و " الأسماء والأحكام " و " استحسان الخوض في الكلام - ط " رسالة. و " 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع - ط " يعرف باللمع الصغير. ولابن عساكر كتاب "تبيين كذب الفتري» فيما 
نسب إلى الإمام الأشعري - ط "ولحمودة غراب " الأشعري .انظر الأعلام للزركلي )۲٦٢/٤(‏ » وانظر ترجمة الإمام 
الأشعري وأخباره في كتاب الحافظ ابن عساكر تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الشيخ أبي الحسن » فقد جمع فيه 
ترجمة حافلة وافية لهذا الامام العظيم تستحق القراءة» وانظر التاج السبكي» طبقات الشافعية (۳/ ۳٤٣۷‏ - 445). 

( التاج السبكي» معيد النعم ص 75 . 


( انظر كتاب الاشاعرة عرض ونقض للشيخ الدكتور سفرعبد الرمن الحوالي ص(5 ۲۲) . 


المطلب الثالث: عصره. 


تعد الفترة التي عاش فیها التاج السبكي من آهم مراحل الدولة الملوكية الأولى 
السماة ((بالبحرية))» ذلك أن التاج قد عاش في الفترة الواقعة ما بين عامي ۷۲۷ھ 





و ۷۷۱ھ لذا فلا بد أن نعطي صورة موجزة توضح لنا ماهية الوضع السياسي 
والعلمي والاحتماعي في مصر والشام في تلك الفترة» والتي تمثّل في بحملھا القرن 
الثامن اهحري. 

أولًا: الحياة السياسية 

تمن المماليك - بعد سلسلة من المؤامرات التي كانوا تجیگونھا ويُديّروتما للسلاطين 
- من استلام السلطنة في مصرء وذلك بعد مقتل السلطان تورانشاه") آخر ملوك 
بني أيوب سنة ۸٦٥ھ‏ » ... وكانت بذلك بداية العهد المملوكي الذي استمر 
أكثر من قرنين من الزمان(؟. 

وم يكن عهد المماليك بافضل حال من سابقه؛ ذلك أن هذا العهد كان یواجهه 
عدد من المخاطر على الساحة الخارحية» فالخطر الصليبي ما زال يتهدد العالم 
الاسلامي» وذلك لوجود بعض القلا ع والإمارات الصليبية على سواحل بلاد الشام؛ 
ما استدعی الماليك أن یأخذوا على عاتقهم عبء استرحاع وتحرير ما تبقی من 
هذه الامارات ؛ استمراراً لحھود السلطان الناصر صلاح الدین الأيوبي المتوف سنة 
۹ھ إثر هزعته للصلیبیین في موقعة حطین الشهیرة سنة ۵۸۳ه. 

بالاضافة إلى الخطر الصليي التحذر كان قد ظهر على الساحة خطر لا يقل 
خطورة - بل هو أشد خطراً - من الخطر الصليي» ألا وهو غزو المغول لبلاد 


( هو السلطان الملك المعظم تورانشاه بن السلطان الملك الصالح بحم الدين أيوب بن السلطان الملك الناصر صلاح 
الدین الأيوي» آخر ملوك بني أيوب في مصرء توفي مقتولا على يد أمراء المماليك سنة (/554ه). انظر: ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة (5/ ۳۲۲). 

( البداية والنهاية لابن كثير (۱۳/ ۲۱۰) » تاريخ الإسلام للذهبي ء حوادث سنة ٤۸‏ ٦ھ‏ ص(۳۸۸ = ۳۹۰). 

(" استمر حكم المماليك لمصر والشام منذ عام ۸٦٥ھ‏ وحتى عام ۹۲۳ھ حكم فيها المماليك البحرية من عام 
(54ه وحتى عام 85/اه)» في حين حكم ا حراکسة من عام ٤۷۸ھ‏ وحتى عام (۲۳٩ه).‏ انظر محمود شاک 


التاريخ الإسلامي (۷/ ۰۳۰ 559)» طقوش» محمد سهيل» تاريخ المماليك في مصر والشام ص (۰۳9 ۳۱). 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


الاسلام؛ إذ بعد سقوط بغداد عاصمة الخلافة الاسلامية على ید هولاکو عام 


٦ھ‏ » ورف الغول بابتحاه بلاد الشام واحتلاطم لدمشق عام ۸٦٥٥ھ‏ ( 





ومن 7 محاولة الزحف باحاه مصر» حيث كان الماليك قد تنبّهوا لذلك» وخحرجوا 
بجيوشهم للاقاة الغول في موقعة عين جالوت سنة ۸٦٥٥ھ‏ (* بقيادة السلطان 
المملوكى المظفر قطز ( حيث حقق الله تعالى النصرٌ على يديه» وبذلك استطاع 
الماليك من وقف الزحف المغولي» ومن ت بدأوا باسترحاع المدن والإمارات 
7 یق e‏ 5 : 1 : 0 وه 
عهد السلطان الظاهر بيبرس . وبعد ذلك التاريخ دانت بلاد الشام كلها لحكم 
المماليك. 
موقف التاج السبكي من الوضع السياسي : 
لم يكن التاج السبكي رحلاً منعزلاً عن أمّتهه بل كان - رحمه الله تعالى - قريباً جداً 
منهاء يلتمس همومها ويتأثر مما تتأثر به الأمّة وم يكن - رحمه اللہ تعالى - تأحذه 
في الله لومة لائم؛ لذا فقد وجدته كثير الانتقاد لأحوال الدولة السياسية العامّة 
وكانت له مواقف كثيرة في هذا احال لا یَقفھا إلا أمثاله من العلماء المخلصين الذين 
لا يداهنون في دين الله أحداء ومن هنا جاء انتقاد التاج السبكي للسياسة التي 
اتبعها المماليك في ذلك العصرء واعتبر أن سياستهم لا تنفع أحدا بل مَضرتھا أكثر 
من تفعهاء وأنه لا بد من رفع الأمور إلى الشرع» فهو يقول في ذلك مُبیّنا ما على 
الحاحب من أمور: ((عليه رفع الأمور إلى الشرع» وأن يعتقد أن السياسة لا تنفع 
( بغداد أي إن هذا الربح الذي ربحناه من عطية الملك وقيل إنما ميت مدينة السلام لأن السلام هو الله فأرادوا مدينة 
الله »وهي عاصمة جمهورية العراق» ومركز حافظة بغداد. بلغ عدد سكاتما حوالي ۷.1 ملیون نسمة في عام ۳ ما 
يجعلها أكبر مدينة في العراق وثاني أكبر مدينة في الوطن العربي بعد القاهرة. انظر معجم البلدان الحموي .)٥٥٤/١(‏ 
0 البداية والنهاية لابن كثير (۱۳/ ۲۳۰ تاريخ الإسلام للذهبي ء حوادث سنة ٦٥٥ھ‏ ص (۳۹) 
7 البداية والنهاية لابن كثير (۱۳/ 555)» تاريخ الإسلام للذهبي » حوادث سنة ۸٦٥٣ھ‏ ص (2۱) 
') البداية والنهاية لابن كثير (۱۳/ ۸٥۲))ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي ء حوادث سنة ۸٥٥ھ‏ ص (۰ = )11١‏ 
0 هو السلطان الملك المظفر سیف الدين قطز بن عبد الله المعزي» صاحب موقعة عين جالوت الشهيرة التي رد فيها 
التتار» مات مقتولا سنة ۸٥٦ھ‏ انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة (۷/ )٦۷‏ 


( البداية والنهاية لابن كثير (۱۳/ )۲٦٢‏ 
0 هو السلطان اللك ركن الدین آبو الفتوح الظاهر بیبرس بن عبد الله البندقداري كان ملكا شجاعا مقداما غازياء 


مات مقتولا بالسم سنة ٦۷٣ھ.‏ النجوم الزاهرة (۷/ ۱5۸) 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
۲ بل ضڑ البلاد والرعایاء وئوحب ارج“ والرج ۲ ومصلحةٌ الخلق فیما 
شرعه ال خالق الذي هو أعلم بمصالحهم ومفاسدهم. وشريعةٌ نبيّنا محمد صلی الله 
7> 7ص۹ ہپ" ولا يأ الفسادٌ إلا 
من الخروج عنهاء ومن لَرتھا صَلْحَث أيامه واطمانت)).*) 
ثم بین أنّه ما من سلطان ولا حاحب ولا صاحب شرطة یمام حُکم الله تعالى) 
وْلقي الأمور إلى الشرع إلا اطمأنت نفسه ونحا من المصائب والنمحن» وكانت أيامه 
أصلح وأقل مفاسد. . . وقال: ... ((وكذلك اعتبرت فلم أرَ ولم أحد من يظن أنه 
يُصْلح الدنيا بعقله ویدَیر البلاد برأيه وسياسته» ... ویتعڈی حدود الله تعالى 





وزواحره» إلا وكانت عاقبتُهُ وحيمةً وأيامه منغصةً منكدة» وعيشه قلقا ... وثفتح 
عليه أبواب الشرور» ويتسع الخرق على ت فلا یس د لم“ إلا وثفتح تلمات» 
ولا رف فتنة إلا وينشأ بعدها فتن کثیرة))”' 

هذا هو موقف التاج السبكي من السياسة» وهذا رأيه فيهاء ومع ذلك فلم يكن 
بعيداً عنهاء وقد وجدته كثيراً ما ينتقد تصرفات الحكام والسلاطين» فمن ذلك ما 
دونه في كتابه العظيم ((معيد النعم)) » حيث قال مُوجهاً حطابه إلى الخلفاء 
والسلاطين وولاة الأمور: ((إذا ولاك الله تعالى أمراً على الخلق فعليك البحث عن 
الرعية» والعدل بينهم في القضية» والحكمٌ فيهم بالسویق وجُحائبة الموى والميل» وعدم 
ماع بعضهم في بعضء إلا أن يأقّ بحجة مبيّنة» وعدم الركون إلى الأسبق» فان 
وحدت نفسك تُصغي إلى الأسبق وتميل إلى صدقه؛ فاعلم أك ظالم للخلق» وان 
قلبك إلى الآن متقلب مع الأغراضء بُیلّه الموى كيف شاء [إلى أن قال]: وقد 


۲ قلت لم يقصد التاج السبكي بذاك مطلق السياسة بل قصده السياسة الظالة القائمة على أساس العقل بعيدا عن 
الشرع» والتي تعتبر العقل أساس الصا والمفاسد ون خالفها الشرع في ذلك» وأما السياسة الشرعية القائمة على أن 
الحاكمية لله تعالى وأن لا مشرع الا الله وحده فلا يقصدها التاج السبكي» كيف والنظام السياسي في الإسلام من أهم 
الأنظمة التي تقوم عليها الدولة في الإسلام. 

7 هرج الناس إذا وقعوا في فتنة واختلاط وقتل» ترتيب القاموس ا حیط لطاهر الزاوي (4/ 44۸) مادة هرج. 

۳ أي الفساد والقلق والاختلاط» المصدر السابق (4/ ۱۹۸) مادة مرج. 

انظر منهج الامام تاج الدين السبكي في أصول الفقه (۱۳/۱) لأحمد إبراهيم حسن الحسنات. 

7 أي فرحة المكسور وا مھدومء ترتيب القاموس ا حیط لطاهر الزاوي (۱/ ٤‏ ۳۹) مادة ثلم. 


ا معید النعم لتاج السبكي ص .)4١‏ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





اعتبرث كثيراً من الأتراك فوجد هم بمیلون إلى آول شاكء وما ذاك الا للغفلة المستولية 
على قلويهم التي صيّرت قلوبحم كالأرض الترابية التي ۸ ثرو بالاءع)". 
وقال مشا للسلاطين حقيقة أمرهم وحقيقة الخلافة: ((وأن تعرف نك أنت والرعية 
شا ار وم للك 
معصیته وأذاهم» بل لا اق من آن تتجنب 7 عنهم شرا 23 ای کات 
الموى والیل والعَرّض» فنعمة الولاية لا تتطلب منك غير ذلك)). 
وقال أيضاً مبيّناً ما على السلطان من وظائف: ((فمن وظائف السلطان تجنید 
الجنود» وإقامة فرض الجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى؛ فإن اللہ تعالى لم يُوَلَه 
المسلميق ليكون رئیساً کاڈ شارباً مرا بل قطي الدین ویعلی الکلمة» فمن 
حقه ألا يدعَ الکفار یکفرون انعم الله» ولا يؤمنون بالله ولا برسوله» فاذا رأينا ملكاً 
تقاعد عن هذا الأمر» وأخذ يظلم المسلمين» ويأكل أموالهم بغير حق ثم سلبه الله 
نعمته له يعتب الزمان» د الدهر 0 هو 0 28 عکنه يدل 
كان هذا اللك شجاعاً ناهضاً ۳ هته في آعداء الله الکفار -- 
ويتلصّصهمء ويُعملَ الحيلة في أحذ آمواشم جلاً وبلا“ وید عنه أذية 
لوت" 

یا ما من کلمات قاسية الوقع عظيمة الأئر؛ لا يفوه با الا من كان يتمتع بصفات 
عالية من الحرأة والشجاعة التي لا يتصف با الا من كان من آمثال التاج 


لسیکی . 


() معيد النعم لتاج السبكي ص ۰۱۳ 
7 معيد النعم لتاج السبكي ص .١‏ 
( أي مباحاء مختار الصحاح للرازي ص ٢٦٢‏ مادة بلل. 
() معيد النعم لتاج السبكي ص .١7‏ 


0٦)‏ انظر المزيد من هذه المواقف قي أمر التاج السبكي بالعروف و یه عن المنكر ص of‏ من هذه الرسالة. 





ثانيًا: الحياة الاجتماعية 

إن الحياة الاحتماعية في أي بلد نا هي الانعکاس الحقيقي» والتمثیل العملي 
للوضع السياسي في ذلك البلد إذ كلما كانت الحياة السياسية طبيعية ومستقرة 
كانت الحياة الاجتماعية مستقرة مزدهرة والناس في رَعَدٍ وهنای وکلما اضطربت 
الحياة السياسية تبع ذلك اضطراب في الحياة الاحتماعية؛ فتسود الفوضی, ویّعم 
الظلم وا حور والانحلال والفساد؛ إذ أن قوّة البلد سياسياً تستلزم قوّة ا حتمع وترابط 
آفراده واستقرار نظامی وکلما كانت البلد ضعيفة سياسياً انعکس ذلك سلبیاً على 
الحياة الاحتماعية في ذلك البلد ؛ وقد كان الوضع السياسي في القرن الثامن امجري 
في مصر والشام وضعاً کثیر الاضطراب والانقلاب؛ ما يعني ضعف احتمع وضعف 
الحياة الاحتماعية في مصر والشام قي تلك الفترة. 

لقد كان المجتمع الملوكي في تلك الفترة مجتمعاً طبقياً یر بکثرة طبقاته؛ إذ أن 
طبيعةة حكم الماليك الاغراب عن تلك البلاد وانعزاشم عن أهل البلاد وعن 
انخراطهم في سلکهم. أدى إلى ظهور طبقة مُتمَیَْة في ا مجتمع؛ تمتلكُ زمامَ الحكم فيه 
وهي طبقة المماليك أصحاب السيادة والنفوذ.© 

بناءً على ذلك يمكن تقسيم ا حتمع المملوكي في تلك الفترة إلى الطبقات الاتیة(؟ : 
الطبقة الأولى: أمل الدولة من السلاطين والمماليك» وهؤلاء كانوا يعيشون حياة 
الترف واللهو» ...وکثرت الأموال في أيديهم» ما حعلهم طبقة مُتَميّرِ منعزلة عن 
بقية الشعب"؟. 

الطبقة الثانية: هل الیسار من التجار وأولي التعمة من ذوي الرفاهق وکان هوّلاء 
من ا قژبین إلى السلاطين» ذلك أن السلاطین کانوا قد أحسّوا أن هذه الطبقة هي 
المصدر الأساسي الذي ید الدولة بالمال لا سيّما في ساعات ا حرج والشدة. 


( ابحتمع المصري لعاشور ص٤‏ ۰۲ مصر في عصر دولة الماليك لسعيد عبد الفتاح ص .١75‏ 
( انظر: إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي ص۹۸. ابحتمع المصري لعاشور ص١١.‏ 

7 امجتمع الصري لعاشور ص۱۹. 

() امجتمع المصري لعاشور ص4 ۳. 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


الطبقة الثالثة: وهم أرباب الوظائف الديوانية والفقهاء والعلماء والأدباء والکتاب» 





وهؤلاء کانوا موضع احترام وتقدیر من السلاطین؛ ذلك أن الماليك کانوا یرغبون 
بالعلماء والفقهاء ؛ لأتمم قوَةٌ ما وزتما في اکتساب الرأي العام في البلاد» وبذلك 
یکون شم دعامة قوية یستندون إليها في حکمهم ویستعینون بها على ارضاء عامّة 
الع 

الطبقة الرابعة: طبقة الصناع والعمال وأصحاب الهن والأجراءء وهم ما يطلق 
عليهم بالاصطلاح المعاصر بطبقة (العامّة)» وهؤلاء كالعادة كانوا يعيشون حياة 
البؤس والفقر بالنسبة لطبقة المماليك وغيرهم من الیَعْمین؛ لذا كانوا كثيراً ما يلجئون 
إلى السلب والنهب والتسول للحصول على ما يسد رَمَقَهُم في أوقات الفتن 
والاضطرابات(؟. 

الطبقة الخامسة: الفلاحین وهم أهل الزراعات والحرث سکان القری والرین(؟ 
الذين عتّلون السّواد الأعظم من السکان وهؤلاء لم يكن لهم نصيب في هذا العصر 
سوى الإهمال والاحتقان حتى أصبح لفظ فلاح في ذلك العصر مرادفاً للشخص 
المستضعف المغلوب على آمره» وزاد من سوء حالم کنرة المغارم والمظالم التي حلّت 
كحم من الولاة والحكام. 

الطبقة السادسة: ذو الحاحة والمسكنة» وهم الذين يتكمّفون الناس ويعيشون منهم, 
وهؤلاء كما يقول المقريزي: ((قني معظمهم جوعاً وبرداً وم يَبِقَ منهم إلا أقلّ من 
القلیل.)٭' 

هذه هي تركيبة ا حتمع في ذلك العصرء واللاحظ عليها أن أكثّرٌ هذه الطبقات 


كانت تعيش حياة البؤس والظلم والفقر» ول يقف الحد عند ذلك فحسب. بل 


۳ ا حتمع المصري لعاشور ص۲۹ . 

0 اجتمع الصري لعاشور » ص۰۳۸ 

© إغاثة الأمة للمقريزي ص۹۸ . 

ا مصر في عصر الماليك لسعيد عبدالفتاح ص ۰۱۰۲ 


7 غاثة الأمة للمقريزي ص ۱۰۲ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وحدث أن هذه الفترة التاريخية قد ابْتْلیْتَ بالعدید من الأمراض والأوبئة الفتاكة» 
فیذگر المؤتبحون أنّ الأوبئة كانت تحتاح اکر الدن ...والامارات المملوكية» ولكنّ 
أخطر هذه الأوبئة والأمراض والتی أودت بحياة الآلاف من الناس ...وا لحیوانات؛ 


ثلائة أوبئة احتاحت الأمّة فى تلك الفترة وهى-: 





۱- وباء سنة ۸٤۷ه:‏ احتاح هذا الوباء والذي ابتداً في آواحر سنة ۸٢۷ھ‏ 

بلاد المسلمين قاطبة با فیها مصر والشام» بل لت القرحین درون أن هذا الوباء قد 

عم الأرض كلهاء وکان يَحصّدُ الالاف من النفوس» واستمر هذا الوباء نحو سنتین 
۱ 7 پا مر ل ا 

۲- وباء سنة ۷۲۱ه*: وقع هذا الوباء سنة ٦٦۷ھ‏ واستمر إلى أوائل سنة 

۲ھ ء ومات فيه جاعة كثيرة من الأعيان» وقد ماہ المؤرحون الوباء الوَسَطت؛ 

لکونه وقع بين وباءین. 

۳- وباء سنة ۷٦۹(‏ ه )""وقع هذا الوباء في القاهرة والدیار الصرية »واستمر أربعة 

شهور» انحصر بعدها بعد أن حلف عددا کبیرا من الوتی. 

وم یقف الأمر عند الأمراض والأوبئة الفتاكة فحسب» بل فشت في أهل ذلك 

العصر العديد من الأمراض الاحتماعية والمتمثلة باشتداد الانحلال الخلقي الذي عم 

الكثير من طبقات ذلك ا حتمعء وحاصة طبقة السلاطين» وأهل الدولت 


( انظر تفاصيل هذا الوباء في: تذكرة النبيه لابن حبيب (۳/ ۱۱۰ »)١١*--‏ ذيل العبر للحسيني 4٩ /٤(‏ ۰)۱ البداية 
والنهاية لابن كثير (5 ۱/ 1۵۰ - 154) » السلوك للمقريزي (4/ ۷۸ - ۹۳) ء تاريخ ابن قاضي شهبة لابن قاضي 
شهبة (۲ /  )۵0۲ - ٥٥٥‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (۱۰/ ٠٠١‏ - ۸٦۱))ء‏ وجميع كتب التاريخ التي أرخت 
لتلك الفترة تذكر هذا الوباء ويسميه المؤرحون " الفناء العظيم "؛ وذلك لكثرة ما أفنى من البشر والحيوانات والأ ماك . 

7 تذكرة النبيه لابن حبيب (۳/ .)١١١‏ 

۳ انظر عن هذا الوباء في: البداية والنهاية لابن كثير (4 ۱/ »)۷٠٤‏ تاريخ ابن قاضي شهبة لابن قاضي شهبة (۳/ 
٤ء‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٠١(‏ /۲۳). 

( انظر تفاصيل هذا الوباء في: تذكرة النبيه لابن حبيب (۳/ ۳۱۲).السلوك للمقريزي (4/ ۳۱۹ بدائع الزهور لابن 
إياس (۱ قسم ۲/ ٠١‏ = ٦٦)ء‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (۱۰/ 47). 


کتاب " رقم الحاجب. عن مختصر بن الحاجب " 
فانتشر فیهم الزنا والبغاء وشرب النمور وا حشیش التي كانت تفتك باحتمع ذلك 
ہے ت7 
وكان السلاطين كلما دَاهمَ البلاد وَباۓ جؤوا إلى الله تعالى» وحاربوا تلك المنكرات» 
وأغلقوا بيوت الخواطيء وحانات ا خمر''' » حتى يفرج الله تعالى عنهم؛ فإذا رفع الله 
تعال البلاء عادو إلى ما کانوا عليه سابقا > ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 
الا أنه وفي ظل هذا الوضع السيء لابْدٌ من تسجیل بعض الملاحظات المهمة 
علیه: 
الأولى :الاهتمام بالعلم والعلمای وانتشار العلم الذي أنتج العدید من العلماء 
الذين كان لهم دور بارز في ذلك العصر'' » كما سیأتي بیانه في البحث الثاني. 
الثانية: انتشار التصوف بشكل كبير ملحوظ في ذلك العصر» حتی غدا التصوف 
بعة بارزة للحياة في مصر والشام في ذلك الوقت" . 
هذه حال ا حتمع في ذلك العصرء مجتمع غريب التکوین؛ يجمع بين طياته عدداً من 
التناقضات؛ فهو مجتمع کثر فيه الانحلال الخلقي والاحتماعي» وبالمقابل کثر فيه 
العلم والعلمای وانتشر فيه الزهد المتمثّل بالحركة الصوفية؛ ما أعطى له أهمية كبيرة في 
تاريخ العام الإسلامي» ولولا وحود هذا الكم ا مائل من العلماء وانتشار العلم مع 
لتصوف لا كان لذا العصر أن ميزة محمد عليها. 
موقف الإمام تاج الدين السبكي من الوضع الاجتماعي في عصره: 
إن الإمام تاج الدين السبكي ۸ كن اميد ee‏ كان تا بهذا شه 
یتلشنْ نواحى الضعف فيهاء فيشخّصُ الدای ويصفُ له أنجع دواء. 
ومر معنا كيف وصلت ا حال باحتمع الإسلامي في ذلك الوقت» ومن هنا فقد کان 
الإمام تاج الدين السبكي صاحب دعوة اصلاحية للمجتمع» فهو لم برض أبداً عن 








(') انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (9/ ۰۳۹ ۰۱۱۲ العبر للذهبي (4/ 55)» تاريخ ابن شهبة لابن شهبة (؟/ 
٤ء‏ ا جتمع المصري لعاشور ص (۲۲۹ - ۲۳۳). 

7 مثل ما فعله السلطان محمد بن قلاوونء حيث آبطل العدید من هذه النکرات في فترة حکمه وكذلك كان یفعل 
بقية السلاطین إبان الأزمات» انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (۹/ ۳۹) ۰ حسن انحاضرة للسيوطي (۲/ .)۲٥۹‏ 
ا" انظر: عصر سلاطین الماليك لسلیم (۳/ )١5‏ ء تاريخ بلاد الشام لعباس ص(۱۰۱ - ۱۲۲). ا حتمع الصري 
لعاشور ص(۱ )١‏ » وانظر للمزید من العلومات عن علماء ذلك العصر کتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني العنون ب " 
الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة " فقد استوعب فيه ذکر علماء ذلك العصر فأجاد وآفاد. 


تاريخ بلاد الشام لعباس ص(48 ٩ - ١‏ ۱). مصر في عصر سلاطین الماليك لعاشور ص(٦۱۸)‏ . 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
حال الأمّة في ذاك الوقت. ذلك أن التاج السبكي وکما وصفه الأستاذ محمد 
صادق حسين: ((من أولئكم الرحال ذوي الشخصيات الضخمة والنفوس القوية 
والأخلاق المتينة» آولشکم الذين يَسمُون بأنفسهم فوق منافعهم الخاصة» ويأبون - 
وإن تميأت شم كل أسباب الراحة - أن يصبروا على فساد بيئة أو طغيان قوّة أو 
موت حق وقيام باطلء فلم يكن من أولئكم الأنذال أشباه الرحال الذين برخبون 
بالفساد یستغلونه مآرھم ...ویت‌رونه لنافعهم)) . 
هكذا كان تاج الدين السبكي» ومن هنا جاء تأليفه لكتاب بعد من أعظم ما الف 
في بابه ألا وهو كتابه ((معيد النعم ومبيد النقم))”2 ء هذا الكتاب الذي حاول فيه 
التاج السبكي الدعوة إلى إصلاح احتمع الاسلامي من أعلى طبقة فيه ألا وهو 
السلطان إلى ادن طبقاته ا متمثّلة بالشحاذين» فقد بین التاج في هذا الكتاب ما 
يجب على كل أحد من آفراد الأمة - حكاماً كانوا أو محكومين - أن یفعله وما 
يجب عليه أن یجتنبه» وبيّن الكثير من نواحي الضعف في هذه الأمّة مبيّناً سببهاء 
وواصفاً ما علاحاً ناجعاً يقوم على أساس شكر النعمةء وقيام كك با يجب عليه" . 
وهذه التوحیهات التي ضمنها التاج السبكي کتابه ((معيد النعم)) يعد التاج مصلحاً 
احتماعیاً ومربیاً فاضلاً قلما بحد له نظیر وبذلك عدہ الأستاذ محمد الصادق 
مصلحاً لم تعرف مصر من أبنائها آحر من طرازه حتی ظهر الشیخ محمد عبده" . 
قلت :ولیس الأمر مقتصراً على مصر وحدهاء بل توحیهات تاج الدین السبكي 
ودعوته الاصلاحية شاملة كل آنحاء البلاد الإسلامية» وأكقها ينطبق على حال 
أمتنا اليوم» فلو أنّ علماءنا انخذوا من توحیهات التاج السبكي التربوية منهاجاً 
وساروا عليها ودعوا الناس إليها لانقلب حالنا إلى أحسن حال» وأصبحنا أمّة قوية 
منيعة مهابة الجانب بدلاً من الضعف والذل والخنوع الذي نعيشه اليوم صباح 
مسا ۱ 





( البيت السبكي محمد الصادق حسین ص( ۱). 

0 طبع هذا الكتاب عدة طبعات منها طبعة بتحقيق محمد علي النجار وآخرون. 

( أنظر أمثلة على ذلك في البحث التاسع مظاهر من شخصية التاج السبكي من هذه الرسالة. 

() البیت السبكي محمد الصادق حسین ص (۱۳). 

© قلت: قام الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي بعمل دراسة عن المبادئ الإصلاحية عند التاج السبكي ماھا ((الإصلاح 
التربوي والاحتماعي والسياسي من خلال المبادئ والابحاهات التربوية عند التاج السبكي)) بين فيها قيمة هذه 
التوحيهات وأهميتها في عملية الإصلاح التربوي والاحتماعي؛ مبينا في الوقت ذاته قيمة التاج السبكي من حيث كونه 
مصلحا احتماعیا وتربويا. 


کناب " رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

ثالّا: الحياة العلمية 
لا غرابة ولا عجب إذا ما قلت ان القرن الثامن امحري أو بالأحرى عصر 
المماليك» كان من آزهی العصور علمياً وثقافیاً بعد القرن الثالت المجري؛ ذلك أن 
هذا العصر قد امتاز بکثرة العلماء الذین أنتجتهم الأمّة في ذلك الوقت. تارکین 
للأجيال القادمة تراثاً ضخماً في شتى فنون المعرفة»ولم يكن سلاطین الماليك بمعزل 
عن هذا النشاط العلمي» فما كان طذا النشاط الثقافي أن يزدهر لولا تشجيع 
الماليك للعلم وترحیبهم بالعلمای نذا فقد ك للماليك من بك الدارس 
والجوامع والرْط" وامخانقاوات "4 لتکون قبلة للعلماء وطلاب العلم» ینهلون منها 
العلم في شی ميادين المعرفة. 
ولعلَ من آهم المدارس التي آنششت في زمن المماليك. وکان لها دور بارز في 
هذا التقدم العلمي المشهود-: 
۱- المدرسة الظاهریة"): وهي الدرسة التي أنشأها السلطان الظاهر بیبرس سنة 
۲ھ ء وفیها را کب تشتمل على أمهات الکتب في سائر العلوم» وکان 
يُدَرّس فیها الفقه الحنفي والشافعي والحديث والقراءات. 
۲- المدرسة المنصورية ”: أنشأها السلطان اللك المنصور قلاوون الألفي 
الصالحي ۲ ورب فيها درساً لطوائف الفقهاء الأربعة» ودرساً للطّب» ودرساً 
للحدیث. وآخر للتفسير. 
۳- المدرسة الناصریة: ابتدأ بناءها العادل كتبغا“ » وأتمها الناصر محمد بن 





قلاوون وإليه نُسبت» 2 من بنائها سنا باه ورب تھا درس للمذاهب 
الأربعة» وقد درس تاج الدين السبكي بحا . 


( جع رباط وهو دار يسكنها أهل طريق الله من الصوفية. انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي (5/ ۲۰۲) 

۳ جمع خانقاه وهي كلمة فارسية معناها بيت وأصلها حونقاه أي الوضع الذي يأكل فيه الملك» وهي أماكن للصوفية 
للتخلی فیها لعبادة الله. المصدر السابق (۲۸۰/۶). 

7 المجتمع الصري لعاشور ص ۰۱4۱ مصر في عصر دولة الماليك لسعید عبدالفتاح ص ۱۸۰ 

* الواعظ والاعتبار للمقريزي (5/ ٢۲۲)ء‏ حسن المحاضرة للسيوطي (۲/ ۲۲۸) 

7 الواعظ والاعتبار للمقريزي (4/ ٢۲۲)ء‏ حسن ا حاضرة للسيوطي (۲/ ۲۲۹) 

( هو السلطان اللك النصور سیف الدین قلاوون الصالحى كان ملكاً مهيبا حلیما قلیل سفك الدماء » كثير العفو 
توفي سنة ۸۹٥ھ‏ » تذكرة النبیه لابن حبيب (۱۳۹/۱). ۱ 

7 الواعظ والاعتبار للمقريزي (4/ ۲۲۹)ء حسن احاضرة للسيوطي (۲/ ۲۲۹). 

۳ هو الأمير زین الدين کتبغا النصوري» تسلم الملك مدة يسيرة» ولقب بالعادل .ثم حلع» وتقلبت به الأحوال حق 
آصبح نائب السلطنة في حماة» كان من أكابر الدولة» وفیه شحاعة وخبرة وحسن خلق» توفي سنة ۷۰۲ھ تذكرة النبیه 
لابن حبیب (۲۶۶/۱). 

( انظر : الدارس في تاريخ الدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي التوق: ۹۲۷ھ ص(١/٣٥۳).‏ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
4 - المدرسة الحجازیة) : أنشأتما الست الحليلة خوندتتر الحجازية» بنت 
السلطان محمد بن قلاوون وزوحة بکتمر الحجازي .وإليه شسب. وقد رت فیها 
درساً للفقهاء المالكية ءوآخر للشافعية» وحعلت فیها خزانة لأمهات الکتب. 





۰- مدرسة السلطان حسن بن اللاصر محمد''': شرع في إنشائها سنة ۸٥۷ف‏ 
للمذاهب الأربعة. 

هذه آهم الدارس في ذلك الوقت» غير أنه كانت هناك العدید من الدارس قد 
انتشرت فى طول البلاد وعرضهاء مثل: ا خانقاہ البیبرسیة" وحانقاه قوصون© ع 
وخحانقاه شیخو ۲ء ومدرسة صرغتمه 0 

والدرسة الظاهرية امحوانية بدمشق > والدرسة القیمریة" ع والمدرسة الناصرية 
ابوانیة۲ » وغیرها الكثير. 

هذا بالاضافة إلى الدارس التي كانت منتشرة من قبل إبان عهد الدولة الأيوبية» والتي 
اهتمت اهتماماً بالغاً بإنشاء الدارس ”° 

وكان من نتاج هذه النهضة العلمية أن ظهر العدید من العلماء في مختلف العلوم 
والفنون» حيث كان شم أثر بارز في مسيرة العلم ونشر الثقافة العربية والاسلامية. 


( الواعظ والاعتبار للمقريزي (4/ ۲۳۰). 

۲ حسن ا حاضرة للسيوطي (۲/ ۳۳۲) والسلطان الذکور هو الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون الصا حي؛ كان 
ملكا عضیما عارفا شهما خبیرا بمصالح نفسه طالت مدته واشتد بأسه» خلع من السلطنة وتوفي سنة ١٦۷ھ‏ » تذكرة 
النبيه لابن حبيب (۰۰/۳ ۴ ۲: 

.)۲۲۹ /۲( من خوانق القاهرق أنشأها بيبرس ابلماشنكيري سنة ۷۰۹ھ انظر: حسن ال حاضرة للسيوطي‎ ٦ 

ٴا من خوانق القاهرق انشئت عام ٣۷۳ھ‏ حسن ال حاضرة للسيوطي (۲/ ۲۳۲). 

0 من خوانق القاهرق أنشأها الأمير سیف الدین شیخو سنة /ه/اه» حسن ا حاضرة للسيوطي (۲/ ۲۳۰). 

') بناها الأمیر سيف الدین صرغمتش سنة ۲۷٥۷ھ‏ ورتب فیها درسا للحدیث وآخر للفقه الحنفي» حسن احاضرة 
للسيوطي (۲۳۱/۲). 

0 من مدارس دمشق, أنشأها الظاهر بیبرس وأتم بناءها السلطان سیف الدین قلاوون وهي الیوم مقر دار الکتب 
الوطنية بدمشق كما آفاده حقق کتاب الدارس؛ انظر : الدارس في تاريخ الدارس للنعيمي (۱/ ۳۹۸). 

۲ من مدارس دمشق؛ انشفت سنة ٦٦ھ‏ الدارس في تاريخ الدارس للنعيمي /١(‏ ۳۵۱). 

(') من مدارس دمشق بناها الملك الناصر بن صلاح الدين ٦٦٥ھ‏ الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي .)55١ /١(‏ 
( حسن المحاضرة للسيوطي (۲/ 4 ۰)۲۲ ومن هذه الدارس: الدرسة الصلاحية والمدرسة الكاملية والمدرسة الصا حیة 


وغیرها. 


کتاب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
© المطلب الرابع: شيوخه . 


-١‏ الحافظ شرف الدين الدمياطي (ت٥۷۰ھ)‏ ء وقد أخحذ عنه الحديثء ولازمه 
کثیر؟ حتى وفاته. 

۲- بحم الدين بن الزفعة رت ۰ ۷۱ه) شيخ الشافعية في زمانه» وقد أحذ عنه الفقه. 

۳- الحافظ سعد الدين الحارثي احنبلي (ت ۱ ۱ ۷ه). 

6 - الشيخ شس الدين محمد بن يوسف الحرري(ت ۷۱۱ه)وقد أذ عنه علم الكلام. 

ه- أبو حيّان الأندلسي (ته5/اه).» وقد أحذ عنه النحو. 

-٦‏ والده أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكائي بن علي بن تام بن يوسف 
السبكي (ت٥٥۷ھ)‏ وقد نَشَّأْ تاج الدين وتَرعرَعَ في كتف والده الذي رعاه 
رعايةً حاصة منذ نعومة أظفاره» وقد كان لنشأة تاج الدين الأولى أكبرَ الأثر في 
صقل شخصيته العلمية وتوجيهها التوجيه العلمي الصحيح”". 


٥‏ المطلب الخامس: تلاميذه. 
١‏ -القاضي صلاح الدين الصّفدي (ت47/اه). 





۲-جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوى (ت ۷۷۲ه) من أعلام مذهب الشافعي. 
۳-سراج الدين عمر بن رسّلان البلقيني (ت٥‏ ۸۰ه). 
٤‏ -الحافظ عبد الرحیم العراقي» (توقي ۸۰۲ ه). 
۵ -بحد الدين الفيروزآبادي (ت ۵۸۱۷ الإمام اللغوي صاحب المعجم العربي 
الكبير والمعروف برالقاموس ا حیط). 
ہ المطلب السادس : ثناء العلماء عليه . 

١-مما‏ لا شك فيه أن المنزلة العلمية والمكانة الاحتماعية المرموقة» التي تبوأها والده 
شيخ الإسلام تقي الدين السبكي > وتربيته لولده التاج التربية العلمية الرصينة › 
كل ذلك كان له الأثر البارز في تفوق تاج الدين السبكي ونبوغه المبكر ء ها 
حعله يحتل مكانة رفيعة بين أقرانه » الذين فاقهم » وعلماء عصرہ الذين نازعهم ؛ 
فلقد رأينا التاج اد له بالافتاء وم يفجاوز سته الثامنة عشرة من العمر + كما أنه 
بدأ اتصنیف وهو في حدود العشرین من عمره » وبزغ بحمه في حياة والده ء 
وقات عينه به » ولو أطال الله تعالى له العمر لربما فاق منزلة والده( . 


۲ انظر التاج السبكي» طبقات الشافعية (۱۰/ ۱۹۹))ء ابن شهبة» طبقات الشافعية (۳/ ۱۰). 
۲ انظر منهج الامام تاج الدین السبكي في أصول الفقه للمولف: أحمد إبراهيم حسن الحسنات ص (۱ / ۲۷ ) . 


۲-ولیس غريباً أن تد كتب الطبقات والتراجم مليفةً بالششاء عليه والاشادة 
بعلمه» بنصوص كثيرة من أقوال رفاقه ومعاصريه» وكبار أهل العلم في شت العصور 
والأزمنة . 

۳-فالسيوطي يعدّه من الأئمة المجتهدين » ويقول : ((كتب مرة إلى نائب الشام 
ورقة يقول فيها : وأنا الیوم بحتھد الدنيا على الإطلاق, لا يَقَدِرُ أحدٌ یرد هذه 
الكلمة)) وعقّب السيوطي على ذلك بقوله : (( وهو مقبول فيما قال عن 


(0) 





نفسه)) 
٤‏ - والشهاب أحمد بن قاسم البونی''' يعدّه في منزلة الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبعة ء ويقول في حقه : ((الإمام اجحمع على جلالة قدره ء وتمام بدره بل قيل 
لو قُدّر إمام حامس مع الأئمة الأربعة لكان ابن السبكي))”" . 
ه-وقال عنه رفيقه الصفدي : ((الإمام العالم الفقيه » احدث النحوي الناظم ... 
أفتی ودرّس ونَظَمَّ الشعر » وراساني وراسلته »وبالجملة فعلمه كثير على صغر 


٦-وقال‏ أيضاً : ((وحصل بهذا الولد النجيب اليأس من القاضي إياس» وكونه تدم 
في شبابه على كهول أصحابه » فهذا أصغر سنا وأكبر متا » وقد شهد له العقل 
والتقل بأنّه ق لسن گْل العلم والحلم والعقل ء وال تع الزَمانَ بفوائده » 
ویرقیه في الدين والدنيا إلى درحات والده بمنّه و کرمه))۳ . 

۷-ویصفه ولي الدين العراقي بقوله : ((وكان ذكياً عالماً مستحضراً فصيحاً » طَلَقَ 
العبارة »كثيرٌ الإحسان إلى الطلبت)) ۲۳ . 

۸- وا حافظ ابن حجّي يقول فيه : ((حصّل فنوناً من العلم ء من الفقه والأصول 
وكان ماهراً فيه والحديث والأدب ء وبرع وشارك في العربية » وکان له يد في 


۲ حسن احاضرة للسيوطي ( 4 | ۲۰۰ ). 

۲ هو الامام العلامة احدث شهاب الدين آبو العباس أحمد بن قاسم بن محمد البونی » توفي سنة ۱۱۳۹ھ ۰ من 
مصنفاته : نظم الخصائص النبوية » و الستدرك على السيوطي » انظر : شجرة النور الركية لمخلوف ص (۳۳۰). 
7 نقل هذا القول في فهرس الفهارس للكتاني ( ۲ / ۱۰۳۸) . 

7 الوائي بالوفیات للصفدي ( ۱۹ / ۲۱۰ ). 

” الوا بالوفیات للصفدي ( ۱۹ / ۲٠١‏ ). 

7 الذیل على العبر لابن العراقي ( ۲ / ۳۰۰۵ ). 


النظم والنثر » حي البديهة ء ذا بلاغة وطلاقة لسان ء وحرأة جنان ء وذکاء 





مُفرط » وذهن وقّاد » وکان له قدرةٌ على الناظرة » وصنف تصانیف عديدة 
في فنون» على صغر سنه وگترة أشغاله ۰ فرشت عليه » وانتشرت في حیاته وبعد 
موته))(۲ . 

۹- وقال عنه شيخ حفاظ الاسلام ابن حجر العسقلاني : ((آمعن في طلب الحديث 
» وکتب الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال في الفقه والأصول والعربية حتی 
مَهَرَ وهو شاب » وکان ذا بلاغة وطلاوة لسان » عارفاً بالأمور » وانتشرت 
تصانيفه في حياته » ورزق فیها السعد))”" . 

. ۲ وقال عنه ابن تغري بردي : ((قاضي قضاة دمشق وعالها))‎ -١ ٠ 

1 وقال اها : واكاك ماما غاا بارعا فقیهاً كيا صولیاً ۰.. کان دكا 
صحیح الذهن ء وبرع ف الفقه وغیره .وأفتى ودرّس))“”'ء وقال في موضع آحر 
: ((كان إماماً بارعا متفنناً في ساثر العلوم)) . 

5- ووصفه ابن هداية الله بقوله : ((كان فاضل أهل زمانه وناطح أقرانه ء 
شديد الرأي» قوي البحث ءيجادل المحالف في تقرير المذهب »وعتحن الموافق في 
تحريره ء وبرع حتی عَم مثله في عصره ء يرتحل إليه الطلبة من الآفاق))” 2 . 

۳- وقد مدحه اين حبيب بقضيدة بعثها إليه عند قدومة إلى دمشق قاضیاً عليها 


سنة ۰٦۷ھ‏ ء بعد أن أقام مدة في القاهرة معزولاً عن القضاء فقال : 


هلا بقیث صَیّب أثرى الثری بثروله و اضر لون هشیمه 
وقي آخرها : 
له لخ تلو في البَرِيَةِ ما علا قَذْرُ المَقام بفضل پراهییه۱۳ 


( نقل هذا القول ابن قاضي شهبة في تاريخه ( ۳ / ۳۷٣‏ ) ء وق طبقات الشافعية ( ۳ / ١47‏ ) . 
© الدرر الكامنة لابن حجر ( ۲۳۳/۳ ) . 

(" الدليل الشافي لابن تغري بردي ( ١‏ / ۳۳ ) . 

. )۳۸۰/ ۷ ( المنهل الصا لابن تغري بردي‎ ٩ 

۲ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( 85/1١١‏ ) . 

( طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۲۳ . 


۲ تذكرة النبيه لابن حبيب ( ۳ / 5١9‏ ). 


5 ۱- وبالاضافة إلى سعة علم التاج الذي قد انی عليه وأشاد به علماء عصره ومن 
بعدهم » كان التاج . رمه الله تعالى . متصفاً بالأخلاق الحميدة ؛ فقد كان 
حسن السّمت » جواداً کرها مهيبا تخضع له رقاب القضاة وغيرهم ویخشون 


اتا 





ه المطلب السابع: مؤلفاته بوجه عام . 
لقد ترك لنا التاج السبكي ثروة علمية قلّما تحد ها نظيراً؛ فهو - كما بيّنت في 
البحث السابق - صاحب يد طولى في كثير من العلوم؛ فكان من الطبيعي أن يخلّف 
لنا قي هذه العلوم مصنفات زاحرة تُنْبِئَ عن علمه» وِنَشهّد له بالمعرفة وسعة الاطلاع 
وسأعرض هذه المصنفات فيما يأق": 
أولاً: مصنفاته في الحديث الشريف وعددها تسعة مصنفات [۲(:]4) 
-١‏ جزء على حديث المتبايعين بالخيار» ذگره التاج لنفسه في ((الطبقات)) 
(۱۰/ ۱۹۱) وما يزال هذا الحزء مخطوطاً. 
۲- جزء في الطاعون» نسبه له الصفدي في («الواني)) (۱۹/ ۳۱۲). 
۳- جزء في الأحاديث التي حدّثه بها عمر بن محمد بن عبد الحكم, ذگرہ 
التاج في ((الطبقات)) (۱۰/ ۰0۳۷۳ والصفدي في ((أعيان العصر)) 
(۳/ 15۷). 
-٤‏ ذكر ما عَشر استخراحه من أحاديث الشرح الكبير» توحد منه نسحة 
مخطوطة محفوظة بالمكتبة السليمانية في ترکیا تحت رقم ۹۱۷۲. 
ه- ذكْر ما لم أقف على إسناده من أحاديث ((الإحياء))» آورده التاج 
برشته في ((الطبقات)) (5/ ۲۸۷ - ۳۸۹). 
-٦‏ رد على کتاب والده في حديث الاعتكاف» وردت نسبته له في دائرة 
العارف للبسٹاق /٩(‏ 454). 


تاریخ ابن شهبة لابن شهبة ( ۳ / ۳۷۵) » الدرر الكامنة لابن حجر 455/50١‏ ). 
('" انظر منهج الامام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف: أحمد إبراهيم حسن الحسنات (۱ / ۳٤‏ ). 
7 انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف: أحمد إبراهيم حسن الحسنات (۱ .)۳٣‏ 


دس هت 
۷- قاعدة في ا حرح والتعدیل وقاعدة في الورحین» ذگره في ((لطبقات)) 
۰)٩ /۲(‏ وهي مطبوعة وحدها بتحقیق الشیخ عبد الفتاح أبي غده رحمه 
الله سنة ۱۳۸۸ھ / ۸٦۱۹م‏ بدار الوعي قي حلب. 





۸- کتاب الأربعین في الحديث» ڈگرہ في ((الطبقات)) (۹/ ۱۷۱). 
۹- آدعية مأثورة» ذگره له طاش کبری زاده في ((مفتاح السعادة)) 
0 
ثانياً: مصنفاته في العقائد وعلم الکلام» وعددها أربعة [0:]4) 
-١‏ السیف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور» ذگره في ((الطبقات)) (۲/ 
٤۹ء‏ وی ((منع الموانع)) ص 2557 وقد طبع في تركيا بكلية الإلميات 
بعرمره سنة 59/5١م.‏ 
۲- قصيدة نونية في العقائد أورد فيها مسائل الخلاف في أصول الدين بين 
الأشاعرة والماتريدية» ذگرها في ((الطبقات)) (۳/ ۳۷۹). 
۳- قواعد الدین وعمدة الموحدين» توحد منه نسخة خطية مفوظة بدار 
الکتب الصرية تحت رقم۸۰۰. 
4 - شرح عقيدة ابن الحاحب» ذگره له الزييدي في ((إتحاف السادة ا تقین)) 
)١ ٤ /۲(‏ ونقل عنه بعض العبارات. 
ثالناً: مصنفاته في أصول الفقه وعددها ثمانية مصنفات [۲:]۸) 
-١‏ الإبماج في شرح النهاج كمّل فيه ما بدأه والده» وهو مطبوع عدّة 
طبعات آخرها طبعة عن دار الكتب العلمية. 
؟- رفع ا حاحب عن مختصر ابن الحاحب» طبع مؤخراً بتحقيق الشيخين 
علي معوض» وعادل عبد ا موحود عن دار عالم الكتب سنة 4١5‏ ١ه‏ / 


۹ھ 


۲ انظر منهج الامام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف: أحمد إبراهيم حسن ا حسنات ( ١‏ / ۳ ). 
( انظر منهج الامام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف: أحمد إبراهيم حسن ا لحسنات ( ۱ / ٣۳ء‏ ۳۵ ). 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
۳- جمع الجوامع» مطبوع عدّة طبعات ضمن عدد من شروحه» ومطبوع 
لوحده ضمن (حموع مهمات أمهات ا تون))ء وطبع حدیئاً بدار 
الکتب العلمية. 
5 - منع الوانع عن جمع ابلوامع» حقق عدّة مرات کرسائل حامعية» وطبع 
قدبماً في مصرء وطبع مؤخراً بتحقیق الدکتور سعید الحميري بدار البشائر 


الاسلامية سنة ۵۱۲۰ / ۸۱۹۹۹. 





ه- التعليقة» ذگرها التاج في مقدمة ((رفع الحاحب)) (۱/ ۲۳۰) وأشاد 
بحاء كما ذگرها في عدّة مواضع آحری من (ررفع احاحب)) منھا (4/ 
۰ ۱ء ۰۱۹۲ ۲۰۹))ء وکذا في ((منع الموانع)) ص ۰۱7۰۳ وهي 
شرح آخر أوسع وأشل لختصر ابن ا حاجب؛ كما یظهر ذلك في مقدمة 
((رفع الحاحب)) . 

-٦‏ الشرح الکبیں ذگره في ((رفع ا حاحب)) (4/ ٤٤١٦ء )٦١١٤‏ وأحال 
عليه ولم يبيّن لنا ماهية هذا الشرح» ولعله هو نفسه ((التعليقة)) المذكورة 
آنفاً. 

۷- همع الموامع في منع الموانع» طبع ضمن جموعة أخرى في جلد بمصرء 
وتوحد منه نسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم [۱40۲] 
٥‏ انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (۲/ ۸۷). 

۸- أحوبة ابن السبكي على أسئلة السید أحمد الخراساني» وهي الأسئلة التي 
أحاب عنها التاج السبكي في القسم الثاني من ((منع الموانع)) وتوحد منه 
نسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم ... .۳٦٣۷٣ ]٠٤١١[‏ 


رابعاً: مصنفاته في الأشباه والنظائر وعددها أربعة مصنفات ]٤[‏ :© 
-١‏ الأشباه والنظائر في فروع الشافعية» طبع بتحقيق: عادل عبد الوحود 
وعلي معوض عن دار الكتب العلمية. 
۲- قواعد السبکي» ڈگرہ له ابن شهبة في طبقاته (۳/ 4۳ ولعله نفسه 
الأشباه والنظائر. 


۲ انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف: أحمد إبراهيم حسن الحسنات ( ١‏ / ۳۵ ). 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


۳- تخریج الفروع على الأصول» نسبه له حققا کتاب (ررفع ا حاجب)) (۱/ 
۹۳ 





و نواضر النظائر» نسبه له حقق کتاب ترشیح التوشیح ص .٢‏ 


خامساً: مصنفاته في الفقه» وعددها آحد عشر مصنفاً [ ۲:٩۱‏ 

-١‏ أرحوزة في الفقه» ذكرها السيوطي في كتابه ((الرد على من آخلد إلى 
الأرض)) ص ۲۲. 

۲- أوضح السالك في المناسك» نسبه له حققا ((رفع الحاحب)) ۱۱/ 
۵) ومحققا ((تشنیف السامع)) /١(‏ ۲۲). 

۳- تبيين الأحكام في تحليل الحائض» نسبه له حققا ((رفع احاحب)) 
(۱/ 85) ومحققا ((تشنيف المسامع)) /١(‏ ۲۲). 

-٤‏ ترحیح التصحیح» ذگره ف كتابه ((ترشيح التوشيح)) ص ٦٠ء‏ وذگر أنه 
عبارة عن منظومة نظمها وهو في السجن» وقد آورد ابن طولون بعض 
اُبیاتھا في ((القلائد الجوهرية)) (۲/ ۲۷۳). 

-٥‏ ترشيح التوشيح وتوضيح الترحیح, جمع فيه اختیارات والده» وذكره في 
((الطبقات))» ... وخقّق كرسالة جامعية في جامعة عين خمسء ول بُطبع 


بعد. 

/١( التوشيح على التنبيه والمنهاج والتصحيح» ذكره في (رالطبقات))‎ -٦ 
۸ء‎ 

۷- رسالة في حکم اللعب بالشطرنج, ذکرها ق ((الطبقات)) (۱۰/ 
۹ 


۸- رفع الشاجرة في بیع العين الستأحرق نسبه له محققا ((رفع احاحب)) 
(۱/ ۸7). 


( انظر منهج الامام تاج الدین السبكي في أصول الفقه للمؤلف: أحمد إبراهيم حسن الحسنات ( ١‏ / ۰۳۵ ۳۰ ). 





سادسا: 


۹- شرح النهاج للنووي» ذکره ابن تغري بردي في ((لنجوم الزاهرة)) (۱۱/ 
)٦‏ وقد انفرد به » ولعله وم فيه أو لعله قصد تكملة احموع شرح 
المهذب. 

-٠‏ فتاوى السبكي» جع فيه فتاوى والده» ورتبها على الأبواب» ذكره 
الكتاني في ((فهرس الفھارس)) (۲/ ۱۰۳۷) وهي مطبوعة. 

-١‏ فتاوى السبكي» غير الأول» ينسب له ذكره كحالة في ((معجم 
المؤلفين)) (5/ .)۲٢٢‏ 

مصنفاته في التاريخ والتراجم, وعددها ستة مصنفات [0:]5) 

-١‏ ترجمة والده الشیخ تقي الدين » ذكرها له ابن حجر في 
((الدرر الكامنة)) وتوحد منها نسخة خطية مخطوطة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ١‏ ۰.۱۰۳ 

۲- طبقات الشافعية الصغری» ذكرها في ((الطبقات)) (۷/ ۱۷۷) وتوحد 
منها نسخة حطية محفوظة في مکتبة تشستربيتي تحت رقم TVA‘‏ 

۳- طبقات الشافعية الکبری» مطبوعة في عشر محلدات کبار بتحقیق محمود 
الطناحي؛ وعبد الفتاح الحلو. 

> - طبقات الشافعية الوسطی, ذکرها في ((الطبقات)) (۷/ ۱۷۷ ۰ (۱۰/ 
۱ء ۲) وتوحد منها نسخة خطیة محفوظة قي مکتبة تشستربيتي 
حت رقم ۰.4٩۲۲‏ 

-٥‏ معجم شیوخ التاج السبكي» خرجه له ابن سعد» ومات ول یتمه ذکره 
ابن شهبة ف ... ((طبقاته)) (۳/ ۰۱4۳ وابن رافع ني ((وفياته)» 
ETS‏ 

-٦‏ مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام» توحد منه نسخة مصورة في الجامعة 


الأردنية حفوظة تحت رقم ۲۷۷. 


۲ انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف: أحمد إبراهيم حسن الحسنات ( ۱ / ۳١‏ ). 


سابعاً: مصنفات في آمور مختلفة وعددها ثلاثة عشر مصنفا [۱۳] :© 

-١‏ آرحوزة في خصائص النپي صلی الله عليه وسلم ومعجزاته» ذكرها في 
«الطبقات)) (۹/ ۲۰۰). 

؟- أرجوزة في مدح النبي صلی الله عليه وسلم» ذكرها في (الطبقات)) (۱۸۱/۱). 

۳- تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوي» ذكره سيد كسروي 
حسن في ((أسماء كتب الأعلام)) (۳/ .)٤١‏ 

-٤‏ حلب حلب» جواب أسئلة سأله عنها الأذرعي» ذكره ابن طولون في ((لقلائد 





الجوهرية)) (۳۷۲/۲)» وابن شهبه في ((طبقاته)) (۱۶۳/۳). 

ه- خطابات موجهة ورد نسبته في دائرة المعارف الاسلامية .)5717/1١1١(‏ 

.)۲٦٢ /۱۱( الدرر اللوامع» غير معروف موضوعه» ورد نسبته في دائرة المعارف الإسلامية‎ -٦ 

۷- رفع الحوبة بوضع التوبة» ذكره في (الطبقات)) (۲/ ۳۲۷). 

۸- الروض البهيج» غير معروف» ورد نسبته في المكتبة السليمانية» وتوحد منه نسخة 
في المكتبة المذكورة مخطوطة محفوظة برقم ۸۰۱۷۷. 

۹- فائدة في تفسير الكشاف» توحد منه نسخة حطية منسوبة للتاج في المكتبة 
القادرية ببغداد .)١ 559 /۲٢(‏ 

۰ - معيد النعم ومبيد النقم مطبوع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق محمد علي 
النجار» وآبو زيد شلي» ومد آبو العيون» من مكتبة ا حانحی بالقاهرة ط ۳ 
٤ھ‏ 995 ام. 

۱ مصنف في محنته في القضاءء ذكره السخاوي في (الضوء اللامع)) (۱/ 
۸ء وذكر أنه اطلع عليه بخط التاج نفسه. 

5- مصنف ف المعاياة والألغازء أورد بعضه في «(الطبقات)(9/ ۱۳۳ - ۰0۱۳۸ 
وٹی ((معيد النعم)) ص٠‏ ١٠ء‏ وللسيوطي شرح عليه ماه ((الأحوبة الذكية على 
الألغاز السبكية)) مطبوع ضمن الحاوي للسيوطي. 

-١‏ منظومة في الألفاظ الأعجمية في القرآن» ورد نسبته له في دائرة المعارف 
الإسلامية (۱۱/ .)۲٦٣‏ 


۲ انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف: أحمد إبراهيم حسن الحسنات ( ۱ / ۳١‏ ). 


امناً: كتب نسبت للتاج السبكي خطاً وعددها أربعة مصنفات [4]:) 
-١‏ تسب له غير واحد من العلماء کتاب الحلبيات» وهذا الکتاب ذکره التاج 
السبكي في مصنفات والده في الطبقات (۱۰/ ۳۱۱). 
۲- تسب له کتاب (لأحاديث رفع اليدين))» ولکن التاج السبكي ذکر هذا 
الکتاب ضمن موّلفات والده انظر الطبقات (۱۰/ ۳۱۱). 
۳- نیب له کتاب ((الدلالة على عموم الرسالة))» وهذا الکتاب لوالده وهو مطبوع. 
٤‏ - سب له کتاب ((كشف الغمة في میراث أهل الذمة))» وهو لوالده وقد ذکره 
التاج في مصنفات والده في الطبقات (. ۱ ۳۰( 
المطلب الثامن: وفاته . 
يُعمّر شیخنا تاج الدین السبكي طویاگ فقد وافاه القدر مبکرا‌ول هله كثيراً؛إذ توٹی رجه 
الله تعالی شهيداً بالطاعون عن ثلاثة وأربعين سنة في سابع ذي الحجة من عام ۱.۸۷۷۱ 
فقد حطب يوم ا لحمعة ثالث ذي الحجة» ثم طعن يوم السبت. واستمر يعاني المرض حق 


مساء يوم الثلاثاء السابع من ذي الحجة »حيث اختاره الله تعالى إلى جواره شهيداً. 





وقد كانت جنازته جنازة حافلة؛ حيث صي عليه أكثر من مرة» وحضر نائب السلطنة» 
وحمل نعشه الأمراء الكبار» وقد شيعه خلائق کثر» ودفن رحمه الله تعالى بمقبرة السبكيين 
بسفح قاسيون» وقد تأسف الناس لموته كثيراً. 

وهكذا رحل تاج الدين السبكيء بعد حياة حافلة بالعطاء والصبر والجهادءوبعد أن حلّف 
وراءه تراثاً ضحماًء کان كفيلاً بأن يقي ذكره واسمه حياً في نفوس العلماء وطلاب العلم 
وأهله. 

فرحم اللہ التاج السبكي» وجزاه اللہ عن هذه الأمّة حير ال حزاء وجمعنا الله وإياه في دار المقامة 


( انظر منهج الامام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف: أحمد إبراهيم حسن الحسنات ( ۱ / ٣۳ء‏ ۳۷ ). 

(') منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف: هد إبراهيم حسن الحسنات . انظر الوفيات لابن رافع 
(۲/ ۰۳۰۲ طبقات الشافعية لابن شهبة (۳/ ۱4۰ الدرر الكامنة لابن حجر(؟/ ۰4۲۹ قلت وق القلائد 
الجوهرية (۲/ ۳۷۲) أن وفاته سنة ٢١٦۷ھ‏ وهو وهم ظاهرء وقد أخطأ ابن هداية الله أيضا في تحديد سنة وفاته فذكرها 


في سنة ۹ھ وهو خطأ محض. 


کتاب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





المطلب الأول : التعريف باسم الشرح وسبب تسميته بهذا الاسم. 
المطلب الثاني : تحديد تأريخ تأليف الشرح. 

المطلب الثالث: القيمة العلمية لشرح ابن السبكي. 

المطلب الرابع: توثيق نسبة الكتاب . 


المطلب الخامس: موازنة بين شرح ابن السبكي والشروح الأخرى. 





المطلب الأول ا التعريف با الشر وسبب تسمیته بهذا الا 





۱- یصرح التاج السبكي في هذا الشرح بالنقل عن كتابين آخرين له في أصول الفقه 
الأول أسماه «التعليقة)) و الثاني أطلق عليه اسم رالشرح الكبير)) فيكون 
(( رفع ا حاجب )) هو الكتاب الرابع له في هذا الفن . 

و (( لرفع الحاحب )) هذا عند التاج السبكي قصة ‏ و ذلك أنه قد وَعَدَ بهذا الشرح 

في نحاية شرحه (( للمنهاج )) حين قال : (( و في عزمي و الله الميسّر أن أضعَ شرحاً 

على (( مختصر ابن الحاحب )) بسيطا ؛ لا عذر لي إذا لم آت فيه بالعجب العجاب 
» محیطاً بهذا العلم على أ وحه » لا أميط عنه إلا القشر عن اللباب .)) © 

۲-و كان والده الشيخ تقي الدین قد شرع في وضع شرح على (( المختصر )) » فبداً 
فيه فعمل منه نحو كراسة واحدة » و قد وه باسم ((رفع الحاحب عن مختصر 
ابن الحاحب)) غير أنّه لم يتمّه » و لم يطلع عليه التاج السبكي ء لذا وضع هذا 
الشرح و “ماه باسم (( رفع ا حاجب )) تبركاً بصنيع والده © 

۳-و الذي يظهر لي أن (( رفع الحاحب )) هو الشرح الثاني للتاج السبكي على 
(( مختصر ابن احاجب )) » حيث کان التاج السبكي قد وضع تعليقاً على 
(( مختصر ابن الحاحب )) وصفه التاج بقوله : (( فان لنا تعليقاً على مختصر 
الإمام أبي عمرو بن ا حاحب مبسوطاً و مجموعاً » يصبح قَذْرُ الأقران - و إن 
تعالى عنه - محطوطاً » و كتاباً لم يغادر لمتعنّت مطلباً ء و عجبا عجاباً » و رد 
مناهل الأصول » و صدّر بهذا النبأ > و فِهرستاً فجمع فأوعى » و فاق كتب هذا 
الفن جنسا و نوعاً » جمعنا فيه أكثر ما حوته کتب هذا الفن » و أودعناه 


( الا یماج لتاج السبكي (۲۷۰/۳) 

۲ طبقات الشافعية لتاج السبكي (۳۰۷/۱۰ وما بعدها) قلت : ذکر التاج السبكي شرح الختصر لوالده في منع 
الوانع و نقل عنه أيضاً ء مع أنه قد ذکر في الطبقات و في رفع ا حاجب أنه لم يطلع عليه » و لعله قد وحد هذه 
الكراسة بعدما أتم شرحه على الختصر و الطبقات » و آما ما قاله محقق منع الموانع من أنه رها معه ماعا ؛ فانه 
مستبعد و لا وحه له عندي » كيف و قد نص التاج على أنه نقل من نص القطعة » و لو كان ذلك ماعا لما جاز له 
ذلك . انظر : منع الوانع ص (۹۲ ۰ 4۹5). 


مباحث كنا نستعمل الفکر فیها إذا ما اللیل جن » و ذکرنا آراءنا » و ناضلنا 
علیها ء وأوضحنا اعتیاراتنا .)^ 





)) و ذا تری أن (( التعليقة )) نا هي شرح آحر أوسع من (( رفع ا حاجب‎ -١ 
و آما (( رفع ا حاحب )) هذا فهو الشرح الثاني للمختصر » وهو آحصر من‎ > 
])) الاول و قي ذلك یقول التاج : (( بَيْدَ آنا ل نستوعب فيه [أي (( التعليقة‎ 
وان كنا م تدع إلا واضحاً لا یفتقر إلى النظر » فبدأنا‎  )) ما في (( الحتصر‎ 
في شرح غاية في الاختصار » آية في جمع الشوارد و الإكثار » يأ على تقریر ما‎ 
E ی ھک مباحث ون هلا‎ 

۲- و قال أيضاً في وصفه صنيعه في هذا الشرح : (( و هو شرخ إذا رآه النصف 
عرف أنا أتينا فيه بالعجب العجاب؛ ودعونا قصي الإحادة فأحاب » و رضنا 
عصی المراد » فزال شاسه و انجاب » و درى آهو ا حدیر أن يبيد بالقرى و 
هَجَر هجر واصل الكرام » أم الحقيق بأن يضرب له آباط المطي أهل الاراء ‏ 
فا وقینا بحق مختصر حلّت فيه العقد » و قام مصنفه - يرحمه الله - بوظيفة 
الایجاز التي قصّر دونما کل بليغ » و قد و رمى العاني من آمد بعید » . 
صَدّح على غصون البلاغة ذوات الأفنان » و منح الطالبين جنَّةٌ قطوفها دانية 
لكل قاص و دان ... [ إلى أن قال ] : فقمنا حق القيام ء و رضنا مصاعب 
النظر بالحدٌ والاهتمام ء و ترقینا فجر الحقائق حتى تبلج صبحه و الناس نيام » 
و أعملنا الأفكار » و استخرجنا من الخبايا الأبكار » و استنزلنا المعاني الطائرة 
من الأوكار .))'") 

۳- قلت : و قد تكون (( التعليقة )) هي ذاتّما (( الشرح الكبير )) الذي عزا إليه 
التاج السبكي في غير موضع من كتابه هذا ء فإذا ثبت ذلك ؛ يكون (( رفع 
الحاحب )) هو الكتاب الثالث للتاج في علم الأصول و ليس الرابع على اعتبار 
أن (( التعلیقة )) و الشرح الكبير ا مان لستی واحد » و الله تعالى أعلم . 


(') رفع ا حاحب لتاج السبكي (۲۳۰/۱) 
( رفع الحاحب لتاج السبكي (۲۳۰/۱) 
( رفع ا حاجب لتاج السبکي ( 5 / )1٤۸ > ٦٤۷‏ بتصرف . 


المطلب الثاني : تحدید تأريخ تألیف الشرح. 

يعد ((رفغ ا حاجب عن مختصر ابن ا حاحب)) المصنّف الرابع للتاج السبكي في 
أصول الفقه؛ حيث ألفه سنة (۷۵۸ه) لحاكم دمشق علي بن علي الارديني 
الحنفي »وانتهى التاج السبكي من تصنيفه في (۲۳ من ربيع الأخر سنة ۷۵۹ 
ه) ۲۷ حيث استغرق في تأليفه سنة وأربعة أشهر وثلاثاً وعشرین یومّا » في حين 
انتهی من ((الإبماج)) الكتاب الأول له سنة ۷۰۲ ه» ويصرّح التاج السبكي 
في هذا الشرح بالنقل عن كتابين آخرین له في أصول الفقه الأول أسماه 
((التعليقة)) والثاني أطلق عليه اسم ((الشرح الکبیر)) فيكون ((رفع الحاحب)) 
هو الكتاب الرابع له في هذا الفن. 





المطلب الثالث: القيمة العلمية لشرح ابن ١‏ 





تكمن أهمية شرح التاج السبكي (( لمختصر ابن الحاجب )) في النواحي الآتية : 


-١‏ أنه أحد أهم الشروح القليلة التي طبعت حت الآن ؛ (( فمختصر ابن 
الحاحب )) رغم أهميته و كثرة شروحه ء إلا أنه ۸ يُطبع منها إلا العدد 
القليل » و من بينها شرح التاج السبكي الذي طبع موحرا ۲۳ . 

؟- أن التاج السبكي وضع هذا الشرح بعد أن اكتملت شخصیته الأصولية › 
و ذلك بعد شرحه (( لنهاج )) البيضاوي ء و شرحه الأول للمختصر ؛ 
ما أعطاه دُرْبة و حبرة أصولية » أكسبته مقدرة للتعامل مع أمثال هذه 
المختصرات التي تكون شبه مغلقة؛ لدقتها و صعوبة مراميها و حفاء 
معانيها . 

+- أن التاج السبكي من الشراح القلائل الذين عتازون بطول النفس في 
الشرح و التقرير ؛ لذا فان شرحه هذا يعد فيما أعلم من أوسع الشروح 
التي ضعت على (( المختصر )) » كما أنّه كان مطلعاً على شروح (( 


۲ انظر : تاريخ الأدب العربي لبروكلمان )۳۳۹/٥(‏ ۰ منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف: أحمد 
إبراهيم حسن الحسنات ( ١‏ / ۷۸ ) . التاج السبكي» رفع ا حاجب (4/ 549). 
('! طبع بتحقيق الشيخين علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموحود سنة ۱۹۹۹ . 


المحتصر )) السابقة » و بخاصة شرحي العضد الايجي » و القطب 
الشيرازي » حيث صرح بالنقل عنهما ء و تَعَمّبِهما في عدد لا بأس به من 
اطواضع . 

»- أنه من الشروح التي اعتمد علیها شراح (( الحتصر )) فیما بعد ء فکانوا 
یکترون من النقل منه والاعتماد عليه » و لعل من آهمهم في ذلك شرح 
محمد بن الحسن الواسطي”“» حيث يصرّح بالنقل عنه و العزو إليه ؛ بل 
نه قد جمع شرحه كله من شرحي الشمس الأأصفهاني و التاج السبكي”") 
. كما وضع عليه الامام عز الدین بن جماعة) حاشية قیمة . 

ه- سعة علم ابن السبكي وهذا آمر لا يشك فيه طالب علم یطلع على كتبه 
الأصولية کالإبھاج في شرح لمنهاج» ورفع الحاحب شرح مختصر ابن 
الحاجب .وجمع اللجوامع وغيرها. 

وقد نبغ في العلم وهو صغير؛ فقد كان من بيت علم؛ فأبوه تقي الدين 

السبكي من كبار علماء الشافعية فقهاً وأصولاً. 

-٦‏ أن مصنفه اعتمد فيه على أكثر من مائة مصنف » وهذا يدل على أنه 
عصارة كنت الاصولیین. 

۷- استیعابه بحمیع مسائل أصول الفقه. 

۸- اهتمامه بالتعریفات الأصولية كما سبق. 

5- أنه يبين نوع الخلاف في السائل هل هو لفظي أو حقيقي. 

ديت آنه یل کر الخلاف ی السائل وان کان لا ینسبها الا تادر 





۱ هو الامام آبو عبد الله محمد بن حسن بن عبد الله السید الشریف الحسيني الواسطي الشافعي ء توفي سنة ٦۷۷ھ‏ 

من مصنفاته : كتاب في أصول الدين و كتاب في الرد على الاسنوي . انظر ابن شهبة ء طبقات الشافعية )١0/99‏ 

۲ انظر ابن شهبة » طبقات الشافعية ( ۳ / ١51‏ )۰ المراغي » الفتح المبين ( ۲ / 7٠١5‏ ) 

7 هو الإمام أبو عبد الله عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن سعد الله بن جماعة المصري الشافعي العالم 
العلامة الحبر المفنن صاحب المؤلفات الكثيرة و المشهورة منها : شرح جمع الجوامع و شرح الأربعين النووية » توفي سنة 
۹ھ . انظر : ابن شهبة » طبقات الشافعية (1۰/۶) الغزي » ديوان الإسلام ( ۲ ٠١١‏ )» 

() انظر حاحي خليفة ‏ کشف الظنون ( ۲ / ١858‏ ) 





المطلب الرابع:_توثيق نسبة الکتاب . 

من الأمور اليقينية التي وقعت لنا في تحقيق هذا الکتاب نسبته إلى مولفه ‏ فقد أجمع 
المؤرحون على نسبته إليه » ولقد وحد اسم الکتاب منسوبًا إلى ابن السبكي رمه 
الله على جميع النسخ التي اعتمدت عليها في ضبط الكتاب .وكذلك لقد اقتبس 
كثير من العلماء من الكتاب وأحالوا عليه وأشادوا به . وكذلك أنه قد وَعَدَ بهذا 
الشرح في نحاية شرحه (( للمنهاج )) حين قال : (( و في عزمي و الله الميسّر أن 
أضعَ شرحاً على (( مختصر ابن ال حاجب )) بسيطا ؛ لا غذر لي إذا ل آت فيه 
بالعجب العجاب » محيطاً بهذا العلم على ام وحه ‏ لا أميط عنه إلا القشر عن 


اللباب)) » وقد استمر فيه من أول سنة ۸٥۷ھ‏ إلى ربيع الآخر سنة ۹٥۷ھ‏ . 





مقارنة بين شرح التاج السبكي لمختصر ابن الحاجب و شرح العضد الإيجي: 
ما أنه لا يوحد لدينا من الشروح المطبوعة لمختصر ابن الحاحب سوى شرحي 
العضد الايجي والشمس الأصفهاني » و لما كان الشرحان المذكوران متفقين في كثير 
من النواحي » أكتفي فقط با مقارنة بين شرح واحد منها ألا و هو شرح العضد 
الايجي و بين شرح التاج السبكي » و أشير بداية أن الشروح الثلاثة المذكورة قد 
اتفقت 2 ارين" 

أولهما : أن مصنفيها جميعا من العلماء الشافعية . 

ثانيهما : أنم جميعا یرون مواضع النزاع في المسائل المختلف فيها . 

أما نقاط الاختلاف بين شرح العضد الإيجي و شرح التاج السبكي فتتمثل 

أهمها في: 

۱-شرح التاج السبكي هو شرح ممزوج بالتن بحيث عتزج الشرح بالمتن دون فصل 

بينهما » بخلاف شرح العضد حيث كان يبدأ بذكر قول ابن الحاحب في المسألة ء 

ثم يعقب عليه بالشرح دون مزج بينهما . 





۲-العضد كان يركز في شرحه على تحقيق المسألة كما آوردها ابن ا حاجب ء لهذا لم 
يكثر العضد من إيراد الأقوال الأخرى أو الاعتراضات و الإيرادات »بخلاف التاج 
السبكي فقد أكثر من كل ذلك . 

۳- ۸ يكثر العضد من انتقاد ابن ا حاجب أو الرد عليه » بخلاف التاج السبكي . 

٤‏ -التاج السبكي يصرح في أكثر المسائل المطروحة برأيه و يبين مختاره» و بحده يقيم 
الأدلة تأييدا لما اعتاره » بخلاف العضد فهو كما ذكرنا لم يكن يهدف إلا إلى 
ية المعاني و فوائد هذا المحتصر فحسب . 

ه-التاج السبكي و کعادته -- في شروحه - يكثر من ذكر الفروع الفقهية البنية 
على المسألة » كما يتحدث على الأحاديث بنسبتها إلى مواضعهاء و بیان 
الصحيح من الضعيف منها ء بخلاف العضد فلم يتعرض لشيء من ذلك .© 

٦-شرح‏ التاج السبكي أوسع و طول و أشمل من شرح العضد .۲۱ 


( انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه (44/۱) لأحمد إبراهيم حسن الحسنات 
۲ انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه (44/۱) لأحمد إبراهيم حسن الحسنات 


المحث الثالث: 








المطلب الثاني : المصادر التي اعتمد عليها في تجميع هذا الشرح. 


المطلب الأول: منهجه فی شرحه. 

١‏ -إيراده للتعاریف اللغوية لبیان وجه ا مناسبة بینها وبين التعاریف الاصطلاحیة: وهذا النهج 
سار عليه التاج السبكي في أغلب مباحث ((شرح النهاج)) في حين كان مقلاً منه في 
((شرح المختصر)) (. 

۲- وحدت أن التاج السبكي يذكر تعاريف المتن كما هي دون زيادة عليها »و ذلك لكون 
هذه التعاريف ظاهرة حلية و لا تحتاج إلى بيان . وقي بعض الأحيان بيانه لتعاريف المتن 
دون زيادة عليها سوى توضيح الراد منها مع بیان محترزات بعض قيودها . 

۳- کان التاج السبكي يشير أحياناً إلى التطور التاريخي لبعض التعاريف مبيناً القائل بھاء و 
من أين استمدٌ هذا التعريف »و ماذا حصل به من حذف أو زيادة لبعض القيود ”. 

> -ذكره لتعاريف لم يذكرها الماتن: أورد التاج السبكي تعاريف لبعض المسائل التي أغفلها 
الماتن وذلك تتميماً للفائدة. 

ه-لقد اهتمٌ التاج السبكي بتحرير محل النزاع و لم يكن يُطلق ال خلاف في مسألة ما » بل 
كان يَعْمَدٌ إلى تحرير محل الخلاف فيها ء مبيّنا ا حل الذي وقع فيه النزاعٌ تحديدا » و 
إخراج ما عداه من الصور التي لا حلاف فيها . 

من الطرائق التي اتبعها التاج السبكي في تحرير محل النزاع هو أنه كان یأت بتحرير 
محل النزاع نقلا عمن قام بتحريره من العلماء مكتفيا بما آوردوه. 

٦-لقد‏ التزم التاج السبكي في طريقة عرضه للأقوال بالتصريح بأصحاب الأقوال التي وردت 

في التن مطلقة »والدقة في نسبة الاراء و الأقوال »وهذا أهم ما بميز التاج السبكي في 


( انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف أحمد إبراهيم حسن ا حسنات (۱۲۳/۱) . 
( انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف أحمد إبراهيم حسن الحسنات )۱۲١/١(‏ . 
۲ انظر منهج الامام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف أحمد إبراهيم حسن الحسنات )٠٠١/١(‏ . 
( انظر منهج الامام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف أحمد إبراهيم حسن الحسنات )۱۲٦/١(‏ . 


و 
2 


شروحه » وهو أنه لم يكن متسرّعا في نسبة الأقوال إلى العلماء بل کان جفقها و 
در علی الذین نسبوا آقوالا وحدها غير مه اللسبة إلى قايا . 





۷-ترتیب أصحاب الاقوال - حيث صرح بمم - حسب الأقدمية لبيان التطور التاريخي ها 
:عندما كان يُصرّح التاج السبكي بأصحاب الأقوال ؛ فإِنّه كان يأ هم مرتبين بحسب 
الأقدمية بحيث يَلُوح للناظر معرفةٌ التقدم في القول وأنَّ الآخرين قد أحذوه منه ۱. 

۸-الاشارة إلى وحود الخلاف » وإلى ضعف بعض الأقوال : من عادة التاج السبكي في هذا 
المختصر الإشارة إلى وحود الخلاف في بعض المسائل أثناء عرضه للأقوال» بحیث يمكن 
للمتأمل فيه أن برل ذلك ° 

۸-4 يكن التاج ا لسبكي في عرضه للأقوال و الآراء بل و الأدلة برد ناقل لما فقط بل كان 
يناقش ما يحتاج منها إلى مناقشة» و يَردُ ماکان منها مردوداً » و يرى أنه ليس من 
الوضوعية التمخُل بتأويل الأقوال و التعشّف ها . 

٠-من‏ خلال مطالعاتٍ في مؤلفات التاج السبكي توصّلت إلى نتیحة حتمية» مفادها أن 
التاج السبكي بعد من أكثر علماء الأصول اطلاعا على الكتب والمؤلفات الأصولية و 
أقوال العلماء وآرائهم » يظهر ذلك من خلال غزارة مصادره في التأليف » و التي مر 
معظمها في الفصل السابق » كما يظهر ذلك من غزارة النقول المبفوثة بين ثنايا مؤلفاته ء 
و كان للتاج السبكي أسالیب متعدّدة في نقل هذه الأقوال و الآراء عن غيره. 

١‏ -ذكر الأدلة و الشواهد من القرآن ثم السنة ثم کلام العرب في شرحه 

(( المختصر )) : 

١-لقد‏ أكثرٌ التاج السبكي من ذكر الفروع الفقهية البنية على المسائل الأصولية التي كان 
يطرحها ء و هذا منهج واضح جلي في أغلب مباحث شرحيه على (( المنهاج )) و (( 
المحتصر )) » و هذه الناحية هي التي تميّر كما التاج السبكي عن غيره من الشراح ء ذلك 
أن الشراح الآحرين لم يكن أن منهم يأتي بمثل هذه الغزارة من الفروع » و آما التاج 
السبكي فلا يمر بمسألة أصولية ينبني عليها فروع فقهية إلا ذكرها و بِيّنها » و من الجدير 
بالذكر اڈ هذه الفروع معظمها = إن ل تكن كلها - من فروع الفقنه الشافعي » و 


7 انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف أحمد إبراهيم حسن الحسنات )۱۳٥/١(‏ . 
() انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف أحمد إبراهيم حسن الحسنات (۱۳۸/۱) . 
( انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف أحمد إبراهيم حسن الحسنات (۱۳۹/۱) . 
7 انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمؤلف أحمد إبراهيم حسن الحسنات (۱4۲/۱) . 


کتاب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
آحیانا كنث أراه یأت بفروع لبيان ضعفها و ردّهاء و ذلك تعریضاً بالفقهاء الخالفین 
للشافعي » سواء أكان ذلك في الأصول أم بالفروع ؛ لذا كنت أجده یعقّب السألة بذکر 
بعض الفروع الفقهية البنية علیها .۱ 

۸-۳ يكن التاج السبكي برد أصولٌ فحسب » بل لقد كان ذا علوم كثيرة ومتنوعة » و 
من بینها علمْ الحديث » فهو إلى جانب کونه أصولياً كان محدثاً ناقدا » و یظهر ذلك 
من خلال نظرته للأحاديث التی يذكرها » فهو لا يكاد يمر بحديث إلا و حكحه مبيّناً 





مخرحيه» و متحدّثاً عليه صِحَةَ و ضعفاً بما تقتضيه صناعة الحديث » و أحيانا كنت أراه 
يتكلم أيضاً على بعض رحاله» مبيّاً مدى وثاقتهم أو ضعفهم على قواعد اجرح و 
التعدیل » و قد اتبع التاج السبكي ذلك ن کتاباته كلها و من بینها کتابانه ق أصول 
الفقه » و من هنا تميّر التاج على غيره من الشراح » فالشراح لا يتعرّضون غالباً لصناعة 
الحديث في مؤلفاتمم الأصولية » بخلاف التاج السبكي ففي شرحيه لا تكاد تحده يمر 
بحديث إلا وتكلّم عليه » و قد صرح التاج باتباعه هذا المنهج في مقدمة كتابه (( رفع 
الحاحب )) فقال : (( ومع الكلام على أحاديثه | أي مختصر ابن ا حاجب ] ما تقتضيه 


صناعة احدیت .0/2 
المطلب الثانى : المصادر التى اعتمد عليها فى تہ هذا الث 





-١‏ لقد سطر لنا التاج السبكي في مقدمة شرحه (( لمختصر ابن الحاحب )) أسماء 
العلماء والمصنفات التي اعتمد عليها في هذا الشرح » و هذه بادرة حميدة 
ابتدأها التاج السبكي › و قد لا تحدها عند غيره من المصنفين . 
۲- لذا سأكتفي في هذا المطلب بذكر أهم هذه المصادر ببيان العلماء الذين نقل 
عنهم في ذلك مرتبين ترتيباً تنازلياً ء و من ثم أعرض لبعض المصادر 
الأحرى التي ل يذكرها التاج و أكتفي بسردها فقط . 
أو : ۱ 5 
ثانيًا : المصادر الأصولية : 


من آهم العلماء الذین اعتمد علیهم التاج السبكي ما يأ : 


۲ انظر منهج الامام تاج الدين السبكي في أصول الفقه للمولف أحمد براهیم حسن الحسنات (۱۶۷/۱) . 
۲ رفع الحاحب لتاج السبکي (۲۳۸/۱) 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
)١‏ الامام الشافعي رت 5 ۲۰ ه): بلغ عدد الواضع التي ذکر فیها الامام الشافعي 





حوالي مشة و ثمانية و ثمانين موضعاً (۱۸۸) و أكثر هذه النقول من کتابه 
«رالرسالة)).(۱) 

۲) الشیخ آبو الحسن الأشعري رت ۳۲ ه): ذکره التاج السبكي في حولي 
واحد و مسین موضعاً (۱ه) و كان یطلق عليه لقب الشیخ » فحیثما أطلق 
لقب الشیخ انصرف إلى الأشعري ."° 

۳ القفال الشاشي(ت ۳۹۵ ه) : ذکره التاج السبكي و نقل عنه من ((شرح 
الرسالة)) في حوالي خمسة و عشرین موضعاً ره۲) ۰ 

هؤلاء هم الأصوليون الذین أكثر التاج السبكي من النقل عنهم والاعتماد 
علیهم . 

:) القاضي آبو بكر الباقلاني رت ۰۳ 5ه) : يأني القاضي آبو بكر الباقلاني في 
اطرتبة الثانية في هذا الشرح ؛ حيث بلغ عدد الواضع التي ذكر فیها الباقلانی 
حوالي مائتین و اربعين موضعاً )۲٤۲(‏ . و أكثر هذه النقول من کتابه (رالتقریب 
و الارشاد في ترتیب طرق الاجتهاد)) الذي قال عنه التاج السبكي أنّه من أحل 
کتب الْصول نا 

)٥‏ الشیخ آبو حامد الاسفراينيرت 4٠5‏ ه): ذکره التاج السبكي في حولي 
ثمانية و ثلاثين موضعاً (۳۸) معتمداً على ((تعليقته)) في الأصول . 

: رفع الحاحب لتاج السبكي ( .)٤١١ 6 571١/1١‏ 
: رفع ا حاجب لتاج السبكي ( 558/1١‏ ). 
: رفع ا حاجب لتاج السبكي ( ۲۳١/۱‏ ). 


: رفع الحاحب لتاج السبكي ( ۲۳١/۱‏ ). 
: رفع ا حاجب لتاج السبكي (۱ ۲۳۲ ). 








۲ ۲ ۲ ۲ ¥ 


)٦‏ الأستاذ آبو اسحق الاسفرايني رت 4۱۸ ه) : صرح التاج السبكي بذکره في 





حوالی اثنين و خمسين موضعاً (۲ ).۲۳ 


۷ الشیخ آبو اسحاق الشيرازي رت ٦۷٤‏ ھ) : صرح التاج السبكي بالنقل عن 
كتب الشیخ أبي إسحاق «اللمع)) و ((شرح اللسع)) و «المللخص)) 
و(المعرفة)) في حوالي اثنين و ثلاثين موضعاً (۳۲) ٩.‏ 

۸) إمام الحرمين الجويني (ت51/8ه) : يأت إمام الحرمين الجويني على رأس 
العلماء الذين نقل عنهم التاج السبكي في هذا الشرح ؛ فقد بلغ عدد المواضع 
التي صرّح فيها با مه حوالی مائتین و ثلاثة و ستين موضعاً )٦٦٢(‏ و أكثر هذه 
النقول من كتابه («البرهان)) و الذي يعدّه التاج مفخرة للشافعیة » و کتاب 
((التلحيص)) الذي اختصر فيه ((لتقریب و الإرشاد)) للباقلاني » و کتاب 
((الأساليب)) في الجدل » كما أنه كان يذكر آراءه في بعض المسائل الفقهية و 
ينسبها إلى مظاتما ؛ هذا و قد أطلق التاج السبكي على إمام الحرمين لقب 
((الإمام)) و ذلك على حلاف عادة الأصوليين الذين يطلقون هذا اللقب على 
الإمام الرازي ء ففي أغلب المواضع التي أطلق فيها التاج السبكي لقب الإمام 
كان المقصود منه إمام الحرمين ا حوینی » و قد بلغ عدد هذه المواضع حوالي مئة 
و ستة مواضع )٠١5(‏ ء و بقية المواضع التي أطلق فيها ((الإمام)) المقصود منها 
الإمام الرازي » لذا فعلی القارئ الكريم إذا وحد لفظ الامام أن ينظر في سياق 
الكلام ليجد 
قرينة دالة على من هو القصود بذا اللقب ء ومن هذه القرائن : 

© أن يذكر اللقب في سياق مسألة فقهية فتنصرف إلى إمام الحرمين » لأنّه 
الملقب بهذا اللقب عند الفقهاء الشافعية . 
© أن يذكر اسم الكتاب المنقول عنه قول ((الامام)) فيعرف أهو من كتب 
الرازي أم إمام الحرمين . 

( انظر : رفع ا حاجب لتاج السبكي ( ٤۷۲ / ١‏ ۰۵۰ ). 


( انظر : رفع الحاحب لتاج السبكي ( 784/1١‏ ). 
0 انظر مقدمة رفع الحاحب لتاج السبكي 7١4 / ١(‏ ) 





6 أن يحاكي به عبارة ابن احاحب » فإذا كان اللقب محاكاة لابن ا حاجب 
فهو في الغالب للجويني لن ابن ا حاحب كان يذكر الجويني بهذا اللقب . 
هذه أهم القرائن التي يستعين بها القارئ في معرفة من هو صاحب هذا 
اللقب » و من ثم فان من كانت له ذُرْبَة في قراءة أمثال کتب ا حوینی وكتب 
لرازي لیستطیع بحسه وبتمط العبارات أن یعرف من هو للقصود. 

8) ابن السمعاني(ت4/94ه) 000 صرح التاج السبكي بالنقل عن ابن السمعاني 
في حوالي مئة و سبعة و نمانین موضعاً (۱۸۷) و ذلك من خلال كتابه ((قواطع 
الأدلة)) و الذي يقول عنه التاج السبكي أنه : أنفع کتاب للشافعية في الأصول 
و اجا 

)٠‏ الإمام الغزالي (ت٥٥ ٠‏ هه) : ذكره التاج السبكي في حوالي مئة و واحد 
وخمسين موضعاً (۱ ۰0۱9( 

۱ الإمام المازري رت ٩۳۲‏ ه) : نقل التاج السبكي عن ((شرح المازري 
للبرهان)) و كذا ((كلام على مشكل البرهان)) في حوالي سبعة و ثلاثين موضعاً 
كد 

5) الامام فخر الدين الرازي (ت٦۰٦ھ)‏ : صرح التاج السبكي بالنقل عن 


مصنفات الرازي في حوالي مئة وخمسة وخمسين موضعاً (۵ ۲0۱۵ . 


۲ هو الإمام ابحلیل العام الزاهد الورع أحد أئمة الدنيا أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد ابلبار بن أحمد السمعاني 
الأصولي الفقيه الحنفي ثم الشافعي أحد من طبق الأرض ذكره و عبق الكون نشره » توفي سنة ۸۹٥ھ‏ ء من مصنفاته : 
كتاب البرهان في ال خلاف و كتاب الانتصار في الرد على المخالفين . انظر ترجمته : طبقات الشافعية لتاج السبكي 


(ه / ۳۳۵ ) طبقات الشافعية لابن شهبه ( ١‏ / ۲۹۹ ). 


0 انظر : 
: رفع الحاحب لتاج السبكي (۱ 9۵۵08۰۰0۲۰۰ ). 
: رفع ا حاجب لتاج السبکي (۱ ۲۳۳ ). 
: رفع امحاحب لتاج السبكي (۱/ ۳۹۱ ). 


رفع ا حاجب لتاج السبکي (۱ ۲۳۶ ). 


۳ الامام سیف الدین الآمدي (ت ٦٦٣‏ ه) : ذکرنا سابقاً أن ((مختصر ابن 





الحاحب)) من ختصرات مدرسة الآمدي » و أنّه لا يخلو أي شرح له من ذکر 
الآمدي و الاعتماد عليه » لذا كان من الطبيعي جداً أن یکثر التاج السبكي في 
شرحه من ذكر الامدي حيث بلغت هذه المواضع التي صرح فيها باسمه حوالي مئة 
و ستة وتسعین موضعاً )١117(‏ معتمداً فيها على كتابي ((الاحکام)) و (( 
النتهی)) ۲۲ . 

٤‏ صفي الدين الهندي رت ۷۱۵ ه) : صرح التاج با مه و نقل عنه في 
حوالي تسعة و عشرین موضعاً (۲۹) معتمداً في ذلك على کتاییه ((النهاية)) 
و((الفائق)).”") 

٠‏ الإمام تقي الدين السبكي (ت ۷۵۲ ه) : ذكره التاج السبكي في حوالي 
ثمانية و تسعين موضعاً (۹۸) و كان يطلق عليه لقب : الشيخ الامام.( 

٦‏ أبو الحسن الأبياري رت 8١5‏ ه) : ذكره التاج السبكي و نقل عنه من 
((شرح البرهان)) في حوالي تسعة وعشرين موضعاً ره ۲) .© 

و هناك عدد آخر من الأصوليين کانوا في الدرحة الثانية في هذا الشرح 


و عدد من أصوليي المذاهب الأخرى كالمعتزلة و الحنفية و المالكية و 
منهم : 


الآثمة الات رابو سلف مسا ى این و آو کر ال 


۲ انظر : رفع ا حاجب لتاج السبكي (۲۳۸/۱). 

( انظر : رفع ا حاجب لتاج السبكي ( ۱ ۲۳۸۰۲۳۷ ). 

(" انظر : رفع ا حاجب لتاج السبكي (۱/ ۲۰۳ ). 

(0" انظر : رفع ا حاجب لتاج السبكي (۲۳۶/۱). 

0 انظر : رفع الحاحب لتاج السبكي ( ١‏ / ۰۲6۰ 485 ) ء طبقات الشافعية الکبری لتاج السبكي (۲۷۸/۲). 

7 هو الامام ا حلیل الأصولي التکلم محمد بن عبد اللہ آبو بكر الصيرفي » أحد أصحاب الوجوه السفرة عن فضله 
والمقالات الدالة على جلالة قدره و كان يقال أنه أعلم أهل الأرض بالأصول بعد الشافعي » توفي سنة ٣٣٥ھ‏ » من 


مصنفاته : کتاب في الإجماع و كتاب في الشروط » انظر : طبقات الشافعية لتاج السبكي ( ۳ / ١85‏ ) 


كتاب "رانم الحاجب عن مقتصر بن العاجب ٠‏ 
شارح ((الرس‌الة)) ۰ و سیم الرازي”؟ صاحب ((التقريسب)) ؛ 
و أبو الحسين البصري صاحب ((العتمد))( ۰ و آبو هاشم“ وأبو عبد 
الله لبصري العتزلیان » و الشیخ أبو محمد الحويني”؟ شارح ((الرسالة)) » و 
آبو بكر المصاص صاحب ((أصول ابلصاص)) الحنفي » و أبو زيد 
الدبوسي”' صاحب ( التقوع)) الحنفي » والكرحي و عيسى ابن أبان 
الحنفيان » و صاحب ((الوانعذات))(۲ ء و الأصفهان و القرافي شارحا 


((ا حصول)'' ۰ و القطب الشيرازي 





و العضد الإيحي شارحا ((المختصر))” ۰ و عبد الوهاب المالكي صاحب 
((الملحص)) ۰ و ابن الحاحب صاحب ((المختص)) ‏ . و غيرهم كثير 


۲ هو الشيخ الامام أبو الفتح سليمان بن أيوب بن سليم الرازي ء فقيه أصولي مفسر و محدث » توفي سنة ٤۷‏ 5ه » 
من مصنفاته : کتاب رؤوس السائل في الخلاف و کتاب الکاٹی في الفقه . انظر : التاج السبكي ء طبقات الشافعية 
٤(‏ / ۳۸۸) طبقات الشافعية لابن شهبة (۲۳۳/۱) 

7 انظر : رفع الحاحب لتاج السبکي (۱/ ۲۳۳ ). 

(" هو آبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي من کبار متكلمي العتزلة » ۸ يبلغ غيره مبلغه في علم 
الكلام » توفي سنة ۳۲۱ھ ء انظر ترجمته في : طبقات المعتزلة للمرتضى » ص )٩۶(‏ 

2 هو الإمام ركن الإسلام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني والد إمام الحرمين 4 أوحد زمانه علما ودينا‎ ٤ 
. له المعرفة التامة بالفقه و الأصول و النحو التفسير و الدب » توفي سنة ۳۸٦ھ » من مصنفاته : الفروق » السلسلة‎ 
)۷۲/۱( انظر: طبقات الشافعية لتاج السبكي‎ 

7 هو الامام العلامة القاضی أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عیسی الدبوسي » كان من أكابر علماء ا حنفیة في الفقه 
والأصول ء و من يضرب به المثل » و أول من وضع علم الخلاف و آبرزه إلى الوحود » توفي سنة ٤٤٣٥ھ‏ » من مصنفاته 
: تأسيس النظر » و الأسرار . انظر ترجمته في اللكنوي » الفوائد البهية ص (۱۸4) . 

© انظر : رفع ال حاجب لتاج السبكي ١(‏ / ۲۳۷)۔ 

۳ انظر : طبقات الشافعية الکبری لتاج السبكي ( ۸ ۰۱۰۰ ۱۰۱). 

انظر : طبقات الشافعية الکبری لتاج السبكي (۱۰ ۰40( ۲۸۲۱۱۰ ) . 

1 انظر : رفع الحاحب لتاج السبكي ( ۳/۱ 

۲ انظر : رفع الحاحب لتاج السبکي ( ۲۳۹/۱ ). 





تأت المصادر الفقهية في الرتبة الثانية بعد الصادر الأصولية التي اعتمد علیها 

التاج السبكي » وکلها من کتب فقه السادة الشافعية . و آهم هذه الصادر : 
الرافعي فی ((الشرح الکبیر)) و غيره من مصنفاته »> و النووي في ((لروضت) و 
(«المنهاج)) و (رانٹحموع)) و غيرها ۲۳ ۰ والقاضي آبو الطیب الطبري”"» و الامام ا ماوردي 
في ((الحاوي))”ٴء و ابن الصباغ”“ ۰ والروياني صاحب ((البحر))» و ابن الصلاح » و 
القاضي حسین ‏ وأبو اسحق الروزي ۰ واحاملي » وتقي الدین بن دقیق العید » وابن 


كل 


آهم المصادر الحديثية التي كان التاج السبكي معتمداً عليها في هذا الشرح إضافة إلى 


كتب السنة كان یرحع إلى : ا حاکم في ((الستدرك)) 27 » و ابن حبان في صحيحه » و 


( انظر . طبقات الشافعية الكبرى لتاج السبكي ( 8 / ۲۸١‏ ). 

۳ انظر : رفع الحاحب لتاج السبكي (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹١‏ ) ۰ طبقات الشافعية لتاج السبكي (۲۰۷/۱۰) 
0 انظر : طبقات الشافعية الکبری لتاج السبكي ( ۳٣ / ٥‏ (. 

) انظر : طبقات الشافعية الکبری لتاج السبكي ( ۲۳۷9 ). 

7 انظر : طبقات الشافعية الکبری لتاج السبكي ( 4 / ۱۸۸). 

( انظر : طبقات الشافعية الکبری لتاج السبكي ( ۵ / ۲۸۶ ). 

0 انظر : طبقات الشافعية الکبری لتاج السبكي ( 5 / ۱۶ ). 


کتاب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
خامسًا : المصادر اللغوية : 





و من هذه الصادر : ابن مالك » و آبو عبید القاسم بن سلام( و آبو 


قف الله له و آبو یدگ و ابن فارس » و سيبويه » و ال خلیل 


( 


: 3 04 002 : 1 


( هو الامام العلامة آبو عبيد القاسم بن سلام » كان إمام عصره في كل فنون العلم توفي سنة ٢٢٦ھ‏ » من تصانيفه : 
غريب القرآن و غريب ا حدیث . انظر : السيوطي ء بغية الوعاة ( ٢‏ / ۲۵۳ ). 

۲ هو الإمام العلامة آبو عبيدة معمر بن ا شنی اللغوي البصري ء توفي سنة ۰۹٥ھ‏ » من مصنفاته : ابجاز في غريب 
القرآن ء و الأمثال . انظر : السيوطي ‏ بغیة الوعاة ( ۲ / 535 ) 

7 هو الامام العلامة آبو عبد ال من الخليل بن آحمد بن عمرو بن تیم الفراهيدي البصري ء إمام العربية و العروض توفي 
سنة ۱۷۰ھ » من مصنفاته : قاموس العین ‏ و العروض . انظر : السيوطي ‏ بغية الوعاة ( ۱ / لاهه ) 

7 هو العلامة عبد اللك بن قريب بن عبد اللك بن علي بن مظهر البامي آبو سعيد الأصمعي البصري اللغوي » أحد 
أئمة اللغة و الغریب و الأخبار و كان من أهل السنة و لا يفتي الا فيما أجمع عليه أهل اللغة » توفي سنة ٢٦۲ھ‏ » من 
مصنفاته : غريب القرآن » و کتاب أصول الکلام . انظر : السيوطي ء بغية الوعاة ( ۲ / ۱۱۲ ). 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





© المطلب الأول : قيمة الشرح عند الأقدمين. 


المطلب الثاني : قيمة الشرح عند المعاصرين 


كتاب "رم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
المطلب الأول : قيمة الشرح عند الأقدمين. 

-١‏ أن التاج السبكي من الشراح القلائل الذين یمتازون بطول النفس في الشرح و التقریر 
؛ لذا فن شرحه هذا يعد فيما أعلم من أوسع الشروح التي ؤضعت على (( المختصر )) 
؛ كما أنّه كان مطلعاً على شروح (( المختصر )) السابقة ء و بخاصة شرحي العضد 
الإيحي » و القطب الشيرازي » حيث صرح بالنقل عنهما » و تَعَقبهما في عدد لا بأس 
به من المواضع . 

۲- أنه من الشروح التي اعتمد عليها شُرّاح (( المختصر )) فيما بعد » فکانوا يكثرون من 
النقل منه والاعتماد عليه » و لعل من آهمهم في ذلك شرح محمد بن الحسن الواسطي ء 
حيث يصرّح بالنقل عنه و العزو إليه ؛ بل إِنّه قد جمع شرحه كله من شرحی الشمس 
الأصفهاني و التاج السبکی''' . كما وضع عليه الإمام عز الدين بن جماعة حاشية 








© الاعتماد عليه کمرجع أصيل عند المتأخرين . 
© اعتمادهم على ترجيحاته وتعقيباته . 

المبحث الخا 

وكان تاج الدين السبكي يخالف ابن الحاجب في أمرين : 

١-الأمر‏ الأول : مخالفة التاج السبكي لابن الحاحب في المدرسة الأصولية » فالتاج 
السبكي كما بيّنت مُنتّم إلى مدرسة الإمام الرازي » في حين أن ابن ا حاجب سائر 
على طريقة الإمام الامدي »و معلوم ما بین هاتين المدرستين من فروقات و 
انعتلافات . )۳( 

؟-الأمر الثاني : مخالفة التاج السبکی لابن ال حاجب في الابحاه الفقهي الفروعي؛ فالتاج 
شافعي الذهب في حين كان ابن الحاجب مالكياً . 

و بالرغم من مخالفة التاج السبكي لابن الحاحب في كثير من المسائل و توحيهه النقد 

اللاذع له في ذلك ء إلا أنّه كان یله ابن الحاحب كثيراًء و یعرف له قَدْره ويزفعه إلى 





( انظر طبقات الشافعية لابن شهبة ( ۳ / ١7١‏ ) » الفتح المبين للمراغي ( ۲ ٠١5‏ ). 
( انظر کشف الظنون لحاحي خليفة ( ؟ / ١8528‏ ) 
(" انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي قي أصول الفقه (۸۷/۱) لأحمد إبراهيم حسن الحسنات . 


كتاب "رم الحاجب عن مختصر بن الاج " 
أعلى المنازل؛ فهو يَصِفه في ((منع الموانع)) بقوله : (( و قد كان ابن ا حاحب مہ الله 
إماماً مقدماً في الأصول و الفقه » و النحو والتصريف » أمسكته البلاغة زمامها 
وألقت إليه الفصاحة مقاليدها » و أعطاه الإيجاز كله » و من بحر علمه اغترفنا » و بكثير 
علمه اعترفنا ء فلا يُظن/ أنّا أردنا في هذا الکتاب() مطاولته » فأين ارا من يد المتطاول 
» و إا أردنا الاقتداء به ء و السير على سُننه رحمه الله و رضي عنه » ما أكثرٌ فائدته › 
وأحزل عائدته ٩)).‏ 
۳-عبارة ابن الحاحب صعبة »على عکس ابن السبكي مع غموض وصعوبة يسيرة في 

عباراته . 

: ترتيب مختصر ابن ا حاجب مضطرب وذلك أنه رتبه بهذا الشكل‎ - ٤ 
. -المبادئ الكلامية واللغوية‎ 
) -الأحكام ( التكليفية والوضعية‎ 
. -الأدلة ( الكتاب والسنة والإجماع ) ثم قطع الكلام على الأدلة‎ 
- -دلالات الألفاظ ( الأوامر والنواهي - العام والخاص - المطلق والمقيد‎ 
) وا حمل والبيان - والمنطوق والمفهوم‎ 
۱ -النسخ‎ 
قاس‎ 
- -الأدلة الختلف فیها ( الاستدلال - الاستصحاب - شرع من قبلنا‎ 
) مذهب الصحابي - الاستحسان - الصا المرسلة‎ 
. -الاجتهاد والتقلید‎ 





-الترحيح . 

آما ابن السبکی:- 
۱- فقد اهتم بالتعریفات الأصولية. 
؟- أنه يبين نوع الخلاف في السائل هل هو لفظي أو حقيقي . 
-٣‏ أنه يذكر الخلاف في المسائل وان كان لا ينسبها إلا نادراً ۔ 


.)١١؟5(ص منع الموانع لتاج السبكي‎ ٢) 


ثانیا: قسم التحقیق : 





کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





الکتاب وضعه مصنفه في جزئین» جزژه الأول ينتهي بانتهاء مسائل العام» والثاني يبدأ 
بالتحصیص وينتهي بنهاية الکتاب ء وقد وقفت - بعد سوال التحصصین والبحث في 
الفهارس- على نسخ حطية كثيرة للکتاب أو لأحد جزئیه. 

وهذه أهمها: 

-١‏ نسخة بخط المصنف للجزء الأول من الكتاب. 

. نسخة تامة للكتاب» نسخت سنة سبعمائة وس وسبعين (1/5/ا)‎ -٣ 

۳- نسخة تامة للكتاب» نسحت سنة ٹمانمائة وتسع وخسین (۸۰۹) . 

. )۸۷ ( نسخة تامة للكتاب» نسخت سنة نمانمائة وأربع وسبعين‎ -٤ 

ه- نسخة تامة للكتاب» نسحت في القرن التاسع تقريبًا. 

-٦‏ نسخة للجزء الثاني من الكتاب» نسخت سنة سبعمائة وخمس وستين )۷٦٢(‏ ؛ 
وتقع في مثتین وست وأربعين لوحة )١57(‏ ء والنسخة محفوظة في مكتبة ولي 
الدين جار الله بالسليمانية» برقم (577) » وقد حزت صورة منها. 

۷- نسخة للجزء الأول من الکتاب نسخت قي القرن التاسع تقريبًا » وتقع في 
ثلاثمائة واثنتي عشرة لوحة (۳۱۲) ۰ محفوظة في مكتبة أحمد الثالث بمتحف 
طوبقابوسراي برقم ( ۱۲۶۷۸) . 

۸- نسخة للجزء الأول من الكتاب» نسخت في القرن التاسع تقريًا » وتقع في 
ثلاثمائة واثنتين وخمسين لوحة (۳۰۲) ۰ محفوظة في مكتبة أحمد الثالث بمتحف 
طوبقابوسراي برقم( 4۸ ۱۲) . 

وهناك نسخ أخرى للكتاب لم أذكرها لعدم أهميتها مع هذه النسخ. 
وقد استبعدت النسخ المتأحرة جدا ولو كانت تامة» واستبعدث بعضّ نسخ الحزء الأول من 
الكتاب؛ لوحود نسخة المصنف منه» مع وحوده في النسخة التامة القريبة من حياة المصنف» 


والنسخة التامة النقولة عن نسخة المصنف. وأبقيت على نسخ تامة متأحرة نسبيا -في القرن 


کناب "رکم الحاجب عن مختصر بن الحاجب سس 
التاسع- هي أقل آهمية في تحقیق الحزء الاول؛ لأهمية الکشف عن نسبة آحطائها وآنواعها؛ 





ومعرفة ذلك تفید في تحقيق الحزء الثاني من الکتاب. 
لذا فقد وقع الاحتيار على اعتماد النسخ الخمس الأول للكتاب» وهذا وصفها بالتفصيل: 


أولا: نسخة بخط المصنف للجزء الأول من الكتاب. 
- تقع في مثتین وسبعةً وسبعين لوحاً (۲۷۷) » وعدد أسطرها تسعة عشر سطرًا (۱۹) » 
متوسط )١5(‏ كلمة في السطرء وكان نصيبي منها )۸٥(‏ لوحًاء من لوح (۱۹۳) حق 
لوح (۲۷۷) ابتداءً من باب الأمر حتى تماية باب العام» وهي النسخة الأم بخط 
السبكي ورمزت ا بالرمز (]) . 
- والنسخة مكتوبة بلونين: أحمر للمتن» وأسود للشرح» وخطها مقروی وفيها ضرب كثير» 
وإكمال للكلام في الحاشية بنفس النطء ما يوحي بکونھا أصلا مسودة ثم زاد فيها 
مصنفهاء وفيها تعقيب بين اللوحات لكنه ليس بمطرد. 
- وقد كتب على غلافها بخط يختلف عن خطها: رفع الحاحب عن شرح مختصر ابن 
امحاجب للمولى الفاضل عبد الوهاب السبكي بخطه الشريف رحمه الله تعالى" اه . 
وكتب على جانب الصفحة كلام م أتبينه کل وهذا ما تبينته منه: 
"... الأول سنة أربع و... وسبعمائة .. 
عز الدين ... والقاضي علاء الدين .... محمود 
رحمهم اللہ جميعا" اه 
وكتب بخط غيرهما تعريف بالتاج السبكي منقول من تاریخ النجوم الزاهرة. 
وٹی الصفحة الأولى من اللوحة التي يبدأ الكتاب بصفحتها الثانية؛ کتب: "كتاب رفع 
الحاحب عن مختصر ابن الحاحب للقاضي تاج الدين السبكي بخطه" اه وفيها تملك 
وأحتام» وكتب أسفل الصفحة بنفس خط الكتاب: 
"ولد الولد المبارك إن شاء الله أبو صالح علین بعد العصرء قبل الغروب بنحو ثلاث عشرة 
درحة, يوم الأحد التاسع والعشرين من ذي الحجة ءسنة أربع وستين وسبعمائة »بقاعة دار 
الخطابة بالجامع الأموي بدمشقء جعله اللہ من العلماء العاملين سعداء الدارين ء كتبه أبوه 


عبد الوهاب ابن السبكي" اه وجاء في آخر هذه النسخة: "آخره العموم» وبه تم السفر 





كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

الأول من (رفع ا حاحب) في شرح ختصر ابن ا حاجب؛ على يد مصنفه عبد الوماب ابن 

السبكي" اه . 

- وهي محفوظة بمكتبة كوبريلي (فاضل أحمد باشا) برقم ۵۰۳ وأشير إليها في التحقیق 
ب (الأصل) والتي رمز ها ب را ). 





ثانیا: نسخة تامة للکتاب. 


- تقع في بحلدین؛ کل جزء في بحلد. الحزء الأول في معة وثلاثة وستین لوحاً ۰۱۲۳ 
والثانی في منتین وثلاثة وأربعين لوحاً (۲4۳) » وعدد آسطرها خمسة وعشرون سطرا 
)١5(‏ في الغالب» ويقل إلى ثلاثة وعشرین (۲۳) » بعدد كلمات يتراوح بين (۱۸) و 
(۲۳) »ورعا زاد أو نقص ءوکان نصيبي في الجزء الأول من هذه المخطوطة بمعدل 
(4۷) لوحا من لوح (۱۰۷) حتى لوح )١55(‏ »ورمزت ھا بالرمز ( ق ). 

- نسخت بعد وفاة المصنف بأربع سنين وتأ بعد النسخة البنت التي كتبت في حياة 
المصنف عن نسخته بخطه ء وقد ذكر ناسخها في آخرها أنما نسخحت سنة سبعمائة 
وخمس وسبعين (٥۷۷ھ)‏ » وا مه كما جاء فيها: محمد بن يوسف بن أبي الكرم 
الغزي» الشهير بالبرحي. 

- والنسخة مكتوبة بلونين: أحمر للمتن» وأسود للشرح؛ وخطها واضح» وفيها تعقیب 
بين اللوحات» وفيها حواش قليلة بخط مغاير. 

- وني الورقة الأولى من الحزء الأول تمزق ذهب بقليل ما فيها من الکلامء وقي صفحات 
من الكتاب أثر رطوبة يسير. وآخر أربع أوراق من الحزء الأول كلامها غير واضح 
لسواد في موضع الكلام » وفيها تلف وتمزق. 

- وعلى الصفحة الأولى من الورقة الأولى أبيات صّدَّر ها بقول الناسخ: "الحمد لله 
وحده» بخط بن قاضي ا حبل على نسخة من هذا الكتاب..." ثم ذكر الأبیات 
والشطر الثاني من كل بيت منها يغطيه ملصّق على الورقة» وعلى الملصق ختمان 
لمكتبة القرويين. 
وأسفل الأبيات كلام غير واضح ميزت من بعضه أنه وقف للنسخة على "كل من 
فيه من طلبة العلم" ولم أميز ما يعود إليه الضمير في "فيه" . 

- والنسخة محفوظة في مكتبة القرويين بفاس برقم (115) . 





کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





ثالثا: نسخة تامة للکتاب. 
- تقع في خسمائة وتسع وأربعين لوحة (549) ء وعدد آسطرها ثلاثة وعشرون 
(۲۳) في ابلزء الأول» وتسعة عشر (۱۹) في الحزء الثاني من الكتاب» وعتوسط 
)١١(‏ كلمة فيهماء وكان نصيبي فيها بمعدل (۷۲) لوحًا من لوح )۱٦۸(‏ حتى لوح 
(۲۳۹) ء ورمزت ها بالرمز ( ي ). 
- نسخھا سنة تمانمائة وأربع وسبعین و ۵۸۷) عمل بن هد بن حمد النقیب( ‏ 
وقد نسخها من نسخة کتبت في حياة للصنف عن نسخة بخطه ؛ فبين نسخة 
النقیب هذه ونسخة الصنف نسخة واحدة ء کتبت في حياة مصنف الکتاب. 
- والنسخة مکتوبة بلونین: أحمر للمتن» وآسود للشرح» وحطها واضح» وفیها تعقیب 
بين اللوحات ‏ الغالب. وفیها حواش قليلة. 
- وعلی الورقة الأولى منه حتم المكتبة» وتملكان» وکتب في صدر الصفحة: "رفع 
الحاحب للإمام العا م العلامة على السّبكي على مختصر النتهی لابن حاحب في 
الأصول" اه وقوله "علي" خطأء وهو ليس من الناسخ؛ وقد نسبه الناسخ إلى أبي 
نصر عبد الوهاب ابن علي السبكي على الصواب في الصفحة التالية في مقدمته 
للكتاب (ورقة ١-ب)‏ . 
وحاء في آخر ابلزء الأول من الكتاب: "تم السفر الأول من رفع الحاحب عن شرح 
مختصر ابن الحاحب من حط مؤلفه أيده الله وأبقاه" اه » وليس كذلكء فقد فرغ 
الناسخ من كتابة هذه النسخة سنة ثمائمئة وأربع وسبعين (۸۷4ه) كما نص على 
ذلك في آخر ورقة من الحطوط قال: "نز الشرح البارك بحمد الله وعونه... على 
يد الفقير إلى الله تعا ی المعترف بذنوبه وخطاياه محمد بن أحمد ابن محمد النقيب... 
في اليوم المبارك يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال البارك ( ۸۷ه) أحسن الله 
نفعها" اه » وذلك بعد وفاة المصنف بأزيد من مئة سنة» وظاهر الدعاء للمصنف 


() وهو محمد بن أحمد» بن محمد» بن عبد الله» بن عبد المنعم الشريف جلال الدين» ابن الشهاب. الحسن ابمرواني 
القاهري الشافعي» المعروف بالشريف الحرواني النقيب. ولد في العاشر من حرم سنة خمس وتسعين وسبعمئة» 
وتوثي في ليلة الثلاثاء الرابع عشر من ذي القعدة سنة اثنين وثمانين وثمائمئة بالقاهرة» ودفن في حوش البيبرسية. 
قرأ الفقه والفرائض والنحوء وباشر النقابة دهرًا عند عدد من القضاة؛ فبرع في التوثيقات والمكاتيب. 

انظر: الضوء اللامع ١/۷(‏ ۷۰-۷) . 





کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


بالتأييد والبقاء فا نسحت في حياته» وسبق مثل هذا الدعاء في أول الکتاب فقد 





جاء في الورقة (۱-ب) : "قال سیدنا ومولانا وشیخنا قاضي القضاة... آبو نصر 
عبد الوهاب أبقاه الله وأيده ونفع بعلمه وبرکته" اه ء فالظاهر من هذا أن هذا الدعاء 
للمصنف بالتأييد والبقاء» والقول بأن النسخة من خط الصنف؛ نسخهما النقيب 
كما هماء من نسخة كتبت قي حياة مصنف الكتاب» عن نسخة بخطه فبين نسخة 
النقیب ونسخة المصنف نسخة وسيطة» كتبت في حياة الصنف, وله أعلم. 
- والنسخة محفوظة في مكتبة يوسف آغا في قونية» برقم (۷۳۹۸) . 


رابعا: نسخة تامة للكتاب. 

- وتقع فی ثلاثمائة واثنتين وتسعين لوح (۳۹۲) » وعدد أسطرها سبعة وعشرون سطرا 
(۲۷) » وبمتوسط )١5(‏ كلمة في السطر ووحد بها خحطأ في ترقيم الألواح من لوح 
(۳۵۰-۳6۰)؛ حيث تكررت نفس الأرقام لعشرين لوكا ؛وأيضًا جعل ترقيمه على 
كل وحه وليس في تماية اللوح ؛وقد اعتمدنا الترقيم الزوحي » حيث تم الاشارة إلى 
ذلك في ا مامش بقسم التحقيق » ونصيبي فيه )5١(‏ لوا من لوح (۲۳۰۰) حتى 
(۲۸۱). 

- نسخت سنة تمائمائة وتسع وخمسين (۸5۹ه) . 

- والنسخة مکتوبة بلونین: أحمر للمتن» وآسود للشرح» وحطها واضح» وفیها تعقیب 
بی اللوحات ن الغالب» وفیها حواش. 

- وکتب في الوسط على ورقتها الأولى: "شرح مختصر العام النحریر أبي عمرو بن 
الحاحب للشيخ الحمام تاج الدين السبكي رضي الله عنهما وأرضاهما وحعل ال حنة 
مأواهما" اه وكتب تحته وقف للنسخة على "من ينتفع به من طلبة العلم انتفاعا 
شرعیا وفيه اسم الواقف "السید صاخ بن المرحوم السيد محمد الطويل النابلسي" وفيه 
بيان مقر الوقف وزمنه وغير ذلك. 

ثم تحت الوقف أبيات ابن قاضي الحبل المشار إليها في نسخة القرویین, وأوطا: 

ليهنك يا تاج المعالي مصئّفك * يشنف أسماعًا لنا ویشرف 
- وهي محفوظة ف المكتبة المركزية للأوقاف بالقاهرة» برقم (۰)۳۱۹۳ ومنها صورة في 
مركز جمعة الماجد للتراث والثقافة بدبي» برقم (4۰۷۳۷۱) . 
- وأرمز ها في التحقيق ب (ج) 





کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
خامسا: نسخة تامة لاکتاب. 

- تقع في ثلاث مائة وخس عشرة لوح (۳۱۰) » وعدد أسطرها تسعة وعشرون 
سطرًا (۲۹) » ومتوسط کلمات یتراوح بين )٥١(‏ و (۱۸) كلمة» وکان نصيبي فیها 
)٥٤(‏ لوحًا من لوح (۱۱۱) حت لوح (۱5۹) ورمزت ها بالرمز ( م ). 

- نسحت في القرن التاسع تقريبًا. 

- والنسخة مكتوبة بلونین: أحمر للمتن» وآسود للشرح؛ وحطها واضح» وفیها تعقیب 
بين اللوحات في الغالب» وفیها حواش. 

- کتب في آول ورقة باشمرة: 

" کتاب رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب في أصول الفقه" اه 

وحتها بالسواد: 

"كتاب شرح ختصر ابن ا حاجب ف أصول الفقه تألیف الشیخ العلامة تاج الدين بن 
شيخ الاسلام تقي الدین السبكي" اه 

- وفیها سقط من الاخر يقدّر بعدة آلواح. 

- وهي محفوظة قي اٹ حمع العلمي بدمشق برقم (۱5۳) . 








5 کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





من نسخة الصنف. ویظهر فیها: کنبه آبوه عبد الوهاب ابن السبکي: 





اللوحة الأولى واللوحة الثانية من نسخة الصنف 





كتاب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 








اللوحة الاخبرة من نسخة الصنف. ویظهر: " على يد مصنفه عبد الوهاب ابن السبكي ۰ 





اللوحة الأولى واللوحة الثانية من نسخة القرویین (سنة ۷۷۵) 


كتاب " رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " ۳ 








بات وان 1 ۲ 


آخر لوحتین من الجلد الأول من نسخة القرویین (سنة ۷۷۵) 





آخر لوحتین من الجلد الثاني من نسخة القرویین (سنة ۷۷۵) 


كتاب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 2 








اللوحة الاولی واللوحة الثانية من نسخة يوسف آغا (سنة )۸۷۰١‏ 


آخر لوحتین من الجزء الأول من نسخة يوسف آغا (سنة )۸۷١‏ ویظهر:.من خط مؤلفه أيده 
الله وأبقاه" 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





سے اسالح ازعم ۵ لادم ا اما الا دتم اج 
اونب رع دا لوهاسب اس وج رای دعاق ال ے۸ ناالرینترء 9 امس 
ترا ا داطع مسا رکا وا سنه مشا هرا ا وحم اؤرہ اج اع وارآہا ولا 
سسحاقاو رها سین وس لام راہ یچ ۸ہ عر لرجر احضوم | ا لسر وله 
شا مااع | لوک اجر و الہ اعانهخز احتاب اهزرم ولام وارکک ہما اوہ اد 
سر شه ان ]له | ؤاددہ وح ره شیک له وان خر عبرم نم اواز باشل 
فحص دادو ما مه موه ومع ماشه وعز! اجاء دص هل وبا 
اناجزورا هرک عم( ارات واه من ز اط نعافہ وموس وهار ملعن 
ڈوک وا الرا دعس لصا لطر کالہ و وهودوا لماوع ور داش ےن 
أببمتروط لين راسج اصول له عم داعا الو وی له 
وکا دی + ارتا امت وشبک سان لد لہ مطونا ومتطوعا/ ا لمحيو 
لأسا تعليقا امج ے ماف رو راا دہ مسو طاو وا بصم وزر ال ولوان 
تجاه خطوطائوها با رشا د لت معا وق عارا ورد من همزا صو 2 
سز ا نیعرس حح فا وت تایح هرا له رحني اوی ی ول ۲ 
ماک مز( هرن اودعتاه نب مك كنا ستول لفیا اذ اما | شرحت 


ود درا ارا ثاونا ضاناعايها و( ونا احارانتا والى رتا اسهد هاون » 


وتمزادم عرساق اا هزد نسمها وة لوحام تام یکر اھ لحرنی( سا 
ل روصا خلوا ال روو ا ارات رحو :سيول انا سوک یمسا و الول 
دان ھا ل واوا مها لامر الما لرطڑ ی رانا ے ترچ عا با ختصا را و 
حح الشوارد و الاكذارنا قز دقر رما راھ شک ل د / رحب ن ناڈ کا 
خی کلف لل ولد ر طرنا عم نع وسا ألاحنصّار ارجا نوما اه 
انام لاك دم ا عنم سرجه کردا صر و تاد ایا وتا لساتوت 
٠‏ ایشا نسل شاع انب وک الو یو ا رولب رشاد و فف 
احا د لماعو وتر ومو اج رحب لاصو لك و کمن اسیا ل مورا یمن 
وحلتم‌الیم ا وچا ىزا ¥ سمل یۓوعلتہ اشتاد ارام چو واوراکرد 
۱ سب عو ری 2 ت اک ا ہے 
اف اسار یلاو وت ارایرك لاساد أ وصور عبانم مر اوغا 
مت کیپ سام اوا لت الط ہک ا ہٰر لع اتی داھارو اتعبّرلاف 
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آخر لوحة من الجزء الثاني من نسخة يوسف آغا (سنة ۸۷۰) 


ر۲٢‏ 
اش هری وات لشلم الراری وختات | باستنا د اور یوز رل وا رهان چام 
أكرمن وسر الامار أ ماس اهاز ری ا ماكو وا للا ین لد آفا ز رکا ا 
اھا اواز ,لب رک ا نکی امن وت امنا | لمرهانهانمتفقرات ادنا 
ول رجہ سه حد و اتا توسب له مدان ا فا کفان ومَعہما کم بات راخا کہ 
رین ےی ہو مسوأ ين یو ہد 
مل ایو ‌رازک وأ کک مروا دعونه الصا و[ رف و الو اطم الا 

اد را ابا لو رم رالسمان و موا حاب لد مہ و[ صوز واحله 
وآقصهها شال ناما مھ الإسلام وشعا الیل لے سان مشاكد انعد ل لماه 
وعمء‌الها رسیم اويعارز/لصاع واعلته الکا | والس رام اوو الو 
عدالوهاسب و اسول لمق للاست(دا ویحازوارااستد او لاسیالترک وا توملا 

ا لزز يهان وحاب اوا رزو و الس لىع شرفٹاہ ن(عدلاوشرع! 

E‏ 35 الإسسةضا وسرطل نا للع لسعود زع ا لمآ ل 

كاعر وان رسوا دز دمام ات لاب سم 
ماف رف رم کت آساعااسوحه للقراو وسر ال(صمها و ولو ای اتل نو 
وت ایو ری ایح انه وا رل« زی ىوا هام واولا ست واد 
هرت وحن و جک الا رسفا لیس الاموك وا لول ہن ں رج احا 
ویو مو لد ار 
رھ مات دع لے ا زا ئست رات ع ا ا 

الما هرا وس زا رس ایض نعامی وعلقم اما مرن ولاز 
آشمی وا لماصو إ رنه و انطو وسو و ارام ٹرالرں وسسف | ابر لاب رینم 
و 77 ت هروه هس سرا رس میرن وسلتم وا وعرقا 
وعرد کک ریا لوم ردنا ء تا انشا روص| لوطا رو دماحو رند 
وس عرو العتہ صو زا لعوابؤومًا تاقار را امت صرت لمت 
وعرعاویحن دهب| ل ساف ع إا موص 2 صول وا را اتعاہموا مج 
ا لعبوومحخرخ التروع ع الإسول وبح لار إحادتوماسصروصناعلاكة ” 
وا دا ریا رت ایس اف ا 
واعدامنت وغرصا آزیردکک استراه آرشا اسار وة ادود ودک 
رفع اعاب عر مر لاحب وک راخب راواءصول ۱ 





اللوحة الأولى واللوحة الثانية من نسخة مكتبة الأوقاف بالقاهرة (سنة ۸۵۹) 


كناب "رقم الحاجب عن وه بن الحاجب " 


Pv 


شزاء ساس انهف ین ای سقاهدهالع درن ال ) 


7 


7 لد یم لمزوحمم چا ءطو ںآ اع نو حهمراوما لت لب با سیت 34 


وم هرید ا لمر سوا الاحت وعترها ورج عليه قو له ولوان ہوا رال 
وصو عا مر ابجع نلك الین و اتاج ما( ان عو ل زان اران ڪر اعام 
E‏ ےپ الع اسار و ی وب( 
حرب علگ رانا نکر وا نکی وا اتم فابفا سی لیا ناماد 
الجرماث ددن الیو دمح تو لم ا ما لی اما طاب کر رالا مۇر اندب 
انه سورد وش لحي راحت وعارھا عم یلاها سور ان ملد 
سم ماعل مزلم |وما دلت إنادكموق لرا لرك رون | لرقب وا لقص لوأ 
به ضر لعل اعاب الركاه ا ا لما جلانعص لماعتم ىا بنا وف للرو 
معا رمنم (م عدم الوجوتے لما فر ا نسي له ام لست الہ موه 
عماس لودع او | لر ہلل2 عامہ لاس و فرع یولع میز| ل 
اسه عليه وس ما ست الما آوکان عا العثر وا سنا ام نے مر 
مسوف لسان ددم ارا لواص معا ران للا عم ما لوحت وعاروادا 
عاما الفتاوالرمان ها دطم ولمس ٹم وعوا عم ازنول ابيص )ي سكير 
وحنده ولاعو 2 فو وضع إن مغليمو. ف ست السا (حَو وسوی 
سانا لی ارمع | وما روو به مسو ا/اعرنت واسا لس خان 
العصبِ ولوا انراد رل سم اتان 
امو فا ن مسب نمام دآدد وسوک | لا راد وم لا و ۳9 1 
ادع رلخطاب اتنا لما اح فا نحطاب لریساو لہ ران ا لمان 

اما ار ۲ و 
عام حصو و اما بل إن عا ل ال ئۃ الاش امان ماول اخطاب ا ورا 
ابید عمسم ر واما الما زا اعم ر انی ردكي عل ہف .)انم 

أن انی :"اسان اند رنه تعض فده و دعلمانم 
ا ونودف العم مراخصوص ازم 7 PE‏ 
آلرورو ا و 2ا دوداى(ص لا یلادّوں 

عزعز اج اسماہ دان أريت الط عا ما نا فاص لامک 


5 
کت | 


نهاية الجزء الأول وبداية الثاني من نسخة مكتبة الأوقاف بالقاهرة (سنة ۸۵۹) 


7 ,۰ ٤ 
ت‎ 1 ۰ 
تالماسراو وه وحوم انج وا دلدوانا دشهاععليه هیا‎ 
: وسھا سید مرن باب الا حجام و الرکمعلو بمعوضنا‎ 


ف وا مدھا !غرف سیه و ااحزه 
ا یو نے امرف رکون اعم ماب ند ا رخ ساوله 
خدود الاحروزباده وف را لی و موان الاحمرار' ۳1 انراود ابیت 


له علات الاجا فان تل مندواشمواول ای افن 5 2 
فان[ معدم الد( اويه ال لعج الغو ل شرع او ليم هلا انل 
از کان نا سه لون اروت اس و لوا وا 2 
اعلع !ا اطن د أدج وعروعة أ وعد زم اقم 
۱ كانه احوطمز | فرط جرا (باحه 
لوافتهاامل 1 الواقعم بر 
: ارتدبا اسلا 7 


6 ستاو ناد هده | لمرتجياءت ھا نا نم الى زس ونا با الستمل 
سے دللا المرسه واكلمًا واطراد موی رد لدی ميرلا 
صخ لان مون چ شم دللا دان امت طف مادنا طن وما اس رتا 
دیارج ما استنل» انه | لود سس رم ناا ترچ اوازیماد 
الادجا لالب و ال یربا نحا اخس شود جس روس ماه ودات الاد 
عه مز ننه تدان ضر ساد ۵ ”هوشر ج اوا راچا لئم من عرت آنا 
نات نالعاب موا ا اد اجا ارم نکمم | درا راسا 
وا ودریاموا کیان یدبا لحر ااه اك قیروال لثرا رااش و انام 
لەاباط ا خی ارآ فنا و تاکوچ م ةرجات نيه لعف درو فا شى رر 
توطعه اعا دال ویم ردو نماک لع وقد ور اکم از ئلم رمد سم 
مرحا سرع هه الد وده | نقرو ما اميت مسرم اعصی 
البلاعة دوات الات م الطال رجن وطردها دار ناود ا رفع 
ص۸ ورا ولا عمملسعت اعرا وا زا طام الد ضرمك راھ انت 
حو السام وَزَضامصاعب التطربا ج ر۲ همام ونزاحراهاوجوة 
صجمواناسنا م واعلما الإادمكار و اسف زا اما با ارا روا سرا : 


Eas 8 


مو ںی ی نے — 


ا ہو ج 


دی 


۳۷۵ 


ال اعام دا نم تعال لماعامباعتا راحا داماد اقرش عل 
هابا اسنا نمال خصصت؟ | لما عجان سيوك هيلك 
ارف اسهم وا نمو شهون اس عاد ا اسنام حخسصًا وه بزلا شا لست 
غ اموم اذ اراد تمس لعي ابوك سنه وف رطرثًا ضرا ہام لدان 
فادا كانعامًا فموعام لم[ مرا دهاج سمو ن الصا نوا نسها عامه وا موم[ فووا 
«واسطها واعتا رعودهاعا< 7 اصطلاحاحان آوعان 
له بو ل اشوا د ده نكل و هون واستی‌ردات کر إفز اماهقة 
زا س نظلضاوححاسزاعارہ اھا اد یکلا ورانا حراعماح ج ودک 
رون له عض بكرا لمرعليه 4 الىامسواازانرًا 
ارا ارا منموع مطدقآنا سصبة الات ااصف دا 
ار رد اسائہ سره ومس نا راد انح افجامدا سوا یی سلم ا لرارروا چ 
ال‌رازک‌برا لصا رنه ای وا رامک ارا لاخ جم اغ 
و اط ور ]رخا ر لاملا لاش لجا و کے نودب تالم راد خخ 
داونييا مرها و اسهم دا سا و للامراسلوا امرش وو( ولرل 
چن اھر نایز مبان[ مرا نا باح و الط اح و للم وسمنہ توس عنم فطع 
و العو | وإ نیا ار حورا نرو اھا ا لسع رن و خورآن‌عاوزها سل 
اح کر رە مورا اوا دن وحم اماما ارارک دم ارم زا ام 
بالف و تعس هذ ا اككيريه ل 
ای میم لول الغام وا 1 انچ نم د غوزا(عصا رعنه ٩9|‏ : 
وج تلم اسماق را برآتجاتا وان ىكميل نب رصن ان جو رر 
ی تن روز 
وی E E‏ ایا ل 
مم فرصب مت وان ا شا اللو ا ہاو لات اب ہی بر زو 
ااقٹتال وع ا اناس صع ام الأ جح وهوامائلته اوا سانا كلاد فيه 
عد اام ميمص ل إِحنزعہ وضو آنا د آکان العصمرا سا 
ع( امام زر دل 
ابصاءدتت - او آلزیاد قا 


7 ۰ 


تو 
| احا وا لطا رو مزالو کار وإثادانارتاه لیا مز هذا انكد ءالصاء شیا 
وونامنا دی هذ !اعد و ا لرا خراقی رها و ۶ الصا حرشوسها واذتريعنا 
عم هدا لاد برلاطااب نآسها فاعزاها ومرطزدروسها ارنیرم نفج 
هد[ بوره الم وش تھا وتعتردر هیده الع له اه وع رد وک العو رها 
ولد رفز الزن ڪات موا سُوتها وباج سها۵ه 
دا ااراد ند وله طوت ا اح ها لسارجمو 5 
لو أستعال انا راچا ورت ماکان سم طرےرذفالعود ٭مصےحے_ے- 
اعد ال اما سا وی رحاس ا عض ف ان ستحمامراجسايفا الخصذه واکتا 
داقو ال لضال رتا با ولاغلناسطول الزبزكليلا وسودالٹیٹنا 
جربلا وبع وما لسان خر ناطوبلا ورک رالاعوان وللانطار وس نا لرها وښد 
آلا تا ره سرا الانضا فع | دفو وت اکا سدوا شود هر سیر 
المبوار ,ادا ع جم امضالچاھڑا وادملها قب المرخه ولا 
وايضت وجه انال وعدن بلتم مزحت هار اح د 
فال لاما اکر ر وس همح اا نیا لوت سطع امش 
دح گا رای ومد ا الشر ج مزال وما ما معا باشل 
وریا ایریا لدعا رام زل نا ول ر رع انرم دياعلا سی سنل 
و صومولا ام کت لاس امن لاشو الماد الولو ا اى | لکامدا ماه ازاھرک 
العلائاي رعو[ ذا رجا وال لاب | لسلطته | لشرینه با شام ار وسر اا مت 
الوا لد روا یا نع مس ةا یلول سل لا ی و الا معرا ےی حت لامر 
دلاتعر_الرىاحسزواطات الثلوث وجا ماد ارم ا لطلوب وافاگنل 
عا ضراسلو ب ره آنه ینا افص اراوح سايم لخ عنا ناسا ونسایه 1 
مزيو انيما ألرعاه التقبراش نا ا ا 
طاعرک باسلا جک ودر امت الو لاو اس ا لرشاؤيتعنا | (لهی 0 
تارا راما[ حبسناوا حو[ د کت آآوارٹ سا وا ح(یاریاع ام طلنا ودرا ن 
وغد ليسا ووا ولا ا لرا اار متا ونام لد علنا ولاش لط عل ادوا 
سا حنا ما ارح آکرا ار وص واه عورا جرخام ان ريع الہ دہ اماج 
دوادو انراج رھدا اکا تا یار و بو لین غاد کال رز میات 70٩‏ 
١ ۱ 7‏ 
< 
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كتاب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 2 





آخر لوحتین من نسخة مكتبة الأوقاف بالقاهرة (سنة ۸۵۹) 





كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 2 
نهاية الجزء الأول وبداية الثاني من نسخة المجمع العلمي بدمشق (القرن التاسع تقریبا 








اللوحة الأخيرة من من نسخة المجمع العلمي بدمشق (القرن التاسع تقرییا) 


۴ ثانیا: 


۰ وأحقق فيه باذن الله تعالی جزء من هذا الکتاب ؛ من بداية الأمر إلى نهاية العام على هذه 








النسخ الذکورة آدناه والعنمد فیها نسخة المؤلف النسخة الأصلية : 
*نسخة الأصل من لوح (۱۹۳) حتى لوح (۲۷۷) بمعدل ل ۸۰ ) لوخاورمزت لمارأ ). 
© نسخة القرويين من لوح (۱۰۷) حتى لوح (۱۵۳) بمعدل [ 47 ] لوحاً. 
ملاحظة : سقط منها قرابة لوح وضمنت نصف لوح في اللوح الأول 
من نصيبي في المخطوطة ليصبح نصيبي 1471 لوحاً »ورمزت ا( ق ). 
٭ نسخة النقيب من لوح )۱٦۸(‏ حتى لوح (۲۳۹) بمعدل ۷۲ )لوگا؛ 
ورمزت ها( ي ). 
٭ نسخة السورین من لوح (۱۱۱) حت لوح (۱۵۹) معدل )٥٤(‏ لوحاء 
ورمزت هار م ). نسخة المصريين من لوح (۲۳۰) حت لوح ( ۳۸۱) 
معدل 15١1‏ لوگا» ورمزت فا( ج ). 
۲ یتلخص النهح الذي سرت عليه - لتحقیق نص الخطوط فیما يلي : 
۱- کتبت النص حسب القواعد الاملائية التعارف علیها اليوم دون ٍشارة في امامش. 
۲- احتهدت في الوصول إلى الکلمات التي تعرضت لتمزتي » أو طمس أو آشکلت 
على قراءتھا عن طریق الرحوع إلى النسخ الأربعة التي تمت مطابقتها وتحقيقها على 
الأصلء وكذلك الرجوع إلى مصادر المؤلف والكتب الشارحة للمختصر. 
۳-صححت ما جزمت بأنه خطا ؛ كالخطأ في الآيات القرآنیة » وهو قليل ونبهت 
عليه في امامش. 
٤‏ - أثبت الإلحاقات والتصحيحات الموحودة في هوامش المخطوط في مكاتما من النص 
دون إشارة إلى ذلك في الحامش. 
-٥‏ سجلت أرقام أوراق المخطوط في الحامش الأيسر لنص التحقيق : (ا ) هكذا 
۰-۳ (ق) : /۱۰۱۷-قاء ري : /۸٦۱-يا|‏ :مم : 2-۱۱۱ 
ج : /۲۲۰- ج/ » ليسهل الرحوع إلى أصل الخطوط . 
اہ و لب اض + سو 
ووضع علامات الترقيم الختلفة ما يريح القارئ ویعینه على فهم عبارات الكتاب ء 
وانتظام أفكاره . 





۷-ضبطت بالشکل ما ریت أنه بحاجة إلى ضبط . 
۸-وضعت عناوین للمسائل مرقمة في امامش الایسر لسهولة الوصول الیها. 
- وفیما یتعلق بالشکل الطباعي لاحراج النص قمت با يلي : 
© ميرت الین بخط بارز بحجم آکبر من خط الشرح : جعلت خط التن 
(۱۸) ووضعته بين قوسين ( ) » وخعط الشرح )١5(‏ ء واموامش (۱8) » 
كما نصت خطة تحقيق التراث . 
٭ وضعت الآيات القرآنیة بالرسم العثماني بین قوسين مزهرين ۶ 4 
٭ وضعت الأحادیث الشريفة بین علامتین تنصيص ' ' 
٭ وضعت الصطلحات الغریبة والكلمات الساقطة من نسخ الطابقة بین 
قوسين معقوفین هکذا [ ] وأشارت إليهما في امامش. 
-٠‏ عزوت الایات القرآنية إلى مواضعها ذاكرًا اسم السورة ورقم الاية . 
حكحت الأحاديث النبوية والاثار : فان كانت في الصحیحین أو أحدهما اکتفیت 
بذلك » ذاكرًا الکتاب » والباب » ورقم الحديث » ون لم تكن في أحدهما خرحتها 
مد کیب المت الاخری. 
عزوت الشواهد الشعرية التي مرت بی أثناء التحقیق. 
ترجمت للاعلام الذکورین في النص ا حقق ترجمة موحزة ء واستثنيت من التراجم : 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم. 
عرّفت بالفرق والطوائف. 
عرفت بالأماكن والبلدان. 
بینت معان الكلمات الغريبة والمصطلحات المنطقية والأصولية ما رأيت أتما تحتاج إلى 
بيان. 
أحرص على الاستناد في كل ما أكتب إلى المصادر الأصلية ما استطعت. 


هذا ما التزمت به في هذه الرسالة , وأسال الولی جل جلاله الإعانةوالتوفيق 
في انمام هذه الرسالة. 


4 4 
۱ 
7 محمی 
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لهي : 
و ¢ 
مر 
0 © 
يشمل ۳ ۱ 
وی 


خثالثا : النص الحقق. 





باب الأمب رل 
دلأمی( دق OT‏ كينا هی الم رق الألفاظ نت كما والمراد مسمیاتھا ۳ ۳۱۹۳ 
2001111111110 57 وفيه عشر مسائل 
بل [لفظة الأمر وهو( آمر حقيقة في القول المخصوص ) وهو صیغة افعل ( اتفاقا ء وفي ہہ 
مجاز في الفعل 


2 


الفعل مجاز ) ومنه قوله تعالى # وَسَاورَهُمَ في لا 1 / [ سورة ال عمران : الا EN‏ 
8] أي : الفعل الذي يعزم عليه . 

(وقيل مشترك”") بین القول والفعل» وهو رأي طوائف. 

(وقيل [متواطی] ۲۳ ) أي: موضوع للقدر المشترك بين القول والفعل . 


( إن باب الأمر والنهي من الأبواب المهمة في أصول الفقه ؛ لأنھا أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين ء 
قال الإمام السرحسي فی أصوله (۱۱/۱) : " فأحق ما يبدأ به في البيان : الأمر والنهي ؛ لأن معظم الابتلاء ما 
وععرفتهما تتم معرفة الأحكام ء ويتميز الحلال من الحرام " . 

الأمر : في اللغة: الطلب . وقيل: يأ الأمر بمعنيين: الأول: بمعنى الحال الشأن ومنه قوله تعالى: (وما أمر فرعون 
برشيد] [سورة هود: الآية ]٩۷‏ » وقال الله ([وشاورهم في الأمر] آل عمران: ]١55‏ ء الخطيب القزويني (الإيضاح): 
أي شاورهم الفعل الذي تعزم عليه ويجمع بمذا المعنى على (أمور). الثاني: طلب الفعلء وهو بهذا المعنى نقيض النهی» 
وجمعه «أوامر» فرقا بينهما كما قال الفيومي. انظر القاموس ا حیط (أمر) ص 4۳۹ والمصباح النیر (أمر) ص » 
والبحر المحيط للزركشي (۲5۷/۳) » ونحاية السول للأسنوي )١55/١(‏ » ورسالة الدكتوره للدكتور نذير حمادو 
)545/١(‏ »ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص ۰۲۹۱ 

0 ني م : ان يلفظ 

( في اللغة: مأحوذ من الاشتراك وهو التساوي » والمشترك نوعان من حيث اللغة: أحدهما: أن يكون اللفظ واقعا 
على معلوم الأصل» مجهول الوصف عند السامع دون المتكلم » والثاني: أن يكون ا راد بالکلام المشترك بين الشيئين 
وأكثر» كالقرء والعين ونحوهما معلوما عند التکلم أحدهما عينا وهو بجھول عند السامع. 

وفي الشرع: قال السمرقندي: المشترك في الشرع نوعان: 

أحدهما: أن يكون اللفظ استعمل في بعض ما وضع له اللفظ كالعام الذي حص منه بعض مجهول. 

والثاني: أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ كابحاز» فقبل البيان يكون جملا على ما نذكر. 

فعلى هذا: كل مشترك بحمل ولیس کل بحمل مشترکا. 

المشترك اللفظي: ما وضع لمعنيين فأكثر» کالقرء للطهر وا حیض. 

انظر «ميزان الأصول ص (٣٣٤٥ء‏ ۰۳4۱  )۳4۲‏ والتوقيف ص ۰15۷ (الحدود الأنيقة ص ۸۰) » الموحز في أصول 
الفقه ص(7١١)‏ ۰ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲۸۸-۲۸۷/۳) . 

7 المتواطئ : المتوافق من التواطؤ وهو التوافق. 

وعند المنطقيين: هو الكلي الذي تساوت أفراده موحودة أو معدومة في صدقه عليها: أى يكون صدقه على أفراده على 
السوية بأن لا يكون على بعضها أولى أو أقدم أو أشد أو أزيد بالنسبة إلى البعض الآخر » وبعبارة أخرى: هو الكلي 
الذي يكون صدقه على آفراده الذهنية والخارحية على السوية» كالإنسان بالنسبة إلى أفراده» فان الكلي فيهاء وهو 
الحيوانية والناطقية» ولا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص . 

انظر دستور العلماء (۲۰۸/۳) ۰ وشرح الكوكب المنير (۳۸۱/۱) » معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲۱۲/۳). 


۶ 5 ۲۳۱0 
وهو رأي الآمدی'' ”' 


فان قلت : كيف ادعى الاتفاق على أنه حقيقة في القول الحصوص ؛ ثم حکی القول 
بالتواطؤ ء وهو يقتضي أن لا يكون حقيقة في القول المخصوص ؛ وذلك لأن الوضع في 
قلت :لعله ری" قول التواطؤ حادثا لا يدرأ الاتفاق ؛ كما سيان إن شاء الله [تعا ی]'. 





7۳ ۱ نا اح کے کی لک 
وقيل :مشترك بين القول الحصوص والفعل والشأن ؛ کقوله تعالى : ۾ إِنَّمَا قولنا ای 


د 


دا رکه )4 [سورة النحل : الاية ]٤ ٠‏ أي : شأننا وطريقنا . 
والصفة + مثل : لأمر ما يسود من يسود + أي + لصفة . 


والشيء مثل : لأمر ما جَدع قصير آنفه(؟ - أي مق 


( قال الآمدي :" فالمختار نما هو کون اسم الأمر متواطئا في القول المخصوص والفعل ء لا أنه مشترك ولا بحاز في 
آحدها ". انظر الإحكام للآمدي (۱۳۷/۲). 

۲ هو علي بن أبي علي بن محمد بن سال التعلبي» أبو الحسن» سيف الدين الآمديء الفقيه الأصولي المتكلم. من كتبه 
"أبكار الأفكار" في علم الکلام و "الإحكام في أصول الأحكام" في أصول الفقه وغيرهاء ولد سنة ٥٥ھ‏ توفي سنة 
۱ھ .انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي(۳۰/۸)» وفيات الأعيان(؟/455)» شذرات الذهب(ه/ 44 .)١‏ 
ىق أ 

سقطت من: ق » ي » ج 

7 (عزمت على إقامة ذي صباح ... لأمر ما يسوّد من يسود) البيت لأنس بن مدركة في الخزانة (۸۷/۳ء ۰۱۸۹ 
والدرر (۰۳۱۲/۱ )۸٥/۳‏ » وشرح الفصل (۱۲/۳) ء ولأنس بن نيك في اللسان (صبح) » ولرحل من خثعم في شرح 
أبيات سيبويه (۳۸۸/۱) ۰ وبلا نسبة في الخزانة )۱۱۹/٦(‏ ء والخصائص (۳۲/۳) » والکتاب (۲۲۷/۱) ۰ والمقتضب 
)۳٤٣٥/٤(‏ » ومع ا موامع (۱۹۷/۱) ء والبيان والتبیین (۰۳۵۲/۲ ۲۱۸/۳) . انظر كتاب الحيوان للحاحظ (۳۹/۳). 
© هذا الثل لقصير بن سعد اللحمي» وقصته مشهورة مع الزباء ملكة تدمر» وبه ضرب الثل «لأمر ما حدع قصير 
أنفه» » وهذا الثل في الستقصی )۲٤٠١/۲(‏ » أمثال الضبي (55 ۱) ء الدرة الفاحرة (۰)۱۰/۱ الوسيط (۰)۲۰۳ 
بجمع الأمثال(۲/٦۱۹)‏ . 


كتاب "رم الحاجب عن مختصر بن العاجب " 
وقال أبو الحسين”“ في المعتمد: مشترك بين الشيء والصفة » وبين جملة الشأن والطريق ء 
وبين القول للخصوص هذا کلامہ''' » وإذن لا يطلق عنده على الفعل إلا من حيث دخوله 
في الشأن ؛ لا لأنه موضوع له بخصوصه على خلاف ما نقل عنه. 

ر لنا سبقه ) أي سبق القول ( إلى الفهم . ولو كان متواطنا لم يفهم منه الأخص ) ؛ لأن 
القول حينئذ آحص من مدلوله رکحیوان في ) عدم فهم ( إنسان ) منه . 
وهذا الدليل [يدفع قول الاشتراك سبقه إلى الفهم فان [المشترك]" لا سبق أحد 





مفهومه. ]7 . 
ویدفع التواطق بما ذکرناه. 

(واستدل : لو كان حقيقة) ني الفعل ء ( لزم الاشتراك ) ضرورة كونه حقيقة في القول 
أيضاً ؛ ( فيخل بالتفاهم . 


فعورض بأن المجاز؟ خلاف الأصل » فيخل بالتفاهم وقد تقدم مثله ) في مسألة 
تعارض / الاشتراك وابحاز ء وتقدم أن ا چاز حبر » فإذن / المعارضة ضعيفة . 

واحتج قائل ( التواطؤ ) بأن القول والفعل ( مشتركان في ) أمر (عام) وهو |الشيء 
[أو الشأن] 27 | ر فيجعل اللفظ له ؛ دفعا للمحذورين ) الاشتراك وابحاز اللذين هما 
على خلاف الأصل . 

وقد كثر مثل هذا الدليل في أصول الفقه . 


۷ هو محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين البصري المعتزلي» أحد أئمة المعتزلة.. وله تصانيف» منها: "المعتمد" في 
أصول الفقه» و "تصفح الأدلة"» واغرر الأدلة"» و"شرح الأصول الخمسة"» و"نقض الشافي" في الإمامة» و"نقض 
المقنع". توٹی سنة ٤٣٦ھ.‏ 

انظر ترجمته ف "وفيات الأعيان (4۰۱/۳) » شذرات الذهب )۲٥۹/۳(‏ » فرق وطبقات المعتزلة ص (۱۲) ". 

( انظر المعتمد (۳۹/۱) . 

7 في م: آلاشراك 

0( سقطت من : ج 

7 المحاز : أصله جوز على وزن مفعل مأحوذ من الحواز بمعنى العبور يقال: (جزت النهر) يعنى: عبرته وبجحوز: مصدر: 
ميمي صاخ للزمان والمكان والحدث فهو ما نفس الحواز أو مكانه زمانه نقل هذا المعنى إلى ابحائز وهو العابر. والعلاقة: 
الكلية وا حزئیة إن مأحوذا والحالية ا حلیة ويكون ذلك إطلاق اسم ا حال. واصطلاحًا: لفظ تجوز به موضوعه . 

انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (/ه١5-51١5).‏ 

في ق : والشأن. 

( في م :وهو الشأن اوالشيء 


۷ = ج/ 
۱ - ق/ 





و Day sa.‏ :. اع نت ادا رپ : 0 : : 
واعترضه النقشوانی' ' / وغیره من أئمة التأحرین بأنه فرار من بحاز » ووقوع في مجازين ۰ /۱۱۱-م/ 


وذلك أن الوضع إذا كان للأعم فمتی [استعمل في الأحص - كان استعمالا للفظ في غير 
موضوعه » وهو بجحاز . 

ثم اٍنه] ۲۱ استعمل في الأحصين » فيكون بجازا بالنسبة إليهما . 

وأيضا فالألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذهنية على رأي |الإمام]”" وأتباعه » فإذا استعمل 
فيما تشخص منها في الخارج كان بحاژا » والبحث / منقدح". 

فان قلت : هذا إنما هو إذا استعمل في الأخص باعتبار خصوصه . 

أما إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القدر الأعم فهو حقيقة » وحينئذ يستعمل في 
الأحصين بالحقيقة » ولا يلزم اشتراك ولا مجاز. 

قلت استعماله في الأخص باعتبار ما فيه من القدر الأعم لا يخرج عن استعمال العام في الخاص . 
وقوله : باعتبار سبب في الاستعمال فهو كاستعمال الأسد في الشجاع باعتبار الشجاعة › 
وإن أراد بقوله باعتبار أنه لم يستعمل إلا في الأعم » فذلك إحالة لصورة المسألة ؛ فان 
صورتھا أنه استعمل یی الا حص ۱ 

والصنف قال : في دفع [دليل] ' التواطؤ : ( وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما آبدا ء فان 
مثله لا یتعذر ) ؛ إذ ما من شیئین الا وبینهما قدر مشترك » فیحعل الوضع له دفعا 
للاشتراك وا جاز »فلا یکون في اللغة مشترك ولا مجاز. 

[فان] ۲۱ قلت : إنما یلزم رفعهما عند فقد نص أهل اللغة ء أما عند النص فلا . 

قلت : کلامنا حیث لا نص من أهل اللغة .فان قلت : فلا یسلم حينئذ استحالة رفعهما . 


۷ يعد من العلماء الذين تتبعوا الامام الرازي في ((احصول)), لذا فقد وضع على ((لمحصول)) كتاباً ماه 
((المؤاحذات))» ذكر فيه ما يوه من اعتراضات على حصول الرازي والتاج السبكي صرح بالتقل عن وخاصة في ذكره 
الاعتراضات الوجهة على الامام» حيث صرح بالنقل عنه في حوالي أربعة وعشرین موضعاً. 

انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه (۷۱/۱). 

لیے ری 
( الراد به الامام فخر الدین الرازي. 

7 انظر نماية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي (۱۷۲/۱) ء الاباج في شرح النهاج (0۱/۲). 
اسقط عن > 

اط من بج 


/- أ/ 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
قلت : هذا [النع](۲ غير مسموع بعد تقدم الاتفاق على أنه حقيقة في القول الحصوص ‏ 
فلو سع هذا [للم]' ء لأدى إلى رفعهما أبدا في مثله » [وذلك]”؟ حيث تعارضا في 
موضع وقع الاتفاق فيه على أحدهما والاختلاف في الآخر » ورفعهما في مثل هذه الحالة 
مستحيل ؛ لأن رفعهما مع الاتفاق على ثبوت آحدها ما لا جتمعان عليه . 
[وعبارته] ۲ في الختصر الكبير » إنما يستقيم أن لو لم يدل دليل على خلافه » وإلا لزم 
رفع الاشتراك وا حاز أصلا ء فإنه لا يتعذر في کل موضع مثله . 
وأحيب: بأنه يؤدي أيضا ( إلى صحة دلالة الأعم للأخص ) أي على الحص ‏ و اللام 


تستعمل بمعنى على كما في قوله تعالى ۴ وَيخِرُونَلِلَْدَقَانِ 4[سورة الإسراء:الآية ۱۰۹]. 
وإنما قلنا إنه يؤدي إلى ذلك ؛ لسبق القول المحصوص إلى الفهم . 

( وآیضا:فانه قول حادث هنا ) مسبوق بالإجماع على الأقوال التي قدمناها ء فيكون باطلا. 

فان قلت : قد قال الآمدي: إن القدر المشترك بين القول والفعل هو الشأن والصفة“ . 
وقال أبو الحسيق + إن الأ حقیقة فیهما »فليس قول الآمدی / بحادیا : ۷ - ي | 
وقلت : لم يقل أبو الحسين : إنه حقيقة فیهما دون غیرها ؛ كما قال الامدي 

نعم قد يقال : إنه لا يلزم من قول الامدي رفع بحمح عليه . 

( حد الأمر: اقتضاء فعل غير کف على جهة الاستعلاء(۳ ) . 

فالاقتضاء : جنس .وغیر کف ؛ مرج للنهي لاقتضائه الکف والکف فعل . 

وقوله على سبیل الاستعلاء : يخرج ما على سبیل التسفل والتساوي . 

وقد وافق في اعتبار الاستعلاء أبا الحسين والامدي » وهو رأي الامام في احصول" . 





۲ النع : من المانعة » وهي: امتناع السائل عن قبول ما آوحبه العلل من غير دلیل. أو الناقضة » وهي: منع مقدمة 
معينة من مقدمات دلیل الخصم. انظر: التعریغات ص (۲۳۱) » البحر احیط (۳۲۲/۰) ء ارشاد الفحول ص(۷۰۷). 


٣‏ سقطت من ق. 

في م :فاعتمد وعبارته 

؟ انظر الاحکام للآمدي (۱۳۳/۲) . 

"۲ انظر العتمد (۳۹/۱). 

ی ےك ہی س یا ما ےک 
آربعة أقوال : والراجح من هذه الأقوال ما اختاره الشیخ العثيمين وهو اشتراط الاستعلاء لا العلو ؛ لأن الاستعلاء صفة 
للأمر والعلو صفة للآمر وهو حارج عن ماهية التعریف. 

انظر ا محصول للرازي (۳۰/۲) ء الاحکام للامدي (۱6۰/۲) ء البحر ا حیط )۲٦٢/٣(‏ » شرح النهاج 
للأصفهانی(۳۰۳/۱) ۰ شرح الکوکب ا نیر (۱۱/۳) . 

7 انظر احصول للرازي (۳۰/۲) ء الاحکام للآمدي (۱۶۰/۲). 


) 
) 
) 
) 
) 


كتاب "رم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وشرط جمهور العتزلة ۲ العلو . 
وتابعهم من [ أصحابنا ]“ آبو إسحاق الشيرازي ‏ ۰ وأبو نصر بن الصباغ ۴ ۰ وأبو 
المظفر بن السمعاني ت5 
والعلو من صفات الناطق » فیکون في نفس الأمر عاليا » وقد لا يتعالى . 


والاستعلاء من صفات فعله » فيجعل نفسه عاليا بكبرياء أو غيره . 





( المعتزلة : يسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية» والعدلية» وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركاء وقالوا: 
لفظ القدریة يطلق على من يقول بالقدر خيره وشرہ من الله تعالى » والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال ء ما 
اعتزل مجلس الحسن البصري يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا کافر » ويثبت المنزلة بين المنزلتين » فطرده » فاعتزله 
وتبعه جماعة موا بالعتزلة. فلما كا ن زمن هارون الرشيد صنف لهم أبوالهذيل کتابین وبين مذهبهم وبنى مذهبهم » على 
الأصول الخمسة التي موها العدل ء التوحيد » إنفاذ الوعيد ء المنزلة بين المنزلتين » والامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولبّس فيها الحق بالباطل (انظر كتاب الملل والنحل ۱/ ۳۸ " الطبعة الثانية عام ۱۱۳ه- ۵۱۹۹۲ ۰ وكتاب شرح 
العقيدة الطحاوية تأليف العلامة صدر الدين علي بن علي ابن محمد ابن أبي العز الحنفي ۷۹۲-۷۳۱ھ). 

7 علماء الشافعية 

۳ آبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف جال الدين الفیروز ابادي الشافعي الشيرازي » ولد بفیروز آباد في بلاد فارس 
ما یسمی حالیاً یران سنة ۳۹۳ ه تفقه في مسقط رأسه ‏ ثم انتقل منها إلى البصرة» ثم إلى بغداد سنة ٤٤٥ھ‏ ء وتوٹی 
ببغداد سنة 4۷7ه. ومن آشهر مصنفاته (المهذب) ورالتنبيه) في الفقه ورلنکت) في اخلاف ورللمع) وشرحه 
و(التبصرة) في أصول الفقه. 

انظر ترجته في طبقات الشافعية للسبكي (۲۱۵/4) » شذرات الذهب (۳۹/۳) » وفيات الأعیان(۹/۱) » المنتظم 
(۷/۹) . تحذیب الأسماء واللغات (۱۷۲/۲). والكوكب المنير (۱۰/۱). 

() هو عبد السيد بن محمد بن عبد الوحيد» أبو ناصر المعروف بابن الصباغ الشافعي» فقيه العراق في عصره» ولد وتوٹيی 
ببغداد سنة(. ٠‏ 14ه-41/17ه)» أشهر كبته "الشامل" و "الكامل" في الفقه و "العدة" في أصول الفقه. 

"انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي(5/؟١١)‏ ۰ وفيات الأعيان (؟/85*) » شذرات الذهب (9/ه5؟) » 
تحذیب الأسماء واللغات (۲۹۹/۲) ". 

٦‏ هو منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي الحنفي ثم الشافعي» الشهير بابن السّمعان» آبو المظفرء ابن الامام أبي 
منصور» الفقيه الأصولي الثبت وله مصنفات آشهرها "البرهان" في الخلاف " و "المختصر".ولد وتوٹی بمرو سنة (4575- 
9ه . انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (٥/٣٣۳-۔٣٣۳)‏ » النجوم الزاهرة )١0/5(‏ » شذرات الذهب 


." Ar) 


مب شس رت 

ولم يعتبر أكثر أصحابنا علوا ولا استعلاء!'' . 

وقالوا : بحرد الطلب أمر » وهو الختار [وتفید اعتبارها] ۲ . 

واعلم أن التعریف [للأمر النفساني] ۲ لا اللساني » يدل عليه قوله : اقتضاء ‏ والاقتضاء 
هو الطلب » والطلب آمر قائم بالنفس » وهو أعنى الطلب قدر مشترك بين الحازم وغیره › 
فيدحل فيه الواحب والندوب » وقد قدم هذا ؛ حيث قال : الندوب مأمور به خلافا 
للكرحي“ والرازي ”“والكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني واللفساني ء ثم هو حقيقة 
فيهما عند الجمهور . 

وقيل في النفساني فقط » وهو أحد قولي [الشیخ]'' وإياه يختار . 

وقيل : في اللسانن فقط . 

وقول الإمام في احصول : هنا إنه حقيقة في اللسان فقط" ء لا يغاير المختار » ولا رأي 
الجمهور ؛ لأن كلامه هنا على ما ذكر في أول اللغات ء انما هو في اللساني وقال : فقط » 





۲ قال الفخر الرازي: "الذي عليه المتكلمون: أنه لا يشترط علو ولا استعلاء"» وماهو ما جزم به ابن السبكي» ورححه 
العضد» ولم تشترط المعتزلة وغيرهم الاستعلای لقول فرعون لمن دونه (فَمَاذا امرون الأعراف/ .١١١‏ 

انظر مختصر التحرير شرح الكوكب ا نیر )١7/(‏ » انظر أدلة هذا القول مع مناقشته في المسودة ص(۰)4۱ فواتح 
الرهوت (۳۷۰/۱)» تيسير التحریر(۳۳۸/۱)» جمع الجوامع ,)*59/١(‏ ا حصول (۱ ق ۰45/۲ 
المستصفى(١/551)»‏ العضد على ابن ا حاحب(۷۷/۲)ء مختصر الطوفي من »)۸٤(‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص(۰)۱۹۸ شرح تنقيح الفصول ص(۱۳۷)". 

٥‏ سقطت من ي » ج »م 

7 الكلام عند الأشعري معنى قائم بالنفس سوی العبارة . والعبارة دلالة عليه عند الإنسان . فالتکلم عنده قائم به 
الكلام . وعند المعتزلة من فعل الكلام » غير أن العبارة تسمى كلامًا : ما بابحاز وإما باشتراك اللفظ؛فهم ينفون صفة 
الكلام » والصواب حلاف ذلك.انظر الملل والنحل للشهرستاني .)۹٦/١(‏ 

) هو عبد الله بن الحسن بن دلال بن دهم آبو الحسن الكرحي ا حنفي؛ له مؤلفات منها: "للختصر" و "شرح ا حامع 
الكبير" و "شرح الجامع الصغير" و "رسالة في الأصول"؛ توفي سنة ٠‏ 4 7ه ببغداد وعاش ٹمانین سنة. 

"انظر: الفوائد البهية ص(8١٠)‏ ء تاج التراحم ص(۳۹) » شذرات الذهب )"١۸/۲(‏ ء التفح البین(۱/ )١185‏ ". 

7 هو محمد بن عمر بن ا حسین أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي العروف بابن الخطيب. صاحب المصنفات 
المشهورة» والفضائل الغزيرة المذكروة " آشهر مؤلفاته "التفسير" و "المحصول" و "لمعالم" في أصول الفقه و"المطالب 
العالية" و "نماية العقول" في أصول الدين.توفي سنة ۰5ه. "انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (۸۱/۸) ؛ 
وفيات الأعيان (۳۸۱/۳) » شذرات الذهب (۲۱/۵) » طبقات المفسرين للداودي (۲۱4/۲)". 

() المراد به الإمام أبو الحسن الأشعري. 

( انظر ا حصول للرازي )۲٦/٢(‏ » الإيماج في شرح المنهاج (4/۲) ء البحر ا حیط للزركشي )۲٦٦/٢(‏ . 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
لينبه على أنه لیس حقيقة في الشيء والشأن على حلاف قول أبي الحسين . 
وأورد على قول المصنف : اقتضاء فعل غير کف . 
قولنا : كف نفسك ؛ فإنه أمر وهو يكف وهو منقدح وعلى طرده. 





قولنا : أنا طالب منك كذا ء أو آوحبت عليك کذا ولا يرد ؛ لأن هذا خبر عن الإنشاء 
القائم بالنفس لا نفس الإنشاء ./ 

ر وقال القاضي) والإمام : القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به ) 
وحذف الصنف [لفظ]'' بنفسه وقد ذكراها ء ليتبين أن ا حدود الأمر النفسي . ٦٦۷‏ 

قال الامام(* في البرهان: فان العبارة لا تقتضي بنفسها ء وانما تشعر بمعناها . 

( ورد ) هذا التعريف ( بأن المأمور مشتق منه ) . أي من الأمر » فيتوقف معرفته على 
معرفته ؛ لأن معنى المشتق منه موحود في المشتق مع زيادة . ( وأن الطاعة : موافقة الأمر ) 
والمضاف من حيث هو مضاف لا يعرف إلا بمعرفة / المضاف إليه » ( فيجيء الدور 
فيهما ) - بحسب لفظ الأمور والطاعة. 

وأحاب النقشوانی : بأن الراد بالمأمور والمأمور به : المخاطب والمخاطب به » وبالطاعة : 
مطلق الموافقة » وأما کون ذلك موافقة الأمر الوارد » فذاك تحص من هذا . 

قال : على أن الدور مندفع ؛ لأن ماهية الأمر وإن كانت مجهولة » واحتاحت إلى تعريف 
حدي مشتمل على الجنس والفصل لكنها معلومة حم من حيث يمكن أن يشتق منه المأمور » 
والمأمور به ؛ فان الأمر معروف لكل أحد علما ضروريا بوحه ما ء وهذا القدر كاف في 


معرفة المأمور والمأمور به . فتعرف جما الماهية تعريفاً رمیا ولا دور . 


۷ المراد بالقاضي أبو بكر الباقلاني» وعرف الأمر في التقریب والارشاد (5/7) بقوله " القول الخاص المقتضيبه الفعل 
من المأمور على وجه الطاعة ". 

۱ اد بالإمام الجويني الأمر في البرهان (1۳/۱) بقوله " القول القتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به ". 

۳ في ق : فقط 


.)۳/۱( انظر البرهان لامام الحرمين‎ ٩ 


/] -/ 


۷۷ ۲ج | 


كتاب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
واعترضه الشيخ الأصفهان“ في شرح احصول . 
فقال : قوله : المأمور المخحاطب. 
قلنا : [إما أن یکون عئی]”' بلفظه ما ذکرت ‏ فالاشکال وارد على اللفظ ء والعناية لا 
تدفع الورود وإن لم يعنه » بل عنی به ظاهر ما یشعر به لفظه ‏ فورود الاشکال آظهر . 
وأیضا فاستعمال المأمور وارادة الخاطب بحاز ؛ لأن الخاطب آعم . 





وقوله : المراد بالطاعة الوافقة التي هي أعم من موافقة الأمر . 

قلنا : صاحب ا حد قد فسر الطاعة بموافقة الأمر »فالاشکال يتوحه عليه . 

قوله :الأمر معلوم علما ضروریا بوحه ما. 

قلتا : ذلك الوحه هو یمیّزہ عن النهي ء وسائر آقسام الکلام » وهو بجھول / التفصیل لا محالة ۰ /۱۱۲-م/ 
للجهل بجنسه وفصله إن كان مرکبا منهما ء أو بماهيته البسيطة إن لم يكن كذلك . 

الملأمور والمأمور به أيضاً متميزان إجمالاً » وحهولان تفصيلاً ؛ ضرورة أن معرفتهما تابعة طعرفة 
الأمر إجمالا وتفصيلاً » فتعريف الأمر بالمأمور والمأمور به حينئذ ما یکون إجمالا أو تفصيليًا › 
فإن كان الأول كان ذلك تعريفا للمعرف » ضرورة أنه تعريف للأمر من الوحه الضروري 
معرفته منه » وان كان الثاني فالمأمور والمأمور به لا يفيدان ذلك / التفصيل ؛ لتقدم العلم 
بالأمر تفصيلاً على العلم بالمأمور والمأمور به كذلك ؛ ضرورة كوخما مركبين منه ومن غيره » 
وتوقف العلم بالمركب تفصيلاً على العلم / بأجزائه تفصيلا ء فيجئ الدور حينغذ . 

( وقيل ) : في حد الأمر : ( خبر عن الثواب على الفعل'" ). 

( وقيل ) : بل ( عن استحقاق الثواب”' ) » لأنه قد يقع العفو ء فيلزم ا لف . 

( ورد ) جميعاً ( بأن الخبر يستلزم الصدق أو الکذب والأمر يأباهما ). 


() هو محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني» أبو عبد الله مس الدين الأصفهانى: قاض» من فقهاء الشافعية 
بأصبهان. يذكر أنه من سلالة أبي دلف العجلی ء أبو عبد اللہ شرح "المحصول" للإمام الرازي» » وله "غاية المطلب" 
في المنطق» وكتاب "القواعد" في العلوم الأربعة: علم أصول الفقه وأصول الدين والخلاف والمنطق» وشرح "مختصر ابن 
الحاحب" » وشرح "منهاج الأصول" للبيضاوي في الأصول» توفي سنة ۸۸٣ھ‏ بالقاهرة . 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۱۰۰/۷)»شذرات الذهب(5/5 ٠‏ 5) »الفتح المبين )٩۰/۲(‏ الأعلام للزركلي(۷۸/۷). 
اي ي ء ج ءم : أن عي 

7 نسبه الإمام الآمدي إلى بعض الشافعية حيث قال : " وأما أصحابناء فمنهم من قال » الأمر عبارة عن الخبر على 
الثواب على الفعل تارة» والعقاب على الترك تارة " انظر الإحكام (۱۳۹/۲). 

( نسبه الإمام الآمدي إلى بعض الشافعية حيث قال : وإن زعم بعض أصحابنا أن الأمر ليس هو الطلب» بل الإخبار 
باستحقاق الثواب على الفعلء فيلزمه أن يكون الآمر لعبده ما يصح تصديقه وتكذيبه في أمره لعبده ضرورة کون الأمر 
خبرا وهو ممتنع. انظر الإحكام (۱۳۹/۲) . 


وأما ر المعتزلة ) فاغم ‏ لما آنکروا کلام النفس ) ء وکان الطلب نوعًا منه »لم عکنهم أن 


يحدوه به . 





فتارة حدوه باعتبار اللفظ . 

وتارة باقتران صفة الإرادة . 

وتارة حعلوه صفة الإرادة. 

أما باعتبار اللفظ فانم ( قالوا  )‏ الأمر ( قول القائل لمن دونه : افعل ونحوه ) . 

قولحم : افعل ؛ ليبينوا أن ا حدود عندهم اللساني . 

وقولحم : ونحوه ؛ ليتناول حد الأمر کسائر اللغات . 

( ويرد التهديد وغيره ) كالتعجيز » والتسخير ء وغيرهما . 

( والمبلغ والحاكي ) أمر غيره . 

( والأدنى ) للأعلى ؛ إذ لا يصدق عليه قول القائل لمن دونه . 

والاعتراض الأول منقدح . 

وقول من دفعه المراد : افعل مرادا به ما يتبادر منه عند الإطلاق » اعتبار لا يدفع الإيراد 
»وأيضا فا خصم عنع تبادر الوحوب » أو الندب » أوغيرهما » على الاختلاف في أنه حقيقة» 
فماذا وقد [تحوز عنه]“ الزخشري 7" في الكشاف ؛ حيث قال في الكلام على قوله 
تعالى : 8 وَيَمَطعُونَ ما آمر ال بو أن بوْصَلَ )4 [سورة البقرة : الآية ۲۷] : إنه طلب 
الفعل من هو دونه وبعثه عليه" . 

فان قوله : وبعثه عليه » يخرج التهديد ء ويدل على اعتباره إرادة الامتثال » فلقد [وف]“ 


الوق ھر مس 
۲ هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزخشري» جار اللہ أبو القاسم» علامة التفسیر والحديث والنحو واللغة 
والبیانء صاحب الصنفات ال حسان في الفنون الختلفة. آشهر کتبه "الکشاف" في التفسير و "الفائق" في غريب الحديث 
و " آساس البلاغة " في اللغة و " المفصّل " في النحو و " الستقصی" في الأمثال و " النهاج " في الأصول و "معجم 
الحدود" وغیرها. توفي سنة ۵۳۸ه. 

"انظر ترجمته في وفیات الأعيان 4/ ۲۵۶ وما بعدهاء طبقات الفسرین للداودي ۲/ ۳۱ وما بعدهاء بغية الوعاة ۲/ 
۹ء انباه الرواة ۳/ ۰۲۵ النتظم ۱۰/ ۰۱۱۲ شذرات الذهب /٤‏ ۰۱۱۸ معجم الأدباء /۱٩‏ ۱۲ وما بعدها". 
٦‏ انظر الکشاف للزمخشري (۱۱۰/۱) . 


في ي : وفا 


ووو 


وأما المبلغ فقد عنع وروده ؛ إذ هو - عليه السلام - أمر ؛ كما قال تعالى +[ یمهم 
اَلْمَعَرُوِفٍ 4 [ سورة الأعراف : الآية ۱۵۷ ] وأما الحاكي فلا يرد به ؛ إذ لا يصدق 
عليه قول القائل لمن دونه ؛ لأنه ليس القائل » نا القائل المحكي عنه . 

وأما إیراد الأدن ء فليس بشيء ؛ إذ آمر الأدن للأعلى ليس بأمر عندهم ؛ فانحم يعتبرون 
لعلو كما قدمناه عنهم . 

( وقال قوم : صيغة افعل بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر) 7" . 

(وفيه تعريف الأمر بالأمر) . 

( فإن أسقطه ) - أي : أسقط قيد القرائن الصارفة من التعريف ( بقي صيغة افعل 





مجردة ) / . 
كذا قال » ويمكن تقريره على وجهين : 
أحدهما : أن صيغة افعل تكون محردة عما بعدها ء أي خالية عن قيد التجرد ؛ فكأنه قال 
الأمر صيغة افعل » ويرد التهديد ونحوه ما فيه صيغة افعل » ولیس بأمر . 
والثاني : أنه يبقي صيغة افعل محردة » أي بقيد التجرد ؛ فكأنه قال : الأمر صيغة افعل 
بتجردها عن القرائن » فيلزم التجرد مطلقا حتى عما يؤكد فيه كونه أمرا . 
وأما تعريفهم الأمر باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة - فإليه الإشارة بقوله : 
( وقال قوم : صيغة افعل یارادات ثلاثة : إرادة وجود اللفظ ) ء وإرادة ( دلالته على 
الأمر ) » و ) إرادة ( الامتثال ) . 
(الأول) : احتراز ( [عن النائم » والثاني : عن التهديد ونحوه . والثالث : عن المبلغ › 
وفيه تھافت''' ؛ لأن المراد |0" ) بالأمر في قوله : دلالتها على الأمر » ( إن كان اللفظ 
فسد لقوله ء وإرادة دلالتها على الأمر) . واللفظ غير مدلول عليه فكأنه اشترط دلالة 
الى علی لته : 

وقال هكذا : الأمر صيغة افعل بشرط دلالتها على صيغة افعل ( وان كان المعنى ) - أي : 
معنى الصيغة - ( فسد ؛ لقوله : الأمر صيغة افعل ) . 


۷ انظر المستصفى للغزالي (۲۰۳/۱). 
( التهافت هو : التساقط وتمافتت الآراء : نقض بعضُھا بعضا . انظر المعجم الوسيط (۹۸۹/۲). 
ات من ق 


/i -146/ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وهم یقولون : الأمر الصيغة ء والأمر على تقدیر إرادة العنی یکون غير صيغة افعل . 
ولقائل أن یقول : ا راد بالامر . 
أولا : اللفظ ؛ لأنمم يحدون اللساني . 


وبالثاني العنی ؛ وهذا لأن صيغة " افعل " لابُد لحا من مدلول. 





يقولون : مدلوها : ارادة وقوع ذلك الشيء ء وتلك الارادة / آمر ؛ لأن [الأمر 
عندهم الإرادة . 

کی تقول + :ا کال قل > راڈ دلالة الصيغة علی] () إرادة وقوع 
الفعل . 


وأما باعتبار نفس الارادة » والیه آشار بقوله : 
( وقال قوم : الأمر إرادة الفعل ). 
( ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالإهلاك ضرب سید لعبده ) - أي : كان السید 
یضرب عبده » فتوعد السلطان السید بالاهلاك لضربه العبد - ر فادعی ) السید 
( مخالفته ) فیما يأمره . 
ر فطلب تمهید عذره لمشاهدته . فانه يأمر ) عبده بأمر ولا يريد ؛ « لأن العاقل لا يريد 
هلاك نفسه  )‏ فانفك الأمر عن الارادة . 
ولك أن تقول : الوجود هنا صيغة الأمر ء لا نفس الم فأين انفکاك حقيقة الأمر عن 
الإرادة ؟ 
والتجربة حاصلة با يوهم الأمر ء ولا يقتصر إلى وحدان نفس الأمر . 
( وأورد مثل ذلك )- أي : مثل الدليل المذكور ( على الطلب ؛ لأن العاقل ) كما لا 
يريد» كذلك ( لا يطلب هلاك نفسه ) ء وهذا أورده الآمدي" . 
قال المصنف : ( وهو لازم ). 

ولك أن تقول : لا نسلم وحود الطلب » وانما الوحود الصيغة / كما ذكرناه . 


)0 قطت من ق 
۲ انظر الإحكام للآمدي (۱۳۹/۲). 


/54؟- ج/ 


۰۷ - ي | 


سلمنا ولکن قولکم : العاقل لا يطلب هلاك نفسه - إن عنیتم به طلبا مقرونا بارادة 





فمسلم ‏ ولا نسلم أنه موحود هنا » وان عنیتم طلبا عاریا عن الارادة فممنوع » وهو ا موجود 
هنا. 

والحاصل : أن طلب الضرة لا ينافي الفرض إذا عری عن الارادة » بخلاف الارادة فإتما توحب 
وقع الضرة ؛ ضرورة أن الارادة صفة تقتضي وقوع الراد ذکر هذا الشیخ ا ٰندي ۲۱ . 

( والاولی ) في الرد علیهم في دعوی أن الأمر الارادة وجه ذکره الامدي . 

فقال : ( لو كان ارادة لوقعت المأمورات كلها ؛ لأن معنی الارادة تخصیصه(؟؟ ). 

أي تخصیص الفعل ( بحال حدوثه » فإذا لم يوجد ) الفعل ( لم بتخصص ) . 

ولك أن تقول : لو أتمم یفسرون الارادة بما ذكر وصح هذا ء ولکنهم لا يفسروتما بذلك . 
بل قال البلعی"" منهم : معنى کونه مریدا لأفعال نفسه کونه موحدا لما ولأفعال غيره - 
کونه آمرا بھا . 

نال آو اس : ((معنى کونه مريدا لأفعال نفسه ؛ أنه دعاه الداعي إلى إيجادها » 
ولأفعال غيره » ودعا به الداعي إلى ا حث علیها )). 

ومعنى الداعي : أن المرء إذا علم أو اعتقد أو ظن أن له في الفعل مصلحة راححة » فعند 
حصول إحدى هذه الثلاث يحصّل / في قلبه ميل جازم إلى الفعل . /- ام 


فان كانت أعضاؤه سليمة صدر عنه الفعل إذ ذاك . 


ا۷ هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد أبو عبد الله الملقب بصفي الدين الهنديء الأَرْمَوي ء ولد بالهند سنة ٤٤٦ھ‏ 
ومن مصنفاته "الزبدة" في علم الكلام» و "الفائق" في التوحيد» و "نحایة الوصول إلى علم الاصول" توفي سنة ١۷۱ھ‏ 
بدمشق» مصنفاته حيدة» لا سيما "النهاية". "انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١57/9(‏ » البدر الطالع (۲/ 
۷ء شذرات الذهب )۳۷/٦(‏ ۰ الدرر الكامنة (۱۳۲/4) » الفتح المبين )١١5/5(‏ ". 

۲ انظر الإحكام للآمدي (۱۳۹-۱۳۸/۲). 

7 وهو محمد بن الفضل بن العباس» آبو عبد الله البلخي» فقيه حنفي من مشاهیر مشایخ خرسان ومات فیها سنة 
۹ هه وله کلام بيلغ» ووعظ لطیف. وتأثير في التوحیه وساه آبو نعیم: من حکماء الشرق المتأخرين. 

انظر ترجته في "حلية الأولیاء(۰ ۲۲۱/۱ ۰ طبقات الصوفية ص (۲۱۲) ء الأعلام للزركلي (۲۲۱/۷) ". 

() انظر العتمد (9۰/۱). 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
( القائلون بالنفس اختلفوا في کون الأمر له / صيغة تخصّه''" ) ء فالنقول عن شيخنا أبي 
الحسن رضي الله عنه ؛ أنه لا صيغة له تختص به ء وأن قول القائل : افعل ء متردد بين الأمر 
والنهي » وجميع اغختملات) مم احتلف أصحابه في تنزيل مذهبه . 
فقيل : اللفظ صاخ لجميع احامل صلاحية الشترك( لمعانيه . 
وقيل : إنه واقف » بعنى أنه لا يدري موضوع قول القائل : افعل . ثم نقل ناقلون استمراره 
على القول بالوقف مع توفر القرائن . 
قال إمام الحرمين ”“ : رروهو زلل » وان ترقی الناقل إلى القرائن ا حالیة فهي مكابرة . 
ثم قال : والذي آراه قاطعا به أن آبا الحسن لا ینکر صيغة مشعرة بالوحوب نحو : آوحبت 
وألزمت » وانما الذي یتردد فيه بحرد صيغة افعل من حيث آلفاه ني وضع اللسان مترددا . 
ثم قال : وهذا هو التنبيه على سر مذهب أبي الحسن والقاضي وطبقة الواقفية)) ”'. 





۷ قال الغزالي : وقد حکی بعض الأصولیین خلافا في أن الأمر هل له صیغة؟ وهذه الترجمة حطأء فان قول الشارع: 
آمرتکم بکذا أو أنتم مأمورون بكذاء أو قول الصحابي: أمرت بکذا. کل ذلك على الأمر » وإذا قال: أوحبت علیکم 
أو فرضت علیکم. وأمرتكم بكذاء وأنتم معاقبون على تركه» فكل ذلك يدل على الوحوب 

وقد ذهب الجمهور» ومنهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي وجماعة من أهل العلم كما قاله الشيخ أبو حامد إلى 
أن له صيغة تدل على كونه أمرا إذا تحردت عن القرائن» وهو قول البلحي» وقال ابن السمعاني: وبه قال عامة أهل 
العلم. انتهی. انظر المستصفى (۲۰4/۱) والبحر ا حیط للزركشي (۲۷۰/۳). 

( ونقل عن الشیخ أبي الحسن الأشعري أنه لا صيغة له تختص به » وأن قول القائل " افعل " متردد بين الأمر والنهي 
وان فرض حمله على غير النهي» فهو متردد بين جمیع حتملاته.انظر البحر ا حیط للزركشي (۲۷۰/۳). 

( المشترك: في اللغة: مأحوذ من الاشتراك وهو التساوي» فالاسم التساوي في تناول السمیات على البدل یسمی 
مشتركاء لانطلاقه على هذا في حال ء وعلی الآخرين کذلك في حال أخرى. 

وٹی الشرع: قال السمرقندي: المشترك في الشرع نوعان: 

أحدهما: أن يكون اللفظ استعمل في بعض ما وضع له اللفظ كالعام الذي حص منه بعض مجهول. 

والثانی: أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ کابحاز» فقبل : البيان يكون بحملا على ما نذكر. فعلى هذا: کل 
مشترك بحمل وليس كل حمل مشتركا. وقي «الموحز في أصول الفقه» : المشترك: هو اللفظ الواحد الموضوع لكل واحد 
من معنيين فأكثر .«انظر ميزان الأصول ص (۰۳۶۰ ۰۳4۱ 47 7) ۰ والتوقيف ص (15۷) » والموحز في صول الفقه 
ص (۱۲۳) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص(۲۸۷/۳) ؛> . 

© هو عبد اللك بن عبد الله بن يوسف ا حوینی الشافعي» أبو العالي الملقب بضياء الدين» العروف بإمام 
ا حرمين. أشهر مصنفاته "اية المطلب" في الفقه و "البرهان" في صول الفقه و "الإرشاد" و "الشامل" في أصول الدين و 
"غیاث الأمم" في الأحكام السلطانية. توفي سنة 478ه. "انظر ترجمته في وفيات الأعيان (۳۶۱/۲) وما بعدهاء 
طبقات الشافعية للسبكي (۱۰۵/۰) وما بعدهاء المنتظم (۱۸/۹) » شذرات الذهب (۳۰۸/۳)". 

0 انظر البرهان .)٦۷/١(‏ 


| -/ 


ول هذا آشار الصنف بقوله :روالخلاف عند المحققین فی صيغة افعل) . 





واعلم أنما ترد لمعانٍ : الأول : الوحوب : : © وَأَقِيمُوأ A‏ 14 سورة البقرة:الاية 4۳]. 


الثاني : مطلق الندب : # فکتوهم ]4 [ سورة النور : الآية ۳۳ ] . 

الثالث : التأدیب کقوله صلی الّه علیه وسلم لعمر بن ى سلمة( :۲ کل ما یلیل 
وهذا المثال صحیح . 

وان كان الشافعي نص على أن الآكل ما لا يليه مع علمه بالنهي عاص ؛ وهذا لأن النص 
فا هو في المكلفين » والنبي صلی الله عليه وسلم إِنما حاطب بمذا غلاما دون البلوغ » وهو 
تأدیب شض . 

الرابع :الارشاد :۾ واستتهدوا هيدي من مالک ]4 [سورة البقرة :الآية ۲۸۲]. 
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الخامس : الاباحة اكلا من لت 4 [ سورة المؤمنون : الآية 5١‏ ] . 

السادس / : التهديد : ۴ اعملوا ما یتم ¥ [ سورة فصلت : الآية 4۰ ] . ٠٠١/‏ ق/ 
السابع : الانذار قل توا کی أ فن مركم إل الا [سورة إبراهيم:الآية ۳۰]. 

الثامن : الامتنان کو معا روقکه اه اه ي [ سورة المائدة : الاية ۸۸ ] . 

التاسع : الاکرام : ۴ آذخلوها سار 4 [ سورة الحجر : الاية 45 ] . 

العاشر : التسخیر: و ماہ الشيخ أبو إسحاق!"ءوإمام ا حرمین''' بالتکوین ۾ +00 ) 
0 الأعراف:الآية5 ١5‏ ]. 

الحادي عشر : التكوين و ماہ الغزالي والآمدي کمال القدرة ۰ کن كوت 4 


() عمر بن أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي ء صحابي له اثنا عشر حدينًا » اتفقا على حديثين . 
وعنه : ابنه محمد وعروة . ولد ((بالحبشة)) ومات سنة ثلاث وثمانين. ينظر تمذيب التهذيب 4۵۵/۷ (۷۵۰۸) 
والکاشف ۰۳۱۲ وتاریخ البخاري الکبیر ۱۳۹. 

۳ الراوي: عمر بن أبي سلمة وأخرحه في صحیح البخاري - کتاب الأطعمة - باب لا کل ما يليك) - برقم 
(۵۳۷۷) ۰ وقي صحیح مسلم - کتاب الأشربة - باب آداب الطعام والشراب - برقم(۲۰۲۲) 

انظرالکتب الستة(الطبعة الأولى) حسب الأبواب ورقم الأحاديث المذكورة اعلاه" . 

7 انظر التبصرة (۲۰/۱). 

7 انظر البحر ا حیط (۲۷۸/۳) للزركشيء الإبحاج في شرح النهاج (۱۹/۲). 

7 انظر البحر ا حیط (۲۷۸/۳) ۰ تشنیف السامع بجمع الجوامع )8٩۰/۲(‏ للزرکشي. 


[ سورة یس: الاية ۸۲ ]. 





الرابع عشر : التسوية +( فاصوا آ ولا رها # [ سورة الطور : الآية ۹( 
الخامس عشر : الدعاء : ریا کح تا وت را ال )4 
[ سورة الأعراف : الآية ۸٩‏ ]. 


لسادس عشر : التمتي : ألا أيها الليل الطویل ألا انجلي. 


مس 3 


السابع عشر : الاحتقار : + ألنوامآ مود 4 [ سورة الشعراء : الآية 48 ] . 
5 ۲ ۲ خر ا . (Dla ee‏ 

الثامن عشر : ا حبر ؛ مثل قوله عليه السلام : : ' إذا لم تستحي فاصنع ما شعت 

أ + ضيعت . 


7 ہ2 2 


التاسع عشر ۱ الا نعام ۾ وا من یت 
ذکره إمام ا حرمین''' ولعله قسیم الامتنان . 


۾ 4 [سورة البقرة : الاية ۱۷۲] - 


امحادي والعشرون : التعحب : # انظر نظ کی صو لك اسان [ سورة الاسراء : 


الآية ٣۸‏ | . 
الثاني والعشرون : التکذیب : 1 ۳۴ 2ئ0" فاتلوها إن کم صدقیک 4 [ سورة 
آل عمران:الاية ٩۳‏ ]. 


۲ من معلقة امرؤ القیس . انظر شرح العلقات السبع للزوزني (0۰/۱). 

7 " الراوي: آبو مسعود في صحیح البخاري في کتاب الأدب - باب إذا لم تستحي فاصنع ما تشنت ‏ برقم 
)٦٦٦٠+(‏ » الکتب الستة(الطبعة الأولى)" . 

7 انظر البرهان (۱۰۹/۱). 

7 انظر البرهان (۱۰۹/۱). 


عر سد سے سی 


الثالث والعشرون : الشورة : ۶ فانظرمّاذا ری # [سورة الصافات : الآية ۱۰۲] . 





الرابع والعشرون :الاعتبار :م انظروا إل مرو 15 مر 4 [ سورة الأنعام : الآية 44]. 


والتعجب والتکذیب والشورة والاعتبار( ذکرها أبو عاصم العبادي"؟ في طبقات الفقهاء. 

وأنت إذا تأملت الاقسام تأمل محقق » نقصت وتداخل أكثرها . 

( والجمهور ) على أنما / (حقيقة في الوجوب)"" وهو الحكي عن الشافعي ء ولحكي عنه /54؟- ج/ 
الندب » والوقف » وغيرهما » ولكن الوجوب هو الأظهر عنه . 

وذكر / أبو إسحاق الشيرازي أنه الذي أملاه شيخنا أبو الحسن على أصحاب أبي إسحاق /۱۷۲ -ي/ 
- يعني ری " اد 1 م احتلف القائلون بالوحوب في أن اقتضاء الصيغة لذلك و 

هو بالوضع أم بالشرع » أم بالعقل ؟ على مذاهب حكاها القاضي في كتاب القریب' 

وقال ( أبو هاشم : في الندب ) ء والقول بالندب مذهب محقق » وأما عزوه إلى 

أبي هاشم ففيه نظر ؛ فان الذي تحققناه عن أبي هاشم أنه لا يقول بأنھا موضوعة للندب 


( انظر الإبماج في شرح المنهاج (۲۱/۲) البحر ا حیط للزكشي (۲۸۳/۳). 

۲ هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» آبو عاصم العباديء الحروي» الامام الحليل» القاضي ء وصنف كتباً كثيرة» 
منها "أدب القضاء" الذي شرحه أبو سعد امروي في كتاب "الإشراف على غوامض الحكومات" ولأبي عاصم: "طبقات 
الفقهاء" و "الرد على القاضي السمعاني" و "كتاب الأطعمة" و "الزيادات" و "زیادات الزيادات" و الحادي إلى مذهب 
العلماء" وغيرهاء توفي سنة۸٥٤.‏ 

انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى (5/5 )٠١‏ ء وفیات الأعيان (۳۰۱/۳) » شذرات الذهب ۰۳۰۲/۳ 
طبقات الشافعية لابن هداية اللہ ص5 ه» تحذیب الأسماء (۲۹/۲) . 

(" ذهب الجمهور إلى إن أنه حقيقة في الوحوب. محاز فيما عداه» وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه» والفقهاء 
وجماعة من المتكلمين, كأبي الحسين البصري». انظر ا حصول للرازي (۷۲/۲) ء والإحكام للآمدي (۱4/۲). 

() هو أحمد بن بشر بن عامر .العامري .القاضي .أحد أئمة الشافعية. شرح (مختصر المزني) وصنف في الأصول ء وله 
كتاب ( الجامع) أحاط فيه بالأصول والفروع . وكان معتمد الشافعية في المشكلات والعقد . قال النووي (ویعرف 
بالقاضي أبو حامد) مات سنة ٣٦۳ھ‏ . ألف في الأصول : (الإشراف على الأصول) . وق الفقه (الجامع الكبير). 
(انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۱۲/۳) . شذرات الذهب (4۰/۳) . وفيات الأعيان (۵۲/۱). تمذيب 
الأسماء (۱۱۲/۲). المجموع للنووي )١45/١(‏ . طبقات الفقهاء الشافعية .للعبادي ص(٦۷)‏ . طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص( )١١‏ . 

0 انظر التقريب والإرشاد للباقلاني (۲-۲۵۳/۲). 

۲ منهم من قال : إنه حقيقة في الندب » وهو مذهب أي هاشم » وكثير من المتكلمين من المعتزلة» وغيرهم » وجماعة 
من الفقهاء » وهو أيضًا منقول عن الشافعي رحمه الله. انظر الإحكام للآمدي )۱٤٤١/١(‏ . 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ولکن یقول : انا تقتضي الارادة » وإذا كان القائل حكيمًا وحب کون الفعل على صفة 
زائدة على حسنه مستحق لأحلها الدح ء وإذا كان القول له في دار التکلیف احتملت 
الصيغة الوحوب والندب » ثم حصوص الوحوب لا دلیل عليه » فیثبت ا حقق ؛ وهو الندب . 
ر وقیل : للطلب المشترك"" ) بين الوحوب والندب وهو رأي أبي منصور الاتريدي ۳ 
ولیس هو عند التحقيق الذهب الذي / حققناہ عن أبي هاشم ء فليعدٌ مذهبا رابعاً . ٠-۷‏ 
( وقيل : مشترك ) بين الوحوب والندب بالاشتراك اللفظي- وحكى عن الشافعي . 
وقال ( الأشعري ”") والقاضي بالوقف فيهما“ ) بمعنى أن الصيغة مترددة بین أن تكون 
حقيقة في الوحوب فقط أو الندب » أو فيهما بالاشتراك اللفظي ء لكننا لا ندري ما هو ؟ 





وهذا احتيار الغزالي 7 ء والامدي ‏ وكلام القاضى في التقريب يدل له . 


1 انظر مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (4۲/۳) » العتمد  )۵7/۱(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ۰ ۱۲ » 
احصول ١ق‏ 1۷/۲ ۰ الا"حکام للآمدي (۱44/۲) » کشف الأسرار (۱۱۸/۱). 

7 هو محمد بن محمد بن محمود» آبو منصور الماتريدي» من کبار العلمای والماتريدية نسبة إليه. 

والاتريدي كان إمام التکلمین» وعرف بإمام ا مدی؛ » له کتاب "التوحید" و القالات" وارد أوائل الأدلة"» للكعبي؛ 
و "بیان وهم المعتزلة"» و "تأویلات القرآن و"مأحذ الشرائع في الفقه و"الجدل" في أصول الفقه. ورأیه وسط بين 
المعتزلة والأشاعرة. مات بسمرقند سنة ۵۳۳۳ . 

والماتريدية : یوافقون الأشاعرة في غالب آقواشم وخصوصًا في ردودهم على العتزلة وان کانوا یوافقون العتزلة في بعض 
أقوالهم مثل التحسین والتقبیح العقليين » والتعلیل . والحكمة في آفعال الله تعالى . انظر إمام هل السنة الاتريدي ص 
(۷۷/۲) ۰ ترجته في ابلواهر المضيئة (۲/ ۰۱۳۰ الفوائد البهية ص (۱۹۰)ء تاج التراحم ص (53) ۰ الفتح البین 
(۱/ ۰۱۸۲ الفکر السامي (۳/ ۹۳ ۲) انظر: فتح الباري (۱۳/ ۳5۱). 

7 هو علي بن إ ماعیل بن إسحاق» آبو الحسن الأشعري البصريء التکلم النظار الشهیر. من کتبه اللمع" و "مقالات 
الاسلامیین" و "الأسماء والصفات" و الرد على المحسمة" و الفصول في الرد على اللحدین" وغیرها. توٹی سنة ٣‏ ۳۲ه 
وقیل غير ذلك. "انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (۳/ 446-۳4۷) ء وفیات الأعيان (۲/ 455) » النتظم 
/٦(‏ ۰0۳۳۲ شذرات الذهب (۲/ ۳۰۳ ۰ طبقات الفسرین للداودي (۱/ ۳۹۰). 

7 انظر المستصفى ( ۲۲۳۰۱ 

© هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي» أبو حامدء الملقب بحجة الاسلام. قال ابن السبكي: "جامع 
أشتات العلوم» والبرژ في المنقول منها والمفهوم". صاحب التصانيف المفيدة في الفنون العديدة ک اللستصفی" و 
"المنخول" في أصول الفقه و "الوسيط" و "البسيط" و "الوجيز" و "الخلاصة" في الفقه و "إحياء علوم الدين" و "تمافت 
الفلاسفة" و "معیار العلم" و "المنقذ من الضلال". توٹی سنة ۰۵هه. "انظر ترجته في طبقات الشافعية للسبكي /٦‏ 


."٠١ /5 وفيات الأعيان ۳/ ۳۰۳ شذرات الذهب‎ 2984-0١ 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ولعلك تقول : قد سبق عن الشيخ والواقفية ما يقتضي حلاف هذا . والذي تحرر لي أن 
الواقفية لا يقطعون بأن العرب وضعت صيغة خاصة » وعلى تقدير الوضع لا يقطعون هل 
هو الوحوب أو الندب أو بالاشتراك بينهما ؟ 
وقول الشيخ الذي قدمناه عن بعض أصحابه أن اللفظ صالح للمحامل » يجب أن يحمل على 
محملي الوحوب والنذب . 
( وقيل مشترك فيهما ء وفي الإباحة ء وقیل للإذن ) وهو القدر ( المشترك بين الثلاثة ) 
- ولا نعرفه منقولا في غير هذا المختصر . 
وقالت ( الشيعة : مشترك في الثلاثة والعهديد”" ). 

وقيل : حقيقة في الإباحة فقط( . 

وقال القاضي عبد الحبار ”2 : مقتضى الصيغة إرادة الامتثال » والإرادة تتضمن طاعة الممتثل 
» ولا إشعار لما بشيء زائد . 

وقال أبو بكر الأبمري 27 من المالكية في أحد قوليه : 

[أمر الله - تعالى - للوحوب » وأمر نبيه ( صلی اللہ عليه وسلم ) للندب إلا أن يكون 





۲ نقله عن الشيعة كل من : الآمدي في الإحكام (۳۹۹/۲) »وابن ا حاحب في المنتهى ص(۹۱) » والكمال بن الهمام 
في التحرير (۳۷۰/۱) بشرح التقرير والتحبير » وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت (۲۷۳/۱) بشرح فواتح الرهوت » 
والعضد في شرحه على المختصر (۸۰/۲). 

۲ انظر المعتمد لأبو الحسين )51/١(‏ ء قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني )54/١(‏ » البحر ا حیط للزركشي 
للزركشي (۲۹۰/۳) » القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام (۲۲۲/۱). 

(" هو القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذاني الأسد آبادي, أبو الحسين المعتزلي قاض» أصولي. ومات 
فيها سنة 4۱۵ه. له تصانيف كثيرة» منها: (تنزيه القرآن عن المطاعن - ط) و (الأمالی) و (ابحموع في ا حیط بالتكليف 
- ط) الأول منه» و (شرح الأصول الخمسة - ط) و (المغني في أبواب التوحيد والعدل - ط) أحد عشر جزءا منه» و 
(تثبيت دلائل النبوة - ط) و (متشابه القرآن - ط). وللدكتور عبد الكريم عثمان : (قاضي القضاة عبد الحبار ابن أحمد 
- ط). انظر كتاب الملل والنحل ص ۰۱۷۰ وكتاب بحوث في الملل والنحل الحزء الثامن في الإسماعيلية صس(۳۸۰) إلى 
ص(۳۸۹) . 

) انظر شنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج السبكي (595/57). 

7 هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمرء التميمي الأبحري» أبو بكر : شيخ المالكية في العراق وکان من 
أئمة القراء » ومن مؤلفاته: "كتاب في الأصول" و "إجماع أهل المدينة" و "الرد على ا زی" و "إثبات حکم القافة" و 
"فضل المدينة على مكة" توفي سنة ٣۳۷ھ‏ ببغداد "انظر: الديباج المذهب ۲/ ۰۲۰ شذرات الذهب ۳/ ۰۸۵ الفتح 


المبين ۲۰۸/۱ تمذيب الأسماء واللغات ۲/ ۰۲۷۳ شجرة النور ص ۹۱". 


بيانا حمل]( ۲‏ أو ما في معنا" . 

وقیل : مشترك بين الوحوب ‏ والندب > والاباحة ء والارشاد » والتهدید" . 

وقیل : بين الوحوب » والندب » والاباحة ء والکراهة » والتحرم"* . 

۳ 3 ر ع ۳ 62 سے ا ۰ ۰ 1 

المأمور على الفعل » وأما ثبوت الوحوب فيقع بواسطة صدور هذا الطلب من الشارع فيستفاد 
الوحوب بهذا التركيب بين اللغة والشرع » وهذا ما نختاره . ولا يبعد أن يكون هو رأي 





الشافعي - رضي الله عنه - . 

وليس هذا هو مذهب القائلين بأن الصيغة للوحوب بالشرع » بل غيره ؛ لأن ذلك يجعل 
حزم الطلب شرعا » ونحن نقول : جزم الطلب لغوي ء ثم هو إن ورد على لسان من له 
الایجاب » وهو الشارع - أفاد الوحوب بمذہ الضميمة . ولا مذهب من قال : إنه بوضع 
اللغة أو العقل » وذلك ظاهر . 

( لنا : ثبوت الاستدلال بمطلقها' على الوجوب شائعا متكررا من غير نكير ) » وذلك 
في أحبار لا تنحصر ؛ مثل : إیجابھم غسل الإناء من ولوغ الکلب سبعا ؛ لقوله عليه 
السلام : ' إذا ولغ الکلب في إناء أحدكم ۰۲ والغسل بالتقاء الختانين من إذا (( التقى 


۱ انظر القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية (۲۲۳/۱). 

'"' انظر البحر ا حیط (۲۹۲/۳) » وتشنيف المسامع بجمع ا حوامع (؟/595) للزركشي . 

7 انظر المستصفى للغزالي (۲۰۵/۱) » نحاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي )١515/١(‏ » وتشنيف المسامع 
بجمع الجوامع (535/7) للزركشي » القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام (۲۲۳/۱). 
7 نحاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي )١514/1(‏ ء القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية 
لابن اللحام (۲۲۳/۱). 

(7 هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم . الأستاذ أبو إسحاق. الإسفراييني. كان فقيهًا متكلمًا أصوليًا. وكان ثقة ثبتا في 
الحديث وكان يلقب بركن الدين . وهو أول من لقب من العلماء به » له تصانيف فائقة منها (الجامع) في أصول الدين 
والرد على الملحدين و(سفسطة) في أصول الفقه . توفي بنيسابور سنة ۸١٦ھ‏ وقيل ۱۷ه . ( انظر: طبقات الفقهاء 
للشيرزي ص۱۲ ۰ طبقات الشافعية الكبرى» السبكي 507/4 ء وفيات الاعيان ۸/۱ ء الفتح المبين ۲۲۸/۱ ” 
البداية والنهاية ۲۹/۱۲ » شذرات الذهب ۲۰۹/۳). 

© كلمة (مطلقها) غير موحودة في النسخة (ق). 

۲ " الراوي:أبو هريرة احدث في صحيح مسلم-كتاب الطهارة- باب حکم ولوغ الكلب- برقم:۲۷۹(۸۹ ۰ الكتب 
الستة(الطبعة الأولل)" . 


الختانان ۲۳۲ ء فکان ( کالعمل بالأخبار ) - أي : آخبار الآحاد » فقد ثبت العمل جا 
بهذه الطريقة . 

( واعترض بانه ظن ) . 

( وأجيب بالمنع ) ؛ فانا لا نسلم أنه لا يفيد إلا الظن » بل هو مفید للقطع . 

ر ولو سلم ) أنه إنما يفيد الظن ء ( فيكفي الظهور في مدلول اللفظ ء والا تعذر العمل 
با کثر الظواهر ) ؛ إذ القدور فیهما إنما هو تحصیل الظن . 

وقیل : بل عدم وحدان قاطع فیها . 

واعلم أن هذه المسألة مختلف في أتما قطعية / أو ظنية » وهذا الحواب بناء على أتما ظنية › 
والأول بناء على القطع ء ولكنه ضعيف ؛ فان قصارى [الإجماع السکوتي]''' إفادة الظن . 
على أن الغزالي منع انعقاد [الإجماع]”" - ولا دفاع لهذا المنع » [ولباحث أن يعارض الدليل 
من آصله قائلا : قد وحدت أوامر غير e‏ 2 الوجوب 1 فلو اقتضی جرد الأمر 
الإيجاب لزم ؛ اما التعارض بین الموحب والمانع في بعض الصور؛وإما الترك بالموحب السا م 
عن المانع ؛ [وإما ثبوت الوحوب في صور عدم الوحوب . 

وبيان ا ملازمة : أن اقتضاء الإيجاب » ما أن يترتب في تلك الصور المقول فيها بعدم الوحوب 





» فيلزم ثبوت الوحوب في صور عدم الوحوب . / 


۳ الراوي أبو موسى الأشعري عن عائشة : في صحيح مسلم في كتاب الحيض في -باب نسخ الماء ووحوب الغسل 
بالتقاء الخاتنين- برقم ۳٣٤‏ » في الكتب الستة (الطبعة الأولى) . 

الإجماع السکوتي : ثم قد يكون القول من الحميع» ولا شك» وقد يكون من بعضهم وسكوت الباقين بعد انتشاره 
من غير أن يظهر معهم اعتراف أو رضا به. انظر البحر ا حیط للزركشي )٥٥٤/٦(‏ » التوقيف على مهمات التعاريف 
ص (۰)۳۷ والموحز ص )۱۹١(‏ . 

۲ الإجماع: في اللغة: العزم» والاتفاق» فإذا كان مأحوذا من أجمع المتعدي بنفسه يكون معنی العزم التامء تقول: أجمعت 
السيرء والأمر: عزمت عليه ومنه قوله تعالى:. فأجغوا اگ . [سورة یوٹس: الآية ۷۱]. 

واصطلاحا: قال في ميزان الأصول((هو احتماع جمیع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الین عقلي أو شرعي 
وقت نزول الحادثة» أو يقال: اتفاق جمیع أهل الإجماع )) قال قي دستور العلماء : ((اتفاق ابحتهدین من أمّة حمد- 
عليه الصلاة والسلام- في كل عصر على آمر دینی)) 

وقال ركريا الأنصاري: ((هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة حمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أي أمر» ولو 
بلا إمام معصوم )) انظر ( المفردات ص ٦۹ء‏ ۹۷ء والمصباح النیر ص ۰4۲ والموجز في أصول الفقه ص 2١185‏ وميزان 
الأصول ص ۰4۹۰ ودستور العلماء ۱/ ۳۹ء والتعريفات ص ٥ء‏ ومنتهى الوصول والأمل ص ۰۵۲ وأحكام الوصول 
ص ٥٥ء‏ والتمهيد للإسنوى ص »45١‏ ولب الأصول ص ۱۰۷ والحدود الأنيقة ص ۰۷ والتوقيف على مهمات 
التعاريف ص ۳۷) . ينظر كتاب معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1۷/۱ 

() (ولباحث أن یعارض .۰ أوامر غير مستعملة) سقطت من النسخة (ق). 


۱- م/ 


/۷۳ - ي | 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





و لا . 

فان لم يكن لمانع لزم الترك بالوحب السالم عن المانع] . 

فان كان طانع لزم التعارض بين الوحب وا انع . 

و 

الأول بالإجماع . 

والثانی والثالث ؛ لأنَ الأصل عدم كل واحد منهما . 

ولا جواب لهذا الاعتراض إلا بیان أن التعارض بين المقتضي والمانع » فيحتاج الستدل حينئذ 
إلى إثبات اقتضاء الصيغة للوحوب بدليل آخر غير الدليل الذي عورض به » وا ی إبداء المانع 
من ترتب الإيجاب في الصور التي يختلف فيها ء وهو متعذر . 

لا يقال : نحن نعارض هذه المعارضة » فنقول : الدليل دل على أن الصيغة للایجاب ء فإما 
أن يترتب عليها الإيجاب فظاهر أو لا .فإما أن يكون لمانع ء فيتعارض المقتضى والمانع / أو 
لا ء فيلزم الترك بالمقتضى السا م / . 

لأنا نقول : ماذا تعني بالدلیل الدال على أن الصيغة للإيجاب دلیلا غير هذا الذي عارضناه 
أو هو نفسه . 

فان عنيت الأول فلا جديك نفعا » وحاصله التمسك بدليل آخر ليقرر به هذا الدليل 
العارض » ولا يخفى فساده ؛ لأن التمسك بدليل تام في نفسه ليقرر به دليل آخر لا تعلق له 
به - جَلّى البطلان » ثم حاصله معارضة المعارض بدليل آخر » ونحن لا ننازع في هذا ء وان 
عنيت الثاني » فإما أن تعنی بالدليل ما هو سا م عن المعارض » وما ذكرتموه ليس كذلك ما 
ذكرناه من المعارضة » فلا يكون ذلك الدليل دليلا لاعتراض المعارضة له » ون عنيت به دليلا 
يفيد النظر إلى مقدماته غلبه الظن بالمدلول . 

فحینئذ يقول : هذا القدر معارض بالثل . 

وسبيله أن تقول : الدليل دل على أن الصيغة ليست للإيجاب ء فإما / أن يترتب عليها 
حينئذ ذلك وهو ظاهر ء أو لا . 

فإما أن یکون لمانع أو لا ء وأيّا ماکان لزم أحد الأمرين كما مَڑ. 


<> وم > 


( وأيضا : +( ما مت الا سَنَجُدَ د رک 4[ سورة الأعراف : الآية ۱۲ ] ء والمراد ) 


بقوله : إذ آمرتك ما حاطب به الملائكة » وهو ( قوله : اسجدوا ) - قدم إبليس على ترك 


( (وإما ثبوت الوجوب ..... بالوحب السا م عن الانع) سقطت من ق. 


/[| - ۹۸ | 


۷ - ج | 


- ق/ 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


لامور به ؛ إذ لیس ا راد من قوله : ما منعك ؟ الاستفهام فیکون للذم » وإنما یقع الذم على 
ترك واجب فدل أن اسجدوا للوجوب . 





و 


( وأيضا : 8 وَإِدَاقِلَ هم أركعوا لایرکنوت )4 [ سورة الرسلات : الآية 4۸ ] ذم على 
مخالفة آمره ) بصيغة افعل وهي ارکعوا ۱ 
( وأيضا : تارك المآمور به عاص) ؛ (بدليل ۴ آفعصیت آمُری )[ سورة طه : الآية 
۳ ] » والعاصي يستحق النار؛ بقوله: ۴ ومن بعص الله ورسوله. ان له. کار جهن )4 
| س 
ولك أن تقول : لو تم هذا لكان مخالف كل أمر عاصيًا » ویدخل فيه خالفة الندوب . 
إذ هو مأمور به عند المصنف والجمهور . 

0 مج ذا مک م کاو مم 6م ¢ هر موی ۶۶ 
( وأيضا : ۶ فلیخذر الزین اون عن امو أن تم فتنة )| سورة النور : 
الآية ٦٦‏ ] » هدد على مخالفة الأمر ( والتهديد دليل الوجوب  )‏ وفيه النظر الشار إليه 
من لزوم أن الأمر للوحوب » وهو أعم من الوجوب والندب. 
( واعترض ) أيضا : ( بأن المخالفة ) ليست ترك المأمور به . 

بل ر حمله ) - أي حمل المأمور به - (على مخالفته من إيجاب وندب ) 

أي يحمل خالفة الأمر على حلاف ما هو عليه فان كان للوجوب » فيحمل على الندب ؛ 
وبالعكس ( وهو بعيد ) . 
فان الظاهر المتبادر إلى الفهم من قولنا : حالف فلان أمر فلان - أنه ترك المأمور به 
واعترض أيضا بأن قوله : عن آمره مطلق فلا يعم ء وإليه أشار بقوله : ( قولهم مطلق). 
رو ) لنا ر أيضا ) إنا ( نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب 
ولو بكتابة ء أو إشارة فلم يفعل عد عاصيا ) فدل على أن الأمر بصيغة افعل 
للوحوب » وَلّو هذه التي في كلام المصنف هي الدالة على أن ما قبلها جاء 
على سبيل الاستقصاء » وما بعدها جاء تنصيصًا على الحالة التي نظن آنحا 


کقوله صلی الله عليه وسلم : ' ردوا السائل ولو بط محرت" 0" . 

واعلم أن كلا من هذه الأدلة التي آوردها الصنف قصاری افادته على حدثه الظن ؛ فلذلك 
لم یشتغل بذکر الشَبّه عليه ؛ لأن الظن مع الاحتمالات الرحوحة قائم » وقد اکتفی الصنف 
في المسألة بالظن » وما أتى به فيه مقنع وبلاغ . 

( واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل فثبت ظهوره ) - أي : كونه حقيقة - ( في أحد 
الأربعة ) التي هي الوحوب » والندب ء والإباحة » والتهديد . 

( والتهديد » والإباحة بعيد ) إذ مقتضي الأمر ترحيح الفعل قطعا  .‏ والقطع بالفرق بين 
ندبتك إلى أن تسقني , واسقني » ولا فرق إلا اللوم ) في اسقني » وعدمه في ندبتك » 
( وهو ضعيف ) 

أما أولا : فلأن من يجعلها حقيقة في الندب لا يسلم الفرق » كذا قال . 

وفيه نظر » فقد قدم هو انا نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : حط ول يفعل عد عاصيا ء 
فليس استدلاله [بقطعہ]''' ثم أولى منه هنا . 

وأما ثانيا : وإليه أشار بقوله : ( لأنهم إن سلموا الفرق فلأن ندبتك نص ) في الندب ء 
( واسقني محتمل ) للندب والوحوب . / 

[واحتج] ۲ قائل ( الندب ) بقوله عليه السلام ( إذا أمرتكم / بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ 
'رواہ |البخاري]"" ومسلم ولفظهما ' وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ' ( فرده إلى 





ورد بأنه إنما رده إلى استطاعتنا » وهو معنى الوجوب ) ء وقد نص القاضي في التقریب 


' أخرجه النسائي في كتاب الزکاہ - باب رد السائل - برقم( )١575‏ في احلد (۰/ ۸۱) ء ومالك في الموطأ (؟/ 
۳ء وأحمد في مسنده (۷۰/۶) . وصححه الألباني في الجامع الصحيح برقم ۳9۰۲ 

والظلف: هو للبقر والغنم كالحافر للفرس. ومعنى مُحرّق: أي مشوي . 

۷ قطن من ق. 

0 قلف من ق. 

© " الراوي: آبو هريرة وأحرحه: البخاري - انظر: صحیح البخاري کتاب الاعتصام - باب الاقتداء بسنن رسول الله 
5 - برقم: ۷۲۸۸- وقي صحیح مسلم - کتاب احج - باب فرض الحج مرة في العمر - برقم: ۰ ۱۳۳۷- 
الکتب الستة(الطبعة الأوى)" . 

7 البخاري : هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة البخاري ‏ أبو عبد الله: حبر الاسلام : ولد عام ( ١٤۱۹ھ‏ - 
۰ ) » ومات عام ( 555 ه - ۸۷۰ م) ء والحافظ لحديث وو صاحب (الجامع الصحیح - ط) العروف 
بصحیح البخاري» و (التاریخ - ط) أجزاء منه» و (لضعفاء - ط) في رحال الحديث» و (خلق آفعال العباد - ط) و 
(الأدب الفرد - ط) . ولد في بخاری » وأقام في بمخاری» فتعصب عليه جماعة ورموه بالتهم» فأخرج إلى خرتنك (من قری 
سرقند) فمات فیها. وکتابه في الحديث أوثق الکتب الستة العول علیها .انظر (الأعلام للزركلي ) ص )۳٤٣/٣(‏ » الوافي 
بالوافیات للصفدي ص(۱۶۸/۲) » وفیات الأعيان ص (۱۸۸/۶). 


/1 - ۹۱/ 


۱ - ي | 


علی هذا ابحواب؟ . 
واحتج من قال : حقيقة في ( مطلق الطلب ) ء بأنه ر يغبت الرجحان » ولا دلیل مقید ) 





بخصوص وحوب أو ندب » ( فوجب جعله للمشترك ) بينهما ء ( دفعا للاشتراك ) . 
( قلنا : بل ينبت التقیید ) بخصوص الوحوب والتحکم ‏ فانه إن حعل حقيقة فیهما كان 
مشترکا أو في آحدها مع أنه لا دلیل مقیّد لزم التحکم ‏ فاعتمد على هذا التقریر » ولا تظنن 
الصنف ا مل ابحاز » كما ظنه الشارحون » فان المصنف لا حاجة به إلى ذکره ‏ لأنه لم يجعل 
اللازم الثاني لزوم ابحاز والا كان قوله : ولا دلیل مقيّد ضائعا ؛ لأن ابحاز كما یلزم التقیید 
معنی عند عدم الدلیل » كذلك یلزم عند وحوده » ومذا حيث يجعل اللازم الثاني لزوم ابحاز 
ولا يذكر نفي دليل التقييد ؛ كما قال في أول الأمر يشتركان في عام » فيجعل اللفظ هما 
دفعا / للمحذورين . 
( قلنا : بل يغبت التقييد ) بخصوص الوحوب با قدمناه من الأدلة . 
( ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات ) أي : غاية ما أثبتم التواطؤ با يلزم على غيره من 
التحكم » أو الاشتراك » واللغة لا تثبت بلوازم الماهيات » وانما تثبت بالنقل عن أهلها , 
فاعتمد هذا التقرير. 

ومنهم من قال : انا يمتنع إثبات اللغة بلوازم الماهيات ؛ لأنه يوحب دفع المشترك ؛ إذ ما من 
مشترك إلا ويشترك مفهوماته في لازم » فيجعل اللفظ هما ء دفعا للاشتراك . 
وفيه نظر ؛ إذ إنما يلزم دفع المشترك حيث لا يوحد نص من الواضع عليه » وکل مكان لا 
يوحد فيه نص نقول بهذا اللازم فيه . 
ومنهم من قال : بل لأنه / طريق عقلي » ولا محال له في إثبات اللغة . 
وفيه نظر » فقد يكون في الاستدلال بلوازم الماهيات مقدمة نقلية » ولا يكون عقليا صرفا ء 


وتثبت اللغة بالمركب من العقل والنقل . 


۱ اق 5 م 5 3 ۳ 3 5 .لال ۶ 

1 احتج القاضي الباقلاني على التوقف بأنه لو ثبت کون الأمر لواحد من معانيه» لكان ثبوته إما عن دلیل أو لا عن 
دليل.والثاني باطل ؛ لأن القول بلا دلیل غير مفید. والأول لا یخلو إما أن يكون الدلیل عقلياء وهو باطل ؛ إذ لا بحال 
للعقليات. أو نقلیا متواتراء وهو یوجب عدم الخلاف.أو آحاداء وهو لا يفيد العلم. 

وقد نقل الامام الجويني کلام القاضي الباقلاني ملخصًا ی کتابه التلحیص 05/١١‏ 1 وي البرهان (9/1ه .)١‏ 


۷۵ = ج | 


/- م/ 


0 
واحتج قائل ( الاشتراك ) اللفظي ؛ بأنه ر ثبت الاطلاق » والأصل الحقيقة ) ولم يذكر 
المصنف جوابه ؛ لوضوحه ؛ فان ا حاز أولى من الاشتراك ء ولقد ذکرنا لصيغة افعل محامل ۸ 

يقل أحد بأنما حقيقة فیها » فلو نظر إلى أصل الاطلاق لجعلت حقيقةً في كل منها . 
واحتج ( القاضي ) على الوقف » بأنه ( لو ثبت ) کون الأمر لواحد من المعاني المذكورة - 
( لثبت بدليل إلى آخره ) - أي : والدليل » إما العقل » ولا مدحل له ء أو النقل وهو ما 


متواتر ولا وحود له هنا ء أو آحاد وهي لا تفيد العلم . 





( قلنا ) : ثم قسم آخر وهو الثبوت ( بالاستقراءات المتقدمة ) » ومرحعها بتتبع مظان 
استعمال اللفظ . 

والقاضي يقول هنا : هذا الاستقراء لا يفيد إلا الظن » وهو لا يكتفى به » والمصنف يقنع 
به كما عرفت . 

وأمَا قائل ( الإذن ) الذي هو القدر ( المشترك ) » فحجته / 

( [كمطلق]”" الطلب ) وا حواب کابشواب . 

ر مسألة : صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا مرة ) » وإنما تفيد طلب الماهية من غير 
إشعار بالوحدة والكثرة » ثم لا عکن إدخال الاهية في الوحود بأقل من مرة ء فوقعت المرة 
ضرورية » وأراه رأي أكثر أصحابنا » وان صرح أحد منهم باقتضائه المرة » فهذا مراده » 
ویظهر لك بتأمل كلامه ء واختاره الإمام وأتباعه ء والآمدي”" . 


قال المصنف : ( وهو مختار الإمام ). 


ق مطلق 
( احتلف الأصوليون في هذه المسألة » فذهب طائفة إلى أن الأمر اٹ حرد لا يدل على شيء منهما » وهو اختيار آمام 
الحرمين ء وذهب الأستاذ أبو (سحاق الاسفراييني وجماعة من الفقهاء إلى أن الأمر ا جرد للتکرار مدة العمر مع الامکان 
. ومنهم من قال : إنه للمرة الواحدة » ولا حتمل التکرار » وهو اختیار أبي الحسين البصري وکثیر من الأصوليون » 
ومنهم من توقف في الكل إما لدعوی الاشتراك »أو لعدم العلم بالواقع. انظر والبرهان (۷۹/۱) ۰ وا مستصفی 
(۰)۲۱/۱ امحصول (۹۸/۲) ء والاحکام للامدي (۱5۰/۲)». 


/] ۲7 


المسألة )١١‏ 
صيغة الأمر لا 
تدل على تکرار 


ولا مرة 


وأنا آقول : احتلف القائلون بأنه لا يفيد [التکرار ]۱ . 

فمنهم من قال : إنه لا حتمله أصلا » ومنهم من قال : يحتمله . 
قال ابن السمعاني وشو و 

وقال الإمام''' في البرهان : إنه في الزائد على المرة متوقف لا ينفيه ولا يثبته » وظاهر هذا أنه 
بحتمله + كما اختاره ابن السمعانن . 





وقد يقال : انه لا وحه له ؛ لأن الطلب طاهية من غير اشعار بوحدة أو کثرة » واطرة وقعت 

ضرورية » واللفظ ليس محتملا لما »> فضلا عن احتماله للتکرار[ فلا وحه لهذاء ولا ذا 

الخلاف » والوجه الاضراب عنه ء ورده إلى آمر ختمل]. 

والذي آراه : أن معنی توقفه في الزائد أن اللفظ من حيث دلالته على مطلق الاهية لا ینافیه 

شىء من قیودها .وإذا كان كذلك فلو بان / بالأحرة التقييد بالتکرار [أو عدمه ء فاللفظ لا /۱۱۱-ق/ 


ينبو عنه » ولیس مراده بالتوقف أن اللفظ حتمل ءلأن]''' یکون موضوعا بخصوص التکرار 
أو لا » وإذن فما ذکره فهو الذهب الختار » ولعل الصنف لمح هذا ء وآراد التنبیه عليه 
بقوله : وهو مختار الامام » وإلا لم يكن لتخصيص الامام من بين آکثر آصحابنا بالذکر 
مع . 

وقال ( |الأستاذ]”' ) والشیخ آبوحامد القزويني ۲۳ وغيرهما من آئمتنا : ( للتکرار مدة 


العمر مع الإمكان"“ ) » ولابد من قيد الامکان » لتخرج آزمنة ضروریات الانسان . 


( التکرار:یفتح العای یقال: «کررته تکریا وتکرر» : [ذا آعدته مرة بعد آحری» وهو اسم مصدر من التکریره مصدر: 
كرر» وهو الاتیان بالشيء مرة بعد آخری. وعبر أبو البقاء بقوله: إعادة الشيء فعلا كان أو قولاء قال: وتفسیره بذکر 
الشيء مرة بعد آحری اصطلاح. « انظر الکلیات ص )۲٦۸(‏ ۰ وتحرير التنبيه ص (4۷) ۰ والوسوعة الفقهية 
(۲۲/۱۳) ۰ معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية ص(4۸/۱) . 

( انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني (۷۳/۱) ء والبحر ا حیط للزركشي (۳۱۲/۳). 

7 انظر البرهان (۱/ ۷). 

(') سقطت من : ي +ج » م 

(؟ سقطت من ق. 

9 اراد به الامام أبوإسحاق الأسفرايني. 

ا" عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران الإمام أبو حامد القزويني رحل إلى نيسابور وتفقه على محمد بن بحی وتفقه ببغداد 
على أبي ا حاسن يوسف بن بندار الدمشقي وسمع من أبي الفضل الأرموي وابن ناصر الحافظ وجماعة وحدث بقزوین 
مع منه الامام أبو القاسم الرافعي وغيره » وتوٹی سنة (٥۰۸ھ)‏ . 

انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى (۱۲/۷). 

( انظر البرهان (۷۲/۱). 


کناب " رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وقد ذکره أبو إسحاق الشيرازي » وإمام ا حرمین ء وابن الصباغ ء والآمدي ء وغیرهم''' › 
وأغرب / ابن السمعاني حيث زاد علیهم فقال : یلزم أن یقتضی الأمر الفعل على الدوام الا ۷ - ي | 


00 انتهی . 





القدر الذي يتعذر عليه ؛ وعنعه من قضاء حاجته » وهذا لا يقوله أحد 
وهو صريح في أنه [يستئني شيء] وراء الإمكان بالاتفاق . 


( وقال کثیر للمرة ) نصا » ( ولا تحتمل التکرار ) . 

وقیل : حتمله . 

والقول بأنه للمرة » ما ذکره الشیخ آبو حامد الإسفراييني في کتابه في أصول الفقه ؛ أنه الذي 
يدل عليه کلام الشافعي في الفروع » وعلیه أكثر الأصحاب!'' ء وهو الصحیح الأشبه 
بمذاهب العلماء » وکذا نقله الشیخ آبو إسحاق عن آکثر أصحابنا“ . 

وأنا أقول : إن النقلة لهذا عن أصحابنا لا یفرقون بینه وبين الرأي المختار » ولیس غرضهم الا 
نفي التكرار والخروج عن العهدة بالمرة ؛ ولذلك لم يحك أحد منهم المذهب المختار مع 
حكاية هذا ء وانما اقتصروا على هذا ؛ لأنه عندهم هو نفس ذلك المذهب . 


( وقيل : بالوقف ) » وهو رأي القاضي أبو بكر ”“ وجاعة الواقفیة''' بمعنى أنه محتمل للمرة 
1 وحتمل لعدد خصور زائد على المرة والمرتين 4 وحتمل للتکرار 2 جميع الأوقات » كذا صرح 


۲ انظر أدلة هذا القول ومناقشتها في "التوضيح على التنقیح (1۸/۲) ۰ نماية السول (۰4۲/۲ 45) ء البرهان للجويني 
(۰۲۲/۱ ۲۲۹) ء تیسیر التحریر (۳5۱/۱) » ختصر البعلي ص(۱۰۰) ۰ العتمد (۱۰۸/۱) ء الاحکام للآمدي 
(۱۰۰/۲) ۰ جع ا حوامع (۳۸۰/۱) ۰ اللمع ص(۸) » التبصرة ص(4۱) » المنخول ص(۱۰۸) ء ا حصول ( ۱ 

ق ۱۳/۲ ۰ الستصفی  )۲/۲(‏ العبادي على الورقات ص(۸۳) » السودة ص(۰ ۲ نزهة الخاطر (۷۸/۲) ء 
التمهید ص(۷۸) » القواعد والفوائد الأصولية ص(۱ ۱۷) . 

0 انظر قواطع الأدلة (۷۲/۱). 

7 في ق : يستئني شيء من شيء 

* انظر البحر ا حیط للزركشي (۳۱-۳۱۳/۳) . 

7 انظر الا یماج في شرح النهاج (4۹/۲) . 

٦!‏ هو محمد بن الطیب بن محمد. القاضي آبو بكر الباقلاني» البصري ا الکی الأشعري» الأصولي التکلم» صاحب 
الصنفات الكثيرة في علم الکلام وغیرہ. قال ابن تیمیة: "وهو أفضل التکلمین النتسبین إلى الأشعري. 

توفي سنة ۰۳ه. "انظر ترجمته في الديباج المذهب (۲۲۸/۲) » شذرات الذهب لابن عماد )۱٦۸/۳(‏ » وفيات 
الأعيان (۰۰/۳) » ترتيب المدارك (۵۸۵/۳) ". 

7 قال البعلي: "والوقف إما على معنى لا ندري» وإما نعلم أنه وضعء ولا ندري أحقيقة أم مجحاز" ء وهذا رأي الأشعري 


واختاره الآمدي» ويسمى مذهب الواقفية. انظر مختصر البعلى (ص ۰۰ ۱). 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

به في التقريب”2 ء ثم ادعى قیام الإجماع على انتفاء ما عدا التکرار والمرة » فانحصر الوقف 
حينئذ في التکرار والمرة ء ثم ادعى الاتفاق على أن فعل المرة متفق عليه » وهو واضح » ثم قال 
تفريعا على القول بعدم الوقف : إن المفهوم فعل مرة واحدة . وقد حققنا لك مذهب 
القاضي من كلامه ء فاطرح ما عداه من المحكي عنه . 

ولقد قال المصنف في الحتصر الكبير : مختار القاضي بناء على القول بالصيغة الوقف 
بالزيادة على المرة » ومفهوم هذا أنه إذا حرى / على أسلوبه في الوقف كان متوقفا في المرة 
أيضا » وهو صحيح معنی أنه لا يدري أنه هل هو موضوع للمرة أو للتكرار أو بمعنى أنه 
مشترگ بین الرة والتكرار. 
وهذا ما ذکره الامام في احصول » وهو مع ذلك یقول : فعل الرة متفق عليه ؛ إذ هي ثابتة 
سواء كان الوضع ما بمفردها ء أم للتکرار التي هي بعضه . 
ولذلك قال ا ازري''' : ذهب القاضي في جاعة الواقفية إلى الوقف فیما زاد على الرة 
الواحدة ؛ لأن الرة الواحدة متفق على ثبوتما » ومستحیل ثبوت الأمر دونا. انتهی ,۲ 
والغرض أنه لم يقل أحد : إن المرة لا تفعل لأمر الواقفية » ولا غیرهم . 
ر لنا : أن المدلول طلب حقيقة الفعل ) وهي الصدر - ر فالمرة والتکرار ) بالنسبة إليه 
( خارجي ) ۰ فيجب أن يحصل الامتثال بوحدان [الحقیقة]““ في أيّهما وحد ‏ ولا يتقيد 
بأحدها دون الاحر » ( ولذلك ) - أي : ولأجل أن التكرار خارج عن مدلول الصيغة 
( تبرأ بالمرّة ) وهذا عزاه ابن السمعاني إلى الأصحاب . 





۳ انظر ا حصول للرازي (۹۹/۲) ۰ الإحكام للآمدي (۳۷۸/۲) ۰ الإبماج في شرح المنهاج (4۹/۲) ءتیسیر التحرير 
(۳۰۱/۱) ء البحر ا حیط للزركشي (۳۱۲-۳۱۰/۳) . 

ا" هو محمد بن علي بن عم أبو عبد الله التميمي المازري» الفقيه المالكي, احدث يعرف بالإمام.وله مؤلفات مفيدة» 
منها: "المعلم بفوائد كتاب مسلم" وهو شرح جید لصحيح مسلم أكمله القاضي عیاض قي "الإكمال"» وشرح البرهان 
لإمام الحرمين في أصول الفقه وسماه "إيضاح ا حصول في برهان الأصول" "والتعليقة على المدونة"» "والکشف والانباء 
على الترحم بالإحياء'» وهو رد على الغزالي» وله مؤلف في الطب» و"نظم الفرائد في علم العقائد'» و شرح التلقین . 
توفي سنة 75ده. انظر ترجته في "الديباج المذهب )۲٥٢/٢(‏ ۰ شجرة النور الركية ص (۱۲۷) » وفيات الأعيان 
(۲۹/۲) » مرآة الجنان )۲٦۷/٣(‏ ۰ شذرات الذهب (۰)۱۱4/4 الفتح المبين (۲۰/۲) ". 

۲ انظر إيضاح ا حصول من برهان الأصول للمازري .)5١7/١(‏ 

3 الحقيقة: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاء وهي لغوية وعرفية» أو كل لفظ بقي على موضوعه. انظر التمهيد 
ص )١185(‏ » ولب الأصول ص (15) » والتوقيف ص (۲۹۰) » والحدود الأنيقة ص (۷۸) » » كتاب معجم 


المصطلحات والألفاظ الفقهية )٥۸٠/١(‏ . 


| - ۸ 


كتاب "رقع الحاجب عن مختصر بن لدجب ‏ 
وقال / : ذكروا أن الطاعة والعصية في الأوامر على مثال البر والحنث في مان » ثم البر ۰ /۲۷۲-ج/ 
والحنث في الأبمان بحصل بالفعل مره » فكذا الطاعة والعصیة . 
قد اعترضه الشيخ الأصبهاني شارح ا حصول ؛ بأنه لا يلزم من عدم دلالة الصدر على ذلك 
عدم دلالة فعل الأمر عليه ؛ وهذا لأن الأفعال تتميز بخصوصيتها ؛ كما أن الفعل الماضي دل 
على المصدر مع خصوص الضّی ء وکذا المضارع ء فلم قلتم : إن فعل الأمر لا يدل 
بخصوصه على زيادة على المصدر وهي التكرار . 
وفيه نظر ؛ لأن المرة والتكرار من صفات المصدر » وصيغة افعل لا تدل على المصدر ء ولا 
الذي يدل عليه حروفها » وهي الضاد والراء والباء في اضرب مثلا . 
ومذا قالت النحاة : الفعل يدل على المصدر بنفسه » وعلى الزمان بصيغته”" ء وإذا [۸ 
تدل الصيغة على المصدر]”" لم تدل على صفته ؛ لاستحالة الدلالة على صفة الشيء دون 
الشيء . 
روآیضا : فانا قاطعون بأن المرة والتکرار من صفات الفعل کالقلیل والکٹیر ء ولا دلالة 
للموصوف على ) حصوص ( الصفة ) . 
فلا دلالة لقولنا : اضرب مثلا على صفة للضرب من تکرار ومرة . 
وهذا الدلیل کالاول سواء . 
ودلیل ( الأستاذ ) ومتابعیه أنه ( تکرار الصوم والصلاق )۲ ء ولو أن الأمر للتکرار لما كان 
ذلك. 
( ورد ) أولا ( بأن التكرار من غيره ) لا منه . 
( وعورض ثانيًا بالحج ) ؛ إذ لم يتكرر مع وجدان الأمر فيه . 
( قالوا : بت في النهي . 
کقولنا : ( لا تصم . فوجب ) مثله ( في صم ؛ لأنهما طلب ) . 
( رد بأنه قياس ) [والقیاس |" في اللغة / باطل . كلدم 





( انظر قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني (۷۰/۱). 

7 انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد الفيومي (585/5)) . 

7 سقطت من ق 

0 انظر بیان المختصر شرح ختصر ابن ا حاجب للاصبهانی(۲/؛۳5۹-۳). 

)6 القیاس : لغة : الساواة والتقدیر یقال: «قست النعل بالنعل» : إذا قدرته وسویته» وهو عبارة عن رد الشيء إلى 
نظيره. - اصطلاحا:-: حمل أحد العلومین على الآحر في إثبات ا حکم واسقاطه بأمر يجمع بینهما. 

ينظر ميزان الأصول ص(55) » وشرح جمع ا حوامع للمحلى (؟/10 ؟) ء والكليات ص (۷۱۳) ء والواضح في أصول 
الفقه ص (۲۰) » والموسوعة الفقهية (۳۱۷/۱) » . 


كتاب "رانم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
( وبالفرق ) لا ( بأن النهي يقتضي النفي ) ؛ فان الحقيقة إنما تنتفي بانتفائها في جميع 
الأوقات » والأمر يقتضى إثباتما » وهو يحصل برة . 
وعند التحقيق لا فرق بين الأمر والنهي لأن كلا منهما يوحه نحو شيء هو في الأمر يتم بمرة 
> وقي النهي لا یتم إلا بالدوام ء ویخرج لك من هذا أنا لا نسلم ثبوت التكرار في لا تصم › 
وإنما التكرار جاء في النهي من ضرورة تحقّق الامتثال في الانكفاف عن الحقيقة / المأمور 
رو ) إما ر بأن التكرار في الأمر مانع من ) فعلٍ ( غيره ) من المأمورات ( بخلاف ) 
التكرار في ( النهي ) ؛ إذ الأروك تجتمع وتجامع کل فعل ء بخلاف الأفعال27 . 
( قالوا : الأمر ) بالشيء ( نهي عن ضده . فالنهي يعم . فيلزم التكرار )۲ في المأمور 
به . 
( رد ) آولا : ( بالمنع ) . 

( و ) انیا : ( بأن اقتضاء النهي للاضداد . انما فرع على تکرر الم( ؛ وذلك لأن 
النهي بحسب الأمر ء فإذا كان أمرا بالفعل دائما كان نمیا عن أضداده دائما » وان كان أمرا 





به في وقت كان نمیا عن الأضداد في ذلك الوقت . 

فإِذّن کون النهي الذي تضمنه الأمر للتكرار فرع کون الأمر للتکرار فإثباته به دور . 
ودليل قائل ( المرّة القطع بأنه إذا قال : ادخل » فدخل مرة امتثل) . 
(قلنا : امتثل لفعل ما أمر به ؛ لأنها من ضروراته ء لا أن الأمر داخل فيها ء ولا في 
التکرار ). 
وقوله : ولا ني التكرار يظهر في بادئ الرأي أنه مستغنى عنه » ويمكن أن يكون تنبهاً على أنه 
لو أتى بالفعل وعدوه ممتثلا » فليس لخصوص التکرار » بل لاشتماله على المأمور به كما في 
المرة . 
ثم هذا ا لحواب يتأتى للقائلين بالمحتار » وأما / القائلون بالتکرار فما أراهم يسلمون حصول 
امتثال الأمر بجملته وهو واضح على أصلهم » ولكنا لا نعرف خلافا في [مذھبنا]”ٴ' فيمن 
قال : تزوج وأعتق » واشتر وطلق وبع ء أنه يحصل الامتثال بمرة . 


۲ انظر بيان المختصر شرح مختصر ابن ا حاجب للاصبهاني(۳۳/۲). 

۲ انظر قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني  )1۷/۱(‏ الاحکام للآمدي (۱۷۰/۲). 
7 انظر الاحکام للآمدي (۱7۰۰/۲). 

۲ کا قی عندنا. 


۱ - ي | 


| - / 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
بل لا تجوز الزيادة عليها ء حتی لو رد البیع في الوكالة بعیب » أو آمره بشرط الخيار » فشرط 
ففسخ البيع لم یکن له البيع انیا » حَرّم به الرافعیع''' في الوكالة ء ثم حکی فيه خلافا. 
وقيل : حکم المبيع قبل القبض وبعده » وني الرهن أيضا"". 
قال :أشار الامام إلى أن الوکیل لو باع ثم فسخ البيع » هل يتمكن من البيع مرة أخرى ؟ 





فيه علاف 0 
ولنا : حلاف مشهور فيما إذا قال لعبده : انكح » فتکح نكاحا فاسدا ء هل له أن ينكح 
شن 


ودليل قائل ( [الوقف]'' ) : أنه ( لو ثبت إلى )”'- أي: لثبت بدليل »وهو اما عقلي » 
أو نقلى؛ كما تقدم في المسألة قبلها وجوابه . 


هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الکرم. القزويني» الرافعي» أبو القاسم كان متضلعاً من علوم الشريعة تفسيراً و 
حديثاً وأصولاً » له مصنفات» ومنها "الشرح الكبير" المسمى ب افتح العزيز في شرح الوجيز" و "الشرح الصغير" و 
'المحرر" و "شرح مسند الشافعي" و "الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة" و "الإيجاز في أحبار الحجاز" توفي سنة 
٣۳‏ ه. انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲۸۱/۸) » شذرات الذهب (۱۰۸/۵) » تمذيب الأسماء 
واللغات (۲۹/۲) ۰ فوات الوفيات (۷/۲) ۰ طبقات المفسرين (۳۳۵/۱) ۰ شرح الوحيز (۰۱۰۵/4 ۰۱۱۸ ۱۳۶). 
7 انظر فتح العزیز شرح الوحیز العروف بالشرح الکبیر للرافعي .)۲٥٢/٥(‏ 

7 انظر فتح العزیز شرح الوجيز العروف بالشرح الکبیر للرافعي (۲۸۰/4) ۰ روضة الطالبین وعمدة المفتين للنووي 
(۰۱/۳). 

(©) انظر روضة الطالبین وعمدة الفتین للنووي .)٩۳/4(‏ 

© انظر فتح العزیز شرح الوحیز العروف بالشرح الکبیر للرافعي (۲۰/۸) » روضة الطالبین وعمدة المفتين للنووي 
(۱۰۱/۷). 

7 الوقف:قال ابن السبكي في الأبھاج (4۹/۲) " التوقف قالوا وهو محتمل لشیتین. 

أحدهما: أن یکون مشترکا بين التکرار والمرة فیتوقف إعماله في أحدهما على قرينة. 

والثاني: أنه لاحدهما ولا نعرفه فيتوقف بمھلنا بالواقع. 

وذكر الزركشي رحمه الله مذهبًا سادسًا وهو : أنه إن كان فعلا له غاية عکن إيقاعه في جميع المدة فیلزمه في جميعهاء وإلا 
فلا فيلزمه الأول. حكاه المندي عن عيسى بن أبان . 

وكذا حكى مذهبًا سابعًا وهو : إن كان الطلب راجعا إلى قطع الواقع كقولك في الأمر الساكن تحرك فللمرة » وان رحع 
إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر المتحرك تحرك فللاستمرار والدوام. ويجيء هذا في النهي أيضاء وهو مذهب 
حسن. واللّه أعلم . 

انظر للمحصول للرازي۹۹/۰۲) ء الإحكام للآمدي (۳۷۸/۲) » الایاج (45/۲) ء تيسير التحرير (۳۵۱/۱) » 
البحر احیط (۳۱/۳) ۰ القواعد والفوائد الاصولية ص( 4 )١‏ . 

7 انظر بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب للاصفهاني (۳۳/۲). 


كتاب "رم الحاجب عن مفتصر بن الحاجب " 
ثم فرع إحابة المؤذن » هل تختص بالمؤذن الأول » حتی لو مع ثانيا » فلا یستحب / إجابته ؟ 
قد يقال : تخريج ذلك على أن الأمر يقتضي التکرار » ومسألة تكرار الاجابة للأذان مختلف 
فيها بين العلماء » ولا نَقُل فيها في المذهب . 
ر مسألة : الأمر إذا علق على [علة]”'' ثابتة ) 2 أي ثبت کون الحكم معللاً با . 
ولفا قال : ثابتة ؛ ليشير إلى أنه رب وصف لا يثبت كونه علةً » فان الوصف في هذه المسألة 
يطلقه الأصوليون » ولا يريدون به العلة ء بل أعم منها 
وقال أبو الحسين في << 7 0 
لفظ تعليل ء ولا لفظ شرط + مثل : ل مب مک )4 [ سورة النساء : الآرة 
]ا العو 
فإذا كانت علته ثابتة ( وجب تكرره بتكررها اتفاقا ). 
وأنا أقول : المراد بالتكرار هنا ؛ أنه متى وحد الوصف وجد أصل الأمر ء ثم لا يتكرر » فليس 
التكرر هنا هو التكرر الذکور في المسألة السابقة » ومثاله : احلد الزاني » فحيث زين وجب 
حلده مرة » ولا يجوز مرة أخرى إلا بزنًا آخر . 
ومن هذا أقول : الأمر لا يقتضي التكرار » ولو علق بعلة ثابتة ؛ لأني أريد بالتكرار هنا 
التكرار المراد في المسألة السابقة » وما ادعاه المصنف من الاتفاق » سبقه إليه القاضي قي 
التقريب » وابن السمعاني » والمتماعة 9©. 
والإمام في احصول أطلق حكاية ا خلاف''' فيه ولعله نصب الخلاف مع من ینکر اقتضاء 
ترتيب [الحکم]”' على الوصف للعلية ؛ إذ لا تتأنّى الخالفة هنا إلا منه . 





"ا العلة : معنى يحل با حل فيتغير به حال ا حل » ومنه می المرض علة » لأنه بحلوله ال حال تتغير من القوة إلى الضعف 
فيقال: اعتل إذا مرض » ويطلق على السبب علة » ويقال: يفعل الشر لعلة قبحه » والعلة: الشاغل. وفي اصطلاح 
الأصوليين: عرفها الغزالي بقوله: ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه. انظر الستصفی (۲۸۱/۱). 
» والموسوعة الفقهية ٤(‏ ۲/ ۰۱7 0۲۸۰/۳۰ والكليات ص( 559) . 

( انظر العتمد لأبي الحسين (۱۰7/۱) ء وا حصول للرازي (۱۲۲/۲). 

۲ انظر المعتمد .)١٠١5/1١(‏ 

* انظر التقریب والإرشاد للقاضي (۰)۱۳۰/۲ الإحكام للآمدي (۳۸۹/۲ ) » القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 
ص٤ ٤‏ ۰۱ شرح الكوكب المنير لابن النجار (57/75 )٣۷٤۷-‏ . 

0 انظر احصول (۹۹-۹۸/۲). 

© سقطت من ق 


۸- ق/ 


المسألة (۲) 
الأمر إذا علق 
على علة ثابتة 


كتاب "رانم الحاجب عن مختصر بن العاجب ٠‏ 
واستند القائلون بالتکرار ( للإجماع ) من القياسيين ( على اتباع العلة لا للأمرء فان علق 
على غير علة ) والكلام فيه مع من / يقول : إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار » 
( فالمختار لا يقتضي ) أيضا » وصححه الشيخ أبو حامد » وأبو إسحاق الشيرازي » 
وغيرهما من أصحابنا . 
وشرطه كما قال القاضي عبد الوهاب ا الکی''' ألا يكون معلقا بلفظ يقتضي التكرار » وإلا 
فلا شبهة في أنه يتكرر » وذلك مثل : كلما دحل زيد فاضربه » فيتكرر » وذلك التكرار أيضا 
لیس من لفظ الام رکا عرفت. 
( لنا : القطع بأنه إذا قال ) السید لعبده : ( إن دخلت السوق فاشتر كذا ء عد ممتثلا 
بالمرة ) في حال كونه ( مقتصرا ) عليها . 

ر قالوا : ثبت ذلك ) أي : تكرر الفعل بتكرر العلی به ( في أوامر الشرع ) » لمحو 
راِذَا كَمَثْمَ ) إلى ألصَلَوةَ مَأَعْسِلُوا #[ سورة المائدة : الآية ٦‏ ] ءج (ألرانية ولرانی) 
لد [ سورة النور : الآية ۲ ] 6۰ وان کم جب ) فاطْهُروا # [سورة 
المائدة : الآية ]٦‏ فكذا في اللغة. 





( قال ابن النجار في مختصر التحرير شرح الكوكب النیر (47/9) : اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث 
مذاهب» الأول: أنه لا يدل على التكرار من جهة اللفظ» لکن يدل عليه من جهة القياس» بناء على أن ترتيب الحكم 
على الوصف يشعر بالعلية» وهو اختیار الفخر الرازي» والثاني: يدل على التكرار بلفظه والثالث: لا يدل على التكرار 
لا بلفظه ولا بالقياس» وهو اختیار الآمدي وابن ا حاحب وأبي الحسين البصري والشيرازي. 

انظر: "التمهيد ص(۷۹۹ء أصول السرحسي (۰)۲۱/۱ شرح تنقيح الفصول ص(۰)۱۳۱ المعتمد )١١5/١(‏ وما 
بعدهاء المستصفى (۷/۲) ۰ الإحكام للآمدي )١51/7(‏ ۰ وما بعدهاء اللمع ص(۸)ء التبصرة ص(47) وما بعدهاء 
احصول (۱ ۱۷۹/۲3 وما بعدهاء نحاية السول (۲/۲ع ٠٥‏ ) وما بعدهاء منهاج العقول (57/7)» القواعد 
والفوائد الأصولية ص(۱۷۲)ء العدة (١175/1؟)".‏ 

۲ هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسينء البغدادي» أبو محمدء الفقيه المالكي الأصولي الشاعرء 
الأديب » له مؤلفات في الفقه» منها: "المعونة في شرح الرسالة" و "النصرة لمذهب مالك" مائة جزء» و "الإشراف على 
مسائل الخلاف"» و "شرح المدونة"» وله مؤلفات في الأصول منها: "أوائل الأدلة" و "الإفادة" و التلحیص" ‏ وله "عين 
المسائل" توفي سنة 477 ه بمصر "انظر: الديباج المذهب(7/7١)‏ » وفیات الأعيان (۳۸۷/۲) » شذرات الذهب 
(0۲۲۳/۳ ۰ الفتح المبين (۲۳۰/۱) » فوات الوفيات (44/۲) ". 


۷ - ج | 


كتاب "رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

( قلا ) : أما فيما تثبت عليته كالزنا والجنابة » فليس محل النزاع ء وأما ر في غير العلة ) 
فإنه ( بدليل خاص ) ء لا من جرد الأمر ؛ ولذلك ۸ يتكرر الحج وان علق بالاستطاعة . 
فان قلت : عدم تكرر الحج ؛ إنما هو من قوله ' صلی الله عليه وسلم ' للرحل الذي سأله 
أكل عام يا رسول الله ؟ ' لو قلت نعم لوحبت ' ( . 

قلت : بل هذا الحديث دليل على ما ندَّعْيه ؛ لأنه أضاف إيجاب التكرار في جواب السائل 
إلى قوله » فدل على أنه / لیس من محرد الاية . ۷ - ي | 
ویوضحه أن السائل عربي » فلو اقتضی ا معلق شرط التکرار بوضعه لما سأل . 
ر قالوا : تکرر للعلة ء فالشرط آولی ) أن يتكرر فيه ؛ ( لأنه یلزم من انتفائه انتفاء 
المشروط ) » بخلاف العلة ؛ لحواز أن تخلفها علة أخرى ؛ كما سيجيء - إن شاء الله تعالى 
في جواز التعليل بعلتين . 

( قلنا ) : إنما حاز التكرار في ( العلة ) ؛ لأنغا ( مقتضية معلولها ) بخلاف الشرط. 


ر مسألة : القائلون بالتکرار قائلون [بالفور] ۳ )۲ ؛ إذ هو من ضرورياته ر ومن الال () 





القائلون بالتكرار 
قال:المرة تبرئ ) أما لأن اللفظ اقتضاها . قائلون بالفور 
وأمَا / لأتما ضرورية لتحقق الاهية المأمور با . ۱1-۲ 


( قال بعضهم ) : مطلق الأمر ( للفور ) وهو رأي الحنفية » وجمهور المالكية ”ٴ'. 

وقال أبو الخطاب الحنبلي 27 في التمهيد : إنه الذي يقتضيه ظاهر مذھبھم''' واعتاره من 
أصحابنا ”: أبو بكر الصيرفي ۲ » و القاضي أبو حامد المروروذي 29 » وصاحب التتمق(؟ 
في كتاب الرّكاة . 


ا أخرجه مسلم برقم (۲ ۱۳۳۷/۶۱ » في الكتب الستة (الطبعة الأولى) . 

( المّور:- بالراء المهملة-. قال في «المصباح» : کون الشيء على الوقت ا حاضر الذي لا تأخير فيه» ومنه قوطٰم: 
«الشفعة على الفور» . «المفردات ص ۰۳۸5 ۳۸۷ والمصباح المنير ص ۰4۸۲ والمعجم الوسيط ۲/ ۷۳۱» . 

7 والفور : المبادرة إلى الامتثال » وفيه مذهبان أحدها: أنه لا يفيد الفور ولا يدفعه وهو قول معظم الشافعية ينسب الى 
الشافعية نفسه قال إمام الحرمين وهو اللائق بتصريحاته في الفقه. والمذهب الثاني: أنه يفيد الفور وبه قالت الحنفية . 

انظر بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب للأصفهاني (؟/50) » الإهاج (0۸/۲). 

7 وبه قال أبو ا حسن الكرحي وأتباعه من ا حنفیة » وحكاه القرائي عن الإمام مالك » وهو قول اكثر المالكية البغدادية 
غير المغاربة » وأكثر الحنابلة . قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص(١/4‏ 5 ؟) (وهذا قول أصحابنا . قال 
أبو البرکات : وهو ظاهر كلام أحمد ) وبه قال الظاهرية . انظر البرهان )۷۹/١(‏ » التبصرة ص(۵۲) » المستصفى 
(۲۱۰/۱ ۰ ا حصول للرازی(۱۱۳/۲) ء الإحكام للآمدي(؟/155) . 





۲ هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» آبو الخطاب البغدادي الحنبلي» آحد آئمة الذهب وأعيانه. كان فقيهاً 
أصولياً فرضياً أديباً شاعراً عدلاً ثقة. صنف كتباً حساناً في الفقه والأصول والخلاف» منها "التمهيد" في أصول الفقه 
سلك فيه مسالك المتقدمين» وأكثر من ذكر الدليل والتعليل» و "الحداية" في الفقه» و "الخلاف الكبير" و"الخلاف 
الصغیر و "التهذيب" في الفرائض. توفي سنة ١٠١ده.‏ "انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (۱/ )١١5‏ » 
المنهج الأحمد (۱۹۸/۲) ۰ المطلع ص(457) ء الدخل إلى مذهب الإمام مد ص(۰۲۱۱ ۱۳۹) ". 

7 انظر التمهيد )١١5/١(‏ » البحر ا حیط للزركشي (۳۲۷/۳). 

۳ إن القول بأن الأمر للفور هو رأي بعض الشافعية كأبي بكر الصيرتي والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي حامد وأبي 
بكر الدقاق» وهو قول الظاهرية» وبعض الحنفية» وقد نسب المصنف القول به للحنفية تساهلا كما فعل ا حوینی 
والبيضاوي والفخر الرازي وغيرهم» والصواب أنه قول أبي الحسن الكرحي منهم وتبعه بعض الحنفية» وأن أكثر الحنفية 
يرون أن الأمر لمطلق الطلب فقطء قال ابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت بشرح فواتح الرهوت ۳۸۷/۱": "هو چحرد 
الطلب فيجوز التأخير كما يجوز البدار" وقال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار ٤‏ ۳۲۵: "اختلف العلماء في الأمر 
المطلق أنه على الفور أم على التراحي ؛ فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على 
التراحي» وذهب بعض أصحابناء منهم أبو الحسن الكرحي.. إلى أنه على الفور. شرح الكوكب المنير (4۸/۳). 

وانظر تحقيق المسألة في "تيسير التحرير )"55/١(‏ ۰ أصول السرحسي )۲٦/١(‏ » التوضيح على التنقيح (۰)۱۸۸/۲ 
العتمد (۱۲۰/۱) ء الإحكام لابن حزم )۲۹٤/١(‏ » شرح تنقيح الفصول ص(۱۲۸) ء البرهان للجويني (۰۲۳۱/۱ 
٠» ۱‏ المنخول ص »)١١١(‏ الإحكام للآمدي (١/٦٥٦۱)ء‏ التبصرة ص(۰۲) الستصفی (۹/۲) ۰ كاية 
السول(5/7 ه)» جمع الجوامع (۳۸۱/۱) ء القواعد والفوائد الأصولية » إرشاد الفحول ص(۹۹) ". 

) هو محمد بن عبد الله البغدادي» أبو بكر الصیرٹی الشافعي» الإمام الفقيه الأصولي» قال القفال: "كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي". أشهر مصنفاته "شرح الرسالة للشافعي" و "البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام" في 
أصول الفقه وكتاب "الإجماع" و "الشروط". توفي سنة ۳۳۰ه. "انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي »)١87/9(‏ 
تمذيب الأسماء واللغات (۰)۱۹۳/۲ شذرات الذهب (۰)۳۲۵/۲ وفيات الأْعیان(۰)۳۳۷/۳ الفتح البین(۱۸۰/۱)". 
7 القاضي آبو حامد أ مد بن عامر بن بشر بن حامد الروروذي الفقیه الشافعي أحذ الفقه عن أبي إسحاق الروزي 
وصنف الجامع في الذهب وشرح ختصر المزني وصنف في أصول الفقه وکان إماماً لا يشق غباره وتوٹی سنة (٣٦۳ھ).‏ 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية (۰)۳۲۸-۳۲۷/۱ تمذيب الأسماء واللغات (۷/۱٦۱۔۸٦۱)ء )٥۹۷-٣۹٤/٢(‏ 
الواقي بالوفیات (۰)۲۳۵/۱۲ طبقات الشافعية الکبری (۰)۱۳-۱۲/۳ طبقات الشافعية للاسنوي (۰)۱۹۷-۱۹/۱ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱۳۸-۱۳۷/۱) الخزائن السنية ص(4۳). 


7 هو آبو سعید عبد الرحمن بن المأمون المتولي. انظر ابحموع شرح الهذب للنووي (۸۰/۱) . 


كتاب "رم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
( وقال القاضي : ما للفور ء وإما العزم( ) وهذا على أصله في الموسع » ونص في 
التقريب على بطلان القول بالوقف في هذا الموضع”" . 
قال إمام ا حرمین في مختصره : وهو [الأصح]”" ؛ إذ المصير إلى الوقف هنا يعود إلى حرق 





الإجماع » أو يلزم ضربًا من التناقض. 

( وقال الإمام بالوقف لغة . فان بادر امتغل”' ) ء وان ۸ يبادر فلا يقطع بخروحه عن 
العهدة ء وربما أفهم إطلاق الصنف أنه إن ۸ يبادر لم يمتثل » وإياه نقل الآمدي” ء ولیس 
كذلك .بل لا نقطع بالامتثال إذ ذاك »والا يلزم أن يكون هو قول المُور . 

وما ذكرناه صرح في البرهانٍ :( وقيل : بالوقف وان باقر ) . 

وصرح ابن الصباغ بأن قائل هذا لا يجوز فعله على الفور » وهو خلاف إجماع الأمة له( ؛ 
كما نقله غير واحدٍ ( وعن الشافعي - رضي الله عنه - ما اختير في التكرار ) » من أنه 
لا يقتضيه ولا يدفعه" » ( وهو الصحیح ) والأصوليون یعبرون عنه بأنه يقتضي التراحي 
معنی أن التأحير جائز » وأن / مدلول افعل طلب الفعل فقط من غير تعرض للوقت ‏ لا 


بمعنى أن البدار لا يجوز على ما یقتضیه ظاهر عبارة التراحي ‏ فان هذا لم يذهب إليه أحد 


۷ نظر التقريب والارشاد (۲۰۸/۲) فما بعدها » التلخيص (۳۲۱/۱) فما بعدها . البرهان )١59/1١(‏ . 

(" انظر التقريب والإرشاد (۲۰۸/۲) فما بعدها ء والتلخيص (۱۲۳/۱) فما بعدها ء البرهان ۹/۰۱٦۱)۔.‏ 

۲ تعني ترحيح أحد القولين أو الأقوال ويكون مقابله صحيحا. 

( قال الإمام الجويني في البرهان (۷۵/۱) " ذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان متثلا 
قطعا » فان آخر وأوقع الفعل المقتضى قي آخر الوقت فلا يقطع بخروحه عن عهدة الخطاب » وهذا هو المختار عندنا" ثم 
قال في البرهان (۸۱/۱) " فالذي أقطع به أن المطالب مهما أتى بالفعل فإنه بحكم الصيغة المطلقة موقع المطلوب » وإنما 
التوقف في أمر آحر » وهو أنه إن بادر لم يعص » وان آحر فهو مع التأخير متثل لأصل المطلوب » وهل يتعرض للإثم 
بالتأحير فقيه التوقف". 

© انظر الإحكام للآمدي (؟155/5١).‏ 

( انظر البرهان (۸۱/۱). 

7 انظر البحر ا حیط للركشي (۳۳۰/۳) . 

9 قال إمام الحرمين في البرهان )۷٥/١(‏ : وذهب ذاهبون إلى أن الصيغة المطلقة لا تقتضي الفور ء وإنما مقتضاها 
الامتثال مقدما أو موحرا وهذا ینسب إلى الشافعي رحمه الله وأصحابه وهو الأليق بتفریعاته في الفقه وإن لم یصرح به في 
بحموعاته في الأصول. وانظر بيان المختصر للأصفهاني (۳۳/۲) . 


/۱۷ ۱- م/ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
منهم. ولذلك قال الشیخ آبو حامد : العبارة الفصيحة أن يقال : لا یقتضی الفور 
والتعجیل (. 


وقال إمام الحرمين : إن قول التراحي هو اللائق بتعریفات الشافعي في الفقه » وان ۸ یصرح 
)۲( 
وكام 





وقال ابن برهان”” : لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نص » وإنما فروعهما تدل على ما نقل 
مس ان 

قلت : وصرح باختیار التراحي من أصحابنا ابن أبي هريرة ‏ , 
وأبو بكر القفال (۲ ء وابن خبران ۲۳ » وأبو علي الطبري'“ صاحب الإفصاح » 


( انظر الستصفی (۲۱۰/۱) ۰ فتح العزیز بشرح الوحیز للرافعي (۲۰/۱۱) ۰ البحر ا حیط للزركشي (۳۳۱/۳). 

( انظر البرهان لامام الحرمين (۷۵/۱). 

(7 هو أحمد بن علي بن محمد العروف بابن بزهان» بفتح البای أبو الفتح الفقیه الشافعي الأصولي احدث, كان 
حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي, كان حاد الذهن؛ لا یسمع شيئاً إلا حفظه؛ وکان يُضرب به الثل في 
تبحره في الأصول والفروع» صنف في أصول الفقه» "البسيط" و "الوسيط" و "الأوسط" و الوحیز توي سنة ۸١١ف‏ 
وقيل غير ذلك. "انظر: طبقات الشافعية للسبكي )٠۰/٦(‏ » وفيات الأعيان (۸۲/۱) » شذرات الذهب (57/4) » 


© انظر البحر الحیط للزرکشی (۳۲۸/۳) » إرشاد الفحول للشوکانی (۲۰۹/۱) . 

ا؟ هو الحسن بن الحسين» آبو علي» العروف بابن أبي هريرق الإمام ا حلیلء القاضي, أحد عظماء الأصحاب في 
المذهب الشافعي» شرح 'ختصر المزني". مات سنة ۳۶۵ ه. وقال ابن كثير سنة ۳۷۵ ه. 

انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲۵۳/۳) ۰ طبقات الفقهاء للشيرازي ص(۱۱۲) ۰ وفيات الأعيان 
(۳۰۸/۱) » البداية والنهایة(۳۰/۱۱) ۰ طبقات الشافعية للعبادي ص (77) ء الفتح البین(۱۹۳/۱) ". 

ا هو محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر القفال الشاشيء الفقيه الشافعي» إمام عصره كان فقيهاً محدثاً أصوليًا لغويً 
شاعراً » وهو أول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء. له کتاب في "أصول الفقه"» وله "شرح الرسالة 
و"التفسير"» و "أدب القضاء و"دلائل النبوة"» و"محاسن الشريعة". وهو والد القاسم صاحب التقریب. توفي سنة ۳۳۲ 
ه وقيل ۰۳۹۵ 55*ه. انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲۰۰/۳) ۰ طبقات الفقهاء ص (۱۱۲) 
> وفيات الأعيان (۳۳۸/۳) ۰ تحذيب الأسماء (۲۸۲/۲) ۰ طبقات المفسرين )۱۹٦/٢(‏ ۰ تبيين كذب المفتري 
ص(۱۸۲) ۰ شذرات الذهب (1/9ه) » الفتح المبين (۲۰۱/۱) ". 

( هو الحسين بن صالح بن خيران» الشيخ أبو علي» الفقيه الشافعي وأحد أركان المذهبء كان فقيهاً ورعاً فاضلاً 
متقشفاً تقياً زاهداً» توفي سنة ٣٣۳ھ‏ انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الکبری للسبکی(۲۷۱/۳) » وفيات الأعيان 
)٥٤٤/(‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي ص(١١١)‏ » البداية والنهاية (۱ ۱۷۳/۱ » شذرات الذهب  )۳۸۷/۲(‏ " 
() هو الحسين بن القاسم » أبو علي الطبري» نسبة إلى طبرستان الامام البارع المتفق على جلالته» شيخ الشافعية 
ببغداد» أول من صنف في الخلاف ا جرد تفقه على أبي علي بن أبي هريرة. من مؤلفاته "احرر" و"الإفصاح في المذهب" 
و"أصول الفقه" وغيرها. توق ببغداد سنة ۳۵۰ه "انظر ترجمته في تاريخ بغداد (۸۷/۸) ء طبقات الشافعية للأسنوي 
)٠١٤/۲(‏ ۰ طبقات الشافعية للسبكي (۲۸۰/۳) ء طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱۰۰/۱) » شذرات الذهب 
(۰0۳/۳ تمذيب الأسماء واللغات )۲٦٦/٢(‏ ". 


كتاب "رم الحاجب عن مختصر بن العاجب " 
والشيخ أبو حامد الإسفراييني ء والشيخ أبو إسحاق » وابن السمعاني » والغزالي » والامام » 
وأتباعه » والامدي" . 
وأباه نصر القاضي في التقریب على خلاف ما تقدم النقل عنه » وهذه عبارته : والوحه عندنا 
في ذلك القول بأنه على التراحي دون الفور » والوقف انتهی". 
ثم أحذ يدل على فساد الوقف » والفور » وأطنب في نصرة التراحي » واتفق القائلون 
بالتراحي على نفي الإثم ما لم يغلب على الظن الفوات » واختلفوا إذا مات » والتأخير له 
سائغء احتلافا ذكروه في كتاب اج وغيره » يعرف في موضعه ‏ ولا يعترض ما ذكروه هنا ؛ 
لأن التأثيم فيما إذا مات ول يحج ؛ لأنه أخرج المأمور عن جملة وقته » وهو العمر » فلم يفعل 
لا على الفور ولا التراحي » ول يتبين لنا ذلك إلا بموته فعرفنا إثمه إذ ذاك » ثم اضطرب رأي 
الفقھاء في وقت تأثيمه على ما هو معروف في الفقه”” . 
واعلم أن الخلاف في مسألة الفور جار في الأمر المطلق » وان كان أمر ندب ؛ نظرًا إلى أن 
الأمر هل يقتضي کون ذلك مندوبا إليه عقيب الأمر فقط » أو يقتضي ذلك من غير 
تخصيص بوقتٍ . 
( لنا : ما تقدم ) - في التکرار من أن المدلول طلب حقیقة الفعل ء والفور والتراحي خحارحي 
» وأن الفور والتراعي من صفات الفعل ء فلا دلالة له عليها . 
( الفور : لو قال : اسقني فأخر ) من غير عذر ( عد عاصيا ) » ولو لم يكن للفور ما 


عد . 





( قلنا ) : فا ذلك ١‏ للقرينة ) فان العادة الاستيفاء عند ا حاجة ء والكلام في الأمر ابحرد. 
( قالوا : کل مخبر ) يخبر مقتضاه الزمان الحاضر ( أو منشی فقصده ) الزمان » 
( [الحاضر]”" ' ؛ مثل زيد قائم ) في ال حر ء ( وأنت طالق ) في إنشاء / 

وقائل : " افعل ' منشئ » فليكن قصده الزمان الحاضر ؛ إ حاقا للمفرد بالأعم الأغلب ء 
وقياسا / على الخبر المقصود به الزمان الحاضر ؛ ' مثل : ' زيد قائم ' 


( انظر البحر احیط للزركشي (۲۳۰-۳۲۸/۳) ۰ الإبماج في شرح المنهاج (55/7). 
7 انظر التقريب والارشاد للباقلانی (۲۰۸/۲) » البحر ا حیط للزركشي (۲۳۰/۳). 
7 انظر البحر احیط للزركشي (۲۳۲/۳). 


) في ي : الزمان ا حاضر 


|] -1 


/كلا؟ - ج/ 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


واعلم : أن المصنف هنا ا حق الفرد بالأعم الأغلب في الانشاء تبعا للآمدي''' ء وزاد عليه › 
فقاس على الخبر الخاص » لا على مطلق الخبر ؛ ولذلك مثل بزید قائم . 
والشارحون فهموا أنه قاس على مطلق الخبر » ولیس كذلك » وأى یتأتّی له هذا ء والخبر قد 
یکون عن ماض ولا شابه ما نحن فيه البتة » وقد يكون عن / مستقبل . 
فان قلت : فلم أطلق لفظ بر ؟ 
قلت : لأن کلامه في الأمر المطلق ا جرد عن القرائن » ولا یتأتی / قیاسه الا على الخبر المطلق 
دون المقيد » والخبر المطلق هو الذي لا يعرض له للزمان » وما ذلك إلا ا حملة الإسمية في 
قولك : زيد قائم » أما الفعلیة نحو: قام زید فليست بمطلقة ؛ لأن الفعل دال بنفسه على 
الزمان » فلم يكن الخبر فيه بحردا عن القرائن . 
وكذلك قولنا : يقوم زيد » فيه دلالة على المستقبل عند من يجعل الفعل المضارع جردا 
للاستقبال وهو أوجه أقوال النحاة فيه" . 
فالحاصل: أنه لا يتأتى له القياس على الفعل ؛ لأنه متعرض للزمان بذاته » فهو ذو قرينة » 
ولا كلام في ذي القرائن » إنما الكلام في ابحرد ء وهو اسم الفاعل فلم يقس إلا على اسم 
الفاعل . 

أما الفعل فإنه إما ماض ء أو مضارع ء وفيهما قرينة المضي والاستقبال » أو فعل أمر » وهو 
المقيس » وفيه النزاع ؛ فشبهه باسم الفاعل الذي لا تعلق له بالزمان » بل هو بحرد - وذلك 
من محاسن المصنف وإنما أداه إلى ذلك تضلعه بعلم العربيّة . 





فان قلت : اسم الفاعل حقيقة في ا حال » فهو إذن ذو قرينة تقتضي الحال . 
قلت : هو بذاته لا يتعرض للزمان » وإنغا هو موضوع للدلالة على قيام الصفة بالفاعل » ثم 
إن إطلاق الصفة على من ۸ يقم به مجاز » فكان اسم الفاعل حقيقة في ا حال . 
لذلك فاسم الفاعل لا يدل على الزمان بذاته » بل بالعرض من حيث اشتماله على الفعل ء 
عكس الفعل فإنه یراد منه وقوع الفعل المعين من الفاعل المعين في ا حال والاستقبال ؛ ولذلك 
احتلف هل هو حقيقة / في الحال أو الاستقبال » أو مشترك ؟ 
أعني : المضارع الذي يشابه ما نحن فيه . 


( انظر الإحكام في أصول الإحكام .)۱٦٦٢/١(‏ 
۲ انظر شرح قطر الندى وبل الصدى .)51/١(‏ 


- ق / 


۷ - ي | 


/ -- 


وأما کونه وصفا للفاعل » فلم یوضع له الفعل حقيقة ء وانما ذلك بالغرض . هذا الدلیل ء 


فاعتمده . 





وقد ( رد بأنه قياس ) ء واللغة لا تبت بالقیاس . 

ر وبالفرق بأن في هذا ) . أي : في الأمر ر استقبالا قطعا ) ؛ لأن الفعل لا يصدر من 

المأمور مقارناً لقول الآمر : افعل » بل هو متراخ عنه حزما ؛ ومذا أجمع النحاة على أن صيغة 

افعل [ حقیقة] ”٣ن‏ الاستقبال(. 

وأما الإخبارات وسائر الانشاءات التي يقصد بما الحاضر فلا استقبال فیها قطعا . 

أما الإنشاء: مثل: أنت طالق ؛ فلأنه لا يدل على الاستقبال بوحه فتعين إرادة ا حال منه. 

وأما الخبر: فهو إن دل على الاستقبال فدلالة مرحوحة ؛ لما عرف من أن إطلاق اسم الفاعل 
على المستقبل بحاز ؛ فلهذا حمل على حقيقته » وهو ا حال » وحینئذ لا يقاس ما لا دلالة له 

على الاستقبال بوحه ما » وهو الإنشاء » أو ما له دلالة مرحوحة وهو الخبر » بما وضع دالا 

على الاستقبال قطعا ء وهو الأمر . 

ولقائل أن يقول : ليس الراد بالفور إلا ما يتعقب الأمر » وإن كان مستقبلا عنه وافعل وان 

كان وضعها الاستقبال ء فالاستقبال حاصل وان بادر المأمور عقیب الأمر . 

( قالوا : طلب كالنهي . والأمر نهي عن ضده : وقد تقدما ) ء والجواب عنهما أيضا في 

مسألة الٹکا 9 , 

قالوا : قال تعالی : ( چ ما مَتَعَكَ مك ألا نج لذ مک 4 ) [سورة الأعراف : الآية ۱۲ . 

( قدم على ترك البدار ) إلى الفعل » فدل على وحوبه. 

( قلنا: لقوله: ۴ فذا سَوَسْهء ) ونفخت فيه من روج فقعوا له مج £ 


| سورة الحجر :الآية ۲۹ ]. 


۷ في ق : مجاراً 
7 انظر شرح ألفية ابن مالك للعثيمين (4/1۰) . 
7 انظر ص(58 .)١‏ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


وتقریر فهم الفور من هذه الاية أن العامل ‏ " إذا " هو قوله : " فقعوا " » فيصير تقدیر الآية 





حيئذ : فقعوا له ساحدین حت بتسويتي إياه ۲۳ ۰ فوقت السجود حینقذ مضیق » وامتناع 
تأخيره عن خبر التسوية مستفاد من امتناع تأخير الظروف عن ظرفه الزمانی لا من جرد الأمر 
» فاعتمد على هذا التقریر » ولا تفهم الفورية من ترتیب السجود على ما ذکر من الأوصاف 
بالفاء » فان ذلك إنما يتم لو كانت الفاء فيه للتعقیب » وقد نص النحویون على أن الفاء إِذَا 
وقعت جوابا للشرط لا تقتضي تعقیبًا''' . 

ر قالوا : لو كان التأخير مشروعا لوجب أن يكون إلى وقت معيّن ) واللازم منتف ؛ إذ لا 
إشعار في الأمر به » ولا دليل من حارج . 

وبيان الملازمة : أنه لو لم يكن إلى وقت معين لكان اما لا إلى وقت أصلا ء وهو حلاف 
الإجماع » ويلزم منه ألا يكون الواحب واجبا ؛ لأن التأحير لا إلى وقت / يستلزم جواز ترك 
المأمور به » فلا يكون واجبا ء أو إلى وقت غير معين للمكلف » فلزم التكليف با محال ؛ لأنه 
يكون مکلفا بالفعل [إلى أمَدٍِ يجهله | . 

( ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز ) ء بأن يقول : افعل ولك التأحیر ؛ فان هذا جائز إجماعا 
> وما ذكر من الدليل جاز فيه . 

( وبأنه إنما يلزم لو كان التأخير معينا ) » يعني : أن المكلف لا يجوز له الفعل في أول أزمنة 
الإمكان » فيجب تعريف وقته الذي یور إليه ء وبفعله فيه . 

( أما في الجواز ) أي : إذا كان التأخير جائزا ؛ ( فلا ؛ لأنه متمكن من الامتثال ) في 
سائر الأزمنة » فلا يلزم التکلیف با محال . 

قال أصحابنا : وقد أوحب الله - سبحانه - الوصية في ابتداء الإسلام عند حضور الموت » 


ولا یعرف حضوره إلا بغلبة الظن » وقد بنى الشرع إيجاب الوصية 27 ۰ على كذا هنا. 


( انظر الإبماج في شرح النهاج (1۱/۲). 

۲ انظر الكافية في علم النحو لابن ال حاجب )۱٦/١(‏ ء البحر ا حیط للزركشي )١57/9(‏ . 
0 سقطت من : ج 

() انظر إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول للشوكاني (۲7۲/۱) . 

7 انظر قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (۸5/۱). 


۷- م/ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


ر قالوا ) : قال تعالى : # ( وسارعوا» إل مَعْفْرَةَ من ریک * [ سورة آل 
غمران + الاية ۱۳۳ ]. 

آوحب السارعة إلى الغفرة التي هي / فعل الله تعالى . 

ویستحیل السارعة / إل فعل لق فوحب الل على السارعة إل أسباب الغفرة »وامتغال 
الأوامر من آسباب الغفرة » فيجب السارعة إليها » ومن جملتها فعل المأمور به » فيجحب 
السارعة إليه . 


وقال : ( ۶ فان سيكو الخمت ت *4 ) [ سورة المائدة : الآية 4۸ ] » وفعل المأمور من 
الخيرات » فیجب الاستباق إليه » وانما تتحقق المسارعة والاستباق بالفور. 

( قلنا ) : ذلك ر محمول على الأفضلية ) ء لا على الوحوب ء ( وإلا ) وجب الفور » 
وإذا وحب ( لم يكن مسارعا ) ومستبقا ؛ لأغما نما يتصوران في الموسع [دون/] ۲ المضيق 
ولا يقال لمن قيل لە:' صم غدا ' إنه سارع إليه واستبق إذا صامه . 

وأيضا : لو وحبت المسارعة والاستباق من الاثنين ۸ يكن من جرد الأمر + وليس ذلك 
مدعى الخصوم . 

وحجة ( القاضي ) وحوابما ( ما تقدم في ) الواحب ( الموسع ) | . 

وحجة ( الإمام ) أن ( الطلب متحقق . والتأخير مشكوك فوجب البدار ۳ ) . 

وأنا آقرر هذه العبارة على أن التأخير مشكوك بالخروج فيه عن العهدة » فوحب کون البدار 
محققا للخروج عنها ء لا على أنه يجب البدار إلى الفعل + لأنا قدمنا عنه أنه لا یوحب البدارٌ 
ولو تركنا » وظاهر كلام المصنف من إيجاب المبادرة » ۸ يطابق رأي الإمام. 

( وأجيب بأنه غير مشكوك ) ؛ لأنا بينا أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك » فالأحص 
منها وهو البدار » وضده من مدلوها فمن أين الشك ؟ 

ولك أن تقول : البّدار وقع الاتفاق على أنه من مدلولها ء بخلاف التأحیر » وهذا المراد 
بالشك ء نعم الجواب أن هذا الشك يقتضي أن الاحتياط المبادرة . 


ونحن نقول با ء أما الوجوب فلا. 





ل(" سقطت من : ج 
© قال الإمام في البرهان )75/١(‏ ذهب [القتصدون] من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلا قطعا ؛ فان 
آحر وأوقع الفعل القتضی في آخر الوقت فلا يقطع بخروحه عن عهدة ال خطاب » وهذا هو المختار عندنا. 


۸۱ - دي/ 
۷ = ج | 


۱۱-۸ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ضع : 
في اشتراط التعجيل في قبول الوكالة » حلاف ملتفت على أن الأمر » هل يقتضي الفور ؟ 
و ذلك فيما إذا كانت الصيغة بع واشتر ء ونحو ذلك » لا في وكلتك مثلا ؛ إذ ليس فيه 
صيغة ' افعل '. 





ر مسألة ) عظيمة الاشکال متشقبة الأقوال ء ( اختار الإمام!'' والغزالي) أن الأمر السألة ری 
O TOE‏ ہج ہے ہے الأمر بالشىء : 
سد میں نو لفيا كن ا ا 5-5 


1 ۱ ٤ ۳" 3 ۱ 5 

( وقال ) شيخنا أبو الحسن »> و ( القاضي » ومتابعوه : نهي عن ضده ) وأطنب 
القاضي في نصرته في التقریب » ونقله عن جميع [أهل الحق] النافين لخلق القرآن. © 

[قلت : والأشعري من آهم ‏ وإنما لم يفصح المصنف با مه / وأخبر باسم القاضي تأدبًا  -١١4/‏ ق/ 
مع الشیخ أن يصرح باسمه لم يخالفه ؛ فإن مقام الشيخ عند الأشعري أعلا وأحل من يواجه 
بالمخالفة تأدبًا معه » فهذا من محاسن المصنف رحمه الله“ 
( ثم قال ) القاضي: ( يتضمنه ) كذا نقله المصنف تبعا للامدي ‏ وهو مأخوذ من إمام 
الحرمين ؛ فانه ذكر أن القاضى مال إليه في آخر مصنفاته(؟ . 


( قال الإمام في البر هان (۸۳/۱) "وإذا لاح سقوط المذهبين انبنى عليه ما هو الحق المبين عندنا » وهو أن الأمر 
بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده » ونحن نخصص إثبات هذا المختار بذكر حقيقة المسألة". 

7 قال الغزالی في المنخول ص٤‏ ۱۱ " الأمر بالشيئ لا يكون تھا عن ضده " . 

وقال في المستصفى )15/١(‏ " فالذي صح عندنا بالبحث النظري الكلامي تفريعا على إثبات كلام النفس» أن الأمر 
بالشيء ليس هيا عن ضده» لا بمعنى أنه عينه » ولا بمعنى أنه يتضمنه » ولا بمعنى أنه يلازمه". 

( مسألة الأمر بالشيء هل هو نمي عن ضده ؟ اختلفوا فيه . انظر ا حصول للرازي (۱۹۹/۲) » والمستصفى )٥٥٦/١(‏ 
» والاحکام للآمدي (۱۹۰/۲) . 

* قال القاضي" القول في الأمر بالشيء نمي عن ضده أم لا " ؟ واحتلف في هذا الباب . انظر التقريب والارشاد 
(۱۹۸/۲). 

() یقصدون بها الأشاعرة. 

( وهذا قول الشیخ أبي الحسن الأشعري والقاضي وأطنب في نصرته في التقریب ونقله عن جميع أهل الحق النافین خلق 
القرآن » ونقله في المنخول عن الأستاذ أبي إسحاق والكعي » ونقله ابن برهان في الأوسط عن العلماء قاطبة. 

انظر البحر ا حیط (۲ /55 )١‏ » والتقريب والإرشاد (۱۹۸/۲). 

0 سقطت من : ي» جم 

0 قال الامام ا حوینی في البرهان (۸۲/۱) : "والذي مال إليه القاضي رحمه الله في آحر مصنفاته أن الأمر في عینه لا 
يكون نميا » ولكنه يتضمنه ويقتضيه وإن ۸ يكن عينه". 

وانظر الإحكام للامدي(۳۹۳/۲) ۰ وبيان المختصر (20/1) » انظر البحر ا حیط )١55/1(‏ 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

( ثم اقتصر قوم“ ) على هذا في حانب الأمر » ولم یفعلوا في النهي مثله [وهذا الکلام 
صادق لوجهين : أن يكون قال إن النهي لیس آمرا بالضد ء مع قوله بأن الأمر نمي » وإلى 
هذا يرشد کلام المصنف فيما بعد » حيث يقول: الفار من الطرد إلى اخره »كما سنقرره . 
وأن یکون قال إن النهي أمر بالضد [لطفا] مع قوله بأن الأمر ليس نميا » وا ی هذا يرشد 
كلام القاضي رحمه الله في كتاب التقریب ؛ إذ قال بعد ما حلی الخلاف في أن الأمر هل هو 
تمي عن الضد ما نصه هذا ؛ جملة الخلاف في هذا الباب » فأما النهي عن الشيء فإنه لابد 
أن يكون أمرا بالدحول في ضده انتهى ولم يحك فيه خلافًا وهذه الطريقة عندي أسهل من 
الطريقة الأولى [بل ۸ قرر]“ من صرح بالأولى من أنقى بكلامه من كل الوثوق » ولنا 
تضمنها بعض أدلة الخصوم . 
فما أدري من أين للمنصف التصريح بما وکلام الأصحاب في الطلاق یرد عليها إذ قالوا فیمن 
قال لامرأته إن خالفت آمري فأنت طالق » ثم قال لا تقومي فقامت ۸۰ يقع الطلاق › 





وصححوا فيما إذا قال إن خالفت تمي فأنت طالق » ثم قال قومي فقعدت أنه يقع ء وهذا 
دليل على أنحم على هذه الطريقة التي حری عليها القاضي » وأسعد في الطريقتين جميعا طريقة 
إحراء الخلاف » وقد عزاها المصنف إلى القاضي فقال] . 

( وقال القاضي : والنهي كذلك فيهما ) - أي : في الوحهين . 

فقال أولا : النهي عن الشيء نفس الأمر بضده . 

وثانيا بل يتضمنه . 

( ثم منهم من خص الوجوب ) فحعله نميا عن الضد »( دون الندب). 

ومنهم : من عمم القول في أمر الوحوب والندب ۰ وحعلهما نميا عن الضد تحرعا وتنزيهًا » 
وهو رأي القاضي » نص عليه في التقریب » ونقل التخصیص عن بعض أهل الق( . 
والقاضي عبد الوهاب نقله عن الشيخ . 


۲ قال الإمام في البرهان (۸۲/۱) " والذي مال إليه القاضي رحمه الله في آخر مصنفاته أن الأمر في عينه لا يكون نميا 
ولكنه يتضمنه ويقتضيه وان لم يكن عينه ".انظر الإحكام للآمدي (۳۹۳/۲)ء وشرح العضد على المختصر(85/7). 
7 في ق : قطعا 

قطن سے 

7 سقطت من : ي » ج ۰ م 

۔)٤٥/٣( انظر التقریب والارشاد (۲۰۲/۲) » انظر شرح الکوکب المنير‎ ٥ 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وقوله في الكتاببشيء معين » لفظة لابد منها ء والراد : الاحتراز با عن الواجب الوسع 
والمخير ؛ فان الأمر ما ليس غيا عن الضّد ؛ فالمسألة إذن مقصورة على الواحب على 
سن 17 
وبذلك صرح الشيخ أبو حامد الإسفراييني » والقاضي في التقريب ؛ وغيرها" . 
ولنا : فيه بحث ذكرناه في شرح المنهاج" . واعلم : أن الناس بين مثبت للكلام النفسي 
ونافی له ء والشيخ سقی الله عهده صبوب الرحمة والرضوان - مقدم المثبتين » ومعه أهل 
السنة أجمعين . ومن جاعل للأمر صيغة تخصه ء وناب لذلك » والشيخ والقاضي سيدا 
النافین » وتحقيق هذه المسألة أن الکلام فیها یقع على سم : 





۲ انظر التقريب والإرشاد (۱۹۹/۲) ۰ شرح الكوكب المنير (07/۳) » شرح تنقيح الفصول ص(۱۳۹) . 

۳ انظر في التقريب والإرشاد (۱۹۸/۲) ء البحر ا حیط للزركشي (9/ه5؟) . 

( انظر الأبماج في شرح المنهاج (۸۳/۱) وما بعدها . 

(') قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (۱۳-۹/۲) : هذه المسألة مسألة الكلام» وهي أعظم مسائل أصول الدین» 
وهي مسألة طويلة الذيل لذلك احتلف فيها أئمة الإسلام المعتبرون» المقتدى بهم اختلافا كثيرا متباينا. 

فالقول الأول: هو قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه منهم الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري وأتباعه: أن الکلام مشترك بين الألفاظ المسموعة؛ وبين الكلام النفسي. وذلك: 

لأنه قد استعمل لغة وعرفا فيهما. والأصل في الإطلاق الحقيقة» فيكون مشتركا. أما استعماله في العبارة فكثير نحو قوله 
تعالى: (حتی يسمع كلام الله1 [يسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه) ويقال: سعت کلام فلان وفصاحته» يعني ألفاظه 
الفصيحة. وأما استعماله في المعنى النفسي وهو مدلول العبارة. فكقوله تعالی: [ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله با 
نقول] [وأسروا قولكم أو اجهروا به) وقول عمر رضي الله عنه في يوم السقيفة: زورت في نفسي كلاما. 

الأصل في الإطلاق: الحقيقة. قال الأشعري: لما كان يسمعه بلا انخراق وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت. 
وذكر الغزالي: "أن قوما جعلوا الكلام حقيقة في المعنى بحازا في العبارة. وقوما عكسواء وقوما قالوا: بالاشتراك. فهي ثلاثة 
أقوال ونقلت عن الأشعري". 

والمعنى النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالتکلم ونعني بالنسبة بين المفردين: أي بين المعنيين المفردين» تعلق أحدها 
بالآحر» وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي» بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها: كان 
ذلك اللفظ إسنادا إفاديا . ومعنى قيام النسبة بالمتكلم: ما قاله الفخر الرازي » وهو أن الشخص إذا قال لغيره: اسقني 
ماء » فقبل أن يتلفظ بھذہ الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي وحقيقة الماء والنسبة الطلبية بينهما. فهذا هو الكلام 
النفسي . والمعنى القائم بالنفس» وصيغة قوله: "اسقني ماء"ء عبارة عنه ودليل عنه . 

وقال القراثي: كل عاقل يجد في نفسه الأمر والنهي» والخبر عن کون الواحد نصف الاثنين» وعن حدوث العالم ونحو 
ذلك» وهو غير مختلف فيه» ثم يعبر عنه بعبارات ولغات مختلفة. فالختلف هو الكلام اللساني» وغير المختلف هو 
الکلام النفسي القائم بذات الله تعالى. ويسمى ذلك العلم ا خاص: سمعا؛ لأن إدراك الحواس انا هي علوم خاصة أخص 
من مطلق العلم » فكل إحساس علم وليس كل علم إحساسا . فإذا وحد هذا العلم الخاص في نفس موسى المتعلق 
بالكلام النفسي القائم بذات الله تعالى يسمى با مه الموضوع له في اللغة» وهو السماع. اه. 

هذا حقيقة مذهبهم. لکن الأشعري وأتباعه قالوا: القرآن الوحود عندنا حكاية كلام الله تعالى. وابن كلاب وأتباعه. 
قالوا: القرآن الوجود بين الناس عبارة عن كلام اللہ تعالى لا عينه . 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


آحدها : النفساني » فاحتلف الثبتون له في أن الأمر بالشيء هل هو نفس النهي عن ضده 
؛ أو یتضمنه » أو ليس هو ولا یتضمنه ؟ . 








وثانیهما : اللسان » وفیه مذهبان فقط : 


أحدها : أن الأمر یتضمن النهي عن الضد . والثاني : أنه لا یتضمنه . 
ولا يتمكن أحد هنا من أن يقول : إنه [هو] ؛ فان صيغة تحرك غير لا تسكن قطعا › 
والشيخ والقاضي لم يتكلما إلا في النفسي » وذكرا [آن] ۲ اتصاف الشيء بكونه مرا ونميا 
بمثابة اتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء ۰ بعيدا عن غيره . 
والإمام في ا حصول اختار أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده ء وأظنه ۸ يتكلم إلا في 
اللساني ء أو عَبّر بالصيغة وهو رأي جماھیر الفقهاء”" ۰ والقاضي عبد الحبار » وأبو الحسين » 
وغيرهما من المعتزلة اختاروه » وهم لا يتكلمون إلا في اللساني ؛ إذ الأمر عند العتزلة العبارة 
فقط(؟ . 

وهنا موقف أنا ذاکره فأقول : قد يقال : إن كان الکلام في النفسان بالنسبة إلى اللہ تعالى / 
فالله تعالى عليم بكل شيء وكلامه واحد ء وهو آمر ونحي وخبر واحد بالذات متعدد 
بالمتعلقات » وحینئذ فأمر الله غير نميه » فكيف / يتجه ؟ فيه حلاف . 


قال ابن حجر: ورأيت الشيخ تقي الدين عكس عنهما. فجعل العبارة عن الأشعري» والحكاية عن ابن كلاب . 

وقال الأشعري: كلام الله تعا ی القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تال وقراءة كل قارئ. 

وقال الباقلاتي: إنما نسمع التلاوة دون المتلو» والقراءة دون المقروء . 

وذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة من غير مدافعة رضي الله تعالى عنه وأصحابه» وإمام أهل الحديث بلا شك محمد 
بن إ ماعیل البخاري رضي الله عنه» وجمهور العلماء - قاله ابن مفلح في أصوله في الأمرء وابن قاضي ا حبل - إلى أن 
الكلام ليس مشتركا بين العبارة ومدلولحاء بل الكلام حقيقة: هو الحروف المسموعة من الصوت ۰ وإلى ذلك الإشارة 
بقوله. "والكلام حقيقة" أي المتبادر إلى الذهن عند إطلاقه أنه "الأصوات والحروف". 

قال الشيخ تقي الدین: العروف عن أهل السنة والحديث: أن الله تعالى يتكلم بصوت» وهو قول جماهير فرق الأمة. فان 
جماهير الطوائف يقولون: إن الله تعا ی يتكلم بصوت» مع تنازعهم في أن كلامه هل هو مخلوق أو قائم بنفسه قدع أو 
حادث» أو ما زال يتكلم . 

انظر الإحكام للآمدي )۱٥۹/۱(‏ ۰ الفصل في الملل والنحل (۰)1/۳ التمهيد للإسنوي ص(۰)۳۰ الستصفی 
(۱۰۰/۱ ۰ حاشية البناني (۱/ ۰.۲۲۶ فتاوی ابن تيمية (۷/ ۰۱۷۰ ۱۲/ 1۷) » القواعد والفوائد الأصولية ص 
٤(‏ ۰6۱۰ مختصر الطوفی ص (40) » جمع ا حوامع وشرح احلي عليه (۰)۱۰4/۲ ا حصول للرازي (۱/ ۲۳) . 

( ني ي : هو هو 

١‏ سقطے من : ج 

7 انظر ا حصول (۲۰۱/۲) . 

ا'' انظر البحر ا حیط )۳٥٣/٣(‏ . 


| - ۰۷۷ 


/۸۰ - ي | 


کناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وقد آشار الغزالی إلى هذا فقال : طلب القيام » هل هو بعینه طلب ترك القعود ؟ وهذا لا 
يكن فرضه في حق الله تعالی ؛ فان کلامه واحد » وهو آمر ونحي » ووعد ووعيد » فلا یتطرق 
الغير إليه » فلیفرض في الخلوق,وهو أن طلبه للحركة هل هو بعینه كراهة للشکون وطلب 
لترکه © انتهی٩‏ . 
وکذلك الأستاذ أبو نصر القشيري(. 
وقال : آما الأمر المحلوق ؛ ففیه ال خلاف » وان كان بالنسبة إلى المخلوق . 
كما ذکر الغزالي وابن القشبري » فکیف يقال إنه هو أو يتضمّنه مع احتمال ذهوله عن 





الضد مطلقا ؟ 
وآنا آقول : ما ذکره الغزالي وابن القشيري غير معروف » ولنفصح بسر القائلین بالنفسي » نم 


فتقول : هو معن عندهم ثابت في اللفس ۰ محسوس کالعلوم والعدّر » وقد / علم أن العلم 
له تعلق بمعلوم ؛ كما أن القدرة ما تعلق عقدور » وکذلك الأمر الذي في النفس له تعلق 
بمأمور به » ویکون العلم له متعلقان متلازمان إلا يصح أن یعلم أحد ا معلومین دون الاخر ‏ 
فكذلك الأمر النفسي عکن أيضا أن یکون للأمر به متعلقان متلازمان]* : 

أحدها : اقتضی الإيقاع 1 

والثاني: النهي عن [الکف] ۲ ء فمن قال : الأمر بالشيء تمي » أجراه بجحری العلم التعلق 
متعلقین متلازمين ؛ كيمين ' وشال » وفوق وتحت » فانه يستحيل عنده أن يعلم الفوق 
ويجهل التحت » كذلك يستحيل أن يتعلق الأمر النفسي باقتضاء فعل » ولا يتعلق بالنهي 


"ا انظر المستصفى للغزالي )55/١(‏ . 

( هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن» أبو نصرء أحد أولاد الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم القشيري» استوق في 
علم الأصول والتفسير والوعظ والفقه وا خلاف؛ وروی الأحاديث» وكان مناظراً أديباً متكلماً. صنف "التيسير في 
التفسير" وله شعر لطيف. واعتقل لسانه في آخر عمره إلا عن الذكر وآي القرآن. توقي سنة ۵۱6 ه بنيسابور» انظر 
ترجمتہ في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۱۵۹/۷) » وفيات الأعيان (۳۷۷/۲) "في ترجمة والده" فوات الوفيات 
(۱/ 555) » شذرات الذهب (49/4) » طبقات المفسرين (۲۹۱/۱) ء تذكرة الحفاظ »)١555/5(‏ البداية والنهاية 
(۱۸۷/۱۲) ء طبقات الشافعية لابن هداية الله ص(۱۹۹) ء مرآة الجنان (۲۱۰/۳) . 

(۹ سقطت من ق 

( الکف : مونثة ميت بذلك لأنھا تکف عن البدن: أى تدفع» کذا ذکر النووي.«النهاية 4/ ۱۸۹ والتوقیف ص 


٤ء‏ وتحرير التنبیه ص ۳۸». 


۰۷ - ج | 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


عن ترکه » ومن قال : یتضمن النهي » كما مال إليه القاضي آخرا فهذا في تصور مذهبه 
اکال : 
وذكر إمام الحرمين : أن هؤلاء لا يعنون / بهذا الاقتضاء ما يعنونه العتزلة » [فإن الاقتضاء]( 





الذي ذهب إليه بعض العتزلة راحع إلى فهم معنى من لفظ مشعر [به] ء وهذا لا يتأتى في 
كلام النفس » وانما هؤلاء يعتقدون أن الأمر النفسي يقارنه تمي نفسي أيضا » فيكون وحود 
هذا القول النفسي الذي هو اقتضاء القيام » ويعبّر عنه بقم يتضمن وجود قول آخر في 
النفس يعبر عنه بقولك : لا تقعد » ويكون هذا القول الذي يعبر عنه بقم يتضمن القول 
الثاني » ويقارنه حتى لا يوحد أبدا منفردا عنه » ويجري ذلك بجری الحياة والعلم ء فان العلم 
إذا وحد اقتضی وجود الحياة. ° 

وقد اعترض ابن الأنباري“ بأن ذلك انا يجري بحرى الجوهر والعرض ؛ إذ لا بعکن 
انفصالٰما لا بجرى الحياة والعلم ؛ بحواز وجود أحدهما دون الآخر . 

وهذا ما لا يصير إليه القاضي بحال ؛ لأن أحد قوليه : اتحاد الطلب. 

وثانيهما : التعدد مع التلازم عقلا ء فلا يصح الانفصال بوجه » فهذا يشبه افتقار [الجوهر 
إل العرض]( وپالعکس . 


7 انظر البرهان لامام الحرمين (۸۳/۱) . 

) هو علي بن إسماعيل بن علي بن عطية؛ الأنباري» همس الدين» آبو الحسن. وأبيار بلدة عديرية الغريية "جمع بغر" 
بمصر. كان من العلماء الأعلام» وأئمة الإسلام» بارعا في علوم شتى» وهو فقيه مالكي وأصولي محدث؛ رحل إليه الناس» 
وكان صاحب دعوة باب ناب في القضاء عن عبد الرهن بن سلامة» وأحذ عنه جماعة منهم ابن ا حاجب. وكان ابن 
عقيل الشافعي المصري يفضل الأبياري على الإمام فخر الدين الرازي في الأصول. له مصنفات كثيرة» منها: "شرح 
البرهان لإمام الحرمين" في الأصول» و"سفينة النجاة" على مسلك "إحياء علوم الدین" للغزالي. وقال بعضهم: انا أكثر 
إتقانا من "الإحياء" وأحسن منه» و "شرح التهذیب" و"تكملة الجامع بين التبصرة والجامع لابن يونس". توفي سنة 
۸ ه. ويصحف نسبه أحیاناء ويكتب "الأنباري"» ولذلك نبه عليه العلامة حلال الدين ا محلي» فقال: "بالوحدة ثم 
التحتانية في شرح البرهان" "احلي على جمع الجوامع(؟/ ۱۵۰) ء كما نبه على ذلك ابن فرحون قي "الديباج". انظر 
ترجمته في "الديباج المذهب (۲/ ۰)۱۲۱ حسن امحاضرة (۱/ )٥٥٤‏ » شجرة النور الزکیة ص )١55(‏ ۰ الفتح المبين(؟/ 
۲ » وانظر الإحكام للآمدي (۲/ ۰۱۱۱ العتمد (۲/ »)5١٠١‏ تيسير التحرير (۳/ »)١١١‏ إرشاد الفحول 
ص(55) » المسودة ص(۳۰۳) ۰ شرح الكوكب المنير (544/5) . 

7 قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير : ابلوهر مستغن عن محل يقوم به» والعرض مفتقر إلى محل يقوم به. 

انظر شرح تنقيح الفصول ص(۴۱). 


۱- م/ 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
قلت : والامام إِنما أراد ملازمة الحياة للعلم » وعبارته كما تقتضي قیام العلم بالذوات قیام 
الحياة بها » والحياة لازمة للعلم » فلم يرد أن كلا منهما لازم للآخر . 
فان قلت : والتمسك بالجوهر والعرض أوضح ؛ لتلازمهما معا ء بخلاف الحياة والعلم. 
قلت : إنما يستقيم التمسك بالجوهر والعرض » لو قلنا : النهي عن الشيء أمر بضده › 
وكلامنا هنا في الأمر بالشيء » هل هو نمي عن ضده ؟ 
فإذا استقر بنينا عليه عكسه » وقد عرفت ما فيه من الخلاف » فالتمسك بلزوم الحياة للعلم 
أوضح . وإذا تقرر هذا علمت أن من أثبت القول النفسي اتفقوا على إثبات متعلّقين » 
واخحتلقُوا في التعلق : 
فمنهم من وحّده ء وهو قائل : إن الأمر نفس النهي عن الضد. 
ومنهم من ثنّاه » وحعل لكل متعلّق من هذين متعلَفًا یتعلق به . 
وانفرد الامام و الغزالي من بين أصحابنا ء فنفيا التعدد في المتعلّق ء والمتعلّق ؛ فهما ُوخدان 

/ المتعلق والمتعلق بە'''. 

و القاضي آخرا يثنيهما جميعًا » ومنهم من يثني المتعلق به / ويوحد المتعلق » وهم جماهير 
أئمتنا إذا عرفت هذاءفنقول : قولكم : كلامه تعالى واحد فلا تتطرق الغيرية إليه ء فينبغي أن 
يكون نفس الأمر بالشيء نیا عن ضده بلا نظر . 

قلنا : [ليس] ”© هو ف ذاته واحدًا بلا شك » ولكنه متعدد با متعلقات ء وكلامنا في الغيرية 
بهذا المعنى ء وإلا فكل أمر من قبل الله تعالى قد عرف من قواعد أثمتنا أنه بذاته عين النهي ء 
والخبر » والاستخبار » وغير ذلك . 

فلم يكن لقولنا : الأمر بالشيء نمي عن ضده مزية على قولنا : الأمر بالصلاة خبر عن قصة 
فرعون » وتي عن الزنا إلى غير ذلك » والخلاف في هذه المسألة إنما هو في أن المستفاد من 





0 للف 


الأمر ما هو ؟ هل هو شيء واحد ‏ أو متعدد ؟ 
فشیخنا يقول : طلب الحركة هو نفس [طلب انتفاء] ۲ السکون » فمن قام بنفسه طلب 
الحركة » فالقیام بنفسه طلب انتفاء السکون » وهذا الشيء القائم في النفس متعلقه في الخارج 


۲ انظر البرهان (۸۳/۱) . 

۲ انظر الستصفی للغزالي )٥٦/١(‏ . 
7 سقطت من ي 

© في م : انتفاء طلب 


1] - ۷ 


۰ - ق / 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
واحد ؛ فان انتفاء السکون هو نفس الحركة ؛ إذ لا واسطة بینهما » وقاضینا آحرًا قول طلب 
الحركة / یتضمن طلب انتفاء السكون ء ولیس هو هو .ومامنا یقول:لیس هوولا يتضمّنه”" . 
وقال : من قال : الأمر هو النهي بعینه » فقوله عري عن التحصیل ؛ فان القول القائم 
بالنفس الذي يعبر عنه بافعل مغاير للذي يعبر عنه بلا تفعل . 
قال : ومن ححد هذا سقطت مکالته » وعد مباهتا وهذا حید عن الانصاف ‏ والقول بمذا 
یتوارثه فحول النظار حلفا عن سلف ‏ آفتراهم یستمرون على جحد الضروریات والقوم لا 
یقولون هذا ؟.وإنما یقولون : القول القائم بالنفس الذي هو يحرك [هو]”" القول الذي هو لا 
یسکن ‏ لا أنه القول الذي هو لا یتحرك . 
وآما قولکم : وان كان الکلام في المحلوق » فکیف يقال : انه هو أو یتضمنه مع احتمال 
الذهول ؛ فهي عمدة إمام الحرمين » ونحن تمنعها ء ولا يجوز الذهول » كما سيأقٍ إن شاء الله 
وأنا إن خرحت في هذا المكان عن طريق الاختصار » [فبمقال] : نقل له أن یکتب سواد 
الليل على بياض النهار . 

( لنا : لو كان الأمر نهيا عن الضد. أو يتضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد والكف 
عنه لأنه) أي: الكف عن الضد ( مطلوب النهي )» وعتنم أن يطلب ارہ ما لا يشعر به . 
( ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما ) . 

( واعترض بأن المراد : الضد العام » وتعقله حاصل ) وهذا [ اعتراض ]27 ذكره طوائف 
وهو بالغ . 

فإنا نمنع الطلب مع الذهول عن الضد العام »وهو ما یمنع /من ترك الفعل المأمور به » لا 
الضد من جهة التفصيل ء فهنا ثلاثة أشياء : 

أحدها : نفس الترك ء وهو واقع ولا حلاف فيه . 





والثاني : النهي عن ضدٍ ما وحودي ۰ وهو محل الخلاف .ونحن نقول : إن الأمر يستحضره 
من هذه الحيثية . 


والثالث : استحضار ضد معين » ولا قائل به . 


۷ انظر البرهان للإمام (۸۲/۱) . 
© ع 2 
ان ج : فيقال 


۰۷ - ي | 


۰۷ - ج | 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وزاد الصنف فذکر لهذا المنع مستندا لم یذکره الامدي . 
فقال دالاً على أن تعقله حاصل ء ( لأنه ) أي الشخص الأمور ( لو كان عليه ) أي 
على الفعل متلبسا به ( لم یطلبه ) الامر منه ؛ لأنه طلب الحاصل . 
فإدّن إنما یطلبه إذا علم أنه متلبس بضده لا به » وذلك یستلزم تعقل ضده. 
ر وأجيب بأن طلبه ) للفعل من المأمور ر في المستقبل ) » فلا عنع الالتباس به في الحال ؛ 
فطلب منه أن یوحده في ثاني الحال ؛ كما یوجدہ في ا حال. 
( ولو سلم فالكف واضح ) أن الآمر لا يتعقله حالة الأمر ؛ لأن تعقله للضد حینئذ انا هو 
من حيث أن ترك الضد شرط في امتثال ما أمر به » [لا لأنه]“ قصد الكف عنه حتى 
يستلزم ذلك تعقل الكف ومحل النزاع إنما هو الثاني ء لا الأول ؛ فان النزاع في أن الأمر 
بالشيء[هل هو" نمي عن ضده الوحودي ؟ 
لا في أنه هل هو نمي عن تركه ؟ فان ذلك واقع بلا شك ./ 
واعترض على الأول بأنه جواب عن المستند وهو غير مرضي عند أهل النظر » وقد حری هذا 
للمصنف غير مرة » وفيه هذا النظر . 
بن طلب الفعل من المأمور ؛ ما أن يكون حالة تلبسه به » [أو في المستقبل](" وأيا ماکان 
يلزم ألا يكون متلبسا به » وإلا يلزم تحصيل الحاصل » وهذا لأن المراد من قولنا : إن الامر 
حالة الأمر يعلم أو يظن أن المأمور ليس متلبسا بذلك الأمر » أي في الوقت الذي طلب 
إيقاعه منه فيه » حالا كان أو مستقبلا ؛ وهذا لأنه لو علم أو ظن أنه يدوم على ذلك الفعل 
في المستقبل » ثم طلب إيقاعه منه فيه - لزم تحصيل الحاصل أيضا . 
وحينئذ فإذا طلب منه في المستقبل الفعل الذي هو متلبس به في ا حال » وحب أن يعلم أو 
يظن أنه يكون في المستقبل متلبسا بما يضاد ذلك الفعل . 
وإلا لزم تحصيل الحاصل كما [مر]“ . 
وعلى الثاني بأنه مقابلة المنع بالمنع » وهو غير مقبول عند الحدليين . 





/و.؟ - | 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وبأنا لا نسلم أن تعقل الآمر الكف عن الضد شرط في کون أمره نمیا عن الضد » أو مستلزما 
له » وإنما يلزم ذلك لو كان النهي عن الضد مقصودا بالذات » وليس كذلك وإنما هو مقصود 
بالعرض ؛ وهذا لأن النهي عن الضد حيئئذ ليس لأمر يرحع إلى الضد ء وانما ذلك لكون 
الإتيان بالضد وسيلة إلى ترك الواحب . 
فلم قلتم : إن النهي عن الشيء بالعرض يستلزم تعقل الكف عنه كما يستلزمه في النهي عنه 


بالذات ؟ 





وعند هذا نقول : الآن حصحص الق ء والمختار / عندنا في المسألة أن المأمور بشيءٍ منهي 
عن جميع أضداده 3 وأن الآمر به ناو عن الأضداد. 

وقد نقل القاضي”" الإجماع على ذلك . 

وقال أبو نصر القشيري : أنا لا أشك أن هذا منوع » ثم ذكر أن القاضي قال : إن منع ذلك 
مانع قيل له هذا حرق ما عليه الكافة » مع أنا [نلحته] ۲ إلى ما لا قبل له به . 

فنقول : إذا ورد الأمر على ابلزم بشيء » وهو مقيد بالفور » وانتفى عنه مة التخيير » 
فتحريم ضد الامتثال لا شك فيه ؛ إذ لو لم بجزم فما معنی وحوب الامتثال ۳۶ . انتهى . 
وأما أن الأمر بالشيء هل هو نمي ؟ 

فلا سبيل إلى القول به مع تحويز عدم حطوره بالبال » على تقدير/ الخطور .فلیس الضد 
مقصودا بذاته »وإنما هو ضروري دعا إليه تحمّق المأمور به. 

ولیس كلما كان ضروريا للشيء يقال : إنه مدلول الشيء » ولا أن الشيء يتضمنه » فمن 
أمر غيره بالقيام » كان لتخلي عن أضداد القيام ما يقع ضرورة ليتحقق القيام » وليس ما يقع 
ضرورة مندرجا تحت الاقتضاء الذي هو الأمر » ومن ضرورة الأمر بالشيء » العلم به والقدرة 
عليه والحياة . 

ثم لا يقال : الأمر يتضمن هذه الأشياء » بل لابد منها » فإن كان من يطلق أن الأمر 
بالشيء يتضمن النهي يريد هذا المعنى » فهو مسلم ء وقد توافقنا » وإن كان يقول من أمر 
غيره بالقيام فقد التمس منه التخلي عن الأضداد كما استدعى منه القيام » وإن ۸ يخطر 
الضد بباله » فذاك محال » فهذا ما نرتضيه في المسألة. 


('" انظر المستصفى )55/1١١‏ ء البرهان (۸۲/۱. 
1ق ج عم : نلجيه 


7 انظر البحر ا حیط للزركشي )۳٦٣/٣(‏ . 


| -۷ 


۱ - ي | 


كتاب "رم الحاجب عن مختعر بن العاجب " 
وإياه ذكر الأستاذ أبو نصر القشيري » وقال : هذا التحقيق يجري في أن الآمر بالشيء ليس 
ناهيا عن أضداده ؛ لأن الأمر للقیام طالب له »وقد لا يخطر له ضده » فكيف يطلبه ۶( 
قلت : وعلى تقدير الخطور » فليس هو المقصود بالذات كما عرفت . 
واحتج ( القاضي'" ) في كتاب التقریب على [أن] الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده 
بأنه ( لو لم يكن یاه لكان ) غيرا » وهذا واضح » ولو كان غير لكان ( ضدًا ) له » ( أو 
مغلا ء أو خلافا ) . 





واللازم باطل ۰ وإلى بيان الملازمة أشار بقوله : ( لأنهما ) أي كل متغايرين ( إما أن يتساويا 
في صفات النفس ) أي : في الذاتيات - وهو تمام الماهية ( [ أو لا ]© ) . 

وا معي بصفات النفس ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر زائد ؛ كالإنسانية للإنسان ء 
واحقيقة والوحود والشبيه له ء بخلاف الحدوث والتحيز › 

فإن تساويا فيها فمثلان كسوادين أو بياضين . 

( الثاني ) : وهو ألا يتساويا في صفات النفس / ( !ما أن يتنافيا بأنفسهما ) - أي : يمتنع 
احتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتھما فضدان كالسواد والبياض ( أو لا ) فخلافان 
كالسواد والحلاوة /» وإلى انتفاء اللازم آشار [بقوله]© : 

( فلو [كان مع]“ / مثلين أو ضدين لم يجتمعا ) في محل وّاحد ؛ لاستحالة احتماع 
المثلين والضدين » وهما يجتمعان ؛ إذ جواز الأمر بالشيء والنهي عن ضده معا ووقوعه 


ضروري . 


( انظر البحر ا حیط للزركشي )۳٦٣/٣(‏ . 
۳ انظر التقریب والارشاد (۲۰۰/۲) 

(" سقطت من ي 

٩‏ سقطت من :ج » م 

نآ ق » ي » م : بفعلة 


( قي ج : (كانا ) وهذا هو الصواب 


۷ - ق / 


۷ - ج | 


| - ۰۷ 


والقاضي في التقریب ۸ يعرج على استحالة احتماع [الثلین] ۲۳ ء بل عل بأنه كان يستغني 


عن الأمر به ؛ لأنه ساد مسد(" » ولعل هذا آوحه ؛ لأن العتزلة ینازعون في استحالة 





اجتماع المثلين. 

( ولو كانا خلافين لجاز أحدهما مع ضد الآخر ؛ وخلافه ) - أي : يجوز احتماع كل 
[واحد]”' منهما مع ضد الآخر ومع خلافه ء ( لأنه ) أي : لأن هذا ( حكم الخلافين ) 
كما يجتمع السواد -وهو حلاف الحلاوة -مع الحموضة ومع الرائحة » فكان يجوز أن يجتمع 
الأمر بالشيء مع ضد النهي عن ضده » وهو الأمر بضده . 

وإليه أشار بقوله : ( ويستحيل الأمر مع [قيد] النهي عن ضده , وهو الأمر بضده ) 
> إما ( لأنهما نقيضان ) ؛ إذ يعد الأمر بفعل شيء » وبفعل ضده أمرا متناقضا ؛ كما يعد 
[حَبَر] فعله » وفعل ضده خبرا متناقضا ء ( أو ) لأنه ( تكليف بغير الممكن )”۶ . 
واعلم أن القاضي أطلق الضدین » وأراد بمما ما يتنافيان لذاتيهما [كما عرفته]”" . 

وذلك أعم من الضدین با معنی المصطلح ء والنقيضين والعدم والملّكة 

وبيان ذلك : أن المتنافيين لذاتيهما ؛ اما أن يكونا وحوديين آبینهما غاية ا خلاف ؛ فهما 
الضدان با لمعنی المصطلح كالسواد والبياض » [أو](" لا يكونا وحودیین ]. 

فان كان أحدهما وحودیا والآخر عدميا ء فان نظر إليهما بشرط وجود [موضوع] " مستعد 
لذلك الأمر الوحودي » فهما العدم والملكة كالبصر والعمى . 


0 في ي : الناس 

۲ انظر التقریب والإرشاد للقاضي الباقلاني (۲۰۳-۲۰۲/۳). 
لابقا نز 

ني ق » م ء ج : ضد ) وهذا هو الصواب 

© سقطت من م 

( انظر التقریب والارشاد للقاضي الباقلاني (۲۰۳-۲۰۲/۳). 
E‏ 

ق 

۲ سقطت تم ق 


( )نم : موضم 


كتاب "رم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وان نظر إليهما لا بشرط [وحود الوضوع] ۲ المستعد للإيجاب [فهما]'" السلب والإيجاب ء 
وهو المعنى بالتقیضین کالانسانية [وأن لا إنسانية]" . 





لترك الضد ( طلب الکف ) عن ضده ( مُنع لاژمهما عنده )7 - أي : يختار حينئذ 
آیهما خلافان » وعنع لازم الخلافين عند القاضي أو عند هذا التفسیر » وهو احتماع کل ضد 
مع ضد الآخر وخلافه . 

( فقد يتلازم الخلافان ) كالعلة مع معلولها الساوي ء ( فيستحيل فیهما ذلك ) - أي : 
جواز احتماع أحدهما مع ضد الآخر ؛ لأن احتماع أحد ا تلازمین مع الشيء یوحب احتماع 
الآخر معه ء فيلزم اجتماع کل مع ضدہ ء وهو محال . 

رو ) أیضا : ( قد يكون كل منهما ) - أي : الخلافين - ر ضد ضد الآخر كالظن 
والشك ؛ فانهما ) خلافان ء وهما ( معا ضد العلم ) » فيكون کل منهما ضدَ ضدِ الآحر ‏ 
وإذا جاز ذلك ء فلا يحب احتماعه مع ضد الآخر . 

( وان آراد بترك ضده عين [الفعل]''' المأمور به ) أي : فعل ضد ضدہ » أي : عين 
الفعل ا أمور به ؛ كما يشعر به استدلاله الثاني ء ( رجع النزاع لفظيا في تسميته ) - أي : 
تسمية المأمور به [ ( تركا ) لضده » ( ثم في تسمية طلبه نهيا ) . 

قال في المختصر الكبير”2 بعد هذا : ويكون حاصله أن]" له عبارة أخرى كالأحجية | ؛ 


مثل : آحوك ابن أحت خالتك » وذلك ٠‏ شبه اللعب . 


في م : الوحود الموضع 

ارم تیر 

0 في ج : اللأنسانية 

* انظر التقریب والارشاد للقاضي الباقلاني (۲۰/۳). 

۷ سقطت من ق 

( القصود به کتاب : منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل . 


و و من ق 


/۱۸۳-ي | 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


والآمدي اقتصر على اختيار قسم الخلافين » ومنع لزوم عدم التلازم بینهما ء كأنه جزم بارادة 
القاضي الأولى . 

واحتج ( القاضي أيضاً ) بأن ( السكون عين |ترك]") الحركة )۲۲ ؛ إذ البقاء في الحيز 
الأول هو بعينه عدم الانتقال إلى الحيز الثاني » وإنما يختلف التعبير » ( فطلب السكون طلب 
ترك الحركة ). 

(وأجيب ہما تقدم ) من رجوع النزاع لفظیا . 

( التضمن : أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا . ولا يذم ) المكلف ( إلا 
على فعل ) ؛ لأنه المقدور . 

رو ) ما (هو) هنا إلا ( الكف ) عن الضد ( أو ) فعل ( الضد )- أي: ضد المأمور به. 
وكلاهما ضد للفعل » والذم بحصل بأيهما »كأن ( يستلزم ) كل منهما ( النهي ) عنه . 

( وأجيب بأنه مبني على أنه ) أي : الذم بالترك ( من معقوله ) أي: معقول الإيجاب فلا 
ينفك عنه تعقلاء ( لا بدليل خارجي ) » وأما من يجوز الایجاب - وهو الاقتضاء الجازم من 
غير [حظور]”' الذم بالترك على الثاني / وإن كان الذم لازما له في الواقع » فلا يلزمه ذلك. 
( وان سلّم ) أنه من معقوله ء ( فالذم على أنه لم يفعل ) المأمور به ( لا على فعل ) . 

( وان سلّم فالنهي طلب كف عن فعل » لا عن كف ) ؛ كما أن الأمر طلب فعل غير 
كف ۰ وإلا ) فلو بطلت هذه المنوع » وانتهض دليلكم ( لأدى إلى وجوب تصور 
الكف عن الكف لكل أمر ) بشيء ؛ ( وهو باطل قطعا ) ؛ فإن الآمر بالشيء قد لا 
یخطر الكف عن الكف بباله . 

ولقائل أن يقول على الأول : الذم من معقوله بحكم أهل اللغة بعصيان تارك الأمر » ولهذا 
التفات على أن اقتضاء صيغة افعل للوحوب » هل هو بالوضع أو الشرع أو العقل ؟ 

وفيه حلاف قدمته . 

وعلى الثاني : أن المكلف به في النهي إنما هو فعل ء لا انتفاء افعل ء خلافا لأبي هاشم على 
ما عرف . 





0 وا من ق 
7 انظر التقريب والإرشاد ( ۲/ ٤‏ ۲۰ ) » الإحكام (۳۹۰/۲) ء التلخيص (4۱5/۱). 
في ج : حظر (هذا هو الصواب) . 


/[ - ۷ 


کناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





وعلی الثالث س00 : کف عن فعل / لا عن کف ؛ لأن 


الفعل آعم من الکف 

قولکم : یلزم تصور الکف عن الكف لکل أمر . 

قلنا : إنما يلزم لو كان النهي عن الضد مقصودا بالذات » لا بالعرّض . 

( قالوا : لا يتم الواجب الا بترك ضدہ ء وهو ) ما ( الكف عن ضده أو نفیه ). 

أي : انتفاء ضده على اختلاف الرأيين في أن الکلف به في النهي ما هو ؟ 

( فیکون ) الکف عن الضد أو انتفاژه ( مطلوبا . وهو معنی النهي » وقد تقدم ) منع أن 
ما لا يتم الواحب إلا به من عقلي » أو عرقي واحب. 

نعم هو لا بد منه فی الإتيان بالواحب / » ولا يلزم من كونه لابد منه وقوعا أن يرد عليه 
تون : 

( الطاردون )۲۳ حکم الأمر في النهي ؛ حيث قالوا : النهي أمر بالضد ‏ شم ( مُتَمَسگا 
القاضي المتقدمان ) ء وقد عرفا تقريرًا وحوابًا . 

ر [وایضا] ۲۳ : النهي : طلب ترك فعل . والترك فعل الضد ۲۳ آما أنه فعل ؛ فلأن 
الفعل هو القدور » وآما أنه فعل الضد ؛ فلأن غير الضد لا یکون ترگا له » وهو فعل أحد 
الأضداد »( فیکون ) النهي ( آمرا بالضد ) . 
( [قلنا]"" فیکون ) - أي لو كان النهي أمرًا بالضد » لكان ( الزنا واجبا من حيث هو 
ترك لواط ) ؛ لأنه ضده  »‏ وبالعکس » وهو باطل قطعا ) . 
ولك أن تقول : [هذا غیر]"" لازم . 
لأن معنی قولنا : النهي عن الشيء آمر بأحد أضداده » أي ما ليس منهیا . 
سلمنا : أن أي ضدٍ حصل يقع مأمورًا به » ولکن بھذہ الحيثية فقط » وأي عظیم في هذا !! 
وهو لازم للقائل [بآن]”' الأمر بالشيء نمي عن ضده » وأول باللزوم له ؛ لأنه يجعله نیا عن 
جميع الأضداد. 
( أي : القائلين بأن النهي عن الشيء هو بعینه مر بضدہ » كما أن الأمر بالشيء هو عین النهي عن ضده ا 
انظر بیان للحتصر شرح ختصر ابن ال حاجب للأصفهاني (1۱/۲) . 

۲ سقطت من م 


۲ انظر بیان المختصر شرح مختصر ابن ا حاجب للأصفهان (1۱/۲) ء إرشاد الفحول للشوکان )۲٦٢/١(‏ . 


)۳ 
)6 في ج : قلنا أولاً 
)°( 
)۸1 


" سقطت من م 


|٠ 


۷ = ج | 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
( و) انیا :( بأن لا مباح ) - أي یستلزم انتفاء المباح [أو ما من مباح إلا وهو ترك حرام 
ولك أن تقول لا يلزم من هذا انتفاء المباح]“ بالنظر إلى ذاته » بل غايته أن كل مباح ء 
فيلزمه ترك حرام » وينتفي هذه الحيثية . 
ونحن نلتزم ذلك » ونختاره على ما عرف في مسألة الکعی!' (. 
رو ) ثلنا : ( بأن النهي طلب الكف ) - أي [الكف]” هو المطلوب بالنهي - ( لا 
الضد المراد ) » أي لا يلزم وحود ضد من الأضداد الحزئية الذي هو الراد » وفيه البحث. 
ر فان قلتم : فالكف فعل ) محقق ( فيكون ) ضدا ء فيحقق ( أمرا ) بالضد ( رجع النزاع 
لفظيا ) حينئذ في تسمية الكف فعلا ء ثم في تسمية طلبه أمرا كما تقدم . 
( ولزم أن يكون النهي نوعا من الأمر ) ء ولا قائل بذلك ء فإنه قسيمه » فكيف يكون 
نوعًا منه . 
( ومن ثم قيل الأمر : طلب فعل لا كف ) » ولو كان النهي نوعا منه لما قيل : لا کف 
فاعتمد هذا التقرير . / 
( الطاردون في التضمن ) - أي القائلون بأن النهي عن الشيء يتضمن الأمر بضده » كما 
قالوا : الأمر يتضمن النهي » احتجوا بأنه ( لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد آضداده) 
وتقريره :/ لو الم يتضمن النهي الأمر لما وحب ما لا يتم الواحب إلا به ؛ لن المطلوب من 
النهي التلبس بالضد الذي هو الكف ء أو ضد آحص من الكف ؛ لما مر من أن المكلف به 
في النهي فعل » والكف والأخص منه ضدان للنهي عنه حزما . 





۷ سقطت من ج 

۷ هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكغبي» البلعي آبو القاسم وهو رأس طائفة من المعتزلة» تسمی الكعبية» له آراء 
خاصة في علم الکلام والأصول» وله مؤلفات في علم الکلامء توفي سنة ۳۱۹ه. وقال ابن خلکان وابن کثیر:۳۱۷ھ. 
"انظر: وفيات الأعيان (۲۸/۲) » شذرات الذهب (۲۸۱/۲) » البداية والنهاية (۲۸/۱۱) . 

۳ مسالة الكعبي قال: كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته» فهو واجب باعتبار أنه ترك به ا حرام. وحكاه ابن الصباغ 
عن أبي بكر الدقاق؛ لأنه يكون بفعله مطيعا بناء على قوله: إن المباح حسن» وصرح القاضي عن الكعي في " مختصر 
التقريب " بأن المباح مأمور به دون الأمر بالندب» والندب دون الأمر بالإيجاب انظر البحر ا حیط(۳۷۰/۱) . 


سقطت من م 


1 - ۰ 


۸ - ق/ 


ہے ما ساب 
وإذا کان الکلف به آحدها فهو / الطلوب » فيكون النهي عن الشيء أمرا بأحدها ء فلا 
يتم الطلوب من [النهی](؟ الا بأحدها . 

وقوله : ر كالأمر ) يوهم أن هذا الدلیل هنا متقرر ؛ كما تقرر به في الأمر » ولیس كذلك ؛ 
لأنه جعل الضد في الأمر ء ما الكف أو انتفاء الفعل » ولا يستقيم جعل الضد هنا انتفاء 
الفعل ء فانه لا تصح الملازمة حينئذ ؛ إذ إلا يكون] النهي عن الشيء حینئذ أمرا بضده ؛ 
ولهذا جَعل [هذا]”" من أعذار الفار من الطرد كما سيقول ؛ وإما لأن النهي نفي . 

( وأجيب بالإلزام الفظيع ) وهو وحوب الزنا ؛ لكونه ترك اللواط مثلا ء ( وبأن لا مباح ) , 
وقد عرفت ما فيهما. 

( الفار من الطردا“ ما ) أن يكون فر من ذلك » ( لأن النهي طلب نفي ) عنده » كما 
هو رأي أبي هاشم » فلا يكون أمرا بالضد ؛ لتصور الإتيان به دونه » ولا كذلك الأمر ؛ لأنه 
طلب فعل » فلا يتصور إلا بالكف عن ضله » أو بنفيه . 

ولك أن تمنع أن النفي ا حض لا يفتقر الإتيان به إلى فعل الضد ؛ وهذا لأن المنهى عنه إن لم 
يكن له ضد فلا يكلف به إلا على القول بتكليف ا حال » وإن كان فلا نسلم أن الإتيان 
بالنفي لا يفتقر إليه ؛ وهذا [ لأن حالة عدم ذلك الفعل المنهي عنه لابد أن يكون متلبسا 
فيها بضد من أضداده . 

( واما ) أن يكون فر ]"' ر للإلزام الفظيع ) في أمر الزنا واللواط . 

( وإما لأن أمر الإيجاب يستازم الذم على الترك . وهو فعل فاستلزم ) النهي عن فعل 
ينائي المأمور به » وهو معنی الضد ( كما تقدم ) . 

(و) أما ( النهي) » فهو( طلب كف عن فعلء فلم يستلزم الأمر؛ لأنه طلب فعل لا 
كف ) . 

ر واما لابطال المباح ) كما تقدم ر المخصص الوجوب ) - أي الذین حصصوا احکم 
بأمر الوحوب دون الندب استندوا ( للأمرين الآخرين ) أن آمر الایجاب طلب فعل یذم 
على ترکه » وابطال الباح . 





( في ق : الطلوب 
0 في ج : یکون 
0 في م :هذا أمراً 
() يعني القائل بأن الأمر بالشيء هو بعينه النهي عن الضد أو یستلزمه » والنهي عن الشيء لا يكون بعينه أمرًا بالشيء 
ولا يستلزمه ؛ فرارا من الطرد. انظر بيان اللختصر (55-55/7 ) » شرح العضد على المختصر (۸۹/۲) . 

ل من ق 


۷ - ي | 


كتاب " رقم الحاجب عن مختسر بن الحاجب * 
فرع : إذا قال : إن حالفت تميي فأنت طالق » ثم قال : قومي فقعدت ‏ ففي وقوع الطلاق 
حلاف » يستند إلى هذا الأصل » وإذا طلق امرأته وهي حائض » استحب له مراجعتها على 
ما قال صلی الله عليه وسلم : ' مر عبد الله فليراجعها ۲( . 
قال الامام : ولا نقول : ترك المراجعة مكروه ء ونازعه النووي”" © 
قلت : الإمام ماش على ما أصّله من أن المكروه ما ورد فيه تمي مخصوص : وأن الأمر 
بالشيء لیس ڪيا عن ضده » ولا مستلزما . 
( مسألة : الاجزاء : الامتنال۲۳ ء فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه ) - أي 





المسألة(ه) 
الإجزاء (الامتنال) 


$ 


يحقق الإحزاء - ( اتفاقا ) من غير حلاف على هذا التفسير . 

( وقيل : الإجزاء : إسقاط القضاء ء فيستلزمه ) . 

( وقال القاضي عبد الجبار : لا يستلزمه"" ) . 

أي : اختلفوا على هذا التفسير ق أن الإتيان بالمأمور به على الوحه الذي أمر به » هل 
يستلزم سقوط القضاء ؟ 


(') أخرحه مسلم في صحيحه- في كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها - برقم:(۱ 4۷ ۱). 

7 هو يحبى بن شرف بن مري النووي» شيخ الإسلام» أبو زکریاء أستاذ المتأخرين » له مصنفات فاخرة نفیسة أهمها: 
"رياض الصالحين" و "شرح صحيح مسلم" و "الأذكار" و "الأربعين" في احدیث و "المجموع شرح الهذب" و 
"الروضة" و "لغات التنبيه" و "المناسك" و "المنهاج" في الفقه و"تمذيب الأسماء وللغات" و "طبقات الفقهاء". توفي 
سنة ۱۷ه. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۳۹۵/۸) ۰ شذرات الذهب (۳۵۹/۰) ء الفتح المبين 
(۸۱/۲) ء طبقات الحفاظ ص(٥٥)ء‏ تذكرة الحفاظ (470/5 )١‏ » روضة الطالبین(۱/ ۰۲۸۹۰۲۹۳ 595). 

7 انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (۵/۸) . 

( الإحزاء قد يفسر بالامتثال وقد ذكروا فيه تفسيرين أحدهما وهو الأصح أن الراد من كونه مجزیا هو أن الإتيان به 
كاف في سقوط الأمر وإِنما يكون كافيا إذا كان مستجمعا لحمیع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الآمر به وثانيهما أن 
المراد من الإحزاء سقوط القضاء وهذا باطل لأنه لو أتى بالفعل عند احتلال بعض شرائطه ثم مات لم يكن بحزئا مع 
سقوط الفضاء ولأن القضاء إنما يحب بأمر متجدد على ما سيأق. انظر ا حصول )۲٤٤/٢(‏ ء والإحكام للآمدي 
(۱۷۰/۲ ۰ والمستصفى )۲۱٦/٢(‏ . 

7 انظر احصول )۲٤٥٢/٢(‏ » الإحكام للآمدي (۱۷۰/۲) ء بيان المختصر (15/۲) ء تشنيف السامع (111/5). 
( انظر المعتمد (۹۱/۱) ء الاحکام للآمدي )١75/7(‏ » بيان المختصر (1۹/۲) . 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
فقال الْمُعْظَمْ : یستلزمه » وذهب أبو هاشم » والقاضي عبد الحبار إلى أنه لا یستلزمه ء بمعنى 
أنه لا يمتنع أن يقول الحكيم : افعل كذا » فإذا فعلت | کذا]( أديت الواجب » ويلزمك مع 
ذلك القضام. 





قال القاضي عبد الحبار في العمد : " وهذا هو معنى قولنا : إنه غير بحزئ » ولا نعني به أنه لم 
بمتثل » ولا أنه يجب القضاء فيه ء ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي لا يقضى" | . 

فقد أشار القاضي عبد ابلبار إلى أنه لم يخالف في الإحزاء بالتفسير الأول ؛ كما ذكره 
المصنف من الاتفاق » وانما حالف فيه بالتفسير الثاني . 

وليس على الإطلاق كما يفهم من كلام المصنف » بل بمعنى أن فعل المأمور به لا يمنع من 
الأمر بالقضاء على ما صرح به في العُمد . 

فحاصل ما يقوله :أنه لا يدل على الاجزاء / وانما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل على 
وجوب الإعادة » ولا حلاف بين عبد الحبار وغيره في براءة الذمة عند الإتيان بالمأمور به . 
وشبه القرافی''“ هذا الخلاف بالخلاف في [مفهوم الشرط] ؛ كقوله : إن دخلت الدار 


١‏ سقطت من ج 

۲ انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (1۱۱/۲) ء البحر ا حیط للزركشي (۳۳۹/۳) . 

۲ انظر تشنيف المسامع بجمع ا حوامع للزركشي )5١1/5(‏ ء البحر ا حیط للزركشي (۳۰/۳) . 

() هو ا مد بن ادريس. شهاب الدين . أبو العباس الصنهاجي المالكي. المشهور بالقرافي .قال ابن فرحون : ركان إماماً 
بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقليه» وله معرفة بالتفسير) .ومن كتبه (الذخيرة) في الفقه ورشرح احصول) و(تنقيح 
الفصول وشرحم)ني أصول الفقه و(الفروق) وغيرها ء توفي سنة ٤۸ھ‏ (انظر ترجمته في الديباج المذهب 
۱ لمنهل الصاقی .)5١ 5/١‏ 

٦۷‏ مفهوم الشرط: الشرط لغة: قال ابن فارس: الشین, والراء» والطاء أصل يدل على علمء وعلامة» وما قارب ذلك من 
علم من ذلك الشرط: أي العلامة» وأشراط الساعة: علاماتما. 

انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص (۳۲۹۰/۲) . 

اعلم أن الشرط في اصطلاح المتكلمين: ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون داحلا في الشيء ولا مؤثرا فيه. وٹی اصطلاح 
النحاة: ما دحل عليه أحد الحرفين " إنء وإذا " أو ما يقوم مقامهما من الأسماء والظروف الدالة على سببية الأول 
ومسببية الثاني. وهو المراد هنا أعني اللغوي لا الشرعي والعقلي» نحو: وان کن أولات حمل] [الطلاق: ]٦‏ فيتعلق 
الحكم بوجوده إجماعاء وينتفي بعدمه عند القائلين المفهوم. قالوا: وهو أقوى المفاهيم. 

انظر البحر احیط للزركشي )١515/5(‏ 

قال السمرقندي: ما يتعلق به وجود العلة - وقال ابن الحاجب: ما استلزم نفيه نفى أمر على غير جهة السببية. 

انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص (۳۲۰/۲) 


۷ = ج | 


فمن نفاه قال : عدم عتقه ما لم يأت بالشروط مستفاد من اللك السابق . 
ومن آثبته قال : هو مستفاد من ذلك ومن مفهوم الشرط أيضا . 
وإذا عرفت هذا وضح لك أن الخلاف فیما نحن فيه لفظي ؛ إذ الغرض أنه أتى بالمأمور به 
على وحهه ء وإذا كان كذلك فلا حلاف في أنه يمكن أن يراد أمر ثان بعبارة يوقعها المأمور 
على حسب ما أوقع الأولى. 
لأن هذا / کاستعناف شرع وتعبد ثان ؛ إذ الأمر الأول لا تعلق له بهذا الثاني ؛ لأن محل 
النزاع إنما هو في أمر واحد بعبارة واحدة غير متكررة » وأما النزاع في تسمية هذا الأمر الثاني 
قضاء للأول » فالجمهور لا يسمونه قضاء ؛ كما عرفت أول الكتاب أن القضاء ما فعل بعد 
وقت الأداء استدراکا لما سبق وحوبه » وهذا ليس كذلك ؛ لما مر أنه ممتثل بفعله الأول لما 
وجب عليه اتفاقا . 
وأبو هاشم وعبد الحبار يسميانه قضاء / ء فلا يعرفان القضاء حينئذ بمذا التعريف ؛ لأن 
القضاء حينئذ عندهما أعم منه » بل يجعلان ذلك أحد قسمي القضاء( . 
فقد تبين لك أن الخلاف في هذه المسألة لفظي » وبه / يندفع بناء من بنى عليه صلاة فاقد 
الطهورين إذا تمكن من أحدهما » هل يعيدها قائلا نفي الإعادة مستمد من أن المصلي أوقع 
هذه الصلاة على الوحه المأمور به » فلتجزي » وإثباتها مستمد من أن الامتثال لا يقتضى 
الاجزاء » ووجه اندفاعه لائح ما قدمته . ۱ 
وقد قال المصنف في الختصر الکبیر : إن آراد مع عبد ال حبار أنه لا عتنع [أن یراد]”' آمر 
بعده بمثله فمسلم » ویرحع النزاع في تسمیته قضاء. 

وان آراد أنه لا يدل على سقوطه فساقط . 
قلت : ومع سقوطه لفظي أيضًا ؛ لأن القضاء الوصوف بالاستدراك » لا حلاف أن الاتیان 
بالمأمور به على وجهه يدل على سقوطه ؛ كما عرفت من کلام عبد ابلبار . 
وإنما الخلاف في القضاء » بمعنى أن فعل المأمور به على وحهه لا عنم من الأمر بالقضاء » أي 
من ورود أمر ثان بمثل العبارة الأولى ٤‏ ولا شك أن هذا أمر ثانِ على ما عرفته » ولا حلاف 
في أن الإتيان بالفعل الأول على نحو ما أمر به لا يدل على سقوط آمر ان بمثله » فیرحع 
ر لتا : لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال ) أبدا ء واللازم منتف قطعا واتفاقا . 
وبيان الملازمة : أنه حينئذ يجوز أنه يأتى بالمأمور به » ولا يسقط عنه بل يجب عليه فعله مرة 
آحری قضاء » وكذلك القضاء إذا فعله لم يسقط كذلك . 


ولقائل أن يقول : أليس يعنون بالقضاء الذي لو ۸ يكن الإتيان بالمأمور به على وجهه 
مستلزما لإسقاطه لزم عدم الامتثال ء إن عنيتم به القضاء الذي يجب استدراکا لما فات . 





۷ انظر تشنيف المسامع بجمع ا حوامع للزركشي (1۱۱/۲) ء البحر ا حیط للزركشي (751/9) . 


قي ق : أنه لا يراد 


/1 - ]| 
- / 
۷ - ي | 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن العاجب " 
فنقول : بموحب الدليل » ولا يتناول محل النزاع ؛ لما عرفت في صدر المسألة .وان عنيتم به 
القضاء بمعنى أن الإتيان بالمأمور به على وحهه لا يمنع من ورود أمر ان متصف بصفة 
القضاء ء فلا نسلم الملازمة ؛ لما مَڑ أنه حينئذ يكون ممتثلا للأمر الأول » وقد صرح / به عبد 
الجبار كما نقلناه عنه . 
أو نقول : ماذا تعني بالامتثال الذي ليس بمعلوم ؟ 
إن عنيت امتثال الأمر الأول فالملازمة منوعة ؛ لما مر من تصريح عبد الحبار بامتثاله » وليس 
محل النزاع . 
وان عنيت امتثال أمر ثان بمثل الفعل الأول فالملازمة صدق » لکن نفي اللازم منوع ء بل لا 
نزاع فيه » و ما النزاع في تسميته قضاء . 





( و ) قال ( أيضا [فإن]“ القضاء استدراك لما فات من الأداء ) ء والفرض أنه جاء 
بالمأمور به على وجهه » ولم يفت شيء وحصل المطلوب بتمامه » ( فيكون ) الإتيان به 
استدراكا » ( تحصيلا للحاصل ). 

ولعبد الحبار أن يقول : ليس القضاء عبارة عن استدراك الفائت » بل ذلك أحد قسمي 
القضاء ؛ كما عرفت من مذهبه » وحينئذ فلا نسلم أن ورود آمر ثان بمثل الفعل الأول 
تحصيل للحاصل ‏ والمنع واضح ؛ لأن مثل الشيء مغاير لذلك الشيء . 

وقد مر الاتفاق على جواز ذلك ء وإِنما النزاع في تسميته قضاء . 

قالوا : ( لو كان ) مسقطًا للقضاء ( لكان المصلي يظن الطهارة ) ۰ [إتا]''' ر آثما أو 
ساقطا عنه القضاء إذا تبين الحدث ) ء واللازم منتف بالاتفاق . 

وبيان الملازمة : أنه إن كان مأمورًا بصلاة بيقين الطهارة ء فیکون ۸ يأت ما أمر به فيأنم , 
وان أمر بصلاة بظن الطهارة » فقد أتى بما على وحهها ء والفروض أنه يسقط القضاء ء 
فكان ساقطا عنه . 

( وأجيب بالسقوط للخلاف ) أي منع انتفاء اللازم . 

ونقول بأحد شقيه » وهو سقوط القضاء عنه » فلا يصلي مثلها ؛ لأن المسألة مختلف فيها › 


۷ - ق / 


وعباة اس : لا نسلم وجوب القضاء علی [قول ڑگ / وآا لا احفظ ا القول ضر ۸1-۷۱41 





آحد ء ولعل الوهم سری إليه من احتلاف قول الشافعي في الذي يتيقن الخطأ في القبلة بعدما 
صلی بالاحتهاد » هل يلزمه الاعادة ؟ 

قال  :‏ وبأن الواجب ) إذا تبين احدث ليس عين الأول ء بل ( مثله ) بأمر آخر غير 
[الأمر]”'' الأول عرف ( عند التبين ) » وهذا الجواب ذکره الغزالي وغيره . 

وأنت بعد إحاطتك با قدمناه تعرف أن هذا الدليل مع جوابه منصوبان لا في محل النزاع . 

ثم أشار المصنف إلى جوابه عن سؤال مقدر: 

فقال :( وإتمام الحج الفاسد واضح ) . 

وتقريره : لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطا للقضاء إلما وحب القضاء]“ على 
من أفسد حجه » واللازم منتف بالإجماع » ووحه الملازمة أن من أفسد حجه مأمور بالتمادي 
عليه » فإذا تمادى فقد امتثل بما أمر به على وحهه » فليستلزم ذلك إسقاط القضاء . 

وجوابه : واضح كما ذكر ؛ لأن الأمر / بإتمام الفاسد ‏ أمر ثان غير الأول ء ولم يؤمر حينئذ 
بقضاء هذا التمادي المأمور به انیا » وإنما أمر بقضاء ما أمر به أولا ؛ لأنه لم يوقعه على 
الوحه الذي أمر به ؛ وقد مر في صدر المسألة أن هذا ليس في محل النزاع » فجوابه في غاية 
الإيضاح . 

( مسألة صيغة الأمر ) » أسلفنا أتما للوحوب . 

وذلك عند / التجرد عن القرائن » فإذا وردت ( بعد [الحظر] ) فهي ( للإباحة عند 
الأكثر ) ۳ وتقدم الحظر قرينة اقتضت ذلك » وهو المنقول عن الشافعي - رضي الله عنه 


سقطت من م 

(' سقطت من م 

(' هذه المسألة في حکم الأمر بعد احظر ‏ وقد اختلف في فیما إذا وردت بعد الحظر » فمنهم من أجراها على 
الوحوب ‏ ولم يجعل لسبق الحظر تأثيرَا كالمعتزلة » ومنهم من قال : لا للإباحة ء ورفع احظر لا غير » وهم الأكثرون 
من الفقهاء . انظر: البرهان (۸۸/۲) » والعتمد(۷۵/۱) ۰ وا حصول(١/٦۹)‏ ء والإحكام للامدی(۱۷۸/۲) . 

٢‏ الحظر: لغة: جمع الشيء في حظيرة» واحظور: الممنوع » والحظيرة: ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه» 
والحظيرة :ا حائط ا حیطة بالبستان.انظر :والتعريفات (ص ۷۹) ومعجم الصطلحات والألفاظ الفقهية ص(١/٥۷٦)‏ » 
7 أنه یقتضی الاباحة هذا قول جهور أصحابنا وهو الذي نص عليه الشافعى كما قاله ابن التلمسان في شرح العام 
والقیروان في الستوعب والأصفهان في شرح ا حصول وحكاه التميمى عن أحمد وقال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة إنه 
ظاهر مذهب الشافعى ونقله ابن برهان في الوحيز عن ۳۲آکثر الفقهاء والمتكلمين ورححه ابن ال حاجب ومال إليه 
الآمدي وقال إنه الغالب.انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (۲۲۸/۱) . 


۲ = ج/ 


المسألة )5١‏ 
صيغة الأمر بعد 
الحظر 


۷ - ي | 


كتاب "رم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

4 وق الان عن اضتحابنا جیا 
وقيل : باقية على اقتضائها الوحوب 

وهو رأي القاضي أبي الطيب الطبري » وأبي إسحاق الشيرازي » وأبي المظفر بن السمعاني 
[والامام] ۲۳ ۰ وغيرهم من أصحابنا“. 
وبه [قال]”' تفريعًا على القول بالصيغ ء وتوقف إمام الحرمين. 
( لنا غلبتها ) أي غلبة استعمال الصيغة بعد الحظر ( شرعًا ) في الإباحة . 

[والغلبة] ""شرعا دليل نا [الخرف] ۳" الشرعي فيقدم على الوحوب الذي هو مدلوها لغة ؛ 





۷ هو الحسن بن محمد الطبري الحلابي. قال أبو إسحاق : تفقه في بلده » وحضر مجلس الداركي ثم درس في حياته » 
ومات قبل الداركي بسبعة عشر یوما » وكان فقيهًا فاضلًا ء عارقًا بالحديث » قال العبادي: كان فقيهًا جدلا ورعًا. من 
كتبه "المدحل" وتوف في رمضان سنة ۳۷۰ه. انظر : طبقات الشيرازي ص(۱۰۲) ء وطبقات العبادي ص(۸4) » 
وطبقات الأسنوي(١/177)‏ . 

۲ سقطت من م 

7 هو طاهر بن عبد الله بن طاهرء أبو الطيب الطبري الشافعي, الإمام الحليل؛ الفقيه الأصولي القاضي. "شرح المزني 
وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل کتبا كثيرة ليس لأحد مثلها" توفي سنة 45٠‏ ھ. "انظر ترجته في طبقات 
الشافعية للسبكي )١١/5(‏ ۰ تمذيب الأسماء واللغات )۲٤۷/۲(‏ ۰ شذرات الذهب (۳/ )۲۸٢‏ ء وفيات الأعيان 
(۱۹۰/۲) ء المنتظم (۱۹۸/۸) ء الفتح المبين (۲۳۸/۱) ". 

لكا ا من م 

7 أنه يقتضى الوحوب كما لو لم يتقدمه حظر وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه ونقله ابن برهان في الوحيز 
عن القاضى والآمدي عن المعتزلة وحكاه بعض أصحابنا قولا لنا وذكر بعضهم أن القاضى اختاره في إعادة الجماعة 
وذكر بعضهم أنه ظاهر قول أحمد في قوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة: ؟] . 

انظر نحایة السول (۲۷۲/۷) إحكام الأحكام للآمدي (۲5۱/۷) ۰ وأصول الفقه للشیخ محمد أبو الور زهير 
(؟/*5١)‏ ۰ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام  )۲۲۸/۱(‏ قواطع الأدلة لابن السمعاني )5١/١(‏ » شرح 
الكوكب المنير لابن النجار(۱۰۷/۳) . 

00 في م : قال القاضي 


( العرف : لغة : المعروف الذي تعارف الناس عليه وعرفوا أنه حسن ؛ قال الله تعالى: وم بل وَأَعْرضْ عن 
الْحاهِلِينَ. [سورة الأعراف» الآية ۱۹۹] . ۱ 
واصطلاحا: العرف عند الأصوليين والفقهاء: هو ما استقر في النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول » 
قال الشیخ زکریا الأنصاري: العرف: ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول, وتلقته الطبائع بالقبول وهو ححة وکذا 
في «التعريفات» انظر معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية ص(٢/٤۹٥)‏ . 


ودلیل غلبتها شرعا آيات وآثار كثيرة » مثل: ‏ ( وَإِذَا للح ) كأصَطادُوأ ى [سورة المائدة : 


الآية ۲] + ( هَإدَا يت ألصَلَوةٌ) نش وا پ4 [سورة الجمعة :الآية ]١ ٠‏ » ومثل : 


+ فَإِذا تطهرب قانوهرک 4 [سورة البقرة:الآية ۲۲۲]. 

وقوله [علیه السلام]”2 : " كنت فيتكم عن ادخار الأضاحي فکلوا وادحروا ۲۳۲ ۰ وأمثلتة 
تكثر . 

ولقائل أن يقول : تقدم الحظر لا يصلح معارضا لحمل الصيغة على موضوعها ؛ ولهذا يصح 
حمل الصيغة بعده على الوحوب . 

وأيضا لو كان معارضا للزم التعارض بين [المقتضي] و [المانع] ”7 ء والأصل عدمه . 

قولکم : عرف الشرع [ذلك](. 

قلنا : لا نسلم » بل العرف مختلف فيه شرعا . 

قال تعال : ۶ دا سح تب الم نو مت کین 4 [سورة التوبة : الآية ] 
وقال عليه السلام : ' فإذا أدبرت الحيضّة فاغسلي عنك الدم وصلي" ”° . 





( نی م : عليه والصلاة والسلام 

۳ الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي أخرحه مسلم في صحيحة - كتاب الأضاحي - باب النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء- برقم : (۱۹۷۱) » الكتب الستة ( الطبعة 
الأول ) . 

( القتضی: - بالكسر- اسم الفاعل من الاقتضاء- وبالفتح-:اسم مفعول منه. ومقتضى الحال عند أرباب المعاني: 
هو الأمر ا خاص الذي يقتضيه الحال.« ينظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص(۳۳۲/۳) ». 

٩‏ المانع: لغة: الحائل» وقيل: الضنین الممسكء والجمع: منعة » والمانع: ما عنع من حصول الشيء وهو خلاف 
المقتضى. 

وشرعا:- قال ابن عرفة: المانع: ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضی ثبوته. 

- قال الشيخ زکریا الأنصاري: المانع: ما يلزم من وحوده العدم» ولا يلزم من عدمه وحود ولا عدم. 

- هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وحوده عدم ا حکم؛ ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه. وذلك 
كقتل الوارث مورثه» فإنه يلزم من وحود القتل المنع من الإرث» ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه. 

- وٹی «الواضح في أصول الفقه» : المانع: هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي نع ثبوت الحكم. 

« انظر : المعجم الوسيط (منع) )۹۲٤/۲(‏ » والقاموس المحيط (منع) (85/7) » والتعریفات ص (۱۷۲) » ولب 
الأصول/ جمع ا حوامع ص(۱۳) ء وغاية الوصول ص (۰)۱۳ وشرح الكوكب المنير (457/۱) معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية ص(۱۹۰/۳) » . 

۷ روش من ج 

( الراوي: عائشة أم المؤمنين :آخرحه البخاري في کتاب ایض - في باب الاستحاضة - برقم (۳۰) ء وق صحیح 
مسلم -كتاب احیض- في باب الستحاضة وغسلها وصلاتھا - برقم : (۳۳۳).ي الکتب الستة (الطبعة الأولل). 


کناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 1 
وأمثلته أيضا تکثر » وإذا احتلفت العادة وحب الرجوع إلى نفس اللفظ . 
قال ابن السمعاني : ألا تری أن لفظ الایجاب كذلك . 





ع ع 


وهو قول القائل : ' آوحبت ' ء أو ' ألزمت ' » لا فرق بين وروده ابتداء أو بعد حظر ء 
كذلك لفظ الأمر . 

قالوا : ( لو کان ) تقدم الحظر ( مانعا ) من ظهور الصيغة في الوحوب ( لمنع من 
التصريح ) بكونما للوحوب » واللازم منتف. 

أما الملازمة فقياسا للصريح على الظاهر » وأمَا انتفاء اللازم فللإجماع على جواز التصريح 
بالوحوب بعد الحظر بأن يقول الشارع : كذا افعل واحبا » أو يقول: افعل وأنا مريد بمذه 
ال الرشوت: , 

وقرر الشارحون: جواز التصريح بقول الشارع مثلا : أوحبت عليك » وقد قدمنا / نحوه عن 
ابن السمعانی | . 

وفيه نظر ؛ لأن [النزاع] ۲۱ إنما هو في صيغة افعل التي من مواردها الاباحة بحازا على الختار 
» وحقيقة عند قوم . 

وأما نحو : أوحبت عليك فهو للوحوب تقدمه حظر » أم ۸ يتقدمه ؛ لأن مثله لا يستعمل 
في الإباحة بوحه » وهذا لا حلاف فيه » وقد قدمته عن ابن السمعاني » وأشار إليه 
الغزالی ۳ . 

قال : ( وأجيب بأن التصریح قد یکون بخلاف الظاهر ) - أي ينع الملازمة . 

فان قيام الدليل الظاهر على معنی » لا يمنع التصريح بخلافه » ويكون التصريح حینتذ دليلا 
على أن الظاهر من الصيغة غير مراد . 

ومن فروع الأمر بعد الحظر : الكتابة » ورد الأمر با بعد الحظر » فان السيد يمتنع أن يعامل 
عبده » وهي مستحبة . 

وحكى صاحب التقریب قولا : أتما واحبة إذا طلب العبد" . 

والنظر إلى الخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب » وف وجه مباح بجرد. 


في ق : النظر 
۲ انظر المستصفى للغزالي (۲۱۱/۱) » قواطع الأدلة لابن السمعاني )51/1١(‏ . 
7 انظر روضة الطالبين للنووي (۲۰۹/۱۲) ۰ والابعاج في شرح المنهاج (47/۲) . 


تم 


| - 1o/ 


ولم يقل أحد من صحابنا [هنا]“ بالوحوب مع ورود الأمر به في قوله عليه السلام للمغيرة : 

' انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ۲ . 

وهو وارد بعد الحظر في تحريم النظر إلى الأحنبية . 

وقالت الظاهرية بالوجوب . 

وإذا قال لعبده : ا تحر صار مأذونا » ویجب عليه امتثال أمر سيده » وهو أمر وارد بعد حظر ء 


يعو اجر علق العدیق ارت یق سال مه 





فائده ' 


صرح / الامام الرازي بأن حکم الأمر الوارد بعد الاستتذان حکمه بعد التحريم حتى يجري فيه 
الخلاف » فاستفده » وسنذکر فيه قولا بلیغا - إن شاء اللہ تعالى . 

ر مسألة القضاء''' ) أي قضاء العبادة المؤقتة إذا فاتت وم تفعل في وقتھا - ( بأمر 
جدیدا عند جماعة من ا حققین من أصحابنا » ومن ال حنفیة » وا الکیة ومنهم 
الصتف”'۔( و ) عند ( بعض الفقهاء بالأول ) ء وعليه آبو بكر الرازي''' من ا حنفیة » 





۷١‏ سقطت من ج 
( الراوي: آنس بن مالك في: سنن ابن ماحة - كتاب النكاح - باب النظر إلى المرأة إذا آراد أن یتزوجها -برقم 
)۱۸٦١(‏ » عن المغيرة ابن شعبة في جامع الترمذي- كتاب النكاح -- باب ما جاء في النظر إلى المحطوبة -- برقم 
(۱۰۸۷ وفي سنن النسائي - كتاب النكاح - باب إباحة النظر قبل التزويج برقم (۳۲۳۷) ۰ في الكتب الستة 
(الطبعة الأولى) » وفي صحيح الجامع برقم: (۸۵۹) صححه الألباني. 
( انظر : ا حصول للرازي ٣٤/٢(‏ 55-5 ؟) ء الأحكام للآمدي (۱۷۹/۲) ء البحر ا حیط للزركشي (۳۳۳/۳) . 
أ المراد بالأمر ابحدید : إجماع أو حطاب حلي على وحوب فعل مثل الفائت خارج الوقت » لا أنه يتجدد عند فوات 
كل واحب الأمر بالقضاء ؛ لأن زمن الوحي قد انقرض . انظر البحر ا حیط للزركشي (۳۳۷/۳). 

© قال الآمدي إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه لعذر أو لغير عذرء أو فعلت فيه على نوع من الخلل» 
اختلفوا في وحوب قضائها بعد ذلك الوقت هل هو بالأمر الأول أو بأمر بحدد؟ . الأول هو مذهب الحنابلة وكثير من 
الفقهای والثاني هو مذهب ا حققین من أصحابنا والمعتزلة. 
انظر الإحكام للآمدي (۱۷۹/۲) ۰ البحر ا حیط (۳۳۳/۳) . 
٦!‏ هو أحمد بن علي» آبو بكر الرازي» الامام الکبیرں العروف با حصاص؛ له مصنفات كثيرة» منها: "أحكام القرآن" و 
"شرح الجامع" محمد بن الحسن» و "شرح مختصر الكرحي" و "شرح مختصر الطحاوي" و "شرح الأسماء اسنی"» وله 
كتاب مفيد في أصول الفقه» وكتاب "جوابات المسائل"» و "المناسك"» توفي سنة ۳۷۰ھ ببغداد. "انظر: شذرات 
الذهب (۳/ ۰0۷۱ الجوهر المضيئة /١(‏ ۰۸4 الطبقات السنية (۱/ ۳۸۰ الفوائد البهية ص(۲۷). تاج التراحم 
ص(٦)ء‏ طبقات المفسرين (۱/ 05)". 


۷ - ق / 


المسألة (۷) 
قضاء العبادة 
المؤقتة بالأمر الأول 
أو بأمر جديد 


ہے نس یت 
وأبو إسحاق الشيرازي وغيره من الشافعية ء وا نابلة » والقاضي عبد ا حبار؛ وأبو احسین 
البصري( . 

ومعنی هذا الخلاف : أنه هل یستفاد من الأمر ضمنا الأمر بالقضاء ؟ أي یستلزم ذلك كما 





يستفاد منه جميع الفوائد الضمنية أو لا یستفاد ؟ 
فهولاء یقولون : یستفاد والخطاب الأول اقتضی إيجاب الأداء » واقتضی تضمئًا القضاء إذا 
أحل الکلف بالعبادة ما بأصلها أو بشرطها ؛ ولذلك نحد الفرق بين استفادة القضاء وما 
آمر به ابتداء » بخلاف آمرین مبتدأین » ولا یزعمون أن الأول دل عليه مطابقة بل تضمنا . 
وأولعك یقولون : لا یستفاد منه ذلك بوحه / . 
وقد زعم الأصفهاني شارح احصول أن الذاهبین إلى أن القضاء بالأمر الأول یقولون : إنه 
يدل عليه مطابقة » وان هذا هو محل الخلاف”" . 
وهو وهم ء والصواب ما ذکرناه . 
وهو ما ذكره المازري”” . 
وهذا في العبادة المؤقتة كما ذكرناه . 

وأما المطلقة إذالم تفعل في أول أزمنة الإمكان على رأي من جعل الأمر للفور فان فعله بعده 
ليس قضاء عند الجمهور خلافا للقاضی أبي بكر ؛ كما عُرِفَ في موضعه . 
وذكر المصنف لما اعتاره دلائل فقال : ( لنا لو وجب ) القضاء ( به ) أي بالأمر الأول » 
( لاقتضاه ) الأمر الأول ء والملازمة ظاهرة ؛ إذ يستحيل أن يجب بالشيء ما لا يقتضيه 
واللازم منتف ؛ لأن ( صم يوم الخميس لا يقتضى ) الأمر بصوم ( يوم الجمعة ) » فإن/ 
هذه الصيغة / إنما وضعت لطلب الفعل يوم الخمیس » وذلك لا يدل على طلبه يوم الجمعة. 
ولقائل أن يقول:لا نسلم أن صم يوم الخميس لا يقتضي يوم ا لحمعة عند تفويت يوم 
ا 

رک لنه ما وضع لطلب الفعل یوم الخمیس . 


۲ انظر التخليص لامام الحرمين (4۲۰/۱) ۰ اللمع للشيرازي (۱7/۱) ۰ ا حصول للرازی(۱۵۲/۲) ۰ الاحکام 
للامدي (۱۷۹/۲) » العتمد (۱۳۵/۱) »البحر ا حیط (۳۳۳/۳) ۰ شرح الکوکب النیر (۵۰/۳). 

0 انظر بيان المختصر للأصفهاني )۷٥/٢(‏ ء البحر ا حیط للزركشي (۳۳۰/۳) . 

( انظر البحر ا حیط للزركشي (۳۳۶/۳) . 


۲ - ي | 


۷۷ هچ | 


۷ - أ[/ 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


قلنا : ذلك في وضعه بالطابقة » ولکنه مع ذلك يدل بالالتزام على طلب عوض الیوم عند 





فواته . 

واعلم أن الصنف نقص من دلیل الجماعة ما يزيده إيضاحا : فإنحم حققوا دعواهم بأن 
قالوا : ينبغي أن يفهم متعلق ال خطاب قبل الشروع في العمل » فإذا تعلق الطلب بفعل 
مخصوص لم يكن له تعلق بغیره » فلو تعذر فعل الطلوب لم يصح للمکلف أن یفعل غير 
ذلك الفعل الذي لا یتعلق به الطلب لأحل فوات الطلوب » وهو بمثابة مفوت الصلاة 
المطلوبة » لا يصح له أن يأ بالصوم بدلا عنها اقتصارا على الخطاب الأول ؛ ولذلك لذا 
طلبت الصلاة على وحه مخصوص فتعذر لا یتمکن الکلف بمذا الخطاب خاصة من أن 
یصلی على غير ذلك الوجه . 

قالوا : فكذلك إذا قال : صم يوم ا خمیس ؛ إذ ليس له تعلق بالجمعة » وإذا تقاعد الخطاب 
عنهما جميعا تقاعدا واحدا » فإذا م يرتبط الطلب بالفعل مطلقا ء ولم يرد خطاب جديد 
يتضمن القضاء امتنع إيقاعه امتثالا » وإلى هذا الحرف أشار الأستاذ أبو إسحاق : 

فإنه قال : نما علك من منافع الدار وغيرها بالاجارة ما كان بينه وبين العقد نسبة ء وإذا 
استأحر الدار شهرا بعينه فإنما يملك من المنافع ما يكون الشهر المعيّن ها طزفا ووعاء » وليس 
بين العقد ومنافع تضاف إلى شهر آخر نسبة بحال » فإذا فات الشهر فليس إلا الحكم 
بفوات متعلق العقد » فیجب فسخه . 

قال ( وأيضًا لو اقتضاه ) - أي لو اقتضی الأمر الأول إيقاع الفعل ثانیا بعد حروج الوقت 
المقيد به ( لكان أداء ) ؛ لأن الفرض أن الأمر یقتضیه فیکون مساویا لایقاعه في الوقت؛ 
واللازم منتف ؛ للاتفاق على تسميته قضاء . 

ولقائل أن يقول : إنما تصدق الملازمة ء لو قلنا : إنه يقتضيه بالمطابقة . 

ونحن إنما نقول : إنه يستلزمه » وحينئذ لا يلزم من تسمية ما اقتضاه [الأمر مطابقة » إذ 
تسمية ما] ۱ اقتضاه استلزاما » كذلك سلمناه . 

لکنا نقول : إنما یسمی قضاء ؛لأنه استدراك لما فات ؛ إذ هذا هو ال ممیز للقضاء على ما مر 
في تعریفه في أول الکتاب وهذا لیس موحودا في إيقاعه في الوقت » بل الوحود فيه فصل 
الأداء » وهو إيقاعه في الوقت القدر له آولا شرعًا ؛ فلهذا سمي هذا آداء . 


( | من ق 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


والعجب من الصنف يجيب بهذا الجواب عن دلیل حصمه بعد هذا » لما استدل عليه بنحو 
هذا الدليل » وهو قوله :قالوا : فیکون أداء » ويغمُل عن وروده عليه هنا. 

قال : ( ولكانا سواء ) أي ولو كان الأمر الأول مقتضيا للقضاء » لكان هو والأداء سواء ؛ 
لأن الفرض أن الأمر الأول یقتضیه ويقتضي الأداء » فيكون التكليف حيئئذ بالفعل ء اما 
أداء وإما قضاء » فيكونان حینتذ سواء ؛ لاقتضاء الأمر هما اقتضاء واحدًا ء واللازم منتف 
لاستلزام القضاء الإثم دون الأداء . 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن اقتضاء الأمر لمما اقتضاء واحدًا ؛ لما عرفت من أنه يقتضي 
الأداء بالوضع والقضاء بالضمن » وحينئذ فلا يلزم مساوتمما في الحكم ؛ لافتراقهما في 
اقتضاء الأمر هما . 

( قالوا : الزمان ظرف ) للفعل المأمور به » ولا شيء مما هو ظرف للفعل المأمور به يكون 
مطلوبا من الأمر بذلك الفعل » ينتج الزمان لیس مطلوبا من الأمر بالفعل . 

ثم نقول : [لیس الزمان بشيء]”' مطلوبا من الأمر بالفعل » ولا شيء مما لا يكون مطلوبا 
من الأمر بالفعل يؤثر احتلاله في سقوط ذلك الفعل ینتج ء ( فاختلاله ) أي / الزمان 
( لا يؤثر في السقوط ) - أي سقوط ذلك الفعل . 

آما صغرى القياس الأول فظاهرة وأما کبراه ء فلأن الظرف غير مقدور للمكلف ؛ فلا يكون 
مطلوبا منه » وأما مقدمتا القياس الثاني فظاهرتان . 

( ورد بأن الكلام في معنى لو قدم لم يصح ) ؛ وحاصله : منع كبرى القياس الأول . 
وتقريره : أنا / لا نسلم أن ما هو ظرف للفعل المأمور به لا يكون مطلوبا بالأمر إذا كان 
الأمر مقيدا بذلك الظرف المعين » بحيث لو قدم عليه ۸ يصح ء ولمعنى يطلبه حينئذ من 
الأمر طلب إيقاع الفعل فيه ؛ لأن المكلف مأمور بتحصيل الظرف . 

وحينئذ اتضح أن الزمان مقصود واتحه منع قياسكم الثاني حيث قلتم : الزمان لیس مطلوبا 
من الأمرء وسند المنع ما عرفت من أن الع بطلبه طلب إيقاع الفعل فيه » لا طلب إيجاده. 
وحينئذ فاحتلاله يؤثر في السقوط ء وإلا لم يكن لتقييد الأمر به فائدة . 

( قالوا ) : توقيت الفعل بوقت تأحیل له » فيجب قضاء الفعل بعد التأحيل بالأمر الأول 
[ ر كأجل الدين ) - أي : قياسا على وحوب قضاء الديون المؤجّلة به بعد التأحیل. 





۳ في م : الزمان لیس 


/ -۷ ۱ 


۷ - ي | 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
أو نقول : الفعل المؤقت دين لله تعالى مؤحل على المكلف » فوحب قضاؤه بعد ذلك بالأمر 
الول + کدیون الادمیین الوحلة 
( رد بالمنع ) أي لا نسلم أن الزمان القدر للمآمور به كأجل الدين ؛ وذلك لأن مخرج 
المأمور به عن وقته يأثم / ومخرج الدين عن الأحل لا يأثم ( وبما تقدم ) أي الکلام نا هو 
في مقيد لو قدم لم يصح ء ولا كذلك الدين المؤحل فإنه يجوز تأديته قبل الأحل » وعطف 
الجواب الثاني على الأول يعطي تغايرهما . 
وقي الختصر الكبير جعل الثاني سندًا للأول . 
( قالوا : فيكون أداء ) أي لو كان القضاء بأمر جدید لكان الإتيان به أداءً ؛ لأن الفعل 
حينئذ إنما وحب بالأمر الثاني » فإذا فعله لم يكن فعله بعد وقته » فلا يكون قضاء » وهذا 
الدليل نوع من دليل المصنف الثاني از كما نبهناك عليه . 
ثم ( قلنا : سمي قضاء ؛ لأنه يجب استدراكا لما فات ) ء وقد عرفناك أن هذا جواب 





صحيح » وأنه جواب عن / دليل المصنف الثاني 

( مسألة الأمر بالامر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء" ( 

على المختار وحل النزاع قول القائل : 

مر فلانا بكذا.أما لو قال : قل لفلان ' افعل کذا " » فالأول آمر . 

والثاني مبلغ بلا نزاع » وصرح به الصنف في النتھی . 

ومن أمثلة المسألة قوله-عليه السلام-في الصبيان:'مروهم بالصلاة وهم آبناء‌سبع سنين " ©) . 


۲ سقطت من م 

© هذه المسألة في أن الأمر المتعلق بأمر الکلف لغيره بفعل من الأفعال هل يكون أمرًا لذلك الغير بذلك الفعل أم لا. 
انظر : ا لحصول )٦٢٤/٢/١(‏ » روضة الناظر ص(۱۰۸) ۰ وشرح تنقيح الفصول )١٤۸(‏ ۰ ونحاية السول (۲۹۲/۲)» 
وشرح الكوكب انبر .)٦٦/٣(‏ 

7 انظر البحر ا حیط للزركشي (۱4۰/۲). 

('] عن عمرو بن شعيب عن أبيه : في سنن أبي داود- في كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم 
(535»535) في الكتب الست (الطبعة الأولى) » ومسند ا مد (۱۸۷/۲) » والدارقطني (۲۳۰/۱) » باب الأمر 
بتعليم الصلوات والضرب عليها » وحد العورة التي يحب سترها (۲۰۳). وصحيح الجامع رقم ( ٥۸٦۸ ۰ ٢۰۸٦۷‏ ) 


| - ۸ 


۷ = ج | 


/ ق‎ - ٠٣١ 
المسألة(۸)‎ 
الأمر بالأمر بالشيء‎ 
ليس أمرا بذلك‎ 
الشيء‎ 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


وقوله عليه السلام لعمر - رضي اللہ عنه - وقد (طلق)" ابنه عبد الله امرأته : ' مر عبد الله 
فاا 2 

( لنا : لو كان ) آمرا بذلك الشيء ( لكان ) قول القائل : ( مر عبدك بکذا تعدیا ) ؛ لأنه 
یکون حينئذ آمرا لعبد الغیر » ولیس ذلك عدوانا بالاتفاق . 

ر وَلّكان ) آیضا ( يناقض قولك للعبد : لا تفعل ) هذا الفعل + لأنه حينئذ یکون آمرا 
للعبد بذلك الفعل ء وبعدمه ء وهو تناقض . 

قال الصنف ف النتهی : ونحن نقطع أنه لا تناقض في ذلك . 

ولقائل أن یقول على الأول: إنما یکون متعدیا لو كان آمره لعبد الغیر ليس لازما لأمر السید 
لعبده بذلك » ولکنه هنا لازم له . 

وهذا لأن قول القائل : مر عبدك بکذا يدل على أمرين : 

آحدها : آمر القائل للسید یأمر عبده بذلك . 





والثاني : أمره هو العبد بذلك . 

ومذا الثاني لازم للأول ء معنی أن آمر القائل للعبد بذلك یتوقف على أمر السيّد إياه به 
لازم له » وحينئذ لا يكون أمره للعبد تعديا ؛ لأنه موافق لأمر السيد له بذلك » وهو آمر 
للعبد بما أمره به سيده . 

سلمنا أنه متعد ء لکن لا نسلم أن التعدي لأحل أن الصيغة ۸ تقتضه ‏ بل لوحود المانع من 
ذلك وهو التصرف في ملك الغير من غير سلطان عليه ؛ وهذا يمتنع أمر من لا سلطان للآمر 
عليه » كما أقررتم به » وهذا المانع ليس بموجود في أوامر الشرع ؛ لوحود سلطان التكليف له 
علينا » فلا تعدي حینئذ . 

ولقائل أن يقول أيضًا على الثاني : إِنما يلزم التناقض لو كان الأمر مستلزما للإرادة » وجاز أن 
يكون أحد الأمرين غير مراد فلا تناقض . 

فإن قلت : نفرض إرادته لكل منهما . 


۷ سقطت من ق 

۲ الراوي: عبداللہ بن عمر أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق باب تحرم طلاق الحائض بغير رضاها- 
برقم: -١]8551[‏ (۱۷۱) ۰ في الكتب الستة (الطبعة الأولى) . 

7 انظرالبحر ا حیط للزركشي (۱4۰/۲) 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


قلت : يمنع حينئذ صدور ذينك الأمرين من عاقل فضلا عن الشارع ء إلا عند جوز تکلیف 
ا حال » وحينئذ نقول : جاز التکلیف بالنقیضین . 

( قالوا ) دلیلین صرح ما في المختصر الكبير" : 

آحدها : أنه ر فهم ذلك من آمر الله - تعالی ) رسوله صلی الله عليه وسلم بأمرنا : 

مثل قوله تعالى :ا مره باسَلوة وََصَطَيرٌ ّا 4 [سورة طه : الآية ۱۳۲]. فإنا 
نفهم من هذا أمر الله تعالى لأهل بيته صلی الله عليه وسلم بالصلاة . 

رو ) فهم ذلك أيضا من أمر ( رسوله صلی الله عليه وسلم ) غيره بأمرنا كما فهمنا أمره 
- عليه الصلاة والسلام - الصبي بالصلاة » وهو ابن سبع في الحديث السابق . 

والدليل الثاني : آنا نفهم ذلك من قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل » وإليه الإشارة 
بقوله : ( ومن قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل ) . 

وقوله : قل لفلان : افعل معمول لقوله : قول الملك لوزيره خاصةً . 

( قلنا ) جوابًا عن الدليلين جمیعا : إنما فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله صلی الله عليه 
وسلم » ومن قول الملك لوزيره . 

( للعلم بأنه ) / أي بأن المأمور في الجميع ر مُبلّغ ) .آما آمر الله تعالى نبيّه صلی الله عليه /۱۸۹- ي | 


2 و کر تاج زرم - 


۳ 5 ةمل م 1 سے ہے 8 57 
وسلم .فلقوله تعالى:# يكأمها الرسول بل ما آنزل إليدك من ريك | سورة المائدة:آية ]١۷‏ . |/ ۸۱۲-۲۱۸ 
وأما أمر النبي صلی الله عليه وسلم غیره بأمرنا بشيء فظاهر ؛ لأن غيره لا أمره له علینا الا 
بأمره صلی اللہ عليه وسلم وهو مبلغ عنه . 
وأما قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل ء فغير محل النزاع على ما عرفت . 
( مسألة : إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب!'' ) عند الآمدي والمصنف. 





المسألة (۹ 
( الفعل الممكن المطابق للماهية ء لا [الماهية] ). 0 

إذا أمر بفعل 
() انظر بیان المختصر للأصفهاني (۹۹/۲) » وشرح العضد على المختصر )٩۳/۲(‏ . مطلق فالمطلوب 


۳ قال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص(۱۰) : الأمر بالصفة أمر بالوصوف ویقتضیه. كالأمر بالطمأنينة في الركوع 
والسجود يكون أمرا بھما. انظر: الإحكام للآمدي (۱۸۳/۲) ء نحاية السول (۰۸/۲) » إرشاد الفحول ص(۱۰۸) 
> البحر ا حیط للزركشي (۳۹۰/۳) » شرح الكوكب المنير (۷۰/۳) . 

(" الماهية : الماهية: تطلق غالبًا على الأمر التعقل» مثل المتعقل من الإنسان» وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن 
الوحود الخارحي. والأمر المتعقل» من حيث إنه مقول في جواب ما هوء يسمى: ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج» 
يسمى حقيقة» ومن حيث امتيازه عن الأغيار» هوية» ومن حيث حمل اللوازم له: ذاتا» ومن حيث يستنبط من اللفظ 
مدلولا» ومن حيث إنه محل الحوادث: جوهرّاء وعلى هذا :الماهية النوعية » والماهية الجنسية » والماهية الاعتبارية . 

انظر التعريفات للجرجاني (۱۹۲-۱۹5/۱). 


وعند الامام الرازي : " أن الأمر بالماهية الكلية لیس آمر الشيء من جزئیاتھا ۳ وهو الحق ء 


وذلك کال امور بالبيع مأذون أن یصدر عنه بیع آعم من کونه بئمن اطثل 4 أو بغبن فاحش 





أو غير ذلك ؛ لأن البيع قدر مشترك بین هذه الأمور ء وما به الاشتراك هو الذي وقع مأذونا 
به » وهو غير ما به الامتثال » وتعين البيع بثمن المثل إنما هو لأمر فقهي » وهو الحجر على 
الوكيل في التصرف على موكله بما يضر به مما لا يقع مأذونا . 

ونحن نقدم مقدمة يتحرر بها موضع النزاع بين الإمام والامدي » ويلوح وحه الصواب ؛ 
فنقول : الكلي ؛ اما طبيعي » أو منطقي ء أو عقلي . 

وهذا لأنك إذا قلت : هذا كلي مشیر إلى البيع مثلا » فهناك أمور ثلاثة : 

أحدها : الطبيعة من حيث هي ؛ كماهية البيع مثلا » وهو الطبيعي . 

والثاني : قيد كونه كليا » أي يشترك في مفهومه كثيرون » وهو المنطقي . 

والثالث : تلك الماهية بقيد كونما كليا » وهو العقلي ء وهذا نما لا حفاء به ؛ فإنك تارة توحه 
النظر إلى الطبيعة» وتارة إلى قيد کوضا يشترك في مفهومها کثیرونء وتارة إلى مجموع 
الأمرين»والأول الطبيعي » والثاني المنطقي ء والثالث العقلي . 

والطبيعي موحود في الأعيان بلا شك » فالبيع بثمن المثل موحود في الأعيان ضرورة » وحزژه 
البيع من حيث هو بيع » وجزہ الوحود موحود » وأما المنطقي والعقلي » ففي وجودهما في 
الخارج حلاف » مبني على أن الأمور النسبية هل لما وحود في الخارج ؟ 

ومحل النزاع في مسألتنا ء إنما هو الكلي الطبيعي » وستعرف إن شاء الله - تعالى - ضعف 
دليل [الصنف] ۱ بعرفانك محل النزاع . 

قال : ( لنا : أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان ؛ لما يلزم من تعددها فيكون 
كلياً جزئيا وهو محال ). 


وتقرير هذا ء أن يقال : لو كان الأمر بالماهية الكلية أمرا با لا بشىء من جزئياتما لزم أن 





يكون كليا جزئیا / معا » وهو محال . 


۲ انظر احصول للرازي (۲۵/۲). 
( رم من ق 


/5و؟- ج | 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


وبيان الملازمة : أن الاهية من حيث هي هي / معنی كلي ء لو وحدت في الأعيان لکانت 





ما توحد في جزئیاتما » فتکون حينئذ متعددة لتعدد جزئیاتھا » التي وحدت فیها ء فتکون 
حينئذ حزئية » وهي كلية من حیث إن الأمر با لا بشيء من جزئیاتھا » فتکون كلية حزئية. 
ولقائل أن یقول : لا نسلم اللازمة » وهذا لما مر أن الاهية من حيث هي هي كلي طبيعي ء 
ولا [یستحیل]''' وجود الطبيعي في [الأعيان . 

قوله : لا يوحد الا في حرثياته . 

قوله : فتکون الاهية حینشذ ]۱ متعددة لتعدد جزئیاتھا . 

قلنا : ممنوع ؛ وهذا لأن الماهية الوحودة في [حزیء]" هي بعينها الوحودة في الآخر ء ولفا 
المتعدد الحزئيات ؛ لتغاير فصوطا المميزة ها . 

أما أن الماهية حينئذ من حيث هي هي متعددة ء فلا تعم الماهية التي مستحيل وحودها في 
الأعيان » هي الماهية بقید كونما كلية » على حلاف في ذلك » لکن هذا ليس محل النزاع ؛ 
لأنه كلي عقلي » والكلام إنما هو في الطبيعي. 

واحتج الإمام وأتباعه ( قالوا : المطلوب مطلق » والجزئي مقيد ء فالمشترك هو 
المطلوب ) ولا دلالة له على شيء من الخصوصيات . 

وأحاب عنه في الكتاب بقوله : ( قلنا : يستحيل ) وجودہ في الخارج » ( لما ذکرناه ) › 
وهذا ضعيف . 

فقد عرفناك أنه ليس بمستحيل » بل هو الواقع » والحاصل / أنه حسب أن كلامنا في غير 
الطبيعي ء وليس كذلك [عتمائلین]* . 


۲ في أ ق۱ مء ج : مستحيل 
(7 ۱۳ من ق 

7 في ق : حزيء جزئي 
سقطت من ي » م » ج 


/ - ۱ 


/[ - ۱ 


کناب " رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


( مسألة : الأمران ) من امر ء اما أن يکونا متعاقبین" » أو غیر متعاقبین بأن یصدر 





المسألة(٠ (١‏ 
الأمران من الأمر 


1 ہی 8 بلة ا ۳ ال ملا ۳ 
حدها / بعد سكتة طويلة ء أو بعد وقوع الآخر من المأمور] ۷ - ق / 


فان كان الثاني [فهو ]۲ أمر مستأنف » ولا يحمل على التكرار بلا شك . 

وان كان الأول » وإليه أشار بقوله: ( المتعاقبان ): 

فان كانا 'بغیر متمائلین" ء فالثاني مستأنف بلا شك » مثل : اضرب زيداً » عط زيدا درهمًا. 
وان کانا ‏ بمتمائلین ) ء فاما أن یکون ثم ما یمنع من التکرار عادة » أو لا . 

فان كان ثم ما عنم حمل على التأكيد . 

والمانع من التكرار ؛ ما تعريف الثاني مثل : صل ركعتين » صل الركعتين ء أو عادة التحاطب 
للقرينة ؛ مثل : اسقني ماء » اسقني ماء ؛ فان دفع الحاحة بمرة واحدة غالبا یمنع تكرار السقي 
» أو الاستحالة العادية ؛ مثل : اقتل زيدا » اقتل زيدا » أو الاستحالة الشرعية : مثل : أعتق 
زيدا ء أعتق زيدًا ء أو کون الأمر الأول مستغرقا للجنس مستوعبا له ؛ إذ لا عکن زيادة على 
استغراق الجنس : [مثل]“ کقولك : احلد الزناة » احلد الزناة .| ۱ - ي | 
قال [القاضي]“ في التقریب : [وکذلك إذا عهد الأمر إلى ا أمور]” . 


۲ هذه المسألة في حكم الأمرين المتعاقبين متمائلین » والخلاف فيه . فنقول لا يخلو الأمران المتعاقبان من أن يكونا 
بمختلفین أو عتمائلین ء فان كان الأول فلا حلاف في اقتضاء المأمورين على اعتلاف المذاهب في الوحوب والندب 
والوقف » وسواء أمكن ا حمع بينهما كالصلاة والصوم أو امتنع كالصلاة في مكانين أو الصلاة مع أداء الركاة » وإن کان 
الثاني فلا يخلو إما ألا يكون لمانع التكرار عادة أو كان ء فإن كان فإما أن يكون المانع من التكرار هو التعريف كقولك : 
أعط زيدًا درتمًا أعط زيدًا الدرهم » أو غيره ككونه غير قابل للتكرار بحسب الذات نحو : صم يوم الجمعة صم يوم 
الجمعة » أو بحسب العادة كقول السيد لعبده : اسقني ماء اسقني ماء » ولا حلاف أيضًا في هذه الصورة أن الثاني 
تأكيد محض » وان لم يكن مانع كما ذكرنا فلا يخلو ما أن يكون الثاني معطوفّا على أولّا » فان لم يكن معطوفًا كقوله 
: صل ركعتين . صل رکعتین » فهو موضوع الخلاف » ولذلك قيد المصنف الأمرين بالقيود المذكورة . انظر التبصرة 
للشيرازي )51/١(‏ ۰ احصول )۱٥٥/١(‏ » وشرح العضد )۹٤/۲(‏ ۰ وجمع الجوامع (514/5) ۰ والإحكام للآمدي 
(0۱۷۲/۲ ۰ ونحاية السول(۲۹۲/۲). 

E 

سقطت من : ج 

٥‏ سقطت من ق 

0 انظر التقریب (۲/۲ 0۱ ء التلخيص في آصول الفقه (۳۱۷/۱) ء العتمد )۱٦١/١(‏ ۰ ا حصول (۲۹۲/۲) . 


کناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
فقال له : إذا [کررت](" آمرك بضرب زید أو بالصلاة » فاعلم أ آرید بالتکرر منه فعلا 
واحدا » وإلى هذه الوانع آشار بقوله : ( ولا مانع عادة من التکرار من تعریف أو غیره ) › 
[آي : غير لتعریف]( . 
وان لم يكن ثم مانع من التکرار » فإما أن یکونا متعاطفین » أو لا . 
فان تعاطفا فهو القسم الثاني » والا فالأول . 
والیه أشار بقوله : ( والثاني غير معطوف . مثل : صل رکعتین » صل رکعتین ). 

as 7 8 5‏ 
( قيل: معمول بهما ) ء وهو قول الأكثرين منا ومن غيرنا 7 . 
( وقيل : تأكيد ) » وهو رأي بعض أصحابنا » وا مبائی''' » والقاضي عبد الحبار من 
المعتزلة7 2 . 
( وقیل بالوقف(۲ ) وهو رأي أبي بكر الصيرفٍ » وأبي الحسين البصري . 
ومن فروع المسألة : قول أصحابنا فيما إذا قال للمدخول با : آنت طالق ‏ [أنت طالق] 
إن سكت بينهما سكتة فوق سكنّة التنفس ونحوه وقع طلقتان . 
وان قال : آردت الا کید + ۸ يقبل ظاهرا ويدين » وان م يسكت وقصد التأكيد قبل ء وم 
یقع إلا طلقة » وإن قصد الاستتناف » وقع طلقتان » وکذا إن أطلق » على الصحیح . 
وکل هذا فیما إذا کررت صيغة الأمر ؛ مثل : صل رکعتین » صل رکعتین » فان کرر المأمور به 
دون صيغة الأمر : مثل : صل رکعتین رکعتین - فلم أره مصرحا به في الأصول » والظاهر أنه 





(') سقطت من ق 

۲ سقطت من م 

7 انظر الرازي في ا محصول (۱5۰/۲) ء والآمدي في الإحكام (۱۸۰/۲) . 

() هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام ابحبائي البصري» الفيلسوف التکلم راس المعتزلة وشيخهم. آشهر مصنفاته 
"تفسير القرآن" و "متشابه القرآن" توفي سنة ۳۰۳ه. 

الجبائية :هي فرقة من العتزلة وهم آتباع اي علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي شيخ المعتزلة في البصره في زمانه توفي 
سنة ۳۰۳ ه. "انظر کتاب الملل والنحل ص(۷/۱)" الطبعة الثانية عام (۱۱۳ه-۱۹۹۲ع)۲ ء ترجته في طبقات 
المفسرين للداودي (۱۸۹/۲) ۰ وفیات الاعیان (۳۹۸/۳) ۰ شذرات الذهب (۲4۱/۲) ۰ الفرق بین الفرق 
ص(۱۸۳) ۰ فرق وطبقات العتزلة صس(۸9) . 

7 انظر الاحکام للآمدي (۱۸۰/۲) ۰ شرح تنقیح الفصول ص(۱۳۲) » شرح الکوکب ا نیر (۷۳/۳) . 

( انظر العتمد )۱٦١/١(‏ ء رشاد الفحول للشوكاني (۲۷۰/۱) . 

٣ر‏ وش من ق 


كتاب "رانم الحاجب عن مفتصر بن الحاجب ' 
لا فرق عند الأكثرين » خلافا للقاضي الحسين ؛ لأن أصحابنا احتلفوا في قوله : أنت طالق 
طالق . 
فقال الجمهور : لا فرق بينه وبين إعادة الضمير . 
وقال القاضي حسين : [يقع طلقة قطعا]'' . 
احتج ( الأول ) - يعني : القائل بالمغايرة في صل ركعتين » صل رکعتین . 
( فائدة : التأسيس أظهر فكان أولى » الثاني كثر ) ۰ ورود الأمر الثاني من الأمرين على 
الصيغة المذكورة ( في التأكيد ) فليحمل عليه ؛ لأن الأكثرية راححة . 
رو ) أيضا :( يلزم من العمل ) بالثاني» وصيرورته [للاستتناف]''' ( مخالفة براءة الذمة ) 
نما الأصل » والتكرار غير متحقق . 
وهذا قد اعترضه الآمدي ؛ [بأنه لو حمل على التأكيد لزم خالفة ظاهر الأمر]" . 
قال : فإنه إما أن يكون ظاهرا في الوحوب أو الندب » أو هو متردد بينهما على وجه لا 
حروج له عنهما على اختلاف المذاهب » وحمله على التأكيد حلاف ما هو الظاهر من 





الأمر . 

واعتمد المصنف في / المختصر الكبير هذا ابلواب تبعًا للآمدي » واختار وحوب العمل بھما 
> ولم يذكر هذه المعارضة في هذا المختصر ؛ كأنه وضح له ضعفها ء ووحه ضعفها : أنه نما 
يلزم مخالفة ظاهر الأمر لو حمل على غير مدلول الأمر » وحمله للتأكيد ليس حملا له على غير 
مدلوله ؛ وذلك لأن الأمر الثاني إذا حمل على التأكيد فالأول إن كان للوحوب فالثاني كذلك 
»> وإن كان للندب فالثاني كذلك ء وهو حینذ تابع للأول ء فأين خالفة الظاهر ؟. 
فان قلت:بل مخالفة الظاهر لازمة للتوكيد من جهة أن الأمر الثاني ام يفد شيئا مستأنفا 
صار كأنه حولف به مدلوله . 
قلت : إن كان هذا هو المعنى بخلاف الظاهر ء فهو بعينه الترحیح الأول » وهو ظهور فائدة / 
التأسيس » فليس حینئذ ترحیحا غير الترحیح الأول . | 


( انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ( ۰۱۷۳ جمع الجوامع (۳۸۹/۱) » المعتمد ۱( /٥۱۷)ء‏ ا حصول ؟ (۱ 
ق 55/1 ؟) » مختصر البعلي ص( ۰۱۰۳ نحایة السول ( ۰۸/۲ ) ء مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ( ۰56/۲ 
الإحكام للآمدي ."١ 85/5١‏ 

في م : الاستئناف 

7 انظر الإحكام للآمدي (۱۸۰/۲). 


|۰ - ]| 
۷ = ج | 
۰ - ق / 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
والقسم الثاني: [أن یتعاطفا | . 
وإليه أشار بقوله : ( وفي المعطوف العمل أرجح” ) ؛ لأن الترحیح بظهور التأسيس 

ينضم إليه ترحیح آخر » وهو اقتضاء العطف التغاير . 
وهذا الذي اختاره المصنف : 
أحد القولين في المسألة : 
وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي : أنه الذي يجيء على أصول أصحای!' . 
والثاني : ا حمل على التأكيد »حکاه عبد الوهاب(. 
ول يفرّق القاضي أبو بكر في التقريب بين حالة العطف وعدمها . 

وهذا كله إذا لم یترحح التأكيد ء ( فان رجح التأكيد بعادي ) كما تقدم . 





( قدم الأرجح ء وإلا فالوقف ) ء للتكافؤ مبين الحانبين . والله أعلم . 


ي ق : معطوفًا 

(' انظر العتمد )١517-١77/١(‏ ء ا حصول للرازي )٠١١/۲(‏ ء الإحكام للآمدي (۱۸۰/۲) ۰ شرح تنقيح الفصول 
(۰)۱۳۲/۱ شرح احلي على جمع الجوامع (۳۹۰/۱) ء شرح الكوكب النیر (۷۵/۳) ۰ رشاد الفحول ص(٦۹)‏ . 

7 انظر العتمد (۱۰۳-۱۲۲/۱) ۰ ا حصول للرازي  )۱۰۲/۲(‏ الاحکام للامدي (۱۸۰/۲) ۰ شرح تنقیح الفصول 
(۱۳۲/۱) » إرشاد الفحول للشوكاني (۲۷۰). 

() انظر شرح تنقیح الفصول (۱۳۲/۱) . 


کناب " رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وى ہے شا وپ ای ہا سشا ری کے 
بقیود هذا التعریف بعد معرفتك ذلك في تعريف الأمر . 
( وما قیل في حد الأمر من مزيف وغيره ء فقد قيل مقابله في حد النهي“ ء والكلام 
في صیغته(" ء والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهية ء وبالعكس . أو مشتركة ء أو 
موقوفة كما تقدم ) . 





"ا النهي حلاف الأمر ؛ ناه ينهاه نمًا: كفه » فانتهى وتناهى » كفب » ويؤحذمن ذلك أن جميع اشتقاق کلمة ( نغی) 
تفيد المنع والحظر. 

والنهي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين : هو اقتضاء کف عن فعل فالاقتضاء حنس» و " کف " حرج للأمر لاقتضائه 
غير الكف. وشرط ابن الحاحب هنا على جهة الاستعلاء كما شرطه في الأمر؛ وقال القرافي: لم يذكروا ا خلاف السابق 
في الأمر في اشتراط العلو أو الاستعلاء هناء ويلزمهم التسوية بين البابين. قلت: قد أجراها ابن السمعاني في القواطع " 
وليس من شرط النهي كراهة المنهي عنه كما ليس من شرط الأمر إرادة المأمور به حلافا للمعتزلة حيث اعتبروا إرادة الترك 
كما في الأمر وللنهي صيغة مبينة له تدل بتجريدها عليه» وهي قول القائل لا تفعلء وفيه الخلاف السابق في الأمر. 
وقال الأشعري: ومن تبعه: ليس له صيغة» والصحيح: الأول وإذا قلنا له صيغة ففيه مذاهب: أحدها: ونسب للأشعري 
أنه موقوف لا يقتضي التحريم» وغيره إلا بدليل. 

والثاني: أنه للتنزيه حقيقة لا للتحرع؛ لأنما يقين فحمل عليه ول يحمل على التحرم إلا بدليل» وحكاه بعض أصحابنا 
وجهاء وعزاه أبو الخطاب الحنبلي لقوم. والثالث: أنه للتحريم حقيقة كما أن مطلق الأمر للوحوب؛ لأن الصحابة رجعوا 
في التحريم إلى بحرد النهي» ولقوله تعالى: وما نماكم عنه فانتهوا) [الحشر: ۷] وهذا هو الذي عليه الجمهور, 
وتظاهرت نصوص الشافعي علیه. فقال في الرسالة ": في باب العلل في الأحاديث: وما تھی عنه رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - فهو على التحريم حت يأتي دلالة على نما إنما أراد به غير التحرمء وقال في الأم " في كتاب صفة الأمر 
والنهي: النهي من رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - إن كان ما تھی عنه فهو محرم حت تأت دلالة أنه بمعنى غير 
التحريم . انظر : البرهان لإمام احرمین(۱/٩)‏ » والمنخول للغزالي ص١۱۲‏ ء والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(۱۸۷/۲) » والبحر ا حیط للزركشي )۳٦٣/٣(‏ . 

7 فالاقتضاء : الطالب القائم بالنفس - هو جنس في التعريف - يشمل الأمر والنهي والالتماس والدعاء ء ویخرج عنه 
الألفاظ وإن دلت على الطالب ؛ فانما ليست بالطلب. انظر : البرهان لامام الحرمين(1١/37)‏ ۰ والمنخول للغزايي 
ص۱۲۲ ۰ والاحکام في صول الأحكام للآمدي (۱۸۷/۲) ۰ والبحر ا حیط للزركشي )۳٦٣/٣(‏ . 

ا" وحرج بذلك الأمر ؛ إذ هو اقتضاء فعل غير کفء. 

© معناه على جهة غير الطالب نفسه منها عاليًا على الطلوب منه وحرج به الالتماس ؛ فانه على سيبل التساوي ؛ 
والدعاء ؛ فانه على سبیل التسفل. انظر : البرهان لامام الحرمين(45/1) » والمنخول للغزايي ص١۱۲‏ ء والاحکام في 
أصول الأحكام للآمدي (۱۸۷/۲) ء والبحر ا حیط للزركشي (۳۹۵/۳) . 

7 اتفق العلماء على أن صيغة النهي ((لا تفعل)) ترد لعدة معان منها : التحريم كقوله تعالى (ولا تقربوا الزنا) ء كراهة 
التحريم كقوله علية السلام ( لا يبغ بعضكم على بَیٔع بعض) » كراهة التنزيه كقوله عليه السلام (لا بعسکن أحدكم ذكره 
بيمنه وهو يبول) التحقير كقوله تعالى (ولا تمدن عينيك على ما متعنا به أزواجًا منهم)»بيان العاقبة كقوله تعالى ( ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)»التيئيس كقوله تعالى( لا تعتذروا اليوم)» التهديد كقول السيد لعبده (لا تمتٹل أمري). 

انظر : البرهان لإمام الحرمين(47/1) » والمنخول للغزالي ص١١‏ » والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱۸۷/۲) 
» والبحر ا حیط للزركشي )۳٦٣/٣(‏ . 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
والظاهر : أن بقية المذاهب النقولة ‏ الأمر ۸ يُمَل با هنا ؛ فلأحل ذلك نص الصنف على 
هذه المذاهب » ( وحكمها :التکرار والفور ) . أي ينسحب حكمها على جميع 
[الأزمان] . 
كذا قاله في المختصر الكبير » وما أحسن قوله : ' وحكمها ' » ول يقل : ' ومدلوشا ' ؛ 
وذلك لأن التکرار والفور ما بحيء [ي]” صيغة النهي في ضرورة الواقع ء لا من الصيغة . 
فإنك إذا قلت : لا تزن ء فمعناه : النهي عن إيجاد ماهية الزنا » ويلزم من وحودها ولو مره 
ارتكاب المنهي. 
فإذن النهي حكمه التكرار بعذه الطريق ء ولا حاحة مع ذكر التكرار إلى ذكر الفور . 
ونقل ابن برهان الإجماع على أن النهي للتكرار”” » وقي ثبوته نظر + فان جماعة نقلوا 
الخلاف فيه ء منهم الآمدي" . 
( وفي ) / کون ( تقدم الوجوب ) على النهي ( قرينة ) ؛ لكون النهي / الوارد بعده 
للحظ ( نقل الأستاذ ) أبو إسحاق ( الاجماع"" ) على ذلك » وأن کل من حمل مطلق 
النهي على التحرم فقد حمله عند تقدم الأمر أيضا ء ول يجعله قرينة تنتهض صارفة للنهي عن 


ظاهره . 





وهذه أعنى دعوى الوفاق هنا طريقة القاضی » وابن السمعان » وغیرہما”' . 

ر وتوقف الإمام ) فقال في البرهان : ذكر الأستاذ أبو إسحاق : أن صيغة النهى بعد 
تقدم الوحوب محمولة على ا حظر » والوحوب السابق [لا]“ ينتهض قرينة في حمل النهي 
على رفع الوحوب » وادعى الوفاق في ذلك . 


٦‏ في م : الزمان 

۲ سقطت من : ج 

7 انظر الاحکام للامدي (۱۹4/۲) ء شرح الکوکب النیر لابن النجار(۷/۳٩)‏ ۰ البحر ا حیط للزركشي (۳۷۰/۳) . 
() انظر الاحکام للامدي (۱۹4/۲) . 

7 انظر البرهان (۸۸/۱) ۰ البحر ا حیط للزركشي (۳۷۰/۳) . 

0 انظر نحایة السول )۲۹٤/۲(‏ ۰ إحكام الأحكام )۲۹٤/۲(‏ ۰ احصول (۳۳۸/۱) ۰ فواتح الرهوت مسلم الثبوت 
)1( » القواعد لابن اللحام (؟555) » القواطع الأدلة لابن السمعاني (0۱۳۹/۱ 5 

7 انظر البرهان (۸۸/۱). 

(') سقطت من : م 


/١-م/‏ 
۲ - ي | 


کناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
سے ار كلك سا آنا اقا فاخسب كيل ات عو »كنا اديه و ضیفه الأفر 
بعد الحظر » وما آری ا مخالفین یسلمون ذلك . انتهی 
والذي تحرر أن القائلین إن الأمربعد التحريم للإباحة»اختلفوا في النهي بعد الوحوب ؛[فمنهم 
من طرد فيه الخلاف ومنهم من أب ذلك . 
وقول الصنف وق تقدم الوحوب]''' قرينة للحظر - عبارة قلقة تحتمل معنيين : 
[أحدهما]”2:- وهو ظاهره -أن تقدم الوحوب على النهي قرينة تدل على أن النهي للحظر ء 
ونقل / الأستاذ الاجاع على ذلك" ؛وهذا لا يستقيم ؛ لأن أحدا ۸ يقل : إن تقدم /1-۲۲۱/ 
الوحوب قرينة تدل على أن النهي للحظر ؛ بل المقول : إتما قرينة مضعّفة لذلك ؛ ومذ 
توقف الإمام ؛ كما أن تقدم الأمر على الحظر مضعف له أيضا . 
والثاني : أن تقدم الوحوب قرينة تدل على أن النهي ليس للحظر » وأن الأستاذ نقل الإجماع 
على ذلك »وهو ظاهر الفساد, لأن الأستاذ نقل الإجماع على حلاف ذلك» فكان الأولى أن 


نقول وفي کون تقدم الوحوب لیس قرينة ناقلةً للحظرحتی يطابق كلامه ما صرح به الأستاذ. 





فائدة ' : 


عرفت فيما سبق حكم الأمر بعد الحظر »وبعد الاستئذان ء والآن حكم النهي بعد الوحوب. 

وأمّا الأمر والنهي إذا وردا جوابا عن سؤال ؛ كما في حديث كيفية الصلاة على النبي صلی 

الله عليه وسلم ' كيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا يي کے 

" وقول القداد - رضي اللہ عنه - : يا رسول اللہ / أرأيت إن لقیت رہ ی /۳ - ق | 
فقاتلني فضرب إحدى يذّي فقطعها ء ثم لاد مني بشّجرة فقال : اُسْلمت لله » أفأقتله يا 


سرل الله د أن تنا ال ب 


() سقطت من : ج 

© مكررة في (ق) 

7 انظر التبصرة للشيرازي  )۳۹/۱(‏ البرهان للجويني (۸۸/۱) » بيان المختصر لشمس الدين الأصفهات (۸۷/۲) . 
7 آحرجه البخاري في كتاب الدعوات - في باب هل يصلى على غير النبي 5 - برقم )٣٦٦۰(‏ ۰ ومسلم في كتاب 
الصلاة - في باب الصلاة على النبي بعد التشهد (507/559).الكتب الستة (الطبعة الأولى). 

0 الراوي: المقداد بن الأسود في صحيح البخاري - كتاب الغازي- باب(7١)‏ برقم (4۰۱۹) »وف كتاب الديات - 
وباب قوله تعالى (من يقتل مومتا متعمدًا فجزاؤه جهنم) برقم (1875) » الكتب الستة (الطبعة الأولى) - (صحیح). 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
" ومن هذا قوم : أينحني بعضنا لبعض إذا التقینا ؟ قال : لا 
قيل أيصافح بعضنا بعضا ؟ قال : نعم ۲( . 





" وقو سعد : أفأتصدق مالي كله ؟ قال : لا ۲ . 

أينقص الرطب إذا جف ؟ 

قیل : نعم 

قال : | فلا] (۳) (5) 

" وقولهم : أنصلي في مبارك الإبل: قال: لا ءقالوا: أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال: نعم" ”. 
وكل هذه أوامر ونواه بعد استئذان » وقد احتلفت الأحكام فيها . 

92 ۰ ۳ .<< 
قوله في مرابض الغنم ؛ فانه للاباحة » وقوله في بیع الرطب بالتمر : " لا " [فانه] ۲۳ محمول 
على التحريم » وقي الانحناء والصلاة في مبارك الابل على الكراهة » والوصية با زاد على الثّلت 
> صرح القاضي الحسين بأتما حرام . 

وعبارة الرافعي : لا ينبغي أن يوصى بأكثر من الٹلٹ'“ . 

وتحقيق القول في هذا : أن ينظر في كل مكان بحسب ما يرشد فيه السياق إليه » فتأمّله . 


۲ الراوي: أنس بن مالك في صحيح ابن ماجة - كتاب الأدب - باب المصافحة برقم (۳۷۰۲) في الكتب 
الستة(الطبعة الأولى) » واحدث ذكره أحمد وقال فيه حنظلة السدوسي ضعيف وكذلك ابن عدي في الضعفاء لکن 
ا حدیث له طرق أخرى يقوي بعضها بعض حيث ذکر صاحب تخب الأفکار ا حدیث رقم: ۳ وقال رجاله 
ثقات [ولہ] طریق [آخر]- حسنه الألباني وقال حسن دون فقرة المعائقة (صحیح) . 

۲ الراوي: سعد بن أبي وقاص في صحیح البخاري - کتاب الوصایا - باب أن يترك ورئته أغنياء حير من أن یتکففوا 
لناس-برقم (۲۷4۲) - الکتب الستة (الطبعة الأولى) . 

0 طت من ق. 

(') الروي سعد بن أبي وقاص : سنن أبي داود في کتاب البیوع -باب الثمر بالتمر برقم (۳۳۵۹) وقال آبو داود رواه 
إ ماعیل بن أمية نحو حديث مالك » وأيضًا في جامع الترمذي في کتاب البیوع - باب ما جاء في النهي عن ا حاقلة 
والمزابنة برقم (۱۲۲۵) - الكتب الستة (الطبعة الأولى) » وصححه الألباني في:إرواء الغليل - برقم: ۰۱۳۵۲ 

0 الراوي: جابر بن مرة في صحيح مسلم في كتاب الحيض - في باب الوضوء من لوم الإبل- برقم )۳٦٣٣(‏ - 
الكتب الستة (الطبعة الأولى). 

7 سقطت من ق > يم 

7 انظر فتح العزیز بشرح الوجيز للرافعي )٦٣۳۹/۱۱(‏ . 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


واعلم أن الوارد من مسائل الأمر''' في النهي ما عددناه من السائل ۰( وله ) - أي وللنهي 

( مسائل مختصّة ) به ثلاث "۲ وهي هذه الاتية : 

ر مسألة : اللهي عن الشيء ) ما أن یکون لغیره » وهو ضربان : المسألة ر 
احدهما با في ما ا جقا + کوطه الرحل رم : ور "٣"‏ ا 
وقت النداء'' ۰ [وكالصلاة في الدار / الغصوبة / ۰ فكل ذلك منهي للمعنی ا جاور ؛ ۲۲۲/۰ -1/ 
[فوطء] ۲۳ ا حائض محاورة الأذى » والبيع وقت النداء](۲ ؛ للاشتغال عن السعي ری ۳۳۳۰۳ 
بعدما لزم » وهو معنى يجاور البیع ولا یتصل به وصفّا ‏ والصلاة في المغصوبة منهية ؛ لأتما 

تشغل ملك الغیر اجاور للصلاة جمعا غير متصل به وصفًا » والأكثرون في هذا الضرب على 

أنه لا يدل على الفساد » وقد مضى الكلام عليه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة . 

الضرب الثاني : ما تمي عنه لمعنى اتصل به وصفا ‏ [کالزنا]”' ؛ فإنه وطئ غير مملوك [فكان 

قبیحا شرعا ؛ لأن الشارع قصد ابتغاء النسل بالوطء على محل مملوك](“ ٤‏ وکالربا فإنه قبيح 

لمعنى اتصل به وصفا ء وهو انعدام المساواة التي هي شرط جواز البيع في هذه الأموال شرعا ء 

وكصوم يوم النحر »وأيام التشريق» فإنه لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفا » وهو 

أنه يوم عيد ضيافة » وسيأق الكلام على هذا الضرب إن شاء اللہ في المسألة التالية لهذه. 


وإما أن يكون ( لعينه ) كفعل اللوطي ؛ فإن مقصود الشارع بالوطء النسل . 





۲ يعني المسائل المشتركة بينهما . 

( في أصل المخطوطة مكتوبة ( ثلث ) والصحيح ( ثلاث ) 

7 في م: جوازه ( الصواب ما ذكر في الأصل ). 

وابحاورة نوعان : أحدهما: ما تمي عنه لمعنى جاوزه جمعا كالبيع وقت النداء للاشتغال عن السعي إلى الجمعة بعدما لزم 
وهو معنى تحاوز المبيع» وكالصلاة في الدار المغصوبة. والثاني: ما نمي عنه لمعنى اتصل به وصفاء ويعبر عنه بالنهي عن 
الشيء لوصفه اللازم له» کالزن فإنه قبح لعدم شرط المماثلة الذي علق الحواز به شرعاء وكصوم يوم النحر» وأيام التشريق 
فإنه لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفاء وهو أنه يوم عيد. 

انظر البحر ا حیط للزركشي (۳۸۰/۳) . 

٩‏ هو قوله تعالی: یا أَيّهَا لین آمَُوا إا ووي للصلاة من یم اطُمعَةِ فَاسْعَوا إل ذِكْر الله وروا ابيع دع یڑ 
لُكُم ن کش تَعْلّمُونَ) بحمعة/الاية (۹). 

0 في ج : فوطو 

ا سقطت من : م 

فی ج : كما ذکرنا 

سقطت من ق 


کناب " رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


وهذا ا محل ليس محلا له أصلا فکان قبیحا شرعا . ۷ - ي | 
وکبیع / [الملاقيح] [وللضامین]۲۳ ؛ فان البیع مقابلة مال بعال » والماء في الصلب والرحم 

لا مالية له فکان قبیحا شرعا ؛ لأنه لیس محلا للبیع . 

وكالصلاة بغیر طهارة مع القدرة ؛ لأن الشارع قصر الأهلية في هذه الحالة علیها » فتنعدم 

الأهلية بانعدامها » فقبحت شرعا ء هذا معنى النهي عن الشيء ‏ لعینه " . 

ولیس معناه أن ينهي عنه غير مقيد بقيد ؛ كما فهم الشيرازي نحو : لا تصم ولا تبع . 
وهذه مسألة الکتاب وفیها مذاهب : 

آوضا : وبه قال الجمهور من الذاهب الأربعة : [آنه]* ( يدل على الفساد ). 

ثم احتلفوا فقال جمهورهم : يدل ( شرعا ) لا لغة » واعتاره الصنف ؛ ( وقیل : لغة ) ”. 
قال ابن السمعاني: وعکن أن يقال : يقتضي الفساد من حيث ا عنی » لا من حیث اللفظ. 


قال : وقد ذهب إلى هذا الذهب جاعة من أصحاب أبي حنيفة ۱ . 





۲ الملاقيح: جمع: ملقوحة وهي لغة: جنين الناقة خاصة » وشرعا: أعم من ذلك. ومعناه: ما في البطون من الأجنة. 
« انظر فتح الوهاب )١154 /١(‏ ء معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص ( ۳ /۳۹۸) . 

(' المضامين : (ضمن) الضاد ول میم والنون أصل صحيح» وهو جعل الشيء في شيء يحويه. من ذلك قوهم: ضمنت 
[الشيء] » إذا جعلته في وعائه. والکفالة تسمی ضمانا من هذا ؛ لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته. والمضامين: 
ما في بطون ا حوامل. ومنه الحديث أنه تھی عن الملاقيح والمضامين. وذلك أُنحم كانوا يبيعون الحبل» فنهى عن ذلك. 
انظر مقاييس اللغة لابن فارس (۳۷۳/۳) . 

7 انظر البحر ا حیط للزركشي (۳۸۹/۳) . 

7 سقطت من : م 

۳ قال ابمهور من صحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة منهم الكرخي وعیسی بن أبان وجیع أهل الظاهر» وقوم من 
المتكلمين: إن النهي عن الشيء يدل على فساده» كما أن الأمر به يدل على صحته واٍجزائه. 

انظر التقریب والإرشاد للبلاقانی (۲۳۹/۲) . 

( احتلفوا في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح ونحوهما هل يقتضي فسادها أو لا؟ 
فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة» والحنابلة وجميع أهل الظاهی وجماعة من المتكلمين إلى 
فسادهاء لکن اختلفوا في جهة الفساد» فمنهم من قال: إن ذلك من جهة اللغة» ومنهم من قال: إنه من جهة الشرع 
دون اللغة» ومنهم من لم يقل بالفساد وهو احتیار ا حققین من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين والغزالی وكثير من 
الحنفية» وبه قال جماعة من العتزلة كأبي عبد الله البصري وأبي الحسين الكرحي والقاضي عبد الحبار وأبي الحسين البصري 
وكثير من مشايخهم. 

انظر التقريب والارشاد للبلاقاني (۳4۰/۲) ء الإحكام للآمدي (۰)۱۸۸/۲ ا حصول للرازي (۲۹۱/۲) ؛ 

0 انظر قواطع الأدلة في الأصول )١50/١(‏ . 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وثانیها : لا يدل عليه أصلا » وهو قول الشیخ أبي الحسن الأشعري » والقاضیین أبي بكر 
وعبد الحبار » واختاره من أصحابنا القفال الكبير » وأبو حعفر السمعاني » وحجة الإسلام 
الغزالي ۲ ء قالوا : [وإنما الاعتماد في فساده على اعتماد الشرع على فوات شرط » ویعرف 
الشرط بدليل يدل عليه » وعلى ارتباط الصحة به » نص الغزالي على ذلك] » وأنه يخالف 
قي المنهي عنه لعينه ؛ كما يخالف في المنهي عنه لوصفه . 
ولا تحسبن المصنف أهمل حكاية هذا المذهب ء بل قد أشار إليه ؛ إذ قال : 
ثالثها :والثالت ظاهره أنه قول في أصل المسألة ء ويدل له أيضا قوله بعد ذلك : الغا » 

( وثالثها في الإجزاء ) أي : العبادات - عبر عنها بذلك ؛ لأن معنى الصحة قي العبادات 
كوخا بحزئة » ( لا السببية ) - أي : العاملات . 

وعبر عنها بذلك ؛ لأن معنى [الصحة]" في المعاملات كوخا سببا لترتيب الآثار » وهذا 
[رأي أبي الحسين البصري » والإمام الرازي| ٩‏ . 

وأبو الحسين أطلق اختیارہ في العتمد » ولم يقيد كلامه بالمنهي عنه لعينه [فقد يؤحذ من 
إطلاقه اختيار الفصل مطلقًا في المنهي عنه لعینه] "۲ ولوصفه . 

وهنا [فَهم]”2 » وهو أن قول المصنف بعد ذلك القائل يدل على الصحة يقتضي أن القائلين 
بأن النهى عن الشيء لعينه لا يدل على الفساد 7 اختلفوا في أنه هل يدل على الصحة ؟ 
وان هذا دليل [ قائلهم ] بالصحة؟ - وعلى ذلك حمله الشارحون . 





( انظر الاحکام للآمدي (۱۸۸/۲) » الستصفی للغزالي (۲۲۱/۱). 

( انظر الستصفی للغزالي (۲۲/۱). 

0 الصحة : في اللغة: بمعنى السلامة» فالصحیح: ضد المريض. 

وقي الشرع: يستعمل فيما استجمع أركانه وشرائطه بحیث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم نقلا للاسم من ا حسوس إلى 
المشروع لمشابمة بينهما في اعتدال الأجزاء والأركان » ومنهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول «إن الصحة إباحة 
الانتفاع» . « انظر ميزان الأصول ص ( ۳۷) » والتوقيف ص ( ۰44۷ 44۸) » ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ( 
٠١‏ » والتعريفات ص(۱۳۲) ۰ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص( ۳۰۷/۲) . 

( انظر المعتمد للبصري (0۱۷۱/۱. انظر ا حصول للرازي (۲۹۱/۲). 

۷ سقطت 2 ج 

يي م : مهم 

7 الأشعري والقاضیین أبي بكر وعبد الحبار» وحکاه في العتمد " عن أبي الحسن الكرحي وأبي عبد الله البصري وعبد 
الجبار قال: وذكر أنه ظاهر مذهب شیوخنا المتكلمين. انظر البحر ا حیط (۳۸۵/۳). 

.)۱٩۲/۲( نقل أبو زید عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة أنحما قالا: يدل على صحته. انظر الاحکام للامدي‎ ٦ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ونقلوا ذلك عن أبي حنيفة » وحمد بن الحسن''. 
وفيه نظرء فان القول بدلالة النهي على الصحة لا يعرف في قسم النهین / لعينه » بل في 
/النهي لوصفه . 
وقد صرح خمس الأئمة“ وغيره من الحنفية ؛ بأن المنهي لعينه غير مشروع أصلا ء وأن النهي 
فيه إخبار عن عدمه بدون محله » أو بدون شرطه » أو بدون سببه » ونحو ذلك . 
فيكون في الحقيقة نفيا عبر بالمنهي عنه بحازا ؛ بمنزلة قولك : لا رحل في الدار (©. 
وكذلك نقل [عنهم]”' ابن السمعاني نقلا جردا ؛ لأنه كان من أئمة الحنفية قبل انتقاله إلى 
مذهبنا. 

[ فقال : قال العبرون عن طريقة أبي يدا : النهي الطلق توعان : 
نمي عن الأفعال الحسية : مثل الزنا » والقتل » والشرب » فيدل على قبحها في نفسها لمعنى 
في أعياتما » إلا أن يقوم دليل على حلاف ذلك . 
وتھی عن التصرفات الشرعية : مثل الصوم ء والصلاة ء والبيع فيقتضي قبحا لمعنى في غير 
للنهي عنه ۰ لکن متصلا بالنهي عنه فتنتفي صفة المشروعية عن المنهي عنه من وجه مع 
و 
وا حاصل : أن النهي لعينه لا ختلف الحنفية في فساده » فاحفظ ذلك . 
وما سیذکره المصنف من أدلة القائلین بأنه يدل على الصحة ء يدل على أن حلافهم إِنما هو 


في النهي عنه لوصفه » وسنبینه إن شاء الله تعالى . 





۲ هو محمد بن الحسن بن فرقد » من موالي بني شیبان » أبو عبدالله. ولد ب"واسط" سنة ١۱۳ھ‏ . إمام بالفقه والأصول 
» وهو الذي نشر علم أبي حنيفة » وغلب عليه مذهب ورف به » وانتقل إلى "بغداد" فولاه الرشید بالقضاء ب الرقة" نم 
عزله. قال الشافعي : " لو أشأ أن آقول : نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت ؛ لفصاحته". ونعته الخطيب البغدادي 
بإمام أهل الرأي. من کتبه : " البسوط » والجامع الکبیر » والجامع الصغیر » والاثار » والسیر » والزیادات ". توفي في 
"الري" سنة ۱۸۹ه. 

انظر : البداية والنهاية (۱۰/ ۲۰۲ )» الوفیات (0۳/۱) ء لسان الیزان ( 0۱۲۱/۵ . 

۲ هو محمد بن أحمد بن أبي سهلء العروف بشمس الأئمة» السرحسي. الفقیه الأصولي » صار إماماً من أئمة الحنفية» 
وكان حجة ثبتا متكلماً متحدثاء مناظراً أصولياء مجتهداً. له مصنفات كثيرة» منها: "المبسوط" في الفقه أملى خمسة 
عشر جزءاً منه وهو في السجن. وأملى "شرح السير الكبير محمد بن الحسن". وله "شرح مختصر الطحاوي"؛ و"شرح 
كتب محمد" و"أصول السرحسي". توفي سنة ٣۸٦ھ‏ وقيل في حدود سنة ٠45ه.‏ 

انظر ترجمته في الجواهر المضية (۲۸/۲) » الفوائد البهية ص(۸٥٥)‏ » تاج التراحم ص(۵۲) » الفتح المبين .)5715/١(‏ 
' انظر البحر ا حیط للزركشي )۳۹٤٣/۳(‏ . 

7 سقطت من : م 

7 انظر قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني (۱4۳/۱). 


۱1-۷ ۷۲ 


| -۷۷ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ر لنَا ) : على أن النهي لا يقتضي الفساد لغة » ویقتضیه شرعا ( أن فساده"؟ )معناه : 
( سلب آحکامه . ولیس في اللفظ ) - لفظ النهي ( [کما]''' يدل عليه لغة قطعًا ) لا 
بالمطابقة ء لأن الصيغة فا وضعت للزحر » لا لسلب الأحكام » ولا بالتضمن ؛ لأن سلب 
الأحكام ليس جزءا من الموضوع ء ولا بالالتزام ؛ لأن الذهن لا ينتقل عند ماع النهي إلى 
فهم سلب الأحكام » فانتفت الثلاث » فانتفت الدلالة اللغوية . 
( وأما كونه يدل شرعا . فلأن العلماء لم تزل تستدل على الفساد بالنهي في الربويات 
والأنكحة وغيرها ) شائعا ذائعا من غير نكير » فكان إجماعا / منهم على الدلالة الشرعية. 
( وأيضا ) : فإنه ( لو لم يفسد ) المنهي عنه شرعا ( لزم من نفيه حكمة النهي ) ؛ لكونه 
مطلوب الكف ء ( ومن ثبوته حكمة الصحة › واللازم باطل ) فالملزوم مثله . 
بيان الملازمة :أن النهي طلب الترك » فلو لم يكن لحكمه كان عبثا » وهو قبيح عند المعتزلة. 
وعندنا غير واقع ؛ لأنا وان جوزنا حلو الأحكام عن الجكم » فلا نقول : وقع شيء إلا على 
وفق الحكمة » ولو سلم حلو بعضها فهو نادر » والحكم للغالب . 
وأما انتفاء اللازم : فلأن حكمتي النهي والصحة ؛ إما أن تكونا متساويين ء أو تترحح 
حكمة الصحة أو بالعكس » والأقسام باطلة ؛ ( لأنهما في ) قسمي ( التساوي ومرجوحية 
اللهي يمتنع النهي ‏ لخلوه عن الحكمة ) الراححة حينئذ ء ( وفي رجحان / النهي ) › 
ومرحوحية الصحة / ( تمتنع الصحة ؛لذلك ) أي لخلوها عن الحكمة الراححة والمساوية. 





واحتج من ذهب إلى أن الفساد تقتضيه ( اللغة ) بوحهين : 

آحدها : أنه ( لم تزل العلماء ) تستدل بالنهي على الفساد ء فدل أتمم فهموه منه . 

( وأجيب ) / فا ذلك ر لفهمهم ) الفساد ( شرعا ) لا لغة ء ( لما تقدم ) من أنه لا 
يدل على الفساد لغّة . 


)0 استدلوا بالسنة والإجماع والمعقول : 

(أما السنة) فقوله و : رر من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وفي رواية : (( من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو 
رد » ففيه دلالة على أن الفعل المنهي عنه مردود » فالفعل المنهي عنه دا لیس بصحيح فهو باطل. 

(وأما الاجاع) فبيانه : أن الصحابة رضوان الله عيهم استدلوا على بطلان العقود وجميع التصرفات الشرعية الباطلة 
بالنهي عنها » فمن ذلك احتجاج ابن عمر رضي الله عنه على بطلان نكاح المشركات بقوله تعالى ۴ ولا لخا 
شرت ٍ ولم ینکر عليه أحد .انظر الإحكام للآمدي (۱۹۰/۲). 

في ي » م » ج : ما( وهو الصحيح ) 


.”د ج/ 
۷ - ق/ 
۸ - ي | 
۲ - | 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
والثاني : ( قالوا : الامر يقتضي الصحة ) صحة ال أمور به » ( والنهي یقتضیه ء فيقتضي 
نقبضها ) . وهو الفساد ؛ لأن مقتضی النقیضین نقیضان . 

ر واجیب بانه لا يقتضيهما لغة ) بل ولا شرعا ء وإِنما الصحة آمر عقلي على أصل الصنف 
» أو إنما یقتضیهما شرعا ونحن قائلون به في النهي . 

[ (ولو سلم ) أنه يقتضيها لغة] ۱" ر فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات ) » حت تثبت 
للنهي الذي هو مقابل الأمر ضد ما ثبت للأمر ء بل جاز اشتراك المتقابلات في بعض 
اللوازم . 

ر ولو سلم ) لزوم احتلاف أحكامها ؛ ( فانما يلزم أن لا يكون للصحة ء لا أن يكون 
للفساد ) ؛ لأن مقابل اقتضاء الصحة » عدم اقتضاء الصحة ؛ وذلك أعم من ' اقتضاء 





الفساد ' » ولا إشعار للأعم بالأخص . 

واحتج (النافي) لدلالة النهي على الفساد مطلقا ؛ بأنه ( لو دل لناقض تصريح الصحة ) 
والملازمة ظاهرة ء رو ) اللازم منتف . 

فإنه لو قال : ( نهيتك عن الربا ؛ لعينه ) ء فان وقع صح ( وتملك به ) البیع » ( يصح ) 
هذا القول » ولا مناقضة فيه عرفا ولا شرعا ولا لغة. 

( وأجيب بالمنع ) مع الملازمة ؛ ( لما سبق ) مرارا كما في مسألة التكرار ؛ أنه لا تناقض 
بين الصريح والظاهر . 

ولقائل أن يقول : أما الدليل فليس [في]7" محل النزاع ؛ لأن النهي في الربا لوصفه لا لعينه . 
ومعنی النهي [عن الشیء] لعينه ما أسلفناه من انعدام محله » وهذا ليس موجودا هنا . 
وقوهم هنا : لعينه المراد به عين الربا الذي هو الزيادة » وهو وصف قائم بذلك البيع »ويحترز 
به عن النهي [للمجاور]“ كالنهي عن البيع وقت النداء ؛ فان ذاك لا يقتضي الفساد 
عند الأ كتين . 

وأمَا منع الملازمة فقضيتها : أن يكون النهي ظاهرا في الفساد » لا صريحا فيه . 

() سقطت من ق 

۳ سقطت من : م 


٦ا‏ سقطت في ي م 


نی م : ا اور 


کناب " رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وقد صرح في المحتصر الکبیر في المسألة التي بعد هذه بأن الفساد في [المنهي]”' لعینه يقتضي 
الفساد بالصراحة » بخلاف المنهي لوصفه . 

واحتج ( القائل ) بأنه ( يدل على الصحة  )‏ بأنه ( لو لم يدل ) عليها ( لكان المنهي 
عنه غير الشرزعي ). 

رو ) اللازمة بينة ؛ إذ ( الشرعي ) هو ( الصحیح ) - أي الذي يوحد صورته في الخارج 
على الوحه الشرعي [|العتبر]'' ؛ لأن النهي عما لا یکون لغو ؛ إذ لا يستقيم أن يقال 
للاعمی : لا تبصر + واللازم منتف . 

لان [ المنهي ]° ر ' کصوم يوم النحر ۰۲*۲ " والصلاة في الأوقات المکروهة ' 2 ) 
لیس اللغوي بجوازه . 


هذا تقریره » فاعتمده » وعلیه يدل کلام أبي زید الدبوسی”' ؛ إذ یقول ما حاصله : النهی لا 


يصح عن غير التکون ؛ لأن النهي [یرد] ۲۳ ۰ وا مراد به انعدام الفعل مضافا إلى اختیار العباد 





)0 قي م : النهي 

0 في ق : العتبر ما حاصله 

0 ٹی م : النهي 

1 ما جاء الصحیحین عن أبي سعید الخدري رضي اللہ عنه قال : رر تى رسول الله ول عن صیام يوم الأضحى وصیام 
يوم الفطر )). فالبخاري: في كتاب الصوم- باب صوم يوم النحر -- برقم (۱۹۹۳) وفيه زيادة. 

وقي مسلم: في كتاب الصيام- باب تحرم صوم يومي العيدين- برقم -)۱٤١١(‏ (۸۲۷). 

7 الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الأوقات الحمسه العروفة : 

وقوله عليه الصلاة والسلام : (رلا صلاة بعد الصبح حت تطلع الشمس » ولا صلاة بعد العصر حت تغرب الشمس)) 
متفق عليه من حديث ابي سعيد » واتفقا عليه أيضًا من حديث أبي هريرة بلفظ «نمى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس...الحديث)). 

في صحيح البخاري -كتاب مواقيت الصلاة باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (585). 

حديث عقبة بن عامر الثابت في صحيح مسلم وغيره قال (ثلاث أوقات تحانا رسول الله يل أن نصلي فيها ء وأن نقبر 
فيها موتانا: عند طلوع الشمس حت ترتفع » وعند زوالها حتى تزول » وحين تضیّف للغروب حت تغرب) . 

صحيح مسلم -كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فیها-بقم (۸۲۷). 

0 هو القاضي عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد الدبّوسي» من أكابر فقهاء الحنفية» ويضرب به المثل في 
النظر واستخراج ا حجج؛ من مؤلفاته "تأسيس النظر" و "تقوم الأدلة" في أصول الفقه و "تحديد أدلة الشرع" وكتاب 
"الأسرار في الأصول والفروع ء توق ببخارى سنة ۳۰ه ."انظر: شذرات الذهب ۳/ ۲٤٥٢‏ الفتح المبين ۰۲۳۶/۱ 
وفيات الأعيان ۲/ ۲۱ تاج التراحم ص٦‏ ۳» الفوائد البهية ص۱۰۹". 


قي م : لا یرد 


كتاب "رم الحاجب عن مختصر بن العاجب " 
وكسبهم ؛ فلا بد من تكوّن المنهي عنه ؛ ليكون العبد دائرًا بین أن يكف عنه باختياره فیثاب 
> أو يفعله فيعاقب ؛ وفذا لا يصح أن يقال للأعمى : لا تبصر ‏ وللآدمي : لا تَطِرْ » ورما 
قالوا : النهي [لطلب]”" [الامتناع]”'' من المنهي عنه » ولا بد من تصور المنهي عنه حتی 
يتحقى [النهي]”" 
عنه ء فعلى هذا المنهي عنه [ھو]”' الصوم في يومي العيد » وأيام التشريق ء وكذا الصلاة 
عند غروب الشمس » والصوم اسم لفعل مخصوص ۰ وكذا الصلاة » فوحب تصورهما بعد 
النهي ؛ ليتحقق النهي عنهما شرعا“ . 
قال : ولا يجوز أن يقال يتصور بصورة الامتثال » وصورة أفعال الصلاة ؛ لأن الصوم إنما صار 
صوما بصورته ومعناه » وكذلك / الصلاة » وإذا لم يوحد المعنى لم يوحد النهي . والحذق أن 
الذي تخيلتموه موجودا ليس بصلاة ولا صوم ء وأما ما قرره الشارحون في بیان الملازمة من أن 
النهي عنه إذا لم يكن صحيحا لم يكن شرعيا معتبرا ؛ لأن الشرعي المعتبر هو الصحيح » فما 
لا يكون صحيحا معتبرا لا يكون شرعيا ؛ كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة › 
فإنهما لا لم يكونا صحيحين معتبرین في نظر الشرع لم يكونا شرعيين ء فإنه لا يتأتى على 
أصول الحنفية ؛ لأن من أصلهم أن الصوم مشروع » وان كونه محظورا لا يناقي/ مشروعيته . 
( وأجيب بأن الشرعي ليس هو المعتبر ) - أي الصحيح ؛ ( لقوله صلى الله عليه 
وسلم : دعي الصلاة ) قاله لفاطمة بنت حبیش( . 


وقد قالت : ' إن امرأة أستحاض »[لا آطهر ]۲ أفأدع الصلاة ؟ 





الاق م ت زطلب ٠‏ 

۲ الامتناع: مصدر امتنع» يقال: امتنع من الأمر: إذا کف عنه ويقال: امتنع بقومه: أى تقوى بحم وعرٌ فلم يقدر عليه 
> وورد في (غنائم بدر) : «إنما كانت بمنعة السماء» : أى بقوة الملائكة . لأن الله تعالى أمدهم في ذلك اليوم بجنود 
السماء كما قال الله تعالی: ولذ نَصَرَكُمْ اللاه پیذر وَأَنثُم اذل [سورة آل عمران» الآية ۱۲۳] .«معجم مقاییس اللغة 
(منع) ۰۹7۲ والمصباح النیر (منع) ص ۰۲۲۲ والمغرب ص >٣٤٤‏ . 

في ج : فعل النهي » وفي س : المنهي 

في ق : هذا 

0 انظر قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني .)١45/١(‏ 

( فاطمة بنت أبي حبيش » وا مه قيس بن المطلب بن أسد » الأسدية » مهاحرة جليلة » وهي التي استحيضت . روى 
حدیٹھا عروة بن الزبير . انظر : أسماء الصحابة الرواة ت(4۲۷) » وأزمنة التاريخ الإسلامي ۹۹۷ء وأسد الغابة 
۷ والإصابة 5١/8‏ ء والخلاصة ۳۸۹/۳ . 

اوقلت من : م 


/مم-١/‎ 


/له؟؟-أ/ 


كتاب " رقع الحاجب عن مفتصر بن الحاجب " 
فقال رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) : / نا ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت 
الحیضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي "۲ رواه الشيخان في 
الصحيحين . 
ووحه الاستدلال به أن تقول : لو كان الشرعي هو الصحيح لصحت صلاة الحائض بوجه ما 
؛ وهذا لأتما منهية عن الصلاة ء والصلاة المنهية عنها ليست / هي اللغوية » فتعين أن تكون 
هي الشرعية ء والدليل على أنھا منهية هذا الحديث . 
رو ) أيضا : لا يصح أن يكون الشرعي هو الصحيح » ( للزوم دخول الوضوء وغيره ) 
من الشروط ( في مسمى الصلاة ) لتوقف الصحة عليه . 
ولك أن تقول : لا يلزم من التوقف الحرئية . 
( قالوا : لو كان ) المنهي عنه ( ممتنعا لم يمنع ) ؛ لأن المنع عن الممتنع لا فائدة فيه فلابد 
من تصوّره » ولأن النهي یوحب إعدام المنهي عنه بفعل مضاف إلى كسب العبد واختیارہ » 
لأنه ابتلاء كالأمر ء وإِنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبد فيه اختیار » حتى إذا انتهی معظما 





حرمة الناهي » أثيب » وإذا أقدم عوقب ‏ ولا يتحقق ذلك إلا فيما هو مشروع . 

( وأجيب بأن المنع ) - أي امتناع المنهي عنه - ( للنهي ) الوارد عليه » فلولاه لم يكن 
وهذا معنى قول أصحابنا في جوابعم : هو متصور لولا النهي ؛ ولذلك ورد عليه النهي ؛ ثم 
النهي يعمل عمله في إفساده . 

قال ابن السمعاني : ويمكن أن يعبر عن هذا فيقال : النهي لانعدام الشيء شرعا لا لانعدامه 
حسا ‏ فلما تصور حسا صح النهي عند" . 

وقوهم فيما قدمناه آنفا : المنهي هو الصوم المعلوم في الشرع » وأما بحرد الإمساك فليس بصوم 
» ولئن كان صومًا فهو من حيث اللغة دون الشرع »فوحب الحكم بتصور الصوم حقيقة . 
فأحاب الأصحاب عنه : بأنا قلنا : إنه متصور لولا النهي . 

قال ابن السمعاني : "وهذا لا يدفع الإشكال ء ولا يقنع به الخصم" . 


( ( الراوي: عائشة أم المؤمنين في صحيح البخاري-كتاب الحيض- باب ذا حاضت في شهر ثلاث حيض برقم 
(۳۲۰) » وأيضا في صحيح مسلم -كتاب الحيض- باب المستحاضة وغسلها وصلاحا- برقم (۳۳۳)) الكتب الستة 
(الطبعة الأولى) . 

7 انظر قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (۱5۲/۱). 


۰ 


۷ - ي | 


كتاب "رانم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
قال : وعکن أن يجاب فيقال : الصوم الذي هو فعل العبد ليس إلا النية مع الإمساك ء وهذا 
متصور منه » فصح النهي لتصوره منه » فأما حروحه عن كونه صوما شرعيا » فليس لمعنى من 
قبله » لکن لعدم إطلاق الشرع ذلك » أو لعدم قبول الشرع إياه ؛ لنهيه عنه فالصوم لا يكون 
صوما إلا بفعل العبد » فوحب النظر إلى فعل العبد » وصح النهي لذلك ؛ ولم يكن صوما 
من حيث النظر إلى إطلاق الشرع أوامره ء وليس غرض الخصم من كلامه إلا تحقق المنهي › 
فإذا تحقق المنهي ما قلناه حتى إذا ارتكبه صار عاصیّا » فهو حاصل ما يفعله العبد على 
وسعه وطاقته من النية والإمساك » وآما كونه صحيحا وفاسدا فهو أمر متلق من الشرع › 
ليس إلى العبد » نما الذي للعبد إيقاع الفعل باختياره » فان أوقعه على وفق أمر الشرع صح 
> وإلا فسد ؛ ولذلك أبطلنا صوم الليل مع تحقق الإمساك [الجنسي ]20 ء وإمساك المرأة عن 
المفطرات في زمن ا حیض » فكما لا يوافق آمر الشرع لا تثبت له الحقيقة الشرعية”" . 
قال : ونقول أيضا : ذكر الصوم والبيع وغير ذلك في النهي / لیس لتحقيق هذه العقود ‏ 
لکن التعريف ما يعمل فيه النهي من الإبطال الشرعي » فهو كالنهي عن بيع الملاقيح 
والمضامين وبيع ا حر . 
قلت : وهذا کلام متين ء ولا يخفى عليك بعد تأمل ما [قدمناه](2 في صدر المسألة من أن 
القائل منهم بالصحة إنما قالها حيث عاد النهي لوصف في لمنهي . لا فيما إذا تھی عن 
الشيء لعينه ؛ أن ما ذكر هنا من الصوم والصلاة في الأوقات المكروهة » ليس من قسم 
المنهي لعينه » بل لوصفه على ما يدعي الحنفية » ثم صحابنا یلزمونم أنه لا فرق بينه وبين 
لمنهي لعينه » فينبغي فساد كل من الموضعين » وانعدام صورته الشرعية » وإن وحدت الصورة 
الحسية . / 
ثم نقض الصنف دلیل الخصوم بعد منعه فقال : ( وبالنقض ) الإجمالي ر بمثل ) قوله 
تعال : # ( وَلَا كحو ) ما نکم ءابآژکم 4 [ سورة النساء : ۲۲ ] . 
وما تقدم من قوله عليه السلام: ( دعي الصلاة ) ؛ إذ الإجماع قائم على عدم صحة نكاح 
ما نكح الآباء » وصلاة الحائض . 





ي ج : ابشسمي 
۲ انظر قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (۱5۲/۱). 
يي م: قلناه 


۰۱ - ق/ 


IS 


كتاب "رم الحاجب عن مختعر بن العاجب " 
فإن قلت : هذان النقضان في غير محل النزاع ؛ إذ النكاح والصلاة المذكوران منهي عنهما 
لعينهما ؛ إذ الأهلية هنا [بحل]''' الوطء و إقامة الصلاة منتفية » والخصوم نما ينازعون في 
المنهي لوصفه كما عرفناك . 
قلت : قد عرفناك قريبًا أنا لا نصحح هم فرقًا بين الأمرين » وتلزمهم باستوائهما » ثم ينقض 
عليهم ء فالنقض بعد الإلزام » وهو حق . 
وأما ( قولهم ) في حواب هذا النقض : ( نحمله على ) المعنى ( اللغوي ) ۰ والممتنع اما هو 
الشرعي ء فلا يفيدهم ؛ لأن حملهم النكاح على الوطء الذي هو معناه بالحقيقة اللغوية 
عندهم ( يوقعهم في مخالفة ) مذهبهم ‏ وهو ( أن الممتنع لا يمنع ) ؛ لكون الوطء 
منهيًا عنه أيضا ء وهو ممتنع شرعا . 
[ ( ثم هو ) أي حمل الصلاة على العنی اللغوي .وهو الدعاء ( متعذر في الحائض ) ؛ 
لأغا غير ا شرعا |0 
فائدتان :الأولى : إذا احتصرث ما أسلفناه في المسألتين : 





قلت : المنهي عنه إما تمام الماهية » أو جزؤها » أو لازم لما » أو حارج مفارق" . 

والأؤلان : / يفيدان الفساد عندنا » وعند أبي حنيفة ؛ لتمكن المفسدة من جوھر الماهية  .‏ /ه9١1-دي/‏ 
ثم اعلم أن الشافعي ومالكا يقولان : إطلاق النهي يقتضي الفساد بظاهره فيما أضيف إليه › 

ولا ينصرف عنه إلا المنفصل يصرف النهي / إلى خارج مفارق . .م ج/ 
وأبو حنيفة يقول : يحمل على المفارق ء ولا ينصرف إلى ما أضيف إليه إلا بدليل ”. 

وان اختصرث قلت : عندنا الأصل انسحاب الفساد على ا نھیات مالم يصرف 
صارفوعنده بالعكس » وهو مبعد ؛ لأنه قدّر غيّر المنطوق به ظاهرًا ؛ و [|المنطوق]7' غير 

ظاهر » كأنه اعتقد أن الشارع غير الألفاظ . 


في م : محل ( وهذا هو الصواب ) 

7 سقطت من (ق) 

7 انظر الإحكام للآمدي (۱۸۸/۲) ۰ البحر احیط للزركشي (۳۸۹/۳) » الابھاج في شرح المنهاج )٣۸/٢(‏ 

0 انظر: جمع ا حوامع (۳۹۳/۱) ۰ نحایة السول (17/7) ء الإحكام للآمدي(۱۸۸/۲) ۰ تيسير التحرير (۰)۳۷/۱ 
0 النطوق: جاء في «غاية الوصول» : ما دل عليه اللفظ في محل النطق حكما كان » کتحرع التأفيف للوالدين بقوله 
تعالی: تاذ كذ كنا أن [سورة الاسرای الآية ۲۳] ۰ آو غير کے كزيد ق نحو: عماء رید وق «التوقیف» مثل 
ذلك. وي «الحدود الأنيقة» ما دل عليه اللفظ في محل النطق» کزید والأسد. «انظر ‏ التوقیف ص (1۷۹) » وغاية 
الوصول ص ( 55 ) وكتاب معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص .)۳٦٣/٣(‏ 


کناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
Il‏ .و 7 )۱( 1 2 5 3 4 2 
فإذا أضاف |النهي]"' إلى بيع أو صوم ء فالراد الماهيات الشرعية » وهي تستلزم الصحة » 
فإضافة النهي إليها تناقض مشروعيتها ء فصرف النهي إلى غيرها . 
ونحن نقول : الماهيات الشرعية من حيث هي قدر مشترك بين الصحة والفساد یعتورانا ء أو 
نقول : الماهيات الشرعية باعتبار ا حعل » فیوحد من [لنهي]") عنه إضافة قيد في المشروع؛ 
لدفع التناقض . 
والثالث : اللازم كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة » وعن بيع [وشرط] » وعن 
التفرقة بين والدة وولدها 2 البيع. 
فعندنا : يدل على الفساد » خلافا له » حت إنه قال فيمن نذر صومّا فصام يوم العيد » 





يجزئه وينعقد مع وصف الفساد » وكذا بيع درهم بدرهمين منعقد بأصله/ دون وصفه » حتى 
لو اتفقا على إسقاط الزايد لصح. 

الرابع : الخارج [الفارق]*۲ فلا يمنع الصحة عند الأكثرين . 

[الثانية] *) : لا یخفی عليك ما قدمناه [من] ۲۳ أن الشرعي ليس معناه المعتبر » وأن الصحة 
والفساد يعتوران الماهيات الشرعية (. 


وأن الأسماء الشرعية موضوعة للقدر الأعم من الصحيح والفاسد » وإلا فلو اختصت 
بالصحيح كان النهي عنه هو الصحيح ؛ لأن اللفظ محمول على الشرعي » فيتجه قول من 
يقول : مقتضى النهي الصحة . 

وهذا فصل ۸ أر أحدًا حصه بالذكر » وانما وقع مذكورا في إدراج كلام أئمتنا . 


۲ سقطت من (ق) 

۳ في م : النهي( وهذا هو الصواب ) 

( (شرط) في اللغة : الشین والراء والطاء أصل يدل على علم وعلامة» وما قارب ذلك من علم. من ذلك الشرط: 
العلامة. وأشراط الساعة: علاماتا. 

واصطلاحا:- قال الشيخ زکریا الأنصاري: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وحوده وجود ولا عدم لذاته. 
والشرط الشرعي: ما حعله الشارع شرطاء وان أمكن وجود الفعل بدونه» كالطهارة بالنسبة للصلاة» والإحصان للرحم. 
انظر مقاییس اللغة (۲۲۰/۳) » معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳۲/۲). 

() في م : المفارق 

() سقطت من ق 

7 سقطت من : م 

0 انظر البحر ا حیط (۳۸۱/۳) . 


/ -۷ 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
قال الامام في النهاية في کتاب " الخلع " في فصل : لو قال : إن أعطيتني آلفا ء بعد أن کی 
وحهين فيما لو قال : إن أعطيتني هذا العبد المغصوب فأنت طالق » وبناهما على ما إذا لم 
پک اس با 
إنه إن قلنا : لا یقع الطلاق هناك » فهنا وجهان : 
أحدهما : لا یقع ؛ فان الاعطاء في الغصوب غير مکن ‏ [فکان] "۲ تعلیقا على مستحیل ؛ 
كما لو قال لامرآته : إن بعت الخمر فأنت طالق » أو إن صلیت محدثة » فاذا أتت بصورتما 
م یقع الطلاق على مذهب الشافعي. 
ومرن الف ن هذا , 
قال: ونحن لا نحد بدا من رمز إلى المذاهب ني ذلك » فإذا عقد الرحل يمينه على البيع المطلق 
> لم يحنث بالبيع الفاسد ء هذا ظاهر المذهب . 
وللشافعي نص ف النكاح دال على أن الفاسد يدحل تحت مطلق الاسم الواقع على الجنس » 
فإنه قال : لو أذن لعبده في النكاح ء فنكح نكاحًا فاسدًا » وحَكى القول في نكاح العبد » 


(°) 








ثم قال : وهذا وان لم يكن منه بد فهو ضعیف 
وقال- الرافعي قُبْيَلَ الفصل الخامس في تزويج العبد : لفظ النكاح والبيع وسائر العقود ء 
بختص بالصحيح منها على الظاهر ؛ كما سيأ في باب الأيمان . انتهى ”۶ . 

و نره ذكر ذلك في الأمات . 

وقال بعد ذلك فيما إذا أذن السيد لعبده في النكاح فنكح فاسدًا ودخل بها -. 


۷ انظر نحایة المطلب في دراية المذهب لامام الحرمين )٤۲۱/۱۳(‏ ء البحر ا حیط للزركشي )۲٠٤/۳(‏ . 

ا من : م 

۲ إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل » آبو إبراهيم المزني: صاحب الإمام الشافعی»من أهل مصر »كان زاهدا عالما بجحتھدا 
قوي الحجة. وهو إمام الشافعيين » توفي سنة (٢٤٦۲ھ)‏ . من كتبه (الحامع الكبير) و (الجامع الصغير) و (المختصر - 
خ) و (الترغيب في العلم) . نسبته إلى مزينة (من مصر) قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. وقال قي قوة حجته: لو ناظر 
الشيطان لغلبة. انظر وفیات الأعيان (۷۱/۱) » فقه الشافعية )۲٥۷(‏ » الأعلام للزركشي (۳۲۹/۱) . 

() انظر نحایة المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين (4۲۱/۱۳) . 

0 انظر : نحایة المطلب في دراية المذهب لامام الحرمين (4۲۱/۱۳). 


( انظر نماية الطلب في دراية الذهب (1۹/۱۲) » والشرح الکبیر للرافعي (۲۰۵/۸). 





قال : فبم یتعلق الهر ؟ 

يبنى ذلك على أن الاذن في النکاح يتناول الصحیح والفاسد . 

أم يختص بالصحیح . 

وقد نقلوا فيه قولين : 
أحدهما : أنه يتناو هما ؛ لوقوع الاسم على الفاسد . 
ثم قال : وأصحهما : أنه يختص بالنكاح الصحيح ؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إليه » ولذلك 
لو حلف لا ينكح فنكح فاسدا لا يحنث . انتهى . 
فقد تحصلنا من هذا على حلاف في أن الموضوع الأُعَعُ من الصحيح والفاسد ء أو الصحيح 
فقط » وهذا في العقود . 
أما العبادات : فمقتضى كلام ابن السمعان في مسألة الأمر » هل يتناول المكروه » [أن](© 
موضوعها عند أصحابنا » الصحيح فقط ذكره في الطواف بغير طهارة ونحوہ''' . 
وقال الرافعي في باب الأيمان : وسيأتي حلاف في أن لفظ العبادات » هل يحمل على 
الصحيح منهما والفاسد » أو هو موضوع للصحیح فقط ؟ وهذا أيضا لم نره حكاه بعد" . 
والناظر فيما نقلناه ون جزم بوقوع الخلاف في العقود والعبادات فلذلك يظهر عنده أن 
المح عند أصحابنا نما موضوعة للصحيح فقط ء وربما اعتضد بأن ا حالف لا يبيع ونحوه لا 
بحنث إلا بالصحيح ء وأن الوكيل بالبيع لو باع فاسدًا كان له أن يبيع بعد ذلك » وأن النكاح 
الذي يتوقف عليه حل المطلقة ثلاثا هو الصحيح في صح القولين . 
وأنا أقول هنا شيئان : 
أحدهما : أن موضوع اللفظ الشرعي ماذا ؟ وهذا لم يتكلم فيه الفقهاء » / وهو موضع 
[ کلام ٩‏ الأصوليين . 
وعندي : أنه الأعم من الصحیح والفاسد . 
ویدل له آمور منها : أن اللفظ محمول على الشرعي مَع أن النهي لا يقتضي الصحة / كما 
عرفت . 


٥ق‏ ج: أو 

۲ انظر قواطع الادلة في الأصول لابن السمعانی (۱4۰/۱) . 

.)۲۱/۲( انظر طبقات الشافعية الكبرى (۲۵۱/۹) ۰ البحر ا حیط‎ ٦ 
سقطت من ق‎ ٩ 


| - ۷۸ 


۱ - ي | 


000موم 
ومنها : قولهم في نحو : " لا صلاة إلا بطهور ۳ : [تعذر نفي ا حقیقة » فيكون نفيا 
للصحة ؛ لأنه آقرب الأشياء إليها » فلو لم یجزموا بوحدان ا حقیقة ء ما قالوا]© : تَعذّر 
ومنها : قوطهم : هذه صلاة فاسدة » وهذه صلاة صحيحة » فدل أن الصحة والفساد 
وصفان یعتورانما مع بقاء حقیقتها . 

ومنها : تسميتهم العبادة التي تقدمها أداء مختل إعادّة » فلو لم یوحد الاسم في الأول » لما 
صحت تسميتها إعادة . 

ولكن الفقهاء لم يقولوا هذا ء وانما قاله الأصوليون ؛ كما عرفناك في موضعه . 

والثاني : أن اللفظ إذا أطلق على أي الأمرين يحمل الأعم أو الأحص » هذا لم يتكلم فيه 
الأصوليون » وهو موضع کلام الفقهاء . 

وعندي : أنحم احتلفوا فيه على الوحه الذي رأيته » فمن قائل بالشيء على موضوعه » [ومن 
قائل بالحمل على الصحيح » وهو الأصح عندهم ؛ لأن الذهن إنما ينصرف عند الإطلاق إلى 
الصحیح](؟ > فكان إطلاق اللفظ في الحقيقة » كالتقييد له بالصحيح ؛ كما إذا أطلقت 
لفظ الاء » فانك تفهم منه الطلق وتحمله عليه . 


وٍن كان موضوعه أعم من[امطلق]”'' و [القَیّد]”' . 





1 الراوي: مسلم بن ابراهيم في سنن أبي داود -كتاب الطهارة -باب فرض الوضوء -برقم (۵۹) » وي سنن ابن ماحة 
عن سعيد بن زيد بلفظ ((لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) في کتاب الطهارة -باب ما 
جاء في التسمية في الوضوء- برقم(۳۹۸)ء الكتب الستة (الطبعة الأولى). صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
۲٦۷٢-٥٠٤‏ والحديث ورد في مسند أحمد (۲/ 0۷۳۰۵۱ . 

۲ سقطت من(ق) 

۲ سقطت من(ق) 

الطلق: لغة: غير المقيد» ویقال: «رحل طلق الیدین أو الید» . 

وشرعا:- جاء في «دستور العلماء» : الطلق: هو ما يدل على واحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته 
وعوارضه.( انظر : «أحكام الفصول» ص(4۸) : هو اللفظ الواقع على صفات ۸ يقيد ببعضها » «العجم الوسیط 
(طلق) (۲/ ۰۸۳) » ومیزان الأصول ص (۳۹۲ ) » معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية ص(۳۰۸/۳) . 

7 القید: ضد الطلق » واصطلاحا: ما یتعرض للذات الوصوف بصفة ونظیره. قوله تعالى في كفارة القتل:. فتخريز 
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة.[سورة النسای الآية ۹۲] ء قاله السمرقندي ‏ وقي «منتهی الوصول» : القید: بخلافه الطلق » « انظر 
معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية ص(۳۳۹/۳) »ميزان الأصول ص )۳۹٦(‏ ۰۰ ومنتهی الوصول ص (۱۳۵). 


ویدل لهذا قول / الرافعي : الإذن في النكاح > هل یتناول الصحیح / والفاسد ‏ أو الصحیح 
افقط ]۱ ؟ 





وم يقل : هل هو موضوع ء والتناول في باب غير باب الوضع » فان اللفظ قد لا یتناول 
بعض موضوعاته ؛ للعرف المقيد له بما وراء ذلك البعض ونحوه . 

وکذا قوله بعد ذلك : وأصحهما يختص بالصحیح ؛ لأن مطلق الاسم ینصرف إليه . ولم يقل 
لأنه موضوعه . فافهم ذلك . 

ولا يرد على هذا قول الرافعي : لفظ سائر العقود » یختص بالصحیح على الظاهر » فان 
مراده بالاحتصاص احتصاص التناول » دون الوضع ؛ إذ لا غرض للفقیه في الکلام في 
الوضع . 

وأما قول الامام الشافعي : [نص] ذاك على أن [الفاسد]" داحل تحت مطلق الاسم 
فظاهره علینا ؛ لأن الدحول تحت مطلق الاسم يدل على أنه من موضوعه » وکلامه صریح 
في أن حلاف هذا هو الذهب ‏ فیکون الذهب أنه لا يدحل ؛ لأنه لیس من موضوعه › 
ولکن يجب حمله على أن الراد ا حُمل ؛ إذ هو موضع نظر الفقهاء ولا ذکرناه. 

ونما يدلك على أن الفقهاء إنما کلامهم فیما يحمل عليه اللفظ عند الاطلاق » لا فیما هو 
موضوعه : تعریفهم الصلاة بأقوال وأفعال مفتتحة بالتکبیر مختتمة بالتسلیم بشرائط مخصوصة 
> وأن الأصوليين على العکس » تعريفهم الصلاة بأنھا ذات الرکوع والسجود ۰ [وبالله 
التوفيق ]29 . 


۲ سقطت من(ق) 

۳ سقطت من : م 

7 الفاسد:من الأعیان: ما تغیر عن حاله واختل ما هو القصود منه یقال: «طعام فاسد إذا تغير» وحم فاسد». 
واصطلاحا: قال السمرقندي: هو ما كان مشروعا في نفسه فائت العنی من وحه ؛ طلازمة ما ليس عشروع إياه بحكم 
الحال» مع تصور الانفصال في ا حملة كالبيع عند أذان الجمعة» وقال الجرحاني: هو الصحیح بأصله لا بوصفه. «ینظر 
معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية ص ( ۳۱/۳ ) »الفردات ص ( ۳۷۹ ) ء ومیزان الأصول ص ( ۳۹ )۰ 
والتعريفات ص )١57(‏ ء والموحز في أصول الفقه ص (٢٤٢ء‏ ۲۵ ) » . 


() في (ق) أتت بعد (ومباحث الشافعي ۰ الفاسد عندهم بَيّع ) » وسقطت من ن » س 


۷ - ج/ 
۸۷ - ق/ 


ا 72 


ومباحث الشافعي رضي الله عنه والأصحاب في قوله تعالى : +[ واحل اله سیم £ 
[ سورة البقرة :الآية ۲۷۵ ] دالة على أن البيع الفاسد عندهم بَيْع . 

( مسألة : النهي عن الشيء لوصفه ) مثل تحريم الربا ؛ لاشتماله على الزيادة ( كذلك ) 
أي كالنهي عن الشيء لعينه في دلالته على الفساد » ر خلافا للأكثر”" ) . 

( وقال الشافعی''' ) : النهي عن الشيء لوصفه ( يضاد وجوب أضله ) ؛ لان من کون 
الشيء مشروعا ء وكون وصفه الذي لا ينفك عنه منهيًا عنه تضاد . 

قیل : وهذا التضاد إنما وقع ( ظاهرًا ) لا قطعا ء فان العقل لا يتخيل وحوب الشيء مع 
النهي عن وصفه الذي لا [ينفك] ” » ر وإلا ) أي لو كانت الضادة قطعية ( ورد هي 
الكراهة ) ؛ لأن نسبة الكراهة والتحريم إلى الوحوب في التضاد سواء » فلو لم يجامع أحدهما 
لم يجامع الآخر ء وذلك يوجب أن لا يتأدى الواجب بالصلاة والصوم المكروهين » وألا تصح 
الصلاة في الأوقات المكروهة . 

ولقائل أن يقول: ظاهر / أصولنا ؛ أنه لا يتأدى [الواجحب]”؟ بالصلاة والصوم المكروهين ؛ 
وقد قدمنا أن المكروه لا يدحل تحت الأمر في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة . 

وأما الصلاة في الأوقات المكروهة ء فالنهي عنها نمي تحريم لا تنزيه » على الصحيح عند 
النووي وغيره » ومتى يحرم بها لم تنعقد على الصحیح"" . 

[وإن قلنا : النهي] ۲۳ فيها نمي تنزيه فلا إيراد . 

( وقال أبو حنيفة ) النهي المذكور ( يدل على فساد الوصف ) ؛ لأنه متعلق النهي ء 
( لا ) على فساد ( المنهي عنه ) وهو الأصل ؛ لكونه مشروعا بدون الوصف » وبتتی على 
هذا قوله : لو باع درهمًا بدرهمين ثم طرحا الزيادة » صح العقد . 





( فيه مذاهب: أحدها : أنه يفيد الفساد شرعاء كالمنهي عنه لعينه. الثاني: لا يفيده» وعزاه ابن الحاحب للأكثرين. 
والٹھا : وهو قول الحنفية أنه يدل على فساد ذلك الوصف لا فساد المنهي عنه» وهو الأصل لكونه مشروعا بدون 
الوصف. وبنوا على هذا ما لو باع درهما بدرهمين ثم طرحا الزيادة» أنه يصح العقد. 

وانظر تفصيل هذه المسالة في : البرهان )۹٦/١(‏ ء ؛ المعتمد (۱۸۰/۱) » المستصفى (۲۲۱/۱) » البحر احیط 
للزركشي (۳۸۱/۳) . 

( انظر البحر ا حیط للزركشي (۳۸۱/۳) . 

ي ق : ينفك عنه 

۲ سقطت من م 

7 انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (۱۹۰/۱) . 

۷ سقطت من ق 

7 انظر البحر امحیط للزركشي (۳۸۱/۳) . 


المسألة (۲) 
النهي عن الشيء 


لوصفه 


| - 


ےس سرت 

( لنا : استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه ) - أي بالنهي عنه » وليس النهي 
عنه لکونه صوما » بل لوصفه » وهو وقوعه في یوم العید . 

[ ( وبما تقدم في المعنی ) في السالة / السابقة من أنه لو لم يفسد لزم[[ الاحر]]. 
( قالوا : لو دل ) على الفساد ١‏ لناقض تصریح الصحة ) ء ولا تناقض كما مر . 

رو ) آیضا : ر طلاق الحائض » وذبح ملك الغیر معتبر ) ؛ إذ یقع علیها الطلاق مع 
کونه محرمًا » ویحل أكل الذبيحة ‏ وان كان الذبح صادرا بغير إذن المالك » وکل منهما منهي 
عنه لوصفه. 

( وأجيب : بأنه ) - أي النهي ( ظاهر فيه ) أي في الفساد لا قطعي ء فحازت مخالفته 
لدليل ء ( وما خولف فيه ) من الصور ء ( فبدليل صرف النهي عنه ) أي عن الأصل 
واعلم أن معتمدنا في دلالة النهي على الفساد / » ما صح ء وثبت من قوله ( صلی الله عليه 
وسلم ) : ' من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ' ء والمنهي ليس بداخل في الدين » 
فيكون مردودًا باطلا » وأن النهي للتحريم ء والتحريم يناني کون الشيء مشروعا » فهذه إشارة 
إلى معتمدنا » وتقرير ذلك في المبسوطات . 

ر مسألة : النهي يقتضي الدوام(*) ظاهرًا ) فيحمل عليه ما لم يصرفه عنه دليل » ومنهم 
من يعبر عن هذا بأن النهي يقتضي التكرار . 

وقد زعم ابن برهان انعقاد الإجماع على هذا ‏ وجزم به الشيخ أبو إسحاق » وخالف الإمام 
الرازي فقال : إنه كالأمر في التكرار » فلا يقتضيه ظاهرًا » مع أن كلامه في مسألة أن الأمر 
هل هو الفور يوهم الاتفاق على أنه للتكرار ء وأنا أوافق القائلین بالتکرار في المعنى دون 
۳72 





0 في م: الى آخرہ 

۷ سقطت من ج 

7 الراوي عبد الله بن جعفر الخرمي قي صحیح البخاري في کتاب الصلح .باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح 
مردود» برقم )۲٦۹۷(‏ ۰ وقي مسلم في کتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة ورڈ حدثات الأمور ,برقم 
(۱۷۱۸) وردا في الصحیحین بلفظ «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد». ولفظ آخر في مسلم (من عمل 
عملا ليس عليه آمرنا فهو رد) الکتب الستة (الطبعة الأولى). ووردا آول متن الحديث بلفظ (من أدخل في دینینا) وهذا 
لا یناقض ما جاء في صحیح البخاري . 

() بمعنى أنه يفيد الانتهاء عن النهي عنه دائمًا . انظر الاحکام للآمدي (۱۹/۲). 

وقال ابن النجار ني شرح الكوكب المنير )۹۷-۹٦/۳(‏ " ویؤخذ من كونه للدوام: كونه للفور؛ لأنه من لوازمه" 

© النهي يفارق الأمر في الدوام والتكرار فان في اقتضاء الأمر التكرار خلافا مشهوراء وها هنا قطع جماعة منهم الصيرفي 
والشيخ أبو إسحاق بأن النهي المطلق يقتضي التكرار والدوام» ونقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني وابن 
برهان وكذا قاله أبو زيد قي التقوم ". وأما الخلاف في أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ فلا يتصور بحيئه في النهي؛ 


| - ۷ 


۷ - ي | 


المسألة ۳) 


الدوام ظاهرًا 


فأقول : إذا قلت مثلا : لا تضرب ‏ فلا ریب في أنك مانع من إدحال هذه الاهية في 
الوحود » وانما يحصل ذلك بالامتناع عن ادخال کل الأفراد » ولا یتحقق الامتثال الا 
بالامتناع عن الكل فالتکرار من لوازم الامتثال » لا من اللفظ . 

( لنا : استدلال العلماء مع اختلاف [الأوقات]”' ) بالناهي ‏ لا بخصصون ذلك |بوقت 





دون وقت ء فلولا اقتضاوها للدوام لا كان ذلك]( . 
ر قالوا ) :- قولکم : إنه يقتضي الدوام منقوض ؛ إذ ( نهیت الحائض عن الصلاة 
والصوم ) ء ولم یقتض ذلك الدوام اتفاقا . 
( قلنا : لأنه ) ليس بالنهي الذي فيه کلامنا » وهو النهي الطلق . 
بل هو نمي ( مقيد ) بزمان احیض . 
أو نقول :- وهو أمتن - ل قلتم : إنه لا يقتضي الدوام ؟ 
ألا تراه دائمًا في جميع أوقات الحائض ء وأما ما وراء أوقات الحيض » فليس ما شمله اللفظ . 
وبالله التوفيق » [وا حمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ء فرغ منه 
یوم التاسع عشر ۰ مصنفه ابن السبكي عبدالوهاب س در ۷۷ - | 


لأن الانتهاء عن النهي ما یستغرق العمر إن كان مطلقا؛ لأنه لا انتهاء إلا بعدم المنهي عنه من قبله» ولا يتم الانعدام 
من قبله إلا بالثبوت عليه قبل الفعل فلا یتصور تکراره بخلاف الأمر بالفعل؛ لأن الفعل الستمر له حد یعرف وجوده 
بحده ثم یتصور التکرار بعده. وقال الازري: حکی غير واحد الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستیعاب للأزمنة بخلاف 
الأمر» لکن القاضي عبد الوهاب حکی قولا أنه كالأمر في اقتضائه الرة الواحدة, ولم یسم من ذهب إليه» والقاضي 
وغیره أحروه بحری الأمر في أنه لا يقتضي الاستیعاب. وقال آبو الحسين السهيلي في کتاب أدب ال حدل ": النهي الطلق 
يقتضي التکرار في قول ابحمهو ومعت فيه وجها آخر أنه يقتضي الاحتناب عن الفعل في الزمن الأول وحده» وهذا 
ما لا يجوز حکایته لضعفه وسقوطه. انتهی. وقال ابن عقيل في الواضح ": النهي يقتضي التکرار» وقال القاضي أبو 
بكر الباقلاني: لا یقتضیه وهذا النقل عن القاضي یخالفه نقل المازري» وهو الصواب. ومن نقل الخلاف في المسألة 
الامدي وابن احاحب. واختار الامام في احصول " أنه لا يقتضي التکرار كما لا بقتضیه في الأمر. وقال سلیم الرازي: 
النهي يقتضي التکرار» وعن بعض الأشعرية أنه يقتضي الکف عقب لفظ النهي. 

انظر البحر ا حیط (۳۷۱-۳۷۰/۳) ۰ شرح الکوکب النیر )٩۷/۳(‏ . 

۳ في ي : الأزمان 

۷ سقطت من ج 

7 [وا حمد لله وحده وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وسلم فرغ منه يوم التاسع عشر ہار می مفصلفہ ابن 
السبكي عبدالوهاب ۰ . هذه العبارة ورددت في (أ) فقط. 


[بسم الله ال رمن الرحیم » الله للستعان » صلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم] © 

رسای 0 
قال ( أبو الحسين ) وابن السمعاني وغيرهما : ( العام : اللفظ المستغرق لما یصلح له سے 
وليس ) التعريف ( بمانع ؛ لن ) الأعداد ( نحو عشرة ء ونحو : ضرب زيد عمرا - 
[یدخل] ۲ ) كل منهما ( فيه ) ؛ إذكل منهما لفظ مستغرق لما يصلح [له ولیس]”' بعام 
وقال ( الغزالي(۲ : اللفظ”" الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا ) وقيوده 
ظاهرة » ( وليس ) هذا الح ( بجامع ؛ لخروج المعدوم والمستحيل عنه ) بقوله شيء ؛ 
( لأن مدلولهما لیس بشيء ) على [أصول]"" أئمتنا ومع ذلك فقد / یوحد العموم ‏ /۳۱۰-ج | 
[فیهما] "۲ ۰ ولخروج ( الموصولات ) وصلاتما ؛ ( لأنها ) عامة » و ( ليست بلفظ واحد 
ولا بمانع ؛ لأن کل مثنی ) نحو : رجلين ( يدخل فيه ) . 





" [بسم الله ال رمن الرحيم » الله المستعان » صلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم] . 
هذه العبارة ورددت في (أ) فقط . 

0 العام في اللغة : هو شول آمر لمتعدد سواء كان الأمر لفظا أو غيره» ومنه: عمهم الخبر : إذا شلهم وأحاط کم 
ولذلك یقول ا منطقیون: العام ما لا عنع تصور الشركة فيه کالانسان. ویجعلون الطلق عاما. 

انظر تعریف العام لغة في کشف الأسرار (۳۳/۱) » معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية )٦٦٥- ٥٤ ٤/٢(‏ . 

العام قي الاصطلاح : هو " القول الشتمل على شيئين فصاعدا": 

والدلیل على ذلك أن العموم ‏ اللغة هو الشمول. ولذلك يقال عممت الجماعة بالبر» وعممت زیدا وعمرا بالعدل 
والدح» وعممت البلدة والعشيرة. 

انظر: الستصفی  )۲۲4/۱(‏ البحر ا حیط للزركشي (۰/۳) . 

۳ انظر الاحکام للامدي (۱۹۰/۲) . 

* في م : ویدحل 

© سقطت من م 

.)۱۹۰/۲( انظر الستصفی (۲۲/۱) ء البحر ا حیط للزرکشي (1/5) ء الاحکام للامدي‎ ٦ 

۲ حص اللفظ بالذکر وان كان كالجنس للعام والخاص ۰ ففیه فائدة تقييد العموم بالألفاظ ؛ لکونه من العواروض 
الحقيقية للها دون غیرها عند الشافعية وجهور الأئمة. انظر الاحکام للآمدي (۱۹/۲). 

فا من ج 

"ی م : فيها 


کناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
[آي ]۲ مع آنه لیس بعام > ( ولأن کل معهود ) ک ۱ الد َال 
[ سورة آل عمران : ۱۷۳ ]۰ ( ونكرة ) و أن تد وا بر 1 [ سورة البقرة 
( پدخل فيه ) ء ولیس شيء منهما بعام. 
( وقد يلتزم ) الغزالي ر هذین ) ء ویری أن جمع العهود والنكرة عام » فلا يرد . 
ویب إا الأول بان سن أشي لقة . 
وعن الثاني بأن الوصولات هي التي یثبت لما العموم ؛ لأتما مبهمة ء والصلات تبین حاضا. 
وعن الثالث : بأن المثنى تناوله لكل اثنين تناول احتمال لا تناول دلالة » فهو من عموم 
اتل لا الغمول:.. 
( والأولى ) عند الصنف أن يقال ف تعریفه : ( ما دل على مسمیات باعتبار آمر 
اشتركت فيه مطلقا ضربة ) واحدة ء ولم يقل : لفظ ؛ ليتناول العموم العنوي. 

' على مسميات ' ولم يقل : أشياء ؛ ليدخل المعدوم » ويخرج المفرد والمٹنی'' . 

واحترز بقوله : باعتبار أمر اشتركت فيه » عن أسماء العدد [كعشرة]29 ؛ فان دلالتها على 
الافراد لیس لاشتراکها ف آمر > بل باعتبار وضع اسم العدد . 
( و ) قال : ر مطلقا ؛ لیخرج المعهودون ) ؛ فان دلالته بقرينة العهد لا بالاطلاق » 
( وضربة ؛ ليخرج نحو : رجل ) ؛ فانه ون دل على مسمیات كثيرة » فعلی سبیل البدل 
لا دفعة واحدَّة . 
واعترض الشیخ الأصفھانی''' : بأن غالب التعاریف کهذا التعریف » وغیره مأحوذ فیها لفظ 

ما ' الموصولة » وهی من جملة العف » وأحذ العرف قیدا في العرف باطل ء وادعی أن 





٦‏ سقطت من ق » ي : م 

فی ق : على 

۳ سقطت من ق » ولي م : من 

© يرى العلامة أبو عمرو أن العموم يتصف به المعنى كما يتصف به اللفظ » فيكون الراد بقوله (( ما دل » شيء دل 
أو أمر دل أعم من أن يكون لفظًا أو معنى » وهذا کا جنس يشمل العام.انظر : الإحكام للآمدي .)۱۹٦/۲(‏ 

0 المسميات تعم الموحود والمعدوم » والمراد منها التي يصدق على كل منها ذلك الأمر المشترك . 

0 سقطت من ق 

0 انظر بیان الحتصر شرح ختصر ابن ا حاجب للأصفهاني )٩۰۷/۲(‏ . 


7 
7 


[قلت وجوابه بإعراب ما نكرة موصوفهّ]۱) » وهذا تعریف العام < ) والخاص ''' بخلافه (“ 





فاعتبره مع / التعاریف كلها . ۷۱ - ق | 
ر مسألة : العموم من عوارض الألفاظ حقيقة"" ) . ین ۳ 


فإذا قلت : هذا لفظ عام صدق بالحقيقة ( وأمَا ) أن العموم ( في المعاني فثالنها ”° ) الألفاظ حقيقة 
أي : ثالث الأقوال فيه » وهو ( الصحيح ) عند المصنف » ( كذلك ) أي حقيقة أيضاء 
[فتكون موضوعة للقدر المشترك بين اللفظ والمعنى . 


٦‏ سقطت من ي ۰ م » ج 

7 الخاص في اللغة هو : كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد. انظر کشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳۰/۱)» 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۲/) . 

٦‏ اتفق الأصوليون على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. 

قال الغزالي في المستصفى : أن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني . 

قال الآمدي ف الإحكام : اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» واحتلفوا في عروضه حقيقة للمعاني 
فنفاه الجمهور وأثبته الأقلون. 

قال الأسنوي في نحاية السول : أقول: اتفقوا على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة » وفي المعنى أقول: أصحها عند 
ابن الحاحب أنه حقيقة فيه . 

قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: " "والعموم" بمعنى "الشركة في المفهوم" لا بمعنى الشركة في اللفظ "من عوارض 
الألفاظ حقيقة" إجماعاء بمعنى أن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه» لا أنه يسمى عاما حقيقة» إذ لو كانت 
الشركة في برد الاسم لا في مفهومه لكان مشتركا لا عاماء وھذا يبطل قول من قال: إن العموم من عوارض الألفاظ 
لذاتها. 

قال الشوكاني في إرشاد الفحول : ذهب الجمهور إلى أن العموم من عوارض الألفاظ فإذا قيل: هذا لفظ عامء صدق 
على سبيل الحقيقة. 

انظر : المستصفى )۲۲٢٤١/١(‏ » الإحكام للآمدي ۰۱۹۸/۲ نحاية السول (۱۸۰/۱) ء رشاد الفحول (۲۸۷/۱) » 
شرح الكوكب المنير (۱۰/۳) . 

() اختلفوا في المعاني على مذاهب: 

آحدها: إنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازاء وهو أبعد الأقوالء بل في ثبوته نظر. 

والثاني: إنه من عوارضها محازاء وعزاه الهندي للجمهور؛ لأنه لا يتصور انتظامها تحت لفظ واحدء إلا إذا احتلفت في 
أنفسهاء وإذا احتلفت تدافعت وقولهم: عمهم الخصب والرحاء متعدد» فان ما حص هذه البقعة غير ما حص )٩۳(‏ 
الأخرى. 

والثالث: إنه یعرض فا حقيقة كما يعرض للفظ» فكما صح» في الألفاظ شول أمر لمتعدد يصح في المعاني شول معنى 
لمعاني متعددة بالحقيقة فيهما وقال القاضي عبد الوهاب: مراد قائله: حمل الكلام على عموم الخطاب» ون ۸ يكن 
هناك صيغة تعمهاء كقوله تعالى: [ حرمت عليكم الميتة] أي: نفس الميتة وعينهاء لما لم يصح تناول التحريم لما عممنا 
بالتحريم جميع التصرف فيها من الأكل والبيع واللبس وسائر أنواع الانتفاع وان لم يكن للأحكام ذكر في التحريم لا 
بعموم ولا بخصوص. 

والرابع: التفصيل بين المعاني الكلية الذهنية» فهي عامة» بمعنى أا بمعنى واحد متناول لأمور كثيرة دون المعاني الخارجية» 
لأن کل ما له وحود في الخارج فلا بد أن يكون متخصصا بمحل وحال مخصوص لا يوحد في غيره» فيستحيل شوله 
متعدد وهذا التفصیل بحث للصفي امندي. انظر تشنيف المسامع (115-515//5). 


وهو صادق [بالتواطؤ]''' .هذا مذهب الصنف والاشتراك عنده معنوي لا لفظي] (" . 
والقولان الاخران : 


آحدها(؟ : أنه لا یعترضها حقيقة ولا جار . 





والغاني: » وبه قال الأكثرون : یعرضها مجحارًا لا حقيقة. 

وقي : حقيقة في المعاني الذهنية دون النارحية ؛ لأن المعاني الكلية شاملة للاحاد ا حزئیة 
ططابقتها لها . 

ر لنا : أن العموم ) لغة” : ( حقيقة في شمول آمر لمتعدد . وهو ) . 

أي هذا العنی حاصل ( في المعاني ) » [فکما|" صح في الألفاظ باعتبار شوله لعان 
متعددة بحسب الوضع » صح في المعاني باعتبار شمول معنى واحد لمعانٍ متعددة بالحقيقة ؛ 
( کعموم المطر والخصب ). 

ر ولذلك [قیل]۲۲ : عم المطر والخصب ) الناس » وعمهم العدل والعطاء ( ونحوه ). 

( وکذلك المعنی الكلي ) / ۰ وهو : ما لا عنع تصوره من وقوع الشركة فيه ؛ كالحيوان عام 
( لشموله الجزئیات ) التعددة . 

( ومن ثم ) ؛ أي ومن أجل [عموم]"" تحقق معنى العموم في الكلي. 

( قيل : العام : ما لا يمنع تصوره من الشركة ) . 


۷ - ي | 


( في م : بالتواطی 

ا أتت في ق بعد عبارة : یعرضها بحاژا لا حقيقة » وقیل : حقيقة 

7 ذکر هذا القول العضد في شرحه على المختصر (۱۰۱/۲) ۰ الاسنوي في نحاية السول (۳۱۵/۲) ۰ والزركشي في 
تشنیف السامع (۸/۲) . 

() انظر الاحکام اللآمدي (۱۹۹-۱۹۸/۲) » تشنیف السامع (4۸/۲). 
0 انظر تشنیف السامع (14۹-714۸/۲). 

( العموم: لغة: هو الشمول والتناول» یقال: «عم الطر البلاد» : أي شلها. 
انظر معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/45 5). 

في م : فکان 

7 سقطت من م 

0 سقطت من ج 


كتاب " رفم الحاجب عن مختسر بن الحاجب " 
( فان قيل : المراد ) بالعام ( أمر واحد شامل ) لمتعددٍ ( وعموم المطر والخصب ونحوه 
ليس كذلك ) ؛ إذ الموحود في كل مكان غير الموحود في مكان آنر » فليس بين المطر الواقع 
في ذاك المكان والعطاء المتصل بزيد نسبة من الواقع بهذا الکان » والعطاء المتصل بعمرو . 
( قلنا : ليس العموم بهذا الشرط ) ء وهو الوحدة ( لغةً ). 
أي اللغة لا تعتبر هذا / القيد في العموم » بل يكفي الشمول » سواء أكان هناك أمر واحد 
ام لا . 
ر وأيضا : فان ذلك ) أي العموم بمعنى العنی ( ثابت في عموم الصوت ) ؛ [فان 
الصوت] ۱ يسمعه |خلق] "۲ » وهو أمر واحد یعمهم . 
( و ) کذلك ر الأمر واللهي ) اللذان هما الطلب النفساني یعمان / خلقا كثيرا ( و ) كذا 
( المعنى الكلي ) كالحيوان يتصور عمومه لما تحته من الآحادٍ . 
( مسألة : ) قال ( الشافعي والمحققون للعموم صيغة )© تنبئ عنه وتختص به موضوعة 
[له]*۲ » ر والخلاف ) في تلك الصيغة ( في عمومها وخصوصها ) بحسب اللغة ( كما ) 
هو الخلاف ( في الأمر ) على ما تقدم. 
( وقبل : مشتركة ) بين العموم و|الخصوص]”2©. 





() سقطت من ق 

٦‏ سقطت من ق 

7 صيغ العموم بالتبع هي خسة أنواع : 

الأول : ألفاظ ا لحموع المعرفة بأل »أو الإضافة كالرحال » والمشركين » وعلماء مصر »إذا لم يقصد با تعريف المعهود » 
كقولمم : أقبل الرحال أي : المعهودون المنتظرون » والمنكرة کقوهم : رحال ومشركون. 

لثاني : أسماء الشرط » والاستفهام » والموصولات » وما في معناها كمتى وأين للمكان والزمان . 

لثالث:النكرة الواقعة في سياق النفي سواء كان النفي صركًا نحو ((لا رحل)) أو ضمنیّا بأن وقعت في الشرط المثبت عینا 
أي الذي وقع في اليمين. 

لرابع : الاسم المفرد إذا دحل عليه الألف واللام لا للتعريف كقوله تعالى : إن اشن لي خن . 

لخامس : الألفاظ المؤكدة ككل » وجميع » وأجمعون ء وأكتعون.. 

تلك هي الصيغ التي كانت محل الخلاف بينهم . 

هذا رأي جماهير الاصوليين » والفقهاء والمتكلمين » وهو مذهب الشافعي وا حققین كما قال ابن الحاحب في المنتهى 
ص۱۰۲ وف المختصر . وقد نص عليه الامام الحويني في البرهان (۱۱۱/۱ ۰ وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع 
)۲٦/١(‏ ۰ والغزالي في المنخول (۲۱۱/۱) » والمستصفى (١/5؟١١)‏ ۰ والفخر الرازي في ا حصول (۳۱۰/۲) ۰ وأبي 
الحسين البصري العتمد (۱۹۱/۱). 

(') سقطت من م 





/۵ -۷ 


۱۱-۱ 


ر وقبل : بالوقف في الاخبار لا ) ني ( الأمر واللهي والوقف ) على معنیین . 
( وإما ) على معنی آنا [ ( ما ندري ) هل هو موضوع أو لا ؟ 

وعلی تقدیر الوضع لا ندري طاذا ؟ 

( واما ) على معنى آنا]''' ( نعلم أنه وضع ) له صيغة . 

( ولا ندري أحقيقة أو مجاز ”© ؟ 





وقیل : بالعموم حالة التأكيد بضروب من التأكيد فقط . 

وقيل : بعموم لفظ ' الكافرين ' و ' المؤمنين ' فقط » وذكرت مذاهب من هذا النوع في 
فرظ : 

والحق الأبلج إثبات الصيغ . 

( وهي أسماء الشروط والاستفهام والموصولات"* ۰ والجموع المعرفة تعريف جنس ) 
لا تعريف عهد ؛ فإن تلك بحسب معهودها ( والمضافة ). 


۷ الخصوص: في اللغة: مصدرء وهو يستعمل لازما ومتعدیاء يقال: «یخص خحصوصا» فهو: خاص؛ وذلك مخصوص» 
إلا أنه يذكر ويراد به ا خاص إطلاقا لاسم المصدر على النعت» كما يطلق اسم العموم على العام. 

واصطلاحا: قال الباحی: هو تعيين بعض الحملة بالدليل. 

وقال الراغب: تفرد بعض الشيء ما لا يشاركه فيه ا حملة وذلك حلاف العموم ومثله: التخصیص والاختصاص. 

انظر معجم امصطلحات والألفاظ الفقهية ص(۳۳/۲) » الفردات ص )١٤۹(‏ » والمصباح المنير (حصص) ص 
(55) ء ومیزان الأصول ص( ۰۲۹۸ ۲۹۹) » وإحكام الفصول ص(4۸) . 

سے من ق 

۳ قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة (۱54/۱) " وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه إنه لیس للعموم صيغة موضوعة 
في اللغة » والألفاظ التي ترد في الباب تحتمل العموم وا خصوص ؛ فإذا وردت وجب التوقف فيها حتی يدل الدليل على 
ما أريد بها " ء وهو احتیار القاضي أبي بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد (۲۱/۳) فما بعدها ء ونسبه الإمام الجويني 
في البرهان (۱۱۲/۱) إلى برغوث » وابن الراوندي من المعتزلة. 

(') ذكر الألفاظ المدعاة للعموم من ألفاظ الجموع وغيرهاء واحتلاف مثبتي العموم فيها فمن هذه الألفاظ ا حموح المنكرة 
والمعرفة» وذلك نحو القول رحال وناس وأشياء ومشركون ومؤمنون وقاتلون وسارقون» وهذه جموع منكرة» والمعرف منها 
نحو القول الرحال والناس والمؤمنون وأمثال ذلك. وإنما يكون المعرف من الجموع عموما عندهم إذا لم يرد العهد. 

وكذلك التثبية تكون منكرة ومعرفة» نقول رحلان في النكرة» والرحال في العرفة وقد أنكر من الناس کون الاثنين جعاء 
والذي نقوله أتمما أقل ا حمع؛ ونستدل على ذلك من بعد. 

ومنها أيضًا " مهماء وأن» وأيان» وإذ ما " على أحد القولين و " أي حين» وكم " أما " مهما " فهي اسم بدليل عود 
الضمير إليهاء ولا يعاد إلا إلى الأ ماء وهي من أدوات الحزم باتفاق وتحيء» للاستفهام قليلا وأما " أن " فأصلها 


> [] ۱" آفراد الجموع ثلاثة ثلاثة بخلاف غیرها . 
فإذا قلت : قام الرحال » فأفراده [کل]''' ثلاثة ثلاثة » وقام الرحل آفراده كل واحد » ویظهر 
لك أثر هذا في النفي ء إذا قلت :۸ يقم الرحال یصدق وان قام رحلان أو رحل » أو ۸ يقم 


رحل لا يصدق إذا قام واحد . 





( واسم الجدس كذلك ) أي في العموم إذا عرف تعريف جنس أو أضيف . 

( والنكرة في ) سياق ١‏ النفي ) ما ' أو ' ل ' أو ' ليس ' أو ' لن ' » [وسواء باشرها النفي 
نحو ما أحد قائم » أو باشر عاملها نحو : ما قام أحد . 

واعلم أن النكرة إن کانت] صادقة على القليل والكثير' |[ کشیء]۲ ' » أو واقعة بعد ' لا 
' العاملة عمل ' إن ' أعني ' لا ' التي لنفي الجنس نحو : لا رحل في الدار - ببناء رحل 
على الفتح ء أو داحلا عليها ' من ' مثل : ما جاءني من أحد ء فان کونھا |[للعموم]”' من 


الاستفهام إما بمعنى من أين» كقوله تعالى: ان لك هذا) [آل عمران: ۳۷] وإما بمعنى کیف. كقوله: أن يؤفكون] 
[للائدة: ]۷٢‏ . وأما " أيان " فهي في الأزمان بمنزلة " متى " لکن " متى " أشهر منهاء ولذلك تفسر " أيان " بمتى. 
وأما " إذ ما " فهي من آدوات الشرط عند سيبويه» وكلها تدحل في إطلاقهم أن أسماء الشروط من صيغ العموم ولا 
فيها من الإبمام وعدم الاحتصاص بوقت دون غيره. وأما " أي حين " على طريقة من يصلها من أي المقدمة. 

وأما " کم " الاستفهامية لا الخبرية» فانما عدت من صيغ العموم؛ لأن الاستفهام با سائغ في جميع مراتب الأعداد, لا 
یختص بعدد معين» كما أن " متى " سائغة في جميع الأزمان» و " أين " في جميع الأماكن» و " من " في جيع الأجناس 
فإذا قيل: کم مالك؟ حسن ال حواب بأي عدد شئت. 

سوى ما تقدم من " ما ء ومن » وأي "» وهي " الذي » والتی " وجموعهما من " الذین» واللاتي وذو الطائية " وجمعهاء 
وقد بلغ بذلك القرافی نيفا وثلاثين صيغة» وقد صرح بأن " الذي " من صيغ العموم القاضي عبد الوهاب في " الإفادة " 
وقال ابن السمعاني: جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموم» وقال إلكيا الطبري: " من؛ وما وأي» ومتى " ونحوها من 
الأسماء المبهمة لا تستوعب بظاهرهاء وإِنما تستوعب بمعناها عند قوم من حيث إن الإبمام يقتضي ذلك وقال أصحاب 
الأشعري إنه يجري ف بابه بجحری اسم منكورء كقولنا: رحل» ويمكن أن يكون زيدا أو عمراء فلا يصار إلى أحدها إلا 
بدليل. والإبمام لا يقتضي الاستغراق» بل يحتاج إلى قرينة. 

انظر التقریب والإرشاد للباقلاني )۱٦/١(‏ » وتشنيف المسامع (570/7) ء البحر ا حیط )١١5-11١1/5(‏ . 

() سقطت من ق 

٦‏ سقطت من ق 

في ق : مكتوبة في ا حامش الأيمن ولكن غير كاملة. 


ع 


الواضحات . لکن هل استفيد العموم في قولك : ' ما جاءني من رحل ' من لفظ ' من ' أو 
كان مستفادًا من النفي قبل دخوضا > ودحلت هي لتأكيده ؟ 





الحق : الثاني » وهو ماکان أبي رضي الله عنه - يقرره » وهو مقتضى كلام ابن مالك( ۲ . 
وقد فهم عنه شيخنا أبو حيان“ حلاف ذلك / ء ولیس بحيد كما [قررناه]“ في شرح 
المنهاج”2. 

وقد وهم القراني » فاشترط في تعميم النكرة في سياق النفي أن يصحبها ' من" متمسكا بقول 


روو 


الزخشري فی قوله تعالى : + ما لک ین اکم غیرهد م4 [سورة الأعراف : الآية 35] إِنما 
استفید العموم من لفظ " من ' » ولو قال : " ما لکم [له]"" غيره " لم يعم مع کونه نكرة 
في سياق النفي 0. 

وا حق أن " مِنْ " نما حاءعت لتتصیص العموم . 


۷۲ هو محمد بن عبد اللہ بن عبد ال جمال الدين الطائي ابلياني الشافعي, الامام الحجة في اللغة والنحو والصرف 
والقراءات وعللها وأشعار العرب. من تصانیفه "تسهیل الفوائد" في النحو و "الكافية الشافعية" و "إعراب مشکل 
البخاري" وغیرها. توفي سنة 1۷۲ه. "انظر ترجته في طبقات الشافعية للسبكي (1۷/۸) ۰ فوات الوفیات )٥٥٤/٢(‏ » 
بغية الوعاة (۱۳۰/۱) ۰ شذرات الذهب (ہ٥/۳۳۹)‏ ء البلغة ص(۲۲۹) » الاعلام للزركلي (۲۳۳/۲). 

0 انظر شرح التسهیل لابن مالك (15/۲) . 

7 هو محمد بن یوسف بن علي بن حیّان الأندلسي» أثير الدین» أبو عبد الله. إمام النحو والتفسیر والحديث» آشهر 
مصنفاته "البحر المحيط" في الفسير و "النهر الماد من البحر" و تحاف الأريب با في القرآن من الغريب" و "شرح 
التسهيل" و "الارتشاف" و "التذكرة" في اللغة. توفي سنة ٤١‏ ۷ه. "انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (۹/ 
۹ء بغية الوعاة (۲۸۰/۱) ۰ شذرات الذهب )١55/5(‏ » درة ا حجال (۱۲۲/۲) » البدر الطالع (۰)۲۸۸/۲ 
الدرر الكامنة (۷۰/۵) » طبقات المفسرين للداودي )۲۸٦/٢(‏ » فوات الوفيات (؟/ه5ه) ". 

ٴا قال الشيخ جمال الدين بن مالك وتزاد لتخصيص العموم بعد نفي أو شبهة وأراد بتنصیص العموم تقويته. 

وان کان هو حاصلا قبلها وقد اعترض عليه شیخنا أبو حيان فقال تقسيم المصنف وغيره من هذه الزائدة إلى أنھا تكون 
لاستغراق ا نس ولتأكيد الجنس ليس هو مذهب سيبويه رحمه اللہ بل قولك ما جاءفي من أحد وما جاءني من رحل من 
في الموضعين لتأكيد استغراق الجنس وهذا هو الصحيح انتهى وانما حمل شیخنا أبا حيان على ذلك انه لم يفرق بين 
العموم وتنصيص العموم ففهم كلام ابن مالك على حلاف ما أراد ثم اعترض عليه . 

انظر الابماج في شرح المنهاج (۱۰/۲) . 

في ق : ذكرناه 

0 انظر الإبماج في شرح المنهاج (۱۰/۲) . 

في ج : من إله 

') انظر شرح تنقيح الفصول (۱۸۲/۱) » البحر ا حیط للزركشيي .)٠١١/٤(‏ 


۰۷ - ج | 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

وبمذا صرح ابن مالك » فالعموم قبلها ظاهر » ومعها نص . 

والذي يخيل لنا أتما أربع مراتب : 
أعلاها : ما جاءني من ديار ؛ للإتيان بلفظ ' من ' ؛ ولأن دیارا لا يستعمل إلا في النفي . 
وأدناها : ما جاءني رحل » لفقدان الأمرين . 
والمرتبة المتوسطة : ما 5700 [حاءی]!''' ' أحد ' » فترحح أحد بأنه لا يدحل 
إلا في النفي » إلا إذا كانت همزته مبدلة من ' واو ' ولا کلام فيه » ویرحح ' رحل ' بأن معه 
لفظ ' مِنْ ' المنصصة على العموم » وأن : ' لا رحل ' المبنية على الفتح نص. 
وإلى ذلك أشار إمام الحرمين”" في أول الکلام على قوله عليه السلام : ' لا صيام لمن ۸ 
يبيت الصيام من الليل ۲ في التأويلات البعيدة . 
و " لا رح ' النونة ظاهر ؛ ولذلك قال سيبويه“ : تقول لا رحل في الدار أي بالفتح ولا 
تقول : بل رحلان . 

وتقول : لا رحل في الدار أي بالرفع . 

وتقول : بل رحلان » هذا ماکان أبي - رحمه الله یحررہ . 

وقد وهم من زعم أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت مبنية على الفتح » بل الحق 
وحدان العموم في الحالتين » وانما هي في أحدهما نص . 
فلذلك لا تقول : بل رحلان » وفي الأحرى ظاهر . 

فلذلك تقوله ؛ إذ لا بمتنع التصريح بخلاف الظاهر » فاحفظ ذلك ؛ فهو من النفائس . 
وأهمل الصنف النكرة في سياق الإثبات فانھا [بفهم العموم . 





ني ق : جاءني من 

( انظر البرهان )٠٠١/١(‏ ء والتلخيص (۲۰۲-۲۰۰/۱) » البحر احیط (57/5). 

( الراوي: حفصة بنت عمر في سنن النسائي -كتاب الصيام- باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك - برقم 
(8*7؟) ؛ الكتب الستة (الطبعة الأولى) » وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )751١5(‏ . 

0 انظر البحر ا حیط للزركشي (۱۵۰/4) » تشنيف المسامع (1۷۳/۲) » شرح تنقيح الفصول للقرایی (۱۸۲/۱). 

٦‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام البصريين» أبو بشر. قال الأزهري: "كان سيبويه علأمة حسنّ التصنيف» حالس 
الخليل وأحذ عنه" صنف "الکتاب" في النحو» وهو من أجل ما ألف في هذا الشأن. توفي سنة ۱۸۰ه. 

انظر ترجمته ف بغية الوعاة (۲۲۹/۲) » شذرات الذهب )۲٥٢/١(‏ ۰ إنباه الرواة (؟/47*) » طبقات النحویین 


واللغويين ص(٦٦)‏ . 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

( لنا ) : على إثبات الصیغ ‏ القطع ) ]۲7 لا تعم عند الأصوليين عموم الشمول . 
وأما تعمیم مثل قوله تعالی : #إ علمت تقس ما لَحَضرت 4 [ سورة التكوير : الاية ]١4‏ » 
وقوله صلی الله عليه وسلم : " صلاة في / مسجدي هذا حير من آلف صلاة ۳ »فمن /۱۹۹-ي| 
غير ما نحن فيه ؛ لأن الحكم فيه على الاهية من حيث هي ء فجاء العموم فيه بالعرض ؛ 
ولیس ثم عموم حقيقي » إذ لا أفراد تحت [مطلق]”" الماهية حتى يعمها فافهمه . 

( في : لا تضرب أحدًا ) حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا » والتبادر دليل الحقيقة ؛ فالنكرة 
في النفي للعموم [حقیقة] ۲ ء فثبت أن للعموم صيغة . 


( وأيضا: لم تزل العلماء ) قبل زمن [الحالفین]" وبعدهم ( تستدل بمثل « والسارق 





َأَلسَّارِقَة 4 ) [ سورة المائدة: الآية ۳۸ ] . 
و مر مص ود 8 5 
( و ألزانية والزانى ‏ ) [سورة النور: الآية ؟] . 


و .2 5 
( ۲ یسیک له ولد کم 4) [سورة النساء:الآية ۱۱] على قطع السارق » وجلد 
الزانی » وتوريث الأولاد كما في الآية . 
' وكاحتجاج عمر ؛ في قتال أبي بكر- رضي الله عنهما- مانعي الركاة : 
( آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا : لا إله / إلا الله "29 ) . ۷ - | 


۲ سقطت من ج » س 

(۲) الراوي: آبو هريرة في صحیح البخاري في کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة »باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والدينة » برقم (۱۱۹۰) وٹی صحیح مسلم في کتاب الحج » باب فضل الصلاة في مسحدي مكة والدينة 
»برقم: (۱۳۹۶) ؛ الکتب الستة (الطبعة الأولل).وحاء في الصحيحيين بنفس اللفظ وزيادة « فیما سواہ الا المسجد 
ا حرام>. 

۹ سقطے من ق 

( سقطت من ق 

في ق : ا حققین 

۲ آحرحه البخاري -كتاب الإمان- باب فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم- برقم (۲۰) ؛ وي 
صحيح مسلم - کتاب الأمر- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللہ محمد رسول الله- برقم (۲۰) ؛ 
الکتب الستة (الطبعة الأولى). 





روی الأئمة الخمسة : البخاري ومسلم!'' وأبو داود”" والترمذي والنسائي ° 

من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - 

قال : لما توٹی رسول الله صلی الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب . 

قال : عمر بن الخطاب لأبي بكر - رضي الله عنهما - : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : 
لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟ 

فقال أبو بكر :' والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة ؛ 

فان الزكاة حق الال . .۲*۲ الحديث . 

فقد فهم عمر العموم » واحتج به » وقرره أبو بكر - رضي الله عنه - 

وعدل إلى الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام : ' الا بحقه ' ء والركاة من حقه . 


( وكذلك ) قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : 


'' الامام مُسْلِم : هو مسلم بن الحجاج بن مسلم» أبو الحسين القشيري» النيسابوري» أحد الأئمة من حفاظ احدیث» 
وهو صاحب الصحيح المشهور الذي صنفه من ثلاثمائة ألف حديث» وله تصانيف كثيرة» منها "المسند الكبير" على 
أسماء الرحال و ابحامع الكبير" على الأبواب» وكتاب "العلل" و الکنی" و "أوهام احدئین توفي سنة ۲۲۱ه. 
"انظر: وفيات الإعيان )۲۸۰/٤(‏ » طبقات الحنابلة (۳۳۷/۱) ء ء (الأعلام للزركلي ) ص (۲۲۱/۷). 

0 ابو داؤد : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السحستان, ابو داود: إمام أهل احدیث في زمانه. 
أصله من سجستانءولد عام (۲۰۲ه) » وتوفي بالبصرة عام (۲۷۰ه). له (السنن ط -) جزآن» وهو أحد الكتب 
الستة» جمع فيه 4۸۰۰ حديث انتخبها من ۰۰۰۰ ۵۰۰ حديث. انظر سیر أعلام النبلاء للذهبي (۲۰۳/۱۳) » 
( الأعلام للزركلي) (۱۲۲/۳). 

7 النّسَائِي :أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار» أبو عبد الرحمن النسائي ولد عام (۲۱ه- 
م : صاحب السنن» أصله من نسا (بخراسان) » مات عام (۳۰۳ه-۱۵٩م).‏ له (السنن الكبرى) في الحديث» 
و (النحتبى - ط) وهو السنن الصغری» من الكتب الستة في الحديث. وله (الضعفاء والمتروكون - ط) صغير» في رحال 
الحديث؛ و (حصائص عليّ) و (مسند علي) و (مسند مالك) وغير ذلك .انظر (الأعلام الزركلي) ص(۱۷۱/۱) ؛ 
والبداية والنهاية (۱۲۳/۱۱) » طبقات الشافعیت(۸۳/۲) . 

() الراوي: أبو هريرة في صحيح البخاري - كتاب الرّكاة - باب وجوب الرّكاة برقم (۱۳۹۹) - برقم : 
[١١۷۰0۹۲۰۷۲۸ ٤[‏ ۰ وقي صحيح مسلم في كتاب الإبمان - في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا له إلا الله 


محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ویؤتوا الركاة ..... - برقم (۲۰) ؛ الكتب الستة (الطبعة الأولى). 





ا الا 5 ۱ 9 
( ' الأئمة من قريش "' ) رواه أحمد والنسائي من رواية بكير بن وهب الحزري” ' عن 


آن ٣٣‏ وک هل فان لم يرو عنه غير أبي الأسود عل 50 
وقال فيه [الارد ی ۲۲7۲۷ غیر قوي" . 
ولكن [روى له] النسائي » وأهل العرفة با حدیئز 


( في مسند أحمد - آول مسند البصریین حدیث أبي برزة الأسلمي برقم (۱۹۷۷۷) ء انظر (۱۹۸۰۲۰۱۹۸۰۰) 
(الطبعة الأولى ربيع الثاني 4 4۳ ۱ه)» صحيح لغيره» وهذا إسناد قوي» سُگین بن عبد العزیز صدوق لا بأس به» وباقي 
رحاله ثقات رحال الصحيح. في "مسند" الطيالسي (۹۲۲) مختصر بلفظ: "الأئمة من قريش ما عملوا بثلاث" وم 
يذكرها. وأحرحه البخاري في "التاريخ الکبیر "۰۱۰۰/6 والنسائي في "السنن الکبری" )٥۹٤۲(‏ ء ولبزار في "مسنده" 
(۳۸۰۷). ورواه: علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ا حدث: الألباني - المصدر: صحیح الجامع - الرقم: (۲۷۵۷) 
٤‏ الروض النضير (515)» الإرواء (2۲۰). (صحيح) . 

۳ بکیر بن وهب الحزري . عن أنس حديث : ((الأئمة من قریش)) قاله شعبة عن علي أبي الأسد عنه. وقال الأعمش 
ومسعر عن سهل أبي الأسد عنه وقال فضيل بن عياض : عن الأعمش عن ابي صالح الحنفي عنه . وذكره ابن حبان في 
الثقات. انظر : تمذيب التهذيب (۹7/۱) » وتقريب التهذیب(۱۰۸/۱ » تمذيب الكمال )١٦٠/١(‏ » خلاصة 
قذیب الكمال (۱۳۹/۱) . 

7 هو الصحابي أنس بن مالك بن النضرء آبو حمزة الأنصاري الخزرحي» خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأحد 
المكثرين من الرواية عنه. حرج مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى بدر وهو غلام يخدمه, ودعا له النبي صلی الله عليه 
وسلم با مال والولد والجنة » وقيل: توفي سنة تسعين» أو إحدى أو اثنتين وتسعين » وقيل غير ذلك. "انظر: الإصابة 
)۷١/١(‏ ء الاستيعاب (۷۱/۱) ء تحذيب الأسماء (۱۲۷/۱) ء الخلاصة ص (4۰) » شذرات الذهب (۳۹۵/۱) ". 
7 علي أبو الأسود الحنفي الكوقي. روى عن بكير بن وهب وأبي صا الحنفي على خلاف فيه.وعنه شعبة » وروی عنه 
الأعمش. قال إسحاق بن منصور عن ابن المعين : ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق » روى له النسائي حديثه عن بكير عن 
انس: ((الأئمة من قريش)) وروی عنه أيضًا البخاري وغيره . وينظر: تمذيب الکمال (115/7) » وتحذيب التهذيب 
(۳۹۷/۷) » وتقريب التهذيب )٥٤/٢(‏ ء وحلاصة تمذيب الكمال (۲۰۹/۲) . 

7 في ق : الماوردي 

( الأزدي : يزيد بن محمد بن إياس ؛ أبو زکریا الأزدي. مورخ من حفاظ الحديث . من أهل الوصل » ولي قضاءها ء 
من تصانيفه : طبقات محدثي الموصل » وتاريخ الموصل. توفي سنة ٣٣۳ھ‏ . ينظر علم التاريخ عند المسلمين ص(۲۱۰) 
» وياقوت (5/9 )١١‏ » ور  )2۸0/‏ والأعلام للزركلي (۱۸۷/۸) . 

7 انظر تمذيب الكمال في أسماء الرحال للمزي .)۲٥٢١/ ٤(‏ 


(" في ق : رواية 


كتاب " رقع الحاجب عن مفتصر بن الحاجب " 
يرون جرد رواية / النسائي له أرحح من تضعيف الأزدي إياه. 
ورواه الميثم بن كليب الشاشي » والطبراني من رواية أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ'؟ - 
بالنون والحيم والذال المعجمة عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مرفوعا »وتكلم 
عليه الدارقطني في ' العلل ' » وذكر أنه روي مرفوعا . 
قال : [والوقوف]) أشبه بالصواب . 
قلت : وربيعة بن ناحذ مجهول ؛ لأنه لم يرو عنه غير أبي صادق » وقد روى له ابن ماحه. 
وقد قال النووي“ في شرح المهذب : إن الحديث المذكور في ' الصحيحين ' ۰ ولعله أراد 


معنى الحديث ؛ فإن في ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 





عليه وسلم : ' لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان“' . 
وأما ' الأئمة من قريش ' فليس في ' الصحيحين ' . 
وا حاصل : أنه فهم منه العموم . 


واحتج به على / من قام بذهنه أن يجعل من غير قريش إمامًا . 


۲ ربيعة بن ناجذ الأزدي - ويقال أيضًا : الأسدي ء الکوی. روى عن علي وابن مسعود وعبادة بن الصامت. وعنه : 
أبو صادق الأزدي. ذكره ابن حبان في الثقات » له في ابن ماحه حديث واحد. قال العجلي : كوقي تابعي ثقة . قال 
الذهبي : لا يكاد يعرف . وينظر : الثقات (۲۲۹/4) » ولسان الميزان )۲۱٦/۷(‏ ۰ وميزان الاعتدال (45/7) » وتاريخ 
البخاري (۲۸۱/۳) ۰ والكاشف (۳۰۸/۱) ۰ وخلاصة تمذيب الكمال (۳۲۳/۱) » وقذیب الكمال(١/١١54)‏ » 
وقذیب التهذيب (۲۱۳/۳) . 

7 قي م : والوقف 

7 وابن ماحة هو محمد بن يزيد بن ماجة القزويني» الحافظ الإمام أبو عبد اللہ الربعي مولاهم قال الخليلي: "ثقة كبير 
متفق عليه» محتج به" له مصنفات منها "السنن" و "التفسير" و "التاريخ" توفي سنة ۲۷۳ه. انظر ترجمته في "طبقات 
الحفاظ ص(۲۷۸) » شذرات الذهب )١٦٤/۲(‏ ۰ طبقات المفسرين (۲۷۲/۲) ۰ وفيات الأعيان 07/9 5) » 
الخلاصة ص(ه5") » تذكرة الحفاظ (۳۰/۲) ". 

انظر شرح الهذب (۷/۱). 

7 الراوي: عبداللہ بن عمر في صحیح البخاري -كتاب الناقب - باب مناقب قریش, برقم (۳۵۰۱) [انظر: 4۰ ۷۱] 
> وقي صحیح مسلم - کتاب الامارة - باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش » برقم (۱۸۲۰) ؛ الکتب الستة 
(الطبعة الأولى) . 


۷ - ق / 


| a -۷ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


( ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ) وهو حديث . 





قال شیخنا الذهيي") : لیس في شيء من الکتب الستة ‏ والأمر كما قال » بل ولا رأيته 
في شيء من کتب الحديث » نعم رواه ا میٹم بن کلیب الشاشي من حديث أبي بكر الصدیق 
- رضي الله عنه - ولفظه : نا معاشر الأنبياء لا نورث وضع ' انا " موضع ' نحن ' ۰ وكذلك 
خرحه النسائي في " سننه الکبیر " » وهو غير معدود عند ا حدثین من الکتب الستة ‏ نما 
یعدون السنن الشهورة التي له » وعلیها یخرحون الأسماء والأطراف » وبالجملة : هو بلفظ ' 
نحن " غير موحود » [وبلفظ ' إنا " موحود]" ء ولکن في غير الستة » وروی البخاري 
ومسلم : " لا نورث ما ترکنا صدقة ٩*۲‏ . 

قد وقع الاحتحاج به على من ظن أنحم یورئون علیهم السلام » ( وشاع ) هذا الاحتجاج 
وأمثاله » ( وذاع ولم ینکره آحد ) ء فکان إجماعا على أن الصیغ للعموم . 

وآما ( قولهم ) : لا نسلم فهم العموم من ظاهر هذه الصیغ ء ولفا ر فهم بالقرائن ) 
التضمة إلى اللفظ » فمن الشطح [وترهات]"" [الباطل] . 


۷ محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز الذهبي » همس الدین ء آبو عبدالله . ولد سنة ٦۷٣ھ‏ في دمشق. حافظ ‏ مورخ 
> علامة » محقق » تركماني الأصل » من أهل میافارقین. رحل إلى القاهرة وطاف کنیا من البلدان» وکف بصره سنة 
١ھ‏ تصانیفه كبيرة كثيرة تقارب المائة » منها : دول الاسلام » والشتبه من الأ ماء والأنساب » والكني والألقاب » 
وتاریخ الاسلام الکبیر » وسير النبلاء » وطبقات القراءة » والکباثر » وتذكرة احفاظ » وتحذیب تمذيب الکمال » وتحريد 
أسماء الصحابة » ومیزان الاعتدال في نقد الرحال. وتوف سنة ٤۸‏ ۷ه بدمشق. 

نظر: طبقات السبكي )۲۱٦/٥(‏ ء والشذرات (5/؟5١)‏ » والأعلام للزركلي (۲۲/۰) . 

7 قال الحافظ في الموافقة ۱۱۵ عن السبكي: 

إن الميثم بن كليب أخرحه في مسنده من حديث أبي بكر بلفظ "نا" بدل "نحن" وكذلك أحرجه النسائي في السنن 
الکبری من حديث عمر. وقال الحافظ: وقد وقع لنا رواية ابن حيوة والأسيوطي» وهي التي خرج عليها ابن عساكر 
لأطراف. ثم ساق سنده إلى أبي عبد الرحمن النسائي» أنا محمد بن منصور المكي» أنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دینار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: قال عمر -رضي الله عنه- لعبد الرهن بن عوف» وسعدء 
وعثمان» وطلحة والزییر: "أنشدكم بالله الذي قامت له السموات والأرض» أسمعتم النبي صلی الله عليه وسلم يقول: 
"نا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة"؟. فقالوا: اللهم نعم". ثم قال: هكذا أحرجه النسائي. وقد أخرحه أحمد 
عن سفيان بن عيينة بلفظ: "نا لا نورث" وهو في الصحيحين من طرق آحری عن الزهري بحذف "انا" وكذا في السنن 
الثلاثة. انظر تحفة الطالب لأب الفداء (۲۱۳/۱). 

7 سقطت من ق ۱ 

* الراوي عائشة أم المؤمنين في صحیح البخاري - کتاب الغازي - باب حدیث بني النضير وخرج رسول الله كله إليهم 
في دية الرحلین وما أرادوا من الغدر برسول الله بل ء برقم ٤(‏ 4۰۳) الکتب الستة (الطبعة الأولى). 


ا“ نی ق : برمان 





كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
لأنه ر يدي/ إلى أن لا ينبت للفظ مدلول ظاهر آبدا ) ؛ إذ عکن سلوك هذا السبیل فيه. /۳۱۵-ج/ 
فان قُبِلَ منهم هذا القول » انسد [باب]۳ الاستدلال بالألفاظ . 





( والاتفاق في ) قول القائل : ( من دخل داري فهو حر , [أو] ) فهي ر طالق › أنه 
يعم ) من اتصف بالدخول » ولولا العموم ماکان ذلك » وقي بعض النسخ هنا ء ' وأيضا 
كثرة الوقائع ' » ولیست في أصل المصنف ء ولا حاجة إليها . 

( واستدل ) على إثبات الصيغ ( بأنه ) أي : العموم ( معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه 
کغیره ) » فوحب أن يوضع له لفظ مختص به . 

( وأجيب : قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك ) » ولا يتعين لفظ منفرد بالحقيقة. 

واحتج من قال : الصيغة حقيقة في الخصوص .° 

فقال : ( الخصوص متيقن , فجعله له حقيقة أولى ) من العموم ؛ لكونه مشكوكا . 

( رد : بأنه إثبات لغة بالترجيح ) والجدال ء واللغة طريقها النقل فقط . 

( وبأن العموم أحوط ) ؛ لأن الخاص يندرج تحته عند العمل به » ولا عكس ؛ ( فكان 
أولى ) من الخصوص ء أو یتعارضان » ويتساقطان . 

( قالوا : لا عام إلا مخصص ) الا أماكن يسيرة مستثناة » كما ذكر إمام الحرمين وغيره › 
( فيظهر أنها للأغلب ) الذي هو ا خاص . 

کونھا في أصل الوضع للعموم . 

0 قطت من ق 

قي ق :و 

7 احتلف العلماء في معنى العموم: هل له في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه أم لا؟ فذهبت الرحتة إلى أن 
العموم لا صيغة له في لغة العرب. وذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أن ما سبق ذكره من الصيغ 
حقيقة في العموم بحاز فيما عداه» ومنهم من خالف في ا حمع المنكر والمعروف واسم الجنس إذا دخله الألف واللام كما 
یأت تعريفه وهو مذهب أبي هاشم. وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص وبحاز فيما عداه» 
وقد نقل عن الأشعري قولان: أحدها: القول بالاشتراك في العموم وا خصوص: والآخر: الوقف وهو عدم الحكم بشيء 


ما قيل في الحقيقة في العموم والخصوص أو الاشتراك ووافقه على الوقف القاضي أبو بكر . 
انظر الإحكام للآمدي  )۲۰۰/۲(‏ قواطع الأدلة في الأصول )٥٥١/١(‏ . 





( وأيضا : فانما یکون ذلك ) ۰ [أي : ظهور کونما]"" حقيقة / في الخصوص ( عند عدم 
الدلیل ) على موضوعها » وقد آقمنا الدلیل على أتما موضوعة للعموم ء فلا یجدیکم ما 
ذکرتم من ظهور ا حمل على الاغلب . 

واحتج من مذهبه في الصيغة ( الاشتراك ) اللفظي بين العموم واخصوص . بأنما قد 
ر أطلقت لهما ء والاصل ) ف الاطلاق ( الحقيقة ) . 

ر وأجیب : بأنه على خلاف الأصل . وقد تقدم مثله » في دوران اللفظ بين ا جاز 
والاشتراك . 

واحتج ( الفارق )۳ بين الأخبار ء والأمر والنهي . 

فقال : ( الاجماع ) منعقد ( على ) وحود ( التکلیف للعام ) » کذا بخط الصنف » أي 
عامة الخلق » ( وذلك ) لیس إلا ( بالأمر والنهي ) ؛ فوحب کونھا للعموم ء والا لم يشمل 
العموم ء ولا كذلك الخبر » فلم يحب أن يكون له صيغة . 

( وأجيب ) بالمعارضة ( بأن الإجماع ) أيضا منعقد ( على :الأخبار للعام ) » أي:العامة 
كذا بخط المصنف أيضا. 

فوائد: 

الأولى : خالف بعض الأئمة في تعميم " اسم الجنس ' المعرف [والضاف](" » والصحيح 
حلافه ؛ وفصل قوم بين أن يصدق على القليل والكثير كالماء والعسل » فيعم أو لا فلا يعم . 
واحتاره ابن دقيق العيد“ » وعلى التعميم [یقول] : لو قال : إن كان حملها غلاما فأعطوه 


۷ سقطت من ق 

7 من الواقفية من فصل بين الاخبار والوعد والوعيد والأمر والنهي» فقال بالوقف في الإخبار والوعد والوعید دون الأمر 
والنهي. انظر الإحكام للآمدي (۲۰۱/۲) . 

قي ق : وللمضاف ‏ وقي ج : الضاف 

)هو محمد بن علي بن ومب. تقي الدين» القشيري» أبو الفتح, المنفلوطي المصري المالكي» ثم الشافعي» له تصانيف 
كثيرة» منها: "الالمام" في آحاديث الأحكام» شرحه "الإمام" و "مقدمة المطرزي" في صول الفقه» وشرح بعض "مختصر 
ابن احاحب" و "شرح العمدة" و "الاقتراح في علوم الحديث" و "الأربعين التساعية"» ولي قضاء الديار المصرية» وتوٹی 
سنة ۷۰۲ه. انظر ترجمته في "شذرات الذهب (5/5) ء الدرر الكامنة (۲۱۰/4) ۰ طبقات الشافعة الكبرى للسبكي 
(۲۰۷/۹) ء البدر الطالع (۲۲۹/۲) » الديباج المذهب (۳۱۸/۲) ء الفتح المبين (۱۰۲/۲) ء طبقات الحفاظ 


ص(۵۱۳) » حسن المحاضرة (۳۱۷/۱) » شجرة النور ص(۱۸۹) » تذكرة ا حفاظ (/۱4۸۱) ". 


۲۷ دي/ 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


کذا ‏ وإن كان جارية فأعطوها کذا » فکان غلاما وحارية » فلا شيء لواحد منهما لأنه 
قرط مل الذكورة + أو الأنوثة ى جله اش ز۰ [وقس دا [نظایرم]۲ ٩۰]‏ , 

فان قلت: / ۸ لا قلتم بوقوع الثلاث على من حلف بالطلاق العرف » وحنث ؟ 

قلت : قال الشیخ عز الدین بن عبد السلام(*) : للعرف“ . 

وقال أبي رحمه الله : لأن الطلاق حقيقة واحدة لا أفراد له » ولکن له مراتب مشتركة في قطع 
عصمة النکاح » منها :ما حصل به التشعیث فقط ء وهو الرحعي . 

وما يحصل |به] ' البينونة مع إمكان الرد بلا محلل » [وما یتوقف على حلل]”' ۰ وإذا ذکر 
لفظ الثلاث استوعب المراتب » وإذا لم يذكره حمل على ادن المراتب ؛ إذ لا آفراد هنا حتى 
يشملها لفظ عام . 

الثانية : حيث إقلنا]” بتعميم المعرف والمضاف في الجمع والإفراد » فعموم الإضافة أقوی ‏ 
ولذلك لو حلف لا يشرب الماء » حنث بشرب القليل ؛ لعدم تناهي أفراده » فلما استحالت 
إرادة الجميع انتقل لأحد محامل ' اللام ' » وهو الجنس . 

ولو حلف لا يشرب ماء البحر ۰ ۸ يحنث إإلا بكله]”؟ ء وهو ون شارك الماء في 








الاستحالة إلا أن عمومه عموم إضافة » وهو آقوی من عموم الأداة » فلم یخرج عن قضيته › 
وكأنه قال : ماء البحر كله . 

ولو كتب الزوج [بطلاق] ۱۰" زوحته عند بلوغ الكتاب » فبلغها وقد انمحى منه موضع 
الطلاق أو سقط » فالأصح لا يقع ؛ لأنه م يبلغها جميع الكتاب . 


ا سقطت من ق 

() انظر روضة الطالبین للنووي )۱٦۷/٦(‏ » البحر ا حیط للزركشي (۷/۰) . 

7 في ق : نظیره 

۲ سقطت من م 

0 هو عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي, آبو محمد» شيخ الاسلام وأحد الأئمة الأعلام؛ 
الملقب بسلطان العلماء. أشهر كتبه "القواعد الکبری" و "ماز القرآن المسمى بالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ابحاز " 
و "شجرة المعارف" و "التفسير" توفي سنة 0٠57ه.‏ "انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (۲۰۹/۸) ء فوات 
الوفیات )٥۹٤/۱(‏ » شذرات الذهب (۳۰۱/۵) ء طبقات المفسرين للداودي (۳۰۹/۱) ". 

7 انظر الإيحاج في شرح المنهاج (۱۰۳/۲) . 

(' سقطت من م 

۹ سقطت من ق 

٥‏ سقطت من ق 

0 في ق : إلا بشرب كله 


| - ۷ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


وقیل یقع . 
وقیل : إن قال : إذا جاءك كتابي ؛ یقع ؛ لأنه قد جاء‌ها کتابه . 





وان قال : إذا جاءك الکتاب » لم یقع ؛ لأنه لم جنها جميعه . 

وكذا إذا قال : إذا [جاءك]''' كتابي هذا [لتأكد]”" المفرد الضاف باسم الإشارة » فقد 
حعل إعلی]”' هذا الوحه عموم الاضافة كما عرفت . 

[ الثالثة ]7 : مدلول العموم كلية » لا کل » ولا كلي ؛ وذلك لأن [الکل] ۲ ؛ هو اٹ حموع 
الذي لا يبقى تحته فرد ء والحكم فيه على ا حموع من حيث هو مجموع [لا]'٦'‏ على الأفراد 
كأسماء العدد . 

وكقولنا : كل رحل يحمل الصخرة العظيمة فهذا صادق باعتبار احموع » ويقابله ابلزی 
وهو : ما تركب منه ومن غيره کل كالخمسة مع العشرة . 

و[الكلي] : ما يشترك في مفهومه کثیرون ء كالحيوان في آنواعه ۰ ویقابله الحزئي کزید » 
و[الکلیة] ۲۲ : التي يحكم فیها على كل فرد بحيث لا بیقی فرد 

مثل قولك : كل رحل يشبعه رغيفان غالبا » فهو صادق باعتبار الكلية » لا باعتبار الكل 


( و ق : ال 
۲ سقطت من م 

0( ف س + لتأكيد 

0 سقطت من م 

)٤‏ سقطت من ق 

7 الکل: في اللغة اسمٌ بحموع العنی ولفظه واحد. وق الاصطلاح: اسم لحملة مركبة من أجزاء» والكل هو اسم للحق 
تعا ی باعتبار احضرة الأحدية الا ھیة الجامعة للأسماء» ولذا يقال: أحد بالذات كك بالأسماء» وقیل: الكل: اسم لحملة 
مركبة من أجزاء محصورةء وكلمة کل عام تقتضي عموم الأ ماء وهي الاحاطة على سبيل الانفراد» وكلمة كلما تقتضي 
عموم الأفعال. انظر التعریفات للجرجاني )۱۸٦/١(‏ . 

۷ سقطت من ق 

۳ الكلي: ما لا عنم نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه» ومفهوم ا حیوان: ا حسم النامي ا حساس المتحرك بالارادق 
فالأول یسمی: کلیّا طبیعیّ؛ لأنه موحود في الطبيعة» أي في الخارج» والثاني: کلیّا منطقيًا؛ لأن المنطق إِنھا يبحث عنه. 
والثالث: كليًا عقليًا؛ لعدم تحقيقه إلا في العقل . انظر التعريفات للجرحاني )۱۸٦/١(‏ . 

ا“ الكلية : وهي إطلاق اسم الكل على الجزء كقوله تعالى: [ جعلوا أصابعهم في آذاتمم) [نوح: ۷] أي» أناملهم؛ لأن 
العادة أن الإنسان لا يضع أصبعه في آذنه وقوله: [وحوه يومئذ ناضرة] [القيامة: ]۲٢‏ إلى رها ناظرة) [القيامة: 
۳ أي أعين؛ لأن النظر بالعين لا بالوحه. انظر البحر ا حیط للزركشي (۷4/۳) . 


إذ لا يشيعه رغیفان ولا قناطیر* . 
ویقابلها الحزئية : وهي ا حکم على آفراد حقيقة من غير تعيين » کقولك : بعض الحيوان 
إنسان . 





وهذه حقائق یتصورها الذهن ء فلا ينبغي لأحد انکارها » ولا أن یقول : إن لا آعرف 
الكلية ؛ فانه إن حهل هذا الاسم » [فلم]”'' يجهل أن ارہ تارة بحکم على کل فرد بخصوصه 
وهو الكلية » وتارة يحكم عليه مع غيره » وهو الكل . 

وقد ذكر هذه القواعد إمامان في المنطق والأصول : [الشيخ] الأصبهاني شارح ا حصول ؛ 
ومن كان أستاذ زمانه / في المنطق والعقليات بأسرها ء ورفيقه أبو العباس الرای ۳ . 

إذا عرفت هذا فمسمى العموم كلية لا كل » والا لتعذر الاستدلال به في المي والنهي على 
ثبوت حكمه لفرد من أفراده . 

فإنك إذا / قلت : ۸ يقم الرحال » وحعلت مدلوله كلا »كان حاصله أن مجموع الرحال لم 
يقوموا » ولا يلزم من ذلك عدم قيام [بعضهم وقد توافرت الاستدلالات من جملة الشريعة 
بألفاظ العموم على كل فرد]”؟ من جانب النفي كجانب الإثبات » ولولا ذلك [ما]”' صح 


ہج وه < م 


لهم الاستدلال بقوله تعالى: +[ ولا لوا ال الّی حرم الد ال أَلْحَنّ |4 [سورة 
الأنعام:الآية ]١5١‏ على أن كل من قتل نفسا قتل بھا . 

بل كان لقائل أن يقول : إنما تھی عن المجموع ء وهو منابذة / لكلام الرب تعالى ومقصله . 
إذا تقرر هذا فبعده سؤال شغف به القراقي وهو أن دلالة العموم على الفرد الواحد كالمشركين 
مثلا على زيد » لا يمكن أن يكون بالمطابقة ؛ لأنه ليس تمام مسمى ا مشرکین / ء ولا بالالتزام 
؛ لأنه ليس خارجًا » ولا بالتضمن ؛ لأنه ليس جزء المسمى ؛ إذ الجزء يقابل الكل » والعموم 
كلية لا کل ؛ كما عرفت . 


( انظر الفروق للقرفي (۱۹۰/۱) ء معیار العلم في فن النطق للغزايي (۱۱7/۱) . 
يم دول 

ا 

() انظر الفروق للقرقي (۱۹۰/۱) . 

(") سقطت من ج 

7 سقطت من ق » ي 


|ج-٣ا‎ 


۷ - ق/ 


۷ - ي | 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


فاذن لا يدل على زيد لفظ ' الشرکین ' ؛ لانتفاء الدلالات اللفظية من الطابقة » والتضمن ؛ 
وأحاب عنه الأصفهان”" ما حاصله أنه دال بالطابقة » فقال : نحن حيث قلنا : اللفظ اما 
أن يدل بالطابقة » أو التضمن ء أو الالتزام » فذلك في لفظ مفرد دال على معنى لیس ذلك 
وإذا عرفت هذا ء فاعلم أن قوله :۴ َاقنلوا لْمُشَرِكِينَ )4 [سورة التوبة: الآية ]٥‏ في قوة 
جملةٍ من القضايا ؛ وذلك لأن مدلوله : اقتل هذا المشرك » [وهذا وهما]”" إلى آخر الأفراد » 
وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتھا » فهي لا تدل على زيد المشرك ء [ولكنها تتضمن ما يدل 
على قتله » لا بخصوص كونه زيدا » بل بعموم كونه فردا » ضرورة تضمنه : اقتل زيدا المشرك 
؛ فانه من حملة هذه القضایا] *) » وهی جزء من بحموع تلك القضايا » فتكون دلالة هذه 
الصيغة على وجهين : قتل زید الشرك ؛ لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب » والذي هو في 
ضمن ذلك المجموع هو دال على ذلك مطابقة ۱ 

قال : فافهم ذلك ؛ فانه من دقیق الکلام . / 

الرابعة : قال القرافي "۲ وغيره من المتأحرين : 

العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأزمان والبقاع » والأحوال » والتعلقات 

فاذا قال : + ناو لمق ركان 4 [سورة التوبة : الآية ]٥‏ عم كل مشرك ء ولا يعم كل 
حال حتى دخل حال اطدنة والذمة 





لا يمكن ان يكون بالمطابقة ولا بالتضمين ولا بالالتزام وإذا بطل ان يدل لفظ العموم على زيد مطابقة وتضمنا 
والتزاما بطل ان يدل لفظ العموم مطلقا لانحصار الدلالة في الاقسام الثلاثة » إنما قلنا لا يدل عليه بطريق المطابقة ؛ لأا 
دلالة اللفظ على مسماه بكماله ولفظ العموم لم يوضع لزيد فقط حتى تكون الدلالة عليه مطابقة" . 

انظر الإبماج في شرح المنهاج (۸4/۲) 

۲ انظر بيان المحتصر للأصفهاني (۱۲۳/۲) ۰ انظر البحر ا حیط للزركشي )۳٤٣/٤(‏ » القواعد والفوائد الأصولية لابن 
اللحام (۳۱۲/۱). 

۳ في ق » ي ء م : وهذا وهذاء وفي ج : وهذا 

ا هذا النص تكرر في س بعد عبارة : [ الصيغة على وحهین قتل زيد المشرك .....] 


7 انظر: شرح تنقيح الفصول (۲۰۰/۱) ۰ البحر ا حیط للزركشي )٥٤/٤(‏ » القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 
(۳۱۲/۱) ء والكوكب المنير )١١5/7(‏ ۰ جمع ا حوامع( ۱ )٥۰۸/‏ » مختصر البعلي ص( ۱۰ ۰ القواعد والفوائد 
الأصولية ص( )۲۳٢٣‏ » مباحث الكتاب والسنة ص( )۱٥١‏ . 


| - 


کت رش اناو شن مفتر ین انان 
وقد شغف القراقی بمذه القاعدة ء فظن أنه يلزم علیها عدم العمل بجمیع العمومات في هذا 
الزمان ؛ لأنه قد عمل بما في زمنّ ما ء والمطلق يخرج عن عهدته بالعمل في صورة . 


فأما القاعدة » فحق لا سبيل إلى جحدھا . 





ولكن ما ظنه لازما [غیر لاز] ۲۱ » كما ذکر الإمامان ا حلیلان : 

ی E‏ ”او الفتح بن دقيق العید) قالا : 
لأن القصود أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع » بمعنى أنه إذا عمل به 
في الأشخاص في حالة ما في مكان ما ء لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى . 

أما في أشخاص آخر فيعمل به »[وإلا]“ يلزم التخصيص في الأشخاص » فالتؤفية 
بالإطلاق [أن]”' لا یتکرر ذلك الحكم » فکل زان يحد » [وإذا]” جلدناه لا بحلدہ ثانیا إلا 
لزنا آخر ؛ لأن تكرر جلده لا دليل عليه» والفعل مطلق . 
وقد آشار الإمام في ا حصول إلى هذا ؛ حيث قال في دليل القياس : لما كان أمرا بجميع 
الأقيسة ء كان متناولا لا حالة الجميع الأوقات . 

إلا قدح في كونه متناولا لجميع الأقيسة . 


وكذلك اقتضاه كلام ابن السمعانِ في مسألة الاستصحاب © . 


۲ سقطت من ق 

۳ انظر البحر ا حیط للزركشي (/4۳). 

7 علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب؛ علاء الدين الباحي ولد سنة (١۳٦ه)‏ وتوفي (4 ۷۱ه): عالم بالأصول 
والمنطق والحساب » له كتب في " الفرائض " و " الحساب " و " الرد على اليهود - خ " وأشهر كتبه " كشف الحقائق 
" قي المنطق» و " غاية السول في علم الأصول. انظر الأعلام للزركلي (؛/۳۳). 

( القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (۳۱۲/۱) ۰ شرح الكوكب المنير لابن النجار (۱۱۷/۳). 

في ق : أو لا 

ا سقطت من ق 

"اق ق : وان 


۳ انظر ا حصول للرازي )۳۷/٥(‏ ء قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني (۳۵/۲) . 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


واعترض ابي“ رجه الله تعال في کتاب - أحكام کل - هذا ا حواب [بأن]“ عدم 
تکرار الحلد مثلا معلوم من کون الأمر لا یقتضی التکرار » وبأن الطلق هو الحكم » والعام 
هو احکوم عليه » وهما غيران » فلا يصح أن یکون ذلك تأویلا لقولهم : العام مطلق . 

ثم قال : ينبغي أن يهذب هذا الجواب » ویجعل العموم والاطلاق في لفظ واحد بأن يقال : 
احکوم عليه » وهو الزاني مثلا أو المشرك - فيه أمران : 

آحدها : الشخص . 

والثان : الصفة ء کالزنا ء وأداة العموم لا دحلت عليه أفادت /“ [[عموم [الشخحص]" لا 
عموم الصفة » والصفة باقية على اطلاقها . 

فهذا معنى قولحم : العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والازمنة والبقاع » أي کل شخحص 
حصل منه مطلق زنا حد » وکل شخص حصل منه مطلق شرك قتل بشرط » [ورحع]”' 
العموم والاطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلوفا من الصفة والشخص التصف جا .فافهم 





ذلك . 
ثم إنه مع هذا لا یقول : کون الصفة مطلقة تحمل على بعض مسماها ؛ لأنه یلزم منه اخراج 


نعم لو حصل استغراق الأشخاص ۸ حافظ مع ذلك على عموم الصفة ؛ لاطلاقها . 
الخامسة : اتفقت النحاة على أن أربع صیغ من جوع التکسیر للقلة » وأن جموع السلامة 


للقلة . وهي العشرة فما دوضا » وهي التي يجمعها قول الشاعر : 


( انظر أحكام کل ص( )٩‏ تألیف تقي الدین السبكي - تحقیق الدکتور طه حسن (حامعة بغداد -الطبعة الأولى) » 
الإيماج في شرح النهاج (۸۷/۲). 

۳ هو على بن عبد الكافي بن علي» أبو الحسنء تقي الدين السبكي الشافعي ولد تاج الدين السبكي . كان فقيهاً 
أصولياً مفسراً محققاً مدققاً نظاراً جدلیاً بارعاً في العلوم» له في الفقه وغيره الاستنباطات الحليلة والدقائق اللطيفة والقواعد 
محررة التي لم يسبق إليها. أشهر كتبه "التفسير" و "الابتهاج في شرح المنهاج" في الفقه و "شفاء السقام في زيادة خير 
الأنام". توٹی سنة 55/اه. "انظر ترجمته في الدرر الكامنة ( ۳/ ۱۳۶ » شذرات الذهب (5/ ۱۸۰) » بغية الوعاة ( 
۷١ ۲‏ » البدر الطالع ( / 47۷) » طبقات المفسرين للداودي ( )١47 /١‏ " انظر شرح الكوكب امیر 
.)۱٦۰٦١/١(‏ 

٣ق‏ ق : بل 

14 الوحه الثاني من اللوح بیاض لیس به شيء 

في ق : الأشخاص 


في ي : برحع 


| - <| 


كتاب "رم الحاجب عن مختعر بن العاجب " 
بأفعل ثم أفعال وأفعلة وفعلة تعرف الأدن من العدد 
وسالم الجمع أيضا داخل معها فهذه ا لخمس فاحفظها ولا ترر() 
واتفق الأصوليون القائلون بالعموم وهم أكثر حملة الشريعة - على أن صيغة ' المشركين ' 
وما شابحها للعموم » وكذلك الأحمال » والأرغفة » والصبية » والمسلمين ء والمسلمات » فقد 
يقال : أين العموم الذي لا تتناهى آفراده من العشرة فما دوضا ؟ وهاتان فرقتان عظيمتان کل 
منهما ينقل عن العرب » وقد اختلفتا فما الجمع بين الكلامين؟ / 
وأحاب / إمام الحرمين : بأن قول النحاة مخصوص بال التنكير » وقول الأصوليين بحال 





السادسة السادسة : اتفق الفقهاء على أن من اق بدراهم قبل منه تفسيره بثلاثة » وهي جمع كثرة » 
الا ا عقر + رتال ما ال ون الاد 

وقد يجاب]]'" بشيُوع العرف في إطلاق الدراهم على ثلاثة » وأنه ليس للدرهم جمع قلة في 
كلام العرب » فناب عنه صيغة جمع الكثرة . 

السابعة : صيغ العموم : "من » و "ما" و 'أيّ ا و'الذي'» و' التي '» وتشيتهما 
وجمعهما »' وكل ' » وجميع ' » ' وأين ' » ' وحيث ' » ' ومتى ' » ولام التعريف ف الإفراد 
والتثنية والجمع » والنكرة في سياق النفي ء والفعل ني سياق النفي » واسم ا حجنس وتثنيته 
وجمعه إذا أضيفت هذه الثلاثة » وترك الاستفصال قي حكاية ا حال » فإنه ينزل منزلة العموم 
في المقال ء و ' سائر ' إن كان بمعنى الجميع » وقد عدها القاضي رضي الله عند 

فأما ' من ' فشرطها أن [ تكون ] استفهامية » أو شرطیّة » وهي عامة في أولى العلم » وقد 
تستعمل في غير أولى العلم للتغليب . 

وأما ' مَا ' فهي الأ میة » وهي تفيد العموم إذا كانت معرفة فيما عدا العالمين من الزمان ء 
والکان » والجماد » والنبات . 

وقبل : [ تتناول ] أولى العلم أيضا . 

انظر خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغداي (۱۰/۸) وقد نظمه أبو الحسن الدباج ء من نحاة 
أشبيلية» ذيلا الجموع القلة من التكسير في بيت من المتقدمين. 

7 انظر البرهان للجويني (۱۱۸/۱) ء والابھاج في شرح النهاج (۸۹/۲) . 

© هذا النص مكتوب في هامش ق : البعض منه واضح والبعض الأحر غير واضح . 

.)8١/5( انظر البحر امحیط للزركشي‎ ٩ 


۷ - ي | 


۷ - ج | 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


وآما " أي ' : فهي الاستفهامية أو الشرطية ء فان كانت موصولة » أو صفة ‏ أو حالا ء أو 





مناداة لم تعم مثل: مررت بأيهم قام . 

أي : بالذي » ومررت برحل أي رحل ؛ بمعنى کامل » ومررت بزید أي رحل - بالفتح بمعنی 
کامل آیضا ‏ ويا أيها الرحل ء ثم هي لا تختص بأولى العلم . 

وكذلك " کل ' 'وجميع' " والذي " 'والتی' 'وسائر' " وأين " " وحيث " في المكان » " ومتی ' في 
الزمان . 

الثامنة : قال الأصوليون : مدلول هذه الصیغ کل فرد ء وقد أطلقوا هذا الکلام إطلاقا › 
ونحن نتکلم على كل صيغة بخصوصها : 

فأما " کل ' فلا تدحل إلا على ذي جزئيات أو أجزاءٍ ء ومدلولها الإحاطة في الموضعين بكل 
فرد » وقد تضاف لفظا إلى نكرة مثل : رل ري با كسب رهن که [ سورة الطور : 
الآية ۲۱ ] . 

ومعنى العموم حينئذ كل فرد لا ا بجموع » سواء أكان ابحموع مع ذلك لازما له . 

كقولك : كل مشرك مقتول ء أو لا » كقولك :کل رحل يشبعه رغيف . 

وال معرفة [نحو] : +( رهم له یوم الم هَرْها 4 [سورة مرم : الآية 40] وکلام 
أكثرهم يقتضى أتما في هذه الحالة مثلها حالة الإضافة إلى نكرة في الدلالة على / كل فرد » 
وقضية كلام بعضهم أن مدلولما في هذه ا حالة المجموع » وإليه يشير كلام ابن مالك من 
النحاة . 

قال أبي رحمه الله : والذي يظهر أنھا إذا أضيفت إلى معرفة ء فان كان مفردا كان لاستغراق 
أحزائه » ويلزم منه احموع . 

ولذلك يصدق : قولنا : كل رمان مأكول ؛ ولا يصدق كل الرمان مأكول » لدخول قشره » 
وبعبارة آحری نقول : يصدق كل رحل مضروب » إذا ضربت كل واحد ضربا ما » ولا 
يصدق : كل الرحل مضروب ‏ وأما ما عداها من الصيغ فيسهل آمره » وقد بسطنا القول فيه 


۷ انظر شرح كافية الشافية لابن مالك )۱۸۰۷/٤(‏ . 


ادم 
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[مصنفاته] ۲۳ » تكلم فيه على صيغ العموم ء بما يترفع عن همم الزمان . 
ورأيت أحي الشيخ الامام بماء الدين أبا حامد) © 
قد لخص منه في كتابه ' شرح التلخيص ' فوق بالمهم وزاد ء أمتع الله به . 


( مسالة : الجمع المنكر” ) كرجال ( لیس بعام ) خلافا لأبي على الحبائي حيث قضی المسألة )٣(‏ 
7 ۹ اک ١‏ الجمع المنکر 


( ((التعليقة)) : انا هي شرح أخر آوسع من ((رفع الحاحب)) وآما ... ((رفع الحاحب)) هذا فهو الشرح الثاني 
للمختصر وهو أحصر من الأول وف ذلك يقول التاج: ... ((بَيْدَ تا لم نستوعب فيه [أي («التعليقة))] ما في 
((المختصر)) . انظر منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه لأحمد الحسنات (۷۹/۱). 

٦‏ سقطت من ق 

7 عنوان الكتاب ( أحكام كل ) نص عليه ولد المؤلف تاج الدين (ت۷۷۱ھ) في الترجمة التي كتبها له (طبقات 
الشافعية الكبرى) » وثبت على مخطوطتين صحيحتين منه » کتبت إحدى هما سنة أربعين وثمان مئة للهجرة عن نسخة 
كتبت ف زمن المؤلف . والكتاب موجود في مكتبات متفرقة من العام في القاهرة » وبغداد » واسطنبول .والعلماء الذين 
نقلوا من الكتاب أو ناقشوا رايا فيه » أو علقوا على مسائلة » كلهم نسبوه إليه ومن هؤلاء العلماء : تاج الدين السبكي 
؛ وحلال الدين السيوطي (ت۱ ۸۹۱ ) » وعبدالقادر البغدادي (ت۱۰۹۳ه) . 

انظر طبقات الشافعية الكبرى (۳۰۸/۱۰) ۰ عروس الأفراح لتاج السبكي (4۳۳/۱) » الأشباه والنظائر للسيوطي. 
ان م : حتصراته 

٥(‏ أحمل بن علي بن عبدالکاٹی بن علي بن تمام السبكي المكني ب (أبي حامد) اللقب ب (ھاء الدین) ولد سنة ۷۱۹ھ 
وأحذ العلم عن أبيه شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن كما أحذ عن الأصبهاني » وابن القماح » وأبي حيان » وقرأ 
على التقي الصائغ ۰ واشتغل بالعلوم ومهر فيها وبرع وهو شاب وكانت له اليد الطولى في اللسان العربي والمعاني 
والبيان والفقه والأصول والأدب.له من التصانيف ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح) وشرح مطول على مختصر 
ابن ا حاجب في الأصول. توفي بمكة عام (۷۷۳ه) ودفن ككا. 

© الجمع المنكر کرحال فيه وجهان لأصحابنا حكاهما الشيخ أبو حامد الإسفراييني» والشيخ أبو إسحاق في اللمع» 
وسليم في التقريب:أحدهما: أنه عام ونصره ابن حزم في كتاب " الاحکام ‏ وحكاه ابن برهان عن المعتزلة» لأنه يصح 
الاستثناء منه» قال صاحب العتمد: حكاه القاضي عبد ا حبار عن أبي علي الجبائي» وحكي عن أبي هاشم مخالفته» 
وهو قول جمهور الحنفية» واختاره البزدوي» وابن الساعاق» وأصحهما كما قال الشيخ أبو حامد وسليم» أنه ظاهر 
الذهب وعليه عامة أصحابناء أنه ليس بعام. 

انظر تفصيل المسألة : المعتمد (۲۲۹/۱) ء الإيحاج في شرح المنهاج (۱۱/۲) البحر ا حیط )١1759/54(‏ ۰ ا حصول 


للرازي (۳۷۰/۲) ۰ الكوكب المنير 57/7 )١‏ ء تشنيف المسامع )58٠0-519/7(‏ » إرشاد الفحول (۱۰۸) . 


كتاب "رقم الحاجب عن مختسر بن الحاجب " 
بعمومه » سواء أكان جمع قلة أم جمع كثرة7" . 
ر لنا : القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوجدان ) ۰ فكما لم يدل ' رحل ' على 
العموم كذلك لا يدل رحال . 
( ولو قال : له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع ) اتفاقًا » ولو كان موضوعه / 
العموم لما قبل منه . 
لا يقال : إنما قبل منه للصدق مارا . 





وقد اتفقوا على أن من قال : له علي أفلس » ونحو ذلك لا يقبل منه تفسيره بالواحد » ون 
صح إطلاقه عليه مجارًا . 

نعم » قد يقول الحبائي : لما تعذر - في له عندي عبيد - الحمل على العموم ؛ إذ ا مقر له لا 
يستوعب ملك العبيد » حمل على أقل ابشمع . 

ونظيره : لو حلف لا يتزوج النساء » أو لا يشتري العبيد » يحنث بتزوج ثلاث نسوة ء وشراء 
ثلاثة أعبد ذكره الرافعي في فروع الطلاق(. 

ر قالوا : صح إطلاقه على كل جمع ) بالحقيقة 1 ( فحمله على الجميع حمل على 
جميع حقائقه ) » فکان أولى. 

e CO) 


أحدهما : ( بنحو رجل ) ؛ فإنه يصح لكل واحد » ول حمل على الكل . 


۷ مبنی الخلاف في المسألة : 

قال الامام الزركشي في سلاسل الذهب ص(۲۲-۲۲۳) : " وللحلاف التفات على الخلاف النحوي في جواز 
الاستثناء » من النكرات » وفيه مذهبان: 

آحدها : يجوز ؛ لأن النكرة تترد بين محال غير متناهية ؛ لأا عامة على البدل بين شخص ما وبين شخص معین لا 
یصدق عليه أنه رحل » فحسن الاستثناء من أجل عموم ا محال » وعلی هذا فنقول : جاءني رحال إلا زيدًا. 

والثاني : - وهو الصحیح - النع ؛ لأن النكرة لا تتناول آکثر من فرد بلفظها » فیکون الاحراج منها محالا » وشذا 
كانت (( إلا )) في قوله تعال :۴ لَوَكَانَ فما َمَهُ 4 للوصف للاستتداء » ويقوي الأول في قوله تعالی تاکن 
ني خر *# . فانمم نصوا على أن الحنسیة في العنی كالنكرة ء لعدم التعيين » فإما يستثنى هذا من محل الخلاف » وإما أن 
يفرق بينهما. إذا علمت ذلك فمن قال : إنه عام » جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم » ومن منعه قال : ليس 
بعام . وهم الجمهور" . 

۳ انظر التقرير والتحبير لابن (۱۹/۱). 


۳۵۷ -أ/ 


۰ - ق/ 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


والثاني : ( أنه إنما صح ) إطلاق رحال النکر على کل جمع ( على ) سبیل ( البدل ) » 
فلهذا لم يحمل على [جمع]”" الجموع . 
ولقائل أن يقول : لا يلزم من هذا عدم حمله على العموم » بل هو أحد محامله » وأرححها 
لاشتماله على سائر الحقائق . 
( قالوا : لو لم يكن للعموم لكان مختصًا بالبعض ) » وليس مختصا . 
( رد ) با معارضة ( برجل ) ونحوه ما ليس للعموم » ولا ختصًا » بل لشائع ء ( وأنه موضوع 
للجمع المشترك ) بين العموم واخصوص ‏ ولا يلزم من عدم اعتبار قيد فيه -- وهو العموم 
-[ اعتبار عدمه حتی يبتني عليه اعتبار القید الآخر » وهو اخصوص ‏ فلا يلزم / من انتفاء 
لا ی وس 
( مسألق : ]27 أة قل المع" '. 

قال . سر سرب 
وظاهر هذه العبارة أا تصدق [علی اثنين بالحقيقة]“. 
والثانی : لا تصدق [أصلا ](. 

[والثالث ]: تصدق باحاز دون الحقيقة 
وأما الواحد » فلا يصح . 
وقال الامام : يصح » وظاهره أن ا مراد الصحة من حيث الحقيقة ؛ إذ أرادّها ولا في قوله 
لائنین يصح . 
هذا ما تعطیه عبارة الکتاب » وفیه نظر من أوحه : 





آحدها : أن مختاره كما سیظهر من / استدلاله صحة الاثنين بجازا » وظاهر هذا أنه لا يصح 
أصلا فبینهما تناف ء ولا [عکن]( ٩‏ حمل قوله هنا يصح على أنه أراد الصحة ا حازیة » والا 


في ج : جميع ( وهو الصحیح ) 
" سقطت من م 
٣‏ سقطت من م 

“ ينظر السالة في البرهان (۱۲۳/۱) ۰ واحصول (۳۷۰/۲) ۰ واللمع ص٢٥‏ » والتبصرة ۱۲۷ > والابعاج (۱۲۳/۲) 
» والعتمد (۲۳۱/۱) » البحر ا حیط (۱۸۳/4). 


) 
) 
) 
) 


7 يقصد به ابن ال حاجب والعلم عند الله . 
٦ق‏ م؛ آپو غیر 
7 لم تظهر في التصوير بحامش النسخة ق 
9 لم تظهر في التصوير بحامش النسخة ق 
7 لم تظهر في التصوير بھامش النسخة ق 
00 


في أ ق »ج »م : يكن 


۷ - ي | 


)٤( المسألة‎ 


آقل الجمع 


| - ج | 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





الثالث : أنه صریح في أن الامام یصححه لواحد » ثم ظاهره أن المراد بالصحة الحقيقة » ولا 
[وإن]''' آراد الصحة ايحازية فقد يقال كيف يخالف الامام في هذا مع أن من آنواع ایحاز 
إطلاق الكل وارادة البعض. 

واعلم أن النقل عن الامام فيه نظر . 

وأنا أحقق ما فيه بعد تعريفك كيفية ال خلاف في المسألة وسرها واظهار ؛ ٹمرتھا : فأقول 
احتلف في أقل الجمع ۲ ولیس محل الخلاف فیما هو لفهوم] ۳ من لفظ الجمع لغة › 
وهو ضم شيء إلى شيء ؛ فان ذلك في الائنین وما زاد بلا حلاف » واغا هو في اللفظ 


۳ ني ق . وان أن 

۲ [تنبيهات محل امخلاف في مسألة أقل ا حمع] 

الأول: استشکل ابن الصائغ النحوي. والقرائي محل الخلاف في هذه المسألة» فقال ابن الصائغ في شرح الجمل: اخلاف 
في هذه المسألة إن كان المراد به الأمر العنوي فلا شك في أن الاثنين جمعء لأنه ضم أمر إلى آحر» وان كان المراد أنه 
إذا ورد لفظ الحمع» فهل ينبغي أن یحمل؟ فلا شك أن الأصل فیه والأكثر إطلاق لفظ ابحمع على الثلاثة فصاعداء 
وهو قول أئمة اللغة» ويكفي فيه قول ابن عباس لعثمان: لیس الاحوة أحوين بلغة قومك. وموافقة عثمان له حيث 
استدل بغیر اللغة. ونص سيبويه على أنه يجوز أن يعبر عن الاثنين بلفظ ال حمعء مع أن للتثنية لفظا وحمله عليه قوله 
تعالى: إلا تخف خصمان) [ص: ۲۲] ء لأن الخطاب وقع لداود - عليه السلام - من اثنين وقوله تعا ی: (فاذهبا 
بآياتنا إنا معكم مستمعون] [الشعراء: ]١5‏ وقال ابن خروف. يحتمل أن يكون ضمير معكم هما ولفرعون» وبه جزم 
ابن الحاحب. وقال السیرافی في قوله في الآية الأخرى: (اني معكما) يدل على ما قاله سيبويه» وأيضا فال معنى وأنا معكم 
في النصرة والمعونة» فلا يصلح أن يشركهما فرعون في ذلك. 

وأما القرائي فأطنب ني إشكال هذه المسألة» وقال: إن له نحوا من عشرين سنة یورده» ولم يتحصل عنه جواب » وهو أن 
الخلاف في هذه المسألة غير منضبط » انظر البحر المحيط للزركشي ( ؛ /۱۹۲) . 

۲ المفهوم: اسم مفعول من فهم يفهم» والفهم: هو حسن تصور المعنى» أو هو جودة استعداد الذهن للاستنباط 
والجمع: فهوم» وأفهام. 

واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في حل التطق» من حكم ومحله معا وني «الحدود الأنيقة» : ما دل عليه اللفظ لا 
في محل النطق» وهو شامل لفهوم الوافقة وللحالفة. 

«المعجم الوسيط (فهم) ( ۲/ 77١‏ ) » والتوقيف ص ( 1۷۹) ء ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ( ۳۷ )» ومنتهى 
الوصول لابن حاجب ص (57 )١‏ » والحدود الأنيقة ص (۸۰) » . 


كتاب "رانم الحاجب عن مقتصر بن العاجب " 
املسم في اللغة ' بالجمع ' مثل : مسلمين وغيره » وليكن محل الخلاف أيضا في جموع القلة 
آما جموع الكثرة فأقلها أحد عشر بإجماع النحاة ° . 
والذي ذهب إليه داود''' ء والقاضي ء والأستاذ ء والغزالي أن أقل ا حمع اثنان » وغزي إلى 
مالك » والخلیل » وسیبویه . 

وروي عن عمر» وزيد بن ثابت » وذهب الأكثرون منهم الشافعي » وأبو حنيفة إلى أن 





أقله ثلاثة » ورعا روي عن مالك أيضا »وهو الروی عن ابن مسعود” 2 » وابن عباس . 
والصحابة لم يخصوا مسألة أقل الحمع بالنظر » وانما احتلفوا في : 

مسألة حجب الأم عن الثلث إلى السدس بأحوين » فأَحدٌ من احتلافهم فيه احتلافهم في 
هذه المسألة . 


وللمسألة فائدة أصولية » وفوائد فروعية : 


۲ انظر نماية السول (۱۸۸/۱) » شرح تنقيح الفصول ص(۲۳۳) ء الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲) ۰ جمع ا موامع 
واحلي عليه (4۱۹/۱) » التبصرة ص(۱۲۷) ۰ المنخول ص(58 )١‏ ء المعتمد (۲4۸/۱) ء اللمع ص(۱5) » الروضة 
(۲۳۱/۲) ۰ القواعد والفوائد الأصولية ص(۲۳۸) ۰ إرشاد الفحول ص(5١١)‏ » انظر البحر المحيط للزركشي 
.)۱۹۳/٤(‏ 

(۲) داود بن علي الأصفهان الفقیه الظاهري كان حافظا بجحتھداء إمام أهل الظاهر. وكان زاهدا متقللا کثیر الورع. توفي 
سنة ۲۷۰ھ " انظر البداية والنهاية لابن كثير (4۷/۱۱) ". 

7 هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري » وسبق ترجته ص٥‏ ۸. 

* زید ابن ثابت ابن الضحاك ابن لوذان الأنصاري النجاري آبو سعید وآبو حارحة صحابي مشهور کتب الوحي قال 
مسروق كان من الراسخین ‏ العلم مات سنة خمس أو نمان وأربعين وقيل بعد الخمسين. ینظر ترجته في تمذيب 
لتهذیب(۳۹۹/۲) ۰ وتقريب التهذيب (۲۲۲/۱) ۰ خلاصة تمذيب الكمال )۳٥٣/۱(‏ ء وتاريخ البخاري الكبير 
(۳۸۰/۳) ۰ وسير الأعلام (؟575/5). 

() عبدالله بن مسعود بن غافل - ععجمه ثم فاء مكسورة بعد الألف - ابن حبيب بن شخ - بفتح المعجمة الأولى 
وسكون ا میم - ابن مخذوم بن صاهلة بن كاهل بن ا حارث بن تميم بن سعد بن هذيل الحذلي » أبو عبد الرمن الکوٹی : 
أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين .وروی نمانمائة حديث وغانیة وأربعين حديئًا » اتفقا على أربعة وستين » وانفرد 
البخاري بأحد وعشرين » ومسلم بخمسة وثلاثين ء وقال أبو نعيم مات بالمدينة سنة اثنين وثلاثين عن بضع وستين سنة 
انظر: ترجمته في تحذیب تمذيب الکمال: (۲ 741٠0/‏ ) » وتحذيب التهذيب ۲۷/٦‏ (4۲) ء وتقريب التهذيب : 
۱ *ت). 

۲ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم النبي صلی الله عليه وسلمء حبر الأمة» وترجمان القرآن وأحد الستة 
المكثرين من الرواية عن النبي صلی الله عليه وسلم» دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله "اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل" توفي بالطائف سنة ۸١ھ.‏ "انظر ترجمته في الإصابة ( ۲/ 0۲۳۲ الاستيعاب ( ۲/ ۳۵۰) » شذرات الذهب 


(۱ / ۷۰ ء طبقات المفسرين للداودي /١(‏ ۰0۲۳۲ تمذيب الأسماء واللغات ۲۷٢ /١(‏ ) ". 


كتاب "رانم الحاجب عن مفتصر بن الحاجب " 
أما الأصولية : فهي النظر قي نماية ما بخصص إليه العموم حت إذا ورد خبر واحدٍ مخصصا 
لعموم ذكره [الله]“ في القرآن » وأحرج منه مسمياته إلا ثلاث » فان ذلك مقبول عند من 
بخصص العموم بأخبار الآحاد . 
وهل يجوز التحصیص إلى اثنين ينبني على مسألة أقل ابحمع ؟ 
فمن قال : إنه اثنان سلك مسلك من حصص حت بلغ إلى الثلاث » ومن أنكره وقال : لا 
تعبّر العرب عن التثنية بلفظ الجمع لم يقبل تخصيص الآحادٍ ؛ / لأن قبوله يؤدي إلى إبطال ۰ /1-۲۳۹/ 
معنى الکلام » ويصير كالرافع لحملته ء وذلك هو النسخ لا التخصيص » والنسخ لا یکون 





بخبر الواحد . 
وقد قال الأستاذ أبو إسحاق''' إن هذه الفائدة مزيفة ؛ لاتفاق أئمتنا على حواز تخصيص 
الجمع والعموم إلى أن يبقى تحته واحد . 


وفيما قاله نظر فخلاف أثمتنا في ذلك مشهور ء والمختار أنه لا بد من بقاء جمع. 

وقیل لابد من جمع يقرب من مدلول اللفظ . 

وأما الفوائد الفروعية : 

فمنها : لو قال له علي دراهم ء لزمه ثلاثة . 

وقيل درهمان . 

ومنها قيل يكتفي في الصلاة على الميت باثنين بناء على أن أقل الجمع اثنان وفروع أخر 
ذكرتما في شرح المنهاج ". 

إذا عرفت هذا ء فاعلم أن إمام الحرمين - قال بعد أن حكى المذهبين في أقل الجمع : 

وحق الناظر في هذه المسألة أن بيأس من العُثور على مَعزاها مالم يستكملها » ثم ذكر مستند 
القائلين بالاثنين ودفعه . 

ثم قال فان قيل وما المرضى الآن ”° ؟ . 

قلنا : هذه المسألة موضوعة على رأي المعممين » فمطلق اللفظ معناه في ختارنا ما سبق » 
يعني من الخمل على العموم. 


( تی م : الله تعالى 

( انظر الابعاج في شرح النهاج (۱۲۹/۲) ء البحر ا حیط (۱۹/4). 
7 انظر الإہھاج في شرح النهاج (۱۲۹/۲) . 

* انظر البرهان لامام الحرمين (۱۲۵/۱). 


قال : ون روحعنا في جواز اللفظ عند قيام المنحصصات إلى اثنين وإلى ثلاثة » فعند ذلك 
[نتعد] ۲۳ ء ونقول : إن صار صائرون إلى أنه لا يمنع رد معنى اللفظ بالتخصيص إلى اثنين ء 
فنحن لا نمنع من هذا » فقد يبدو للرحل رحلان فيقول : أقبل الرحال » ونحن لا نسوّي مع 
ذلك بين الثلاثة والاثنين » فالرد إلى [الثلاث أهون من الرد إلى اثنين » |[ نم قال والذي أراه 
أن الرد إلى]” واحد ليس بدعا أيضا ء ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين]]7" ء واندفع في تقرير 
هذا. 

[وحاصل کلامه] ۲۳ : أنه لم يتكلم في مدلول أقل الجمع » بل فيما يجوز انتهاء التخصیص 
إليه . 

فقال : ما حصص إلى الثلاث فل على الإطلاق » فان تَنازَل إلى اثنين احتاج مزيد قوة 
ودليل يدل على ذلك » فان تنازل إلى واحد احتاج زيادة أخرى مع جواز الكل . 

هذا حاصل كلامه » وأنا أفهم منه أن اختیاره في ' مسألة الجمع ' [أن أقله ثلاثة]» كما 
هو مذهب [الشافعي] ء ولذلك ۸ يرد عليه » وإنغا رد على [القائل بالاثنين» وأنه مع]”") 
ذلك يجوز انتهاء التخصيص إلى / واحد » فكأنه نظر إلى فائدة المسألة ء ول يجعل انتهاء 
التخصیص مبنيا على حقيقة الجمع » بل جوزه وان حرج عن حقيقته إلى الٹنی والواحد . 
ويمثل / الإمام لاختياره بأن المرأة إذا برزت للرحل حسن من بعلها أن يقول في توبيخها : 
آتترتحین للرحال يا لكعاء ؟ وان لم تتبرج إلا لواحد . 

قال ا مازري : وفيما بعثل به نظر » والمعلوم من القائلين بمثل هذا الكلام آنمم ما أشاروا به إلى 
ذلك الواحد الذي شاهدوا اٍفساده للحريم » وانما يخطر بالبال حينئذ أن هذه الإشارة من هذا 
لم يكن إلا وقد تقدمتها إشارات لغيره» فيطلقون اسم الرحال على من شوهد » ومن استدل 
عليه بمن شوهد . 





في م : نقيد 

٦‏ سقطت من ق 

0 سقطت من ج 

أ المقصود حاصل کلام إمام الحرمين 
(7 في ق : اقل الجمع ثلاثه 
ات ۵ 


( في ق : القائلین بالائنین واندفع 


| -١ له"‎ 


۱ - ي | 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


قلت : إن كان الازري یمنع هذا القول أن يقال لمن لم يتقدم ها تبرج لأحد ء وقال نا يقال : 
أتتبرحين للرحال ؟ لمن ظنها زوجھا قد تبرحت من قبل لغير من تبرحت له عند مشاهدته 
إياها » فقد عاند أهل اللسان ؛ فإتحم يطلقون هذا اللفظ ء وأن تحققوا أن المرأةلم تتبرج من 
قبل لأحد . 

وان قال : نعم يطلقونه » ولكن باعتبار أن هذا بخصوصه غير مقصود » وإنما للقصود النكير 
عليها بالتبرج لماهية الرحل » [ فهذا ] حينئذ نظر في وحه العلاقة » وتسليم / لاطلاق الجمع 
على الواح . 

والإمام قد ذكر هذا بعينه » وقال : إذا تبين في مقصود المتكلم استواء الواحد والجمع ء فلا 
[یبعد](۲ إطلاق الجمع عند ظهور الواحد من الجنس من جهة أن الأنفة والحمية إِنما 
[ پنشتها ] التبرج [للجنس]”'' آحادا وجمعا » والذي ينقم منها في الواحد ينقم [ منها ] في 
الجنس انتهى . 

وإذا تفهمت ما ألفيته قلت عند إرادة اختصاره : لا نعرف خلافا في إطلاق اسم الجمع على 
/ الاثنين » ولكن هل ذلك با جاز أو الحقيقة ؟ . 

قال قوم : با حقیقة » ورأوا الاثنين أقل مسمى ا حمع » والصحيح أنه با جاز » وأن أقل الجمع 





ثم احتلف في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص في الجمع الذي دخلت عليه أداة / 
[العموم] ۱ . 


فقيل : لا ابتناء له على هذه المسألة . 

وقيل : إنه مبنی علیها . 

فمن قال : أقل ابحمع ثلاثة قال : إلى الثلائة ينتهي التحصیص . ومن قال : آقله انان قال: 
إلى اثنين . 

وقال الإمام : نحن وان قلنا : أقله بالحقيقة ثلاثة » فلا يبعد انتهاء التخصيص إلى دوتها ؛ 
لصحة الاطلاق مجازا » والائنان أولى من الواحد مع جوازما » فيصح التخصيص لاثنين 
ولواحد . 

في ج : يبعد تصور 


في م » ج : ا حاصل 
07 في م : التعريف 


امسج | 


| - ۷ 


۰ - ق/ 


yy 

( لنا أنه یسبق ) إلى الفهم عند الإطلاق اسم الجمع ( الزائد ) على الاثنين . 

( وهو ) أي سبق الفهم ( دلیل الحقيقة ) ؛ فدل[ علی]”'' أنه حقيقة في الثلاثة . 

وم يرد آکثر الشارحين على هذا التقرير » ولا شك أنه وهم ؛ فان أحدا لم ينازع في أنه 
حقيقة » ولا هو المدعى حتى يستدل عليه ء إنما المدعى نفى كونه حقيقة في الاثنين » 





واستشعر بعضهم هذا فزاد : وإذا كان حقيقة في الثلاثة لم يكن حقيقة في الاثنين [والا يلزم 
الاشتراك وهو ساقط ؛ فان القائل : يكون حقيقة في الائنین]'”'' لا يجعله مشتركا » بل هو 
عنده وعند غيره للقدر المشترك . 

وقد اتفقت الفرق على أن الكلام في مسمى الجمع وهو قدر مشترك » ولكن ذلك القدر 
[الشترك]”' ما هو ؟. 

قیل : الائنان . 

وقیل : الثلانة . 

ولذلك لا یقول أحد : إنه مشترك بین الثلاثة والأربعة فصاعدا . 

بل هو للقدر الشترك بين الکل. 

وقارب القاضي عضد الدین"* الصَوّاب فقال" : لیس حقيقة في الائنین ؛ لبق الفهُم إلى 
[الزائد] ۲۳ ۰ فدل أنه حقيقة في [الزائد]”' دونه ؛ لما علمت أن من علامة المحاز أن یتبادر 
غيره » وهذا حسن إن سلم أن ذلك من آمارات ا حاز » وقد تقدم » ويصير دلیلا على کل 
من انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت المجاز . 

( و ) أمَا ( الصحة ) صحة اطلاق اسم الجمع على الاثنين بجازا ء فلا علیها قوله تعالى : 


(! سقطت من ق » م 

۷ سقطت من ج 

7 سقطت من ق 

() هو عبد الرهن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي الشافعي. قال الحافظ ابن حجر: "كان إماماً في المعقول» قائماً 
بالأصول والمعاني والعربية» مشاكاً في الفنون". أشهر كتبه "شرح مختصر ابن الحاحب" في أصول الفقه و "المواقف" في علم 
الكلام و "الفوئد الغياثية" في المعاني والبيان. توفي سنة 5ه/اه. "انظر ترجته في الدرر الكامنة ( ۲/ 455 ) 2 بغية 
الوعاة ( ۲/ ۷١‏ ) » انظر الأعلام للزركلي (۳۹/۲) ". 

7 انظر شرح العضد على المختصر(؟/5١٠)‏ . 

00( 2 ۵ الزايد 


٣‏ م . الزايد 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


+ ( فان کان و ) ئ0 4 ۱ سورة السا : اه ۱۱ | 





( والمراد ) بالاحوة ( آخوان ) ء والا لكان رد الأم إلى السدس يما خالفا للنص . 
رو ) لنا : على الأمرين جميعا » أعني انتفاء ا حقیقة عن الائنین وثبوت الصحة ( استدلال 
ابن عباس بها » ولم ینکر عليه ء وعدل إلى التأویل ) . 


[ وخه ذلك : أن ]۲ ابن خزعة ۲۳ ء والبيهقي ء وابن عبد الب ۳" رووا من حديث محمد 


۶ 43 3 .)9( 30 5 و 
بن عبد الرهن بن ذئب''' عن شعبة" ' مولى ابن عباس ء وهو شيخ متکلم فيه عن عبد 


الله بن عباس أنه دحل على عثمان بن عفان رضي الله عنه » فقال له :إن الأحوين لا يردان 
الأم إلى السدّس ء إنما قال الله تعالى : + فان كان له إخوة ‏ [سورة النساء:الآية ۱۱] 
والأحوان في لسان قومك ليسوا باخوة . 

فقال عثمان") : لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي » وتوارثه الناس » ومضّی في الأمصار 
فقد قال ابن عباس : إن الأحوین ليسا بإخوة » ولم ینکر عليه عثمان » بل عدل إلى التأويل 


(') سقطت من ق 

(' هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» آبو بكر, ا حدث الحافظ الکبیرہ الثبت » مصنفاته تزيده عن 
مائة وأربعين كتاباً سوى المسائل» توفي سنة ۳۱۱ه.انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبکی ( ۳/ ٠١9‏ )۰ 
تذكرة الحفاظ ( ۷۲١/۲‏ ) » البداية والنهاية ( ١439 /١١‏ ) » طبقات القراء ( ۹۷/۲ ) » طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ( )٠١5‏ » شذرات الذهب ( ۲/ ۲۲۲ » طبقات الحفاظ ص (۳۱۰) " . 

7 هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب أبو عم الحافظ» القرطبي أحد أعلام الأندلس له كتب كثيرة نافعة 
ومفيدة» منها: "التمهيد" و "الاستذكار" و "الاستیعاب" في معرفة الصحابة» و "جامعة بيان العلم وفضله" و "الدرر في 
احتصار الغازي والسير" و "بھجة احالس" توفي سنة ٤٦٣ھ‏ وقيل ۸٥٥ھ‏ "انظر: وفيات الأعيان ( 5/ 514 )» 
الديباج المذهب (۲/ ۳٦۷‏ ) » شذرات الذهب )۳۱٣ /٤(‏ ء طبقات الحفاظ ( ص4۳۲ ) . 

3 وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» أبو ا حارث القرشي العامري المدني, أحد الأئمة 
الأعلام» صاح الإمام مالك قال أ مد عنه: "يشبه بابن المسيب» وهو أصلح وأورع وأقوم با حق من مالك" وهو من 
عباد المدينة وقرائهم وفقهائهم توفي بالكوفة سنة ٠١۹‏ ه. 

انظر ترجمته في "الخلاصة ( ۳۱/۲ ) مطبعة الفجالة الجديدة» وفيات الأعيان ( ۳۲۳/۳ » طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص( ۷ ) » مشاهير علماء الأمصار ص ( ١١‏ ) » البداية والنهاية ( ۱۰/ ۱۳۱) ". 

() شعبة بن دينار » مولى ابن عباس » أبو عبدالله الدین. عن مولاه » وعنه: داود بن الحصين. قال أحمد : ما أرى به 
بأسّا . وقال ابن المعين : لا بأس به . وقال النسائي : لیس بالقوي . قال الواقدي : مات في خلافة هشام. ينظر : 
تھذیب الكمال ( ۰۸۳/۲ ) » وقذیب التهذيب ( 555/5 ) ء وتقريب التهذيب ( ۳٥٣/١‏ ) ؛ وخلاصة تحذیب 
الكمال ٥٤٤/١(‏ ) » والكاشف ( ۱۱/۲ ) ء والجرح والتعديل ( 5/ )١5١5‏ . 

() انظر التلخيص )۱۷٦/٢(‏ ء جامع البيان للطبري )١188/5(‏ » أحكام القرآن لابن العربي )"4١1/1(‏ » الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (۷۳/۰) . 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ها ذکره ؛ فدل على توافقهما على ذلك »ودل تأویله وحمله الکلام على خلاف ظاهره 
بتوارث الناس على الصحة » والا تعارض عمل الناس مع الاية [إن تعيينه الراوي عن ابن 
و : ١‏ 
عباس مکلم فیه ]( 


والذاهبون إلى أن اسم الجمع حقيقة في الائنین''' ء ( قالوا ) : دلیلنا : قوله تعالى : 





7 


( + فان کان له حو 1 ) / [سورة النساء :الآية ]١١‏ والمراد: أخوان » ( والأصل ) في 
الإطلاق ( الحقيقة . رد بقضية ابن عباس ) كما تقدم ١‏ 


( قالوا ) : قال تعالى : ( ۴ معكم مُسْتَمِعُويَ 4 ) [ سورة الشعراء : الآية ۱۵ ] » 
والمراد : موسى وهارون عليهما السلام . 


وقد قال لهما : ' معكم ' 
وم يقل : معکما . 


( ورد بأن فرعون مراد ) معهما . 

( قالوا : الائنان فما فوقهما جماعة ) » وهو حديث أحرحه ابن ماحه من رواية 

الربيع بن زید بن عفرو" / المعروف بغليلة »وغليلة بضم العين تصغير علة » لقب علية › 
(f ۹۹ 3 5‏ دم ب 1 

عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري”' قال: قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : 

' الاثنان فما فوقهما جماعة”' ' والربيع هذا متروك باتفاق أهل ال حرح والتعديل . 


۷۲ سقطت من ق » ي » م » ج 

هو مذهب عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي اي بكر والأستاذ اي إسحاق وجماعة من أصحاب الشافعي 
- رضي الله عنه - كالغزالي وغيره أنه اثنان . انظر الاحکام للآمدي (۲۲۲/۲) . 

۳ الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التيمي السعدي أبو العلاء البصري» بلقب بعليلة -بمهملة مضمومة ولامين- 
الأعرج» وكان من يقلب الأسانيد وكان يروي عن الثقات الموضوعات. متروك من الثامنة. مات سنة ثمان وسبعين. 
التقریب (۱/ 57 ؟) » التهذيب (۲۳۹/۳) » ا جروحین (۱/ ۲۹۷) ء الميزان (۲/ ۳۸) ء تحفة الطالب(۲۱۵/۱). 

هو الصحابي عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسی الأشعري. أسلم قبل الحجرة وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة بعد 
خیبر. واستعمله النبي صلی اللہ عليه وسلم على بعض اليمن وعدن» واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة. وافتتح 
الأهواز ثم أصبهان. واستعمله عثمان على الکوفق وكان أحد الحكمين بصفين» ثم اعتزل الفريقين. كان حسن الصوت 
بالقرآن. وني الصحيح أنه أو مزماراً من مزامير آل داود» وهو أحد القضاة المشهورين. سكن الكوفة» وتفقه أهلها به. 
مات سنة 4۲ هه وقيل 5 4ه. انظر ترجمتہ في "الإصابة ( ۲/ ۳٥٣‏ ) ؛ تحذيب الأسماء ( ۲/ ۲٦۸‏ ) » شذرات 
الذهب ( ٥۳ /١‏ ) ۰ مشاهير علماء الأمصار ص ( ۳۷ ) ۰ حلية الأولياء ( ۲٥٢ /١‏ ) ء الخلاصة ص 

.)51٠١ ( 

١‏ حديث أبى موسى مرفوعاً: " اثنان (۱) فما فوقهما جماعة 
آحرحه ابن ماجه (۹۷۲) وكذا الطحاوى (۱۸۲/۱) والدارقطنى (ص )٠١5‏ والبیهقی (1۹/۳) وا خطیب فى " تاريخ 
بغداد " 218/0 119 دای وين عساکر (۲/۹۵/۱۵) عن لی بن بدر عن آیه عن جده عمرو ف جرا 
عن أبى موسی به » وقال البیهقی: " رواه جماعة عن الربیع بن بدر وهو ضعیف "» إرواء الغلیل (۲۸/۲) . 

وقال القسطلان فى " شرح البخاری ": " طرقه كلها ضعيفة ". 

قلت: لکن يشهد لصحة معناه كما أشار إليه المؤلف الحديث الاتی بعده. 

(وقال صلی الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: " ولیومکما آکبرکما " ) . 


رواه ابن ماجه (ص ۱۱۸) : ضعیف ]. 


۷ - ي | 


| - ۷ 


(۳) 





وأخرحه الدارقطني ۲ من حدیث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي"" عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبي ( صلی الله عليه وسلم ) قاله ء والوقاصي متروك أيضًا. 
( وأجيب ) على تقدير صحة الحديث بأن ذلك ( في ) درك ( الفضيلة ) فضيلة الجماعة ؛ 
( لأنه ) - عليه السلام - غالبا ر معرف [للشرع لا للغة]”' ) ؛ إذ هو مبعوث لبيان 
الشرعيات » ثم هو ليس في محل النزاع ؛ إذ ليس محل النزاع [في]” |لفظ]"" ا حیم والميم 
والعين كما تقدم ء إِنما النزاع في صيغ الجموع . 


(" الدارقطني: لي بن عمر بن أحمد بن مهدي» أبو الحسن الدّارقطی الشافعی: إمام عصره في الحديث» وأول من صنف 
القراآت وعقد ها أبوابا. ولد عام (۳۰ه) بدار القطن (من أحياء بغداد) ورحل إلى مصرء فساعد ابن حنزابة (وزير 
كافور الإحشيدي) على تأليف مسندة. وعاد إلى بغداد فتوفي با عام (۳۸ه). 

من تصانيفه كتاب " السنن - ط " و " العلل الواردة في الأحاديث النبويّة - خ " ثلاثة مجلدات منه» و " ابحتبى من 
السنن المأثورة - خ " و " المؤتلف والمحتلف - خ " الحزء الثاني منه» وهو الأحير» في دار الكتب» حدیث و " 
ام SE‏ 

انظر سیر أعلام النبلاء للذهبي :5/1١5(‏ 54) » الأعلام للزركلي ٤/٤(‏ ۳۱) . 

('" عثمان بن عبد الرهن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الوقاصي » أبو عمرو المدني. قال ابن المعين : لا 
يكتب حدیثه ؛ كان يكذب . وقال مرة : ضعيف . وقال ابن المديني : ضعيف جدًا . قال الجوزحاني : ساقط . وقال 
البخاري : تركوه . وقال أبو حاتم : متروك الحديث ذاهب . وقال أبو داود : ليس بشيء . وقال الترمذي : ليس بقوي 
. وقال النسائي : متروك . قال ابن عدي : عامة حديثة مناكير إما إسنادًا وإما متنًا. ينظر : تاريخ البخاري الكبير 
۲ ومیزان الاعتدال ٥٤/٣‏ » ولسان الميزان ۰۳۰۲/۷ 

7 عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي ء أبو إبراهيم المدني ء ونزیل الطائف. عن أبيه 
عن جده وطاوس » وعن الربيع بنت معوذ وطائفة » وعنه عمرو بن دينار وقتادة والزهري وأيوب وحلق » قال القطان : 
إذا روي عن الثقات فهو يحتج به. وقي راوية عن ابن المعين : إذا حدث من غير أبيه فهو ثقة » وقال أبو داود : عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة . وقال أبو إسحاق : هو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. ووثقه النسائي وقال 
الحافظ أبو بكر بن زياد : صح ماع عمرو عن أبيه» وصح ماع شعيب عن جده عبدالله بن عمرو.قال خليفة مات 
سنة ثماني عشرة ومائة. ينظر: ترجمته في تحذيب الكمال ۱۰۳۰/۲ » وتحذيب التهذيب ۸۰(4۸/۸) وتقريب 
التهذيب؟/77. 

(* في م : الشرع لا اللغة 

© سقطت في ي 

۷ سقطت من ق 


كتاب "رانم الحاجب عن مختصر بن العاجب ٠‏ 
احتج ( النافون )“ لصحة إطلاق اسم الجمع على الاثنين بكل من ا حقیقة واٹحاز » وهو 
كما عرفتك [مذهب] لا أحفظه عن أحد » با ( قال ابن عباس : ليس الأخوان 
إخوة ) فنفى اسم الجمع عنهما . 
( وعورض بقول زيد : الأخوان إخوة ) ؛ فإنه أثبته هما » وهذا لا يحفظ عن زيد ء نعم هو 
من القائلين برد الأم إلى السدس قي الأخوين. 
( والتحقيق ) : على تقدير ثبوت ذلك عنهما ( أراد أحدهما حقيقة » والآخر مجازا ) 
جمعا بين الكلامين ء وهو ما ذهبنا إليه . 
( قالوا ): لا يصح وصف الاثنين بالجمع ولا بالعكس إذ ( لا يقال: جاءني رجلان عاقلون 
> [ ولا: رجال عاقلان ]۳ ). 





ر وأجيب : بأنهم یراعون صورة اللفظ ) . فالنع إن ثبت لذلك لا لما ذكرتم . 


)٤ 5 75‏ ۹ 5 لعا کا 95 95 ۰ لاق (8) المسألة رم 
1 ۱ كان مجازا في 
ولو قال : العام الحصوص بحاز کان احص 2 الباقي 


۷ مذهب ابن عباس والشافعي وأبي حنيفة ومشايخ العتزلة وجماعة من أصحاب الشافعي أنه ثلاثة . 
انظر الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲) . 


١‏ اختلفوا في العام إذا حص هل يكون حقيقة في الباقي على مذاهب أحدها: أنه بجاز مطلقا على أي وحه خص؛ 
سواء كان التخصيص متصلا أو منفصلا أو غيره. ونقله الامام الرازي عن جمهور أصحابنا والمعتزلة. كأبي علي وابنه 
واختاره البيضاوي وابن الحاجب والهندي. 

قال ابن برهان في " الأوسط ": وهو المذهب الصحيح» ونسبه إلكيا الطبري إلى ا حققین ونقله في " المنخول " عن 
القاضي أي بكرء وحكاه الشيخ أبو حامد الإسفراہینی في تعليقه في الأصول» وسليم في " التقريب " عن المعتزلة بأسرها 
وأكثر الحنفية منهم عيسى بن أبان وغيره 

قلت وبه جزم الدبوسي والسرحسي والبزدوي وحكوه عن اختیار العراقيين من الحنفية. وقال الشيخ آبو حامد: وحكاه 
بعض أصحابنا عن الأشعري أيضاء ووجهه أنه وضع للمحموع فإذا أريد به غير ما وضع له بالقرينة صار محازاء ولأنه 
حقيقة في الاستغراق» فلو كان حقيقة في البعض لزم الاشتراك وا جاز حير منه . 

والثافي: أنه حقيقة فيما بقي مطلقا سواء حص. بدلیل متصل کالاستثناء. أو منفصل كدليل العقل والقياس وغير ذلك 
قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني: وهذا. مذهب الشافعي وأصحابه وهو قول مالك وجماعة من أصحاب أبي حنيفة. 
انظر الإيحاج في شرح المنهاج )١10/7(‏ ء الإحكام للآمدي (۲۲۷/۲) » البحر ا حیط للزركشي )۳٤۸/ ٤(‏ ء الکوکب 
اشیر )۱٦٦/١(‏ . 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وهذا رأي جمهور [الأشاعرة]“ » ومشاهیر العتزلة / واختارہ الشیخ افندي ۰ والقاضي 
اہ ۳ 
وقالت ( الحنابلة ) وكثير من ا حنفیة » وأكثر الشافعية - كما ذكر الشیخ آبو حامد وغیرہ 
( حقيقة ) » واختارہ ابن السمعاني ء وأبي رحه الله . 
( وقال آبو بكر ( الرازي ) : حقيقة ( إن كان ) الباقي ( غير منحصر'' ) أي : له كثرة 
يعسر العلم بقدرها على آحاد الناس . 
كذا فسره إمام الحرمين في كتاب ' النكاح ' . 
وقال الغزالي : كل عدد لو اجتمعوا / في صعيد لعسر على الناظر عدهم بمجرد النظر كالألف 
وهو غير محصور» وان سهل ء كالعشرة والعشرين فمحصور » وبين الطرفين أوساط يلحق 
بأحدهما بالظن » وما وقع فيه الشك استفتی فيه القلب(* . 
وقال ( أبو الحسين ) البصري : حقيقة ( إن خص بما لا يستقل من شرط › أو صفة › 
أو استثناء ) أو غاية » وان حص بمستقل من عقل » أو مع » فمجاز » وعليه الإمام فخر 


الدين الرازي وغيره » وهو الذي رأيته متصورًا في كلام القاضي ‏ ونقله عنه أيضًا المازري ء 





وذكر أنه آحر قوليه » وأن أوهما كونه بجازا مطلقا ۱. 


() الأشاعرة مذهبهم هو عين مذهب المعتزلة المتابعين لأسلافهم من الفلاسفة المثبتين» الذين جعلوا غاية الإيمان ومحصّله 
هو (العلم بحدوث العا م وقدم الصانع).ولما كانت وسيلة هذا العلم عندهم هي العقل وحده فقد دخلوا في متاهة 
فلسفية .وكذلك إنكارهم للمعرفة الفطرية» بل تصريحهم بأن وجود اللہ تعالى غير معلوم بالاضطران وإنغا يعلم بالنظر 
والاستدلال. وهذا ما قرره وصرح به القاضي المعتزلي عبد ا حبار » وتبعه القاضي الأشعري الباقلاني الذي قال ضمن ما 
يحب على كل أحدٍ اعتقاده» ولا يجوز الجهل به: «وأن يعلم أن أول ما فرض الله عز وحل على جميع العباد النظر في 
آياته ... لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد باحواس» وإنما يعلم وحوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة 
القاهرة» والبراهين الباهرة. انظر منهج الأشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي ص (۲۱). 

۲ هو عبد الله بن عمر بن محمد آبو الخير» ناصر الدين البيضاوي الشافعي. قال الداودي: "كان إماماً علامة» عارفاً 
بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق نظاراً صالحا" أشهر مصنفاته "مختصر الكشاف" في الفسیر و "المنهاج" 
وشرحه في أصول الفقه و "الإيضاح" في أصول الدين و "شرح الكافية" لابن احاحب. توفي سنة 585ه. "انظر ترجمته 
في طبقات المفسرين للداودي ( ۱/ ۲٢٢‏ ) ء بغية الوعاة ( ؟/ )٠٥‏ » شذرات الذهب ( ه/ ۳۹۲ ) ۰ طبقات 
الشافعية للسبكي ( ۸/ ۱۵۷ ) ". 

7 قد حكى هذا الذهب عن الرازي ابخصاص الآمدي في الاحکام (۲۲۷/۲) » وابن السبكي في جمع ا حوامع 
(۷۲۳/۲) ۰ ولم یصرح الرازي الحنفي في کتابه الفصول في الأصول (۲۵۰/۱) بهذا المذهب فقال (فإن اللفظ فیما عدا 
الخصوص حقيقة). 

7 انظر إحياء علوم الدين للغزالی (۱۰۳/۲). 

7 انظر العتمد (۱۸۸/۱) ء الاحکام للآمدي (۲۲۷/۲) ۰ جمع ا حوامع (۷۲۳/۲) . 


۳ج | 


۷- م/ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


مه مم عم 


وقال التأحرون منهم الصنف ( القاضي ) یقول : انه حقيقة ( إن خص بشرط › أو 





استثناء ) لا صفة وغیرها (. 


وقال (عبد الجبار ) [حقيقة]“ ( إن خص بشرط أو صفة ) لا [استثناء] "۲ . 


[ کذا نقله أبو الحسين في العهد وسكت عن الغاية]29 . 

( وقیل ) : حقيقة ( إن خص بدليل لفظي" ) متصلا كان أو منفصلا [فكان إن حص 
بغیر لقظہ ]۲۷ . 

وقال ( الإمام ) في ' البرهان ' : ( حقيقة في تناوله ء مجاز في الاقتصار عليه “) وحقيقة 
مذهبه : أن اللفظ حقيقة وبجاز باعتبارين » فُتَصوّر فيه ا جاز من حيث حرج عن بعض 
مسمياته » والحقيقة من حيث البقاء على بعض المسميات » فرأى أن القدر المزال وقع به 
التجوز في اللفظ ء والمنفى باق على الحقيقة . 

( لا ) : على كونه بجازا مطلقا : ( لو كان حقيقة لكان مشترکا ؛ لأن الغرض أنه حقيقة 
في الاستغراق ) فيكون حقيقة في معنيين مختلفين ء وذلك هو الشترك ‏ وا حاز حير منه . 


() انظر التقریب والإرشاد (1۷/۳) » انظر الإحكام للآمدي (۲۲۷/۲) ۰ الإيماج في شرح المنهاج (۱۳۰/۲) . 

۲ سقطت من ج 

7 انظر الاحکام للآمدي (۲۲۷/۲) ۰ جمع الجوامع (4/۲ ۷۲) . 

قي ي ء م : استثناء أو غيره » وفي ج : استثناء أو صفة 

0 سقطت من ي » ۵ » ج 

( قيل : إن حص بدلیل لفظي فهو حقيقة كيف ما كان الحصص متصلا أو منفصلا والا فهو بحاز . کذا حکاه 
الامدي في الاحکام (۲۲۷/۲) » وقي الإتھاج في المنهاج (۱۳۱/۲) ۰ والکمال بن الحمام في التحریر (۳۰۸/۱) بشرح 
(') سقطت من م 

0 وکذا نسبه إلى اختیار إمام الحرمين ابن السبكي في الإبماج في شرح النهاج (۱۳۱/۲) ء وذکره الغزايي في الستصفی 
(۲۳۳/۱) من غير نسبة لقائل وضعفه حيث قال : " وقال قوم: هو حقيقة في تناوله بحاز في الاقتصار علیه.وهذا 
ضعیف " ۰ ونسبه الآمدي فی الاحکام (۲۲۷/۲) لناس من غير أن يشير إلى أنه احتیار إمام الحرمين حيث قال : " 
إنه حقيقة في تناول اللفظ له بجاز في الاقتصار عليه". 

قال إمام الحرمين ا حوینی في البرهان (۱۵۰/۱) : " والذي آراه في ذلك أنه اشترك في اللفظ موحب الحقيقة وابحاز جمیعا 
آما العمل فکما قرره القاضي ووحه اشتراك ا حقیقة وا حاز أن تناول اللفظ لبقية السیمات لا جوز فيه فهو من هذا 
الوحه حقيقة في التناول واحتصاصه بما وقصوره عما عداها جهة في التجوز فالقول الکامل أن العمل واحب واللفظ 
حقيقة في تناول البقية بجاز في الاحتصاص" . 

انظر الاتھاج في شرح النهاج (۱۳۱/۲) » الستصفی(۲۳۳/۱) ء الاحکام  )۲۲۷/۲(‏ البرهان (۱۵۰/۱) . 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ر وآیضا ) : لو لم يكن بحازا لفهم ‏ الخصوص ) بغیر قرينة » لکنه إنما يفهم ( بقرينة ) ؛ 
فکان بجازا ر کساثر ) آنواع ( المجاز ) . 
وقالت ( الحنابلة : التناول باق » فکان حقیقة ) فلا یزول ؛ لأنه لم يطرأ الا عدم تناول 
الغیر » ولا یصلح دافگا وق بعض النسخ " فکان " بالفاء » والأحسن ما هو موحود بخط 
المصنف من ' الواو " . 
( وأجيب : بأنه كان ) يتناوله ( مع غيره ) وبعد التحصیص یتناوله وحده ء وهما متغایران ) 
والوضع الأول دون الثاني ء فلا یکون حقيقة / . 
( قالوا ) انیا : ( يسبق ) الباقي بعد التحصیص إلى الفهم ء ( وهو دلیل الحقيقة ) . 
( قلنا ) : ما یسبق إلى الفهم ( بقرينة ؛ وهو دلیل المجاز ) . 
ولقائل أن یقول : الباقي لا يحتاج إلى قرينة على ارادته » نما المحرج محتاج إلى قرينة عدم 
إرادته . 

وقال ( الرازي : إذا بقي غير منحصر فهو معنی العموم''' ) ؛ واللفظ موضوع للعموم / ء 
( أجيب بأنه كان للجمیع ) ولم يبق بعد التحصیص کذلك . 

وقولكم : ' إنه لغير المنحصر » سواء أكان ا حمیع أم لا ' ممنوع » ويرحع النزاع إلى أن موضع 
اللفظ العام ماذا ؟ 

والحق : أنه الجميع ؛ فاندفع ما ذكره الرازي . 

وقال : ( أبو الحسين : لو كان ما لا يستقل يوجب تجوزا في نحو : الرجال المسلمون 
> وأكرم بني تميم إن دخلوا ء لكان نحو : مسلمون )۲ وسائر ما يجمع بالواو والنون 
( للجماعة مجازا ‏ ولکان نحو المسلم للجنس أو للعهد مجازا » ونحو + الف ستو 
1 خیب عام 4 ) [سورة العنكبوت : الآية > ۱] ( [مجازا] ) [واللوازم]“ / 
الغلاثة باطلة بالاتفاق*؟. 





( انظر الاحکام للامدي  )۲۲۷/۲(‏ الإيحاج في شرح النهاج (۱۳۰/۲). 

۲ سبقت الاشارة إلى أن ما نقل عن الرازي غير صحیح » وقد صرح بخلافه في کتاب الفصول في الأصول (۲9۰/۱) 
حيث قال : " فان اللفظ فیما عدا الخصوص حقيقة " . ومن ثم فلا معنى لا نقله ابن ا حاحب وغيره . والله أعلم. 

(" انظر المعتمد ۱ ۲۱۲ 

سقطت من ي 

0 في ق : اللوازام ( والصواب اللوازم كما هو في الأم ). 

( انظر المعتمد )556-5557/1١(‏ . 


/ ق‎ - ٣٣٢ 
| ي‎ - ۷ 
| - ۷ 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وبیان الملازمة : أن كل واحد ما ذکرنا مقید بقيد كالحزء له » وقد صار به لمعنى غير ما وضع 
له أولا » فمسلمون " بقید الواو والنون للمنقول إليه » [وبدوضا للمنقول]۲۱ ۰ وکذا " السلم ' 
بقيد الالف واللام » وبدونا » وکذا " الالف " بقيد استثناء الخمسين » وبدونه » فان كان 


القید یوحب التجوز كان هذا بجازا » والا لزم التحکم ؛ إذ لا فرق . 

( وأجيب : بان ) ما ذکرتم ليس فيه شيء عاما مقيدًا حتی يساوي ما نحن فيه ؛ فان 
( الواو في مسلمون ) جزء الكلمة ر کلف ضارب و واو مضروب ) » والمجموع لفظ 
واحد ء ( والألف واللام في المسلم ء وان كان كلمة ) سواء كان ( حرفا ) » وهو ما ۸ 
يكن معنی الذي ء ( أو اسما ) » وهو ما كان بمعناها ؛ [خلافا للمازی''' ۰ ومن وافقه في 
حرفيتها]”" ( فالمجموع ) وهو الجنس ء والقيد هو ( الدال ) ؛ لأن ' مسلم ' للجنس 
والألف واللام للقَیْد » ( والاستشناء سيأتي ) إن شاء الله تعالى » أنه إخراج بعد إرادة العموم 
من اللفظ » فلم يتحقق شيء ما ذكرناه في العام الحصوص ؛ فلم يلزم من کون ذلك محازا 
كون هذه مجازات . 

(والقاضي ) احتجاحه ( مثله ) من إلزام کون ' مسلمون والمسلم ' ء ' وألف سنة إلا خمسين 
عاما ' مجازات » فجوابه جوابه ( إلا أن ) القاضي حالف في الصفة ؛ لأن ( الصفة عنده 





كأنها مستقلة ) . فلا یتناوما الدليل » وتحقق شبههًا بالاستقلال أنه قد يحصل منها الفائدة 
بدون الوصوف ‏ وربما شلت آفراد الموصوف نحو : الجسم الحادث . 


( وعبد الجبار كذلك ؛ إلا أن الاستثناء عنده لیس بتخصیص ° 4 


(') سقطت من ق 

۲ بكر بن محمد بن حبیب بن بقية » أبو عثمان المازني » من مازن سيبان » أحد الأئمة في النحو » من أهل البصرة » 
من تصانيفه : ما تلحن فيه العامة » والألف واللام » والتصریف » والعروض » والديباج . وتو بالبصرة سنة 4٩‏ ۲ه. 
ينظر: وفيات الأعيان )٩۲/۱(‏ » ومعجم الأدباء (۲۸۰/۲) ء وإنباه الرواة 57/١(‏ ؟ ) » والأعلام( ؟/19) . 

(' سقطت من م 

0 القاضي عبدالحبار قال مثلما قال أبو ا حسین والقاضي الباقلاني إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص ؛ لأن 
المحصّص لا یناٹی المحصّص في الحكم » بخلاف المستثني فإنه يناقي المستثني منه في الحكم . 

انظر المعتمد )١7/1١(‏ » شرح العضد على المختصر (۱۰۸/۲) » بيان المختصر (۱۳۹/۲). 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وقال : ( المخصص باللفظية لو كانت [القرائن] ۲ اللفظية توجب تجوزا" ) لكان 
مسلمون وللسلم [محازا]”" ر إلى آخره . وهو آضعف ) ؛ فان الاتصال رما یحیل فيه الجامع 
بين القیس والقیس عليه من جهة أن التصل كالحزء من الکلام ؛ فانه صورة الالزام وأما 
تعمیم القول في الانفصال » فلا وجه له . 
وقال ‏ الامام : العام کتکرار الآحاد“ ) » فمعنی الشرکین : زيد وعمرو إلى آخرهم , 
(وانما اختصر . فإذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة ) » كما أنك عند تکریر الآحاد إذا 
حذفت البعض ۸ یکن الباقي مجازا .' 

ر وأجيب بالمنع ) من کونه کتکرار الآحاد » ( فان العام ظاهر في الجمیع » فاذا 

خص خرج ) الخاص ( قطعا ) بالتحصیص » ( والمتکرر نص ) ء فإذا حرج بعض / [يقي ۰ /۳۲۰-ج | 
الباقي نصا ]7 كما كان فیما بقي لم یتغیر عن وضعه أصلا . 

واعلم أن رأي إمام الحرمين هو الختار عندي » وأنا أبسطه لیتضح » ویندفع عنه هذا الجواب 

» فأقول : 

احتار الإمام أنه مشترك بين الحقيقة واحاز » فا جاز متصور من حيث تقاصر اللفظ عن 





بعض مسمياته » والحقيقة متصورة من حيث البقاء على بعض مسمياته . 


۷ سقطت من ي 

۳ انظر بيان المختصر (۱۳۷/۲) ۰ العتمد .)١77/1١(‏ 

٢‏ سقطت من م 

7 احتج إمام الحرمين بأن تناول العام لأفرادہ بمنزلة تکرار الاحاد؛ فان قولنا: جاء الرحال بمنزلة قولنا: جاء زید وعمر 
وبکر وخالد» إلا أنه احتصر عند إطلاق العام. فکما أن إخراج بعض الآحاد المكررة لا يوحب التجوز في الباقي» 
كذلك إخراج بعض الآحاد عن العام لا يوحب محوز العام بالنسبة إلى الباقي. 

انظر شرح العضد على المختصر (۱۰۸/۲) مع حاشية السعد » البرهان )۱٥٥-١ ٣٤/١(‏ ء بيان المختصر لشمس 
الدين الأصفهاني (۱۰/۲) . 

7 أحاب بأن تناول لفظ العام حميع آفراده بطريق الظهور» فیمکن إخراج البعض منه» فإذا حص» خرج بعض الأفراد 
قطعاء فيكون العام بحازا في الباقي» بخلاف المتكرر فإنه نص في كل واحد من أفراده» فلم يمكن إخراج بعض الأفراد» 
فبقي حقيقة. انظر بيان اللختصر لشمس الدين الأصفهاني (۱4۱/۲). 

( في ق : بقي الباقي نصّا كما في الباقي نصا 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " CD‏ 
وسبب الاختلاف قي أن العام الحصوص از أو لا : أن الحقيقة باتفای اللفظ الستعمل في 
موضوعه الأول » وا از هو المنقول عن أصل وضعه » والعام المخصوص اتضح كونه بحازا من 
حهة أن ما بقي لیس موضوعه الأصلي » وكونه حقيقة من حهة أنه باق على أصل وضعه ‏ 
فلم ينقل نقلا كليا ؛ فإن دلالة المشركين بعد إخراج بعضهم على من بقي منهم بأصل الوضع 
» ولیست بوضع ثان . 
فإذا علم أن الراد بالشرکین بعضهم ء فقد تكلم با على غير ما وضعت له في الأصل في 
اللغة » وکانت بجازا من هذا ابحانب » وإذا نظر إلى بقاء بعض السمیات » وقد [علم]”2 أن 
تناوطا لما بقي حقيقة قبل ورود التخصیص » فلیکن كذلك بعده ؛ لأن تناول اللفظ إياها ۸ 
یتغیر » وإنھا وقع التغیر في القدر للخصص . 
وحعل الازري [ا خلاف]”'' ملتفتا إلى أن دلالة العموم ظاهرة أو نص » ولأجل هذا الالتفات 
إلى هذين الحانبین رأى الامام کونه حقيقة من حانب » وجازا من جانب » فرأى أن القدر 
المزال وقع به التجوز . 
والقدر البقی باق على حقيقته . 
قال الازري : وقد رد عليه بأن اللفظة الواحدة ليس ها حهتا حقيقة وبحاز » وأن الحقيقة 
وابحاز نما یتصور في / الکلم والنطق » دون العدم وما لم ينطق به . 
قلت : وهذا لیس بشيء ؛ فان اللفظة الواحدة قد تکون حقيقة وبجازا [باعتبارین » فلفظ ' 





العام الخصوص " حقيقة] باعتبار » بحاز بآخر » وبه یندفع قوله : ا حقیقة وا جاز نما 
یکونان في الکلم ؛ فإنا لم نقل الحقيقة في غير الکلم حت يقال هذا ء بل / الحقيقة وابحاز 
واقعان في لفظة واحدة » وهي لفظة العام للخصوص باعتبارين » والقدر ا مزال وقع به التجوز 
في اللفظ / لا في الزائل حت يتخيل أنا ادعينا بجازا فيما ليس بمنطوق . 

وأما رد المصنف بأن دلالة العام ظاهرة » فالإمام یمنع ذلك » ويدعها نصا » وقد نقل ذلك 
عن الشافعي أيضا ء ولا ينبغي أن يفهم من قول الإمام أا کتکرار الاحاد مساواتھا لتكرر 
الآحاد من کل وجه ء بل من جهة النصوصية » ثم النصوصية مختلفة » فقد وضح كلام الإمام 


ہے وف 
۲ سقطت من ي 
۲ انظر شرح التلقین للمازري (۸۱۷/۲). 
0 لے من ق 


le -۷/ 


۷۲ - ي | 


li ۷ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


> وأنه لیس أيضا مذهب القائلین : بأن العام التحصوص از مطلقا » كما توهمه بعض 





۱ فوائد " :الأولى : إذا كان اللفظ العام صيغة من صيغ الجموع ء فقد صرح الغزالي وغیره 
[بدعوی الاتفاق] ۲ على أنه بجاز إذا لم يبق بعد التخصيص جمع (. 

وفيه نظر : فقد صرح بحكاية ال خلاف فيه الشيخ أبو حامد الاسفرایینی والقاضي أبوبكر 
وغيرهما من الأقدمين : وقالوا : يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة » وهو اختيار الشيخ أبي 


ام 


الثانية : إذا قال الله ۴ افوا اس )4 [ سورة التوبة : الآية ٥‏ ] فقال النبي 
( صلى الله عليه وسلم ) في الحال : إلا زيدا ء فهل هو تخصيص متصل أو منفصل ؟ 

قال الامام الرازي : فيه احتمال*) » وصرح القاضي بالخلاف فيه . 

وقال : الذي نرتضيه أنه صلى الله عليه وسلم ان ابتدأ من تلقاء نفسه كلاما » ولم يضفه إلى 
كلام الله تعالى » فيلحق ذلك بالمنفصل » سواء أقدر متصلا أو منفصلا . 

الثالثة : لم يذكر الأصوليون التفرقة بين العام المعحصوص » واطراد به الخصوص » وقد اقتضى 
كلام الشافعي - رضي الله عنه - الفرق بينهما في آية البيع وغيرها“ » [وللشيخ الإمام 
الوالد - رحمه اللہ |9 / ف الفرق بينهما کلام نفيس حکیتہ في ' شرح المنهاج " حاصله : 
أن المراد به الخصوص هو العام إذا أطلق » وأريد به بعض ما يتناوله » وهو لفظ مستعمل في 
بعض مدلوله » قال : والذي يظهر أنه بحاز قطعا ء والمخصوص العام إذا أريد به معناه مخرجا 
منه بعض أفراده ء فالإرادة فيه إرادة الإخراج » وق الأولى إرادة الاستعمال 
قال : ولا يشترط مقارنة هذه الإرادة لأول اللفظ ء بخلاف تلك » والمخصوص هو محل 
الخلاف » وبالله التوفيق . 


۲ حاشية في أ » ق » ي : المازري نقل عن القاضي دعوى الاتفاق أيضا كما فعل الغزالي والموحود في كلامه ما سقناه. 
( انظر المستصفى للغزالی (۲۳۳/۱) . 

7 انظر البحر امحیط للزركشي (۳۵۳/4) . 

7 انظر ا حصول للرازي (۱5/۳). 

7 انظر الإبماج في شرح النهاج (۱۳۲/۲) . 


8ی م: ولأبي تعیدہ الله پرهته 


۷ - ق/ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


( مسألة : ۴ ) فرع عما تقدم جملة القول فیها إن العام للحصوص إن قلنا إنه حقيقة ء احتج به في 





الباقي حزما ء والا ففيه حلاف » وا حققون على الاحتجاج به أيضا . 

ويجمع الخلاف قوله : ( العام بعد التخصيص بمبين حجة ). 

وقال ( البلخي ) : حجة ( إن خص بمتصل”"" ) ء لا إن حص عنفصل . 

( وقال ) آبو عبد الله ( البصري'" : إن كان ) لفظ ( [العموم] منبئا عنه ) قبل 
التخصيص ( كاقتلوا المشركين ) ء فإنه ینب عن ا حربي كما ينبئ عن الذمي سواء ؛ فهو 


چ له 


حجة ء ( وإلا فليس بحجة کہا وَلکَارفٌ وَأَلمَارِفَة 4 ) [سورة المائدة : الآية ۳۸] ؛ 
ذ( فانه لا ینبی عن النصاب والحرز ) فإذا بطل العمل به عند انتفاء قدر النصاب » وكونه 
[مسروقا]”' من حرز لم يعمل به عند وجودهما . 


وقال ( عبد الجبار : إن كان ) قبل التخصيص ( غير مفتقر إلى بيان کالمشرکین'' ) , 
فإنه بين في الذمي قبل إخراحه فهو حجة ء ( بخلاف ۴ وَأَقِيمُوأ لصو * ) [ سورة 


البقرة : الآية >١‏ ] ( فإنه مفتقر ) إلى البيان ( قبل إخراج الخاص ) من عموم اللفظ › 


۷ قال تقي الدين السبكي في الإبماج (۱۳۷/۲) : " يشبه أن تكون هذه المسألة مفرعة على قول من يقول العام 
المحصوص از فان من قال غير ذلك احتج به هنا لا محالة " 

۳ أي إن حص متصل ء مثل الشرط » والصفة ء والأستثناء يبقى حجة في الباقي » وان حص عنفصل لا يبقى في 
الباقي كذا نسبه إلى البلخي : ابن الحاحب أيضا في المنتهى ص(۱۰۷) ۰ وني الإبماج (۱۳۹/۲) ۰ والأصفهاني في بيان 
العتصر (۱۳/۲) ء وقي الإحكام للآمدي (۲۳۲/۲) قال : " إن حص بدليل متصل كالشرط والصفة والاستثناء 
فهو حجة» وان حص بدليل منفصل فليس بحجة". 

٦‏ هو الحسين بن علي» أبو عبد الله البصري الحنفي. ويعرف بالغلء شيخ المتكلمين» وأحد شیوخ المعتزلة» وهو شيخ 
القاضي عبد الحبار الذي نقل عنه كثيراً في "شرح الأصول الخمسة". ومن كتبه: "شرح مختصر أبي ا حسن الكرحي"» 
و"كتاب الأشربة"» و"تحليل نبيذ التمر"» و"كتاب تحر التعة و"جواز الصلاة بالفارسية". توفي سنة ۳۹ه. وقيل 
غير ذلك » انظر ترجمته في "الفوائد البهية ص(۷٦)‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي ص(575 )١‏ » شذرات الذهب (۱۸/۳) 
> طبقات المفسرين(١/5‏ 5 )١‏ » سير أعلام النبلاء )۲۲٢/١٦(‏ ". 

* في م : التعميم 

٩‏ سقطت من ق 

( انظر المعتمد )۲٦٦-٦٦٢/١(‏ ء الاحکام (۲۳۲/۲) » بیان المختصر للأصفهاني(؟/7: )١‏ ء الإبماج (۱۳۹/۲). 
ا" انظر المعتمد لأبو الحسين البصري )۲٦٦/١(‏ » الإحكام للآمدي  )۲۳۲/۲(‏ بيان المختصر للأصفهاني 
(0۱۳/۲ ۰ الإبماج (۱۳۹/۲). 


کتاب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ر وقال أبو ثور": لیس بحج”" ) مطلقا ء وهذا الخلاف في الحصص بعین كما قيد 
المصنف » أما للخصص بمبهم » فنقل / جاعة الاتفاق على أنه لا يحتج به ؛ لأن إخراج 
امحهول من المعلوم يصير [العلوم]٩)‏ مجهولًا ء وهذا كما لو قال : بعتك هذه الصبرة إلا صاعا 
منها » لا يصح لذلك ء وعلى هذا جرى ابن السمعاني » وغيره من أئمتنا . 
وقضية طريقة الامام الرازي جریان الخلااف مع الا یام » وبه صرح ابن برهان من أئمتنا؟ » 
وصحح العمل به والحالة هذه » واعتل بأنا إذا نظرنا إلى فرد شككنا فيه هل هو من المخرج ء 
والأصل عدمه » فيبقى على الأصل ويعمل به إلى أن لا يبقى فرد ؟ 
وهذا منه تصريح بالاضراب عن التخصيص بالبهم » والانسحاب [علی العمل] ۳ بصورة 
العام كلها المنخصص وغيره » وهو ناء عن قواعد الشرع ( وترك لدلیل الخصص بلا موجب » 
ويلزم عليه : أن من طلق إحدى امرأتيه يطأهما جميعا » أو اشتبه [عليه] إناء طاهر ونجس 
یستعملهما جميعا » ولا نعلم أحدًا من الأصحاب قال به . / 
ولو قيل : يحتج به إلى أن يبقى فرد ء فلا يحتج به فيه » كان على ضعفه أوحه . 
ونظير المسألة إذا اشتبه إناءان طاهر ونحس ء فثلاثة أوحه : 
الصحیح : أنه لا يجوز استعمال آحدها إلا بالاجتهاد »وظهور علامة يغلب على الظن 





( الراوي: مالك بن الحويرث في صحیح البخاري في کتاب آخبار الاحاد » في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام » برقم ("4 ۷۲) » في کتاب موسوعة الأحاديث للکتب الستة 
الطبعة الاولى. 

ا" هو إبراهيم بن خالد بن أبي الیمان» آبو ثور البغدادي الكليي» كان إماماً جليلاً» وفقيهاً ورعاً حيراً » توي في سنة 
٠ھ‏ ببغداد. "انظر: وفيات الأعيان ۱/ ۷ء طبقات الفقهاء ص ۰۱۰۱ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۲/ ٢۷ء‏ 
البداية والنهاية ۱۰/ ۰۳۲۲ شذرات الذهب ۲/ ۹۳ء طبقات ا حفاظ ص۲۲۳ الخلاصة ص ۰۱۷ ميزان الاعتدال ۱/ 
۹ء طبقات الفسرین ۱/ ۰۷ طبقات الفقهاء الشافعية» العبادي ص۲۲ ". 

( انظر بيان الختصر للأصفهاني (۱۲/۲) ء الاحکام للامدي (۳۲۳/۲) ۰ الإبماج (۱۳۷/۲). 

دس فش من م 

0 انظر البحر ا حیط للزركشي (؛/۳۵۷) . 

. )۳۵۸/4( انظر البحر ا حیط للزركشي‎ ٦۷ 

ني م : بالعمل ۱ 

۲ سقطت من ي 


۷ - ج | 


| - ۰ 


کناب " رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
والثاني : يكفي ظن الطهارة بلا علامة . 
والثالث : يستعمل أحدها / بلا احتهاد ولا ظن ”۴ . سے 
ولو حلف لا يأكل هذه الثمرة » فاحتلطت بثمر كثير » فا کله الا رة لم یحنٹ . 





وإذا وطی رحلان امرأة فأنت بولد » وآرضعت طفلا بلبنه » ولم یثبت نسبه » وآراد أن یتزوج 
بنت آحدها لم يحل على الأصح . 

وقيل : بحل أن يتزوج بنت من شاء منهما ؛ لأن الأصل في كل واحدة ا حل » فإذا تزوج 
حرمت الأضری . 

وقیل : حل كل واحدة على الانفراد ء ولا يجمع . 

ا 

قال الماوردي“ ‏ : وهو الظاهر من کلام الشافعي . 

قلت : وتحويز الجمع يشبه ما قال ابن برهان» ولو وکل رجلین » ثم عزل آحدهما لا بعينه ۸ 
ينفذ تصرف واحد منهما على الأصح . 

وقيل : ينفذ ؛ لأن الأصل بقاء تصرفه . 

( لنا ) : على كونه حجة إذا حص عبین ( ما سبق )ني المسألة الثانية من باب العموم ( من 
استدلال الصحابة ) رضي الله عنهم بالعمومات ( مع ) دخول ( التخصيص ) عليها › 
وتكرر ذلك » وشاع بحيث لا ينكره إلا مباهت . 

ر وأيضا: القطع ) فيما ( إذا قال ) القائل : ( أكرم بني تميم › ولا تكرم فلانا » فترك ) 
إكرام الكل ( عد عاصيا ) » فدل على ظهوره في الباقي . 


۲ انظر روضة الطالبين للنووي 5/١١‏ ") . 

۲ انظر المغني لابن قدامة (۱۷۹/۸) . 

ا سقطت من م 

9 انظر الحاوي الكبير (۳۹۷/۱۱). 

0 هو علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي» أحد الأئمة الأعلام» صاحب 
الصنفات القيمة في مختلف الفنون. قال ابن العماد: "كان إماماً في الفقه والأصول والتفسی بصيراً بالعربية". أهم 
مصنفاته "الحاوي" في الفقه و "النكت" في التفسير و "الأحكام السلطانية" و "أدب الدنيا والدين" و "أعلام النبوة". 
توفي سنة 4۵۰ه. "انظر ترجمتہ في طبقات المفسرين للداودي (۱/ 57): طبقات المفسرين للسيوطي (ص۲5)» 
شذرات الذهب (۳/ ٦۲۸)ء‏ وفيات الأعيان (۲/ 45 »)٤‏ طبقات الشافعية للسبكي(5/ )۲٦۷‏ ء انظر شرح الکوکب 
المنير لابن النجار )865/1١(‏ ". 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ر وأيضا : فان ) العام كان قبل التحصیص حجة في الباقي ء فیبقی بعد التخصيص كذلك ؛ 
لأن ( الأصل ) فیما كان ( بقاؤه ) على مَا كان . 
( واستدل : لو لم يكن حجة لكانت دلالته ) على الباقي ( موقوفة على دلالته على 
الآخر ‏ واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس ) اللازم بأن كانت دلالته على الآخر موقوفة [على 
دلالته على الباقي] ۲۱ » فهو ( [دور]" ء وإلا فتحكم ) أي : إن لم يعكس ؛ لأنه ترحيح 





من غير مرحح . 
( وأجيب: بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم ) والبعدية كما في تقدم العلة على المعلول » 
والشرط على المشروط. 


( وأما بتوقف المعية ) كتوقف أحد المتضايفين على الآخر » ( فلا ) يلزم [الدور]"" أو 
يكون دورا ولكن غير مستحيل ؛ فان ا حال نما هو الدور / ءالعبٔقی كما إذا قال زيد : 
[لا أدحل الدار حتى يدحل عمرو]”' قبلي » وعكس عمرو . 

أما إذا قال کل منهما : لا أدحل حتى يدعل الآخر » فهو الدور العني » ولا استحالة فيه 
لجواز دخولمما معا ء وهذا هو الموحود في دلالة العام . 

والانعون ( قالوا ) : حقيقته العموم وهي منفية » وسائر ما تحت العموم » من ا راتب بحازانه 
> وإذا لم ترد الحقيقة » وتعددت ابحازات ( صار مجملا ؛ لتعدد مجازه فيما بقي ) منه 
جميعه ( وفي كل منه ) فلا يكون حجة في شيء مما بقي . 

( قلنا ) : إنما يكون بحملا بتعدد ا حازات المتساوية أما إذا ترحح بعضها فيحمل عليه › 
والباقي كله مترحح ‏ فاللفظ إذن متعين ؛ ( لما بقي بما تقدم ) من إجماع الصحابة على أنه 
للباقي . 

واحتج من مذهبه ( أقل الجمع ) بأن ذلك ( هو المتحقق ) بعد التخصيص › 
( وما عداه مشكوك ) » فيكون حجة ف المتيقن . 


وع اس 
۳ الدور : هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه» ویسمی الدور المصرح» كما یتوقف (ا) على (ب) » بالعکس أو 
بمراتب» ویسمی الدور الضمر كما یتوقف () على (ب) و (ب) على (ج) و (ج) على () . 

والفرق بین الدور وبين تعریف الشيء بنفسه: هو أن في الدور یلزم تقدمه علیها مرتبتین إن كان صريحاء وف تعریف 
الشيء بنفسه یلزم تقدمه على نفسه برتبة واحدة. انظر کتاب التعریفات للجرحانی (۱۰۵/۱) . 

ا 


( في م : لا یدخل الدار لا يدخل عمرو 


| 2-۷ 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


( قلنا : لا شك مع ما تقدم ) من الأدلة الدالة على وحوب ا حمل على الباقي كله » ثم 
[إنما]”' نسلم أن آقل الجمع متيقن إن ۸ يجوز التخصیص إلى ما تحته » ومنهم من جوزه إلى 
الواحد مطلقا . 

( مسألة : جواب السائل ) عن سواله على قسمین''': الجواب ( غير المستقل دونه ) › 
وهو ( تابع للسؤال في عمومه ) وحصوصه ( اتفاقا ) ء مثل : " أينحني بعضنا لبعض ؟ 
قال لا ء أيصافح بعضنا بعضا ؟ قال : نعم " . 

والجواب الستقل الوارد على سبب آضرب : 

لأنه ما أن یکون آحص أو مساویا أو آعم ء فالأحص مثل : ما لو سثل عن قتل النساء 
الکوافر . 

فقيل : اقتلوا اطرتدات » فیحب قتل الرتدات باللفظ دون غيرهن ؛ طفهوم دلیل الخطاب ؛ 
ولأنه لما عدل عن العام إلى الخاص دل على قصد الخالفة . 

قال القاضي أبو الطيب : وهذا كما قال أصحابنا في قوله عليه السلام : ' جعلت لي الأرض 
مسجدًا وترابھا طهورا ٩۳‏ [عَلّقَ] ”© على اسم الأرض كوتما مسجدا » وعلى نوع منها كونه 
طهورا ء فدل على أنه قصد الخالفة بين المسجد والطهور . 

حلاف قول أبي حنيفة إن کل أرض مسجد وطهور . 





( ني م : إنا 
۳ إذا ورد حطاب جوابا لسوال سائل داع إلى الجواب فالجواب إما أن يكون غير مستقل بنفسه دون السؤال أو هو 
مستقل» فان كان الأول فهو تابع للسؤال في عمومه وحصوصه: أما في عمومه حلاف» وذلك كما روي عن النبي - 
صلی الله عليه وسلم - «أنه سكل عن بيع الرطب بالتمر فقال: " أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم قال فلا إذا» ". 
وأما في حصوصه فكما لو سأله سائل وقال: توضأت ياء البحرء فقال له: يجرئك» فهذا وأمثاله» ون ترك فيه 
الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على التعميم في حق الغير كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - إذ اللفظ لا 
عموم له. انظر : بيان المختصر )١5//5(‏ ۰ والإحكام للآمدي (۲۳۷/۲) » والمعتمد (۲۸۰/۱) » والتمهيد لأبي 
الخطاب )١51/5(‏ » وشرح الكوكب المنير(/58١)‏ ۰ جمع الجوامع (۷۹۷/۲) ء والتبصرة )١55(‏ ء والمنخول 
(۲۲۳) » وشرح تنقيح الفصول (۲۱۳) . 

7 دليل الخطاب في اصطلاح سائر الأصوليين هو "قصر حكم المنطوق به على ما تناوله» والحكم للمسكوت عنه با 
حالفه" ويسمونه مفهوم الخالفة. 

) الراوي: جابر بن عبداللہ في صحيح البخاري ف كتاب الصلاة » في باب قول النبي وَل حعلت لي الأرض مسجتا 
وتراحا طهورا » رقم (57)» وكذلك في صحيح مسلم في كتاب المساحد » في باب الساحد ومواضع الصلاة » رقم 
.)27١١‏ في كتاب موسوعة الحديث الشريف للكتب الستةالطبعة الأولى. 

١‏ سقطت من ق 


المسألة (۷) 
العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب 


۰ 3 ۳ 4 ۳ مر رص ۳ ۳ بو ہے 
ومن ذلك احتحاج أصحابنا بقوله تعالى: + کون من حت سکتم من وجیڈ ولا 
مس سر 7 ھے رھ ہے ۳۹ 2 0 ےد سے ۶ ه مم رد همم ورام مودو ره 8 
نضاروهن لنضيقوا ڪن وان كن أوْلاتِ حل فانفقوا لین حى یضعن حلهن 4 | سورة 
الطلاق : الاية ٦‏ ] » فأوحب السکنی مطلقا والنفقة بشرط الحمل ؛ فدل على أنه قصد 
المحالفة بینهما » وأن البتوتة الحامل لا نفقة ما . 
قال الامام الرازي ۲ وغیره : وابلواب الأحص جائز بشرط أن یکون فیما حرج عن السوال 
[ببينة]“ على ما لم يخرج منه » وآن یکون السائل محتهدا أي فهيمًا حاذقا ‏ ولا لم تفد 
[البينية] ء وأن لا تفوت الصلحة باشتغال / السائل بالسوال » والمساوي لا إشكال فيه . 





( والعام ) الوارد ر على سبب خاص ) » وهو أيضًا ضربان : لأنه !ما ر بسوال ) » وهو 
أيضًا ضربان : لأنه ما أن یکون عاما فیما ستل عنه ( مفل قوله ) صلی الله عليه وسلم 
( لما سئل / [ عن /) بئر بضاعة : خلق الله الماء طهورا [ لا ینجسه ]^ 
الا ما / غير طعمه . أو لونه ء أو ريحه ) کذا وقع في الکتاب . 

وقد حلط حدیثا في حديث ؛ فان حدیث بعر " بضاعة " هو ما روی آبو سعید الخدري 
رضي الله عنه قال : قيل : يا رسول الله أنتوضأ من بثر بضاعة » وهي بغر یلقی فیها الحيض 
والنتن ولحوم الکلاب ؟ 

قال : ' إن الماء طهور لا ینجسه شيء ۲۲۳ . رواه أحمد » وآبو داود » 

والترمذي!'' [والنسائي] ۲۱‏ وقال أحمد : صحيح ء والترمذي : حسن » وهو كافي في 
غرض المصنف ؛ فإنه عام على سبب بسؤال » وحديث : ' إلا ما غير ' هو ما رواه 


( انظر ا حصول (۲۷۲/۱). 


يي م : تنبيه 
7 في م : التنبيه 
7 سقطت من م 


في ق : لا ينجسه شيء 

7 الراوي أبو سعید الخدري في سنن أبي داود - کتاب الطهارة - باب ما جاء في بغر بضاعة - برقم (15) ء وأيضًا في 
حامع الترمذي - کتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء : أن الماء لا بنجسه شيء - برقم (15) » وقال أبو عیسی عَذا 
حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ جو ايو أُسَامَة هذا الحَديت» قلع يڙو أَحَدٌ حَدِيت اي سول في بثر بضاءة اخسن ما زوی بو 
سامت وقد روي هدا احدیث من عبر وو عَنْ أي سَعِيدِء وف لباب عَنْ ان عَبّاس» وَعَائْشَةَ ء ورواه النسائي - كتاب 
الیاه - باب ذکر بئر بضاعة- برقم (۳۲۷). في الکتب الستة (الطبعة الأولى) »وصححه الألباني في صحیح الجامع 
برقم (۱۹۲۵) ۰ )٦٦٦٦(‏ .وق مسند الامام أحمد برقم (۰ ۰۱۱۸۱ ۱۱۸۱۸) ۰ 


۷ - ج | 
۷ - ي | 
۱ - ق / 


كتاب "رانم الحاجب عن مفتصر بن الحاجب " 
الدارقطني من قوله صلی الله عليه وسلم : ' إن الماء لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه ' . 
وروی ابن ماجه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ' إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على 
رجه ء وطعمه ولونه '''' ولا يعرف للون ذكر في غير ابن ماجه . 
وقال الشافعی"* : هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله . 
وقال أبو حاتم الرازي"" : الصحیح أنه مرسل . 
وإما أن یکون عاما ثي غير ما سكل عنه » کقوله - عليه الصلاة والسلام - [حین] ۲ ستل 
عن التوضی بماء البحر : " هو الطهور ماژه الحل ميتته ۲ وهو حديث صحیح » أخرجه 





۲ الترمذي هو محمد بن عیسی بن سورة بن موسی السلمي البوغي الترمذي آبو عيسى» الحافظ الضریر العلامة 
الشهور آحد الأئمة في الحديث» ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "كان من جمع وصنف وحفظ وذاکر"ء صنف کتابه 
"ابحامع" و "العلل" و "التواریخ" تصنیف رحل متقن؛ وکان يضرب به المثل في الحفظء توفي سنة ۲۷۹ه. انظر في ترجمته 
"وفیات الأعیان  )4۰۷/۳(‏ شذرات الذهب (۱۷/۲) ۰ نكت الحميان ص(٤ )۲٢٦‏ » طبقات الحفاظ ص(۲۷۸) › 
تذكرة الحفاظ (۰)۱۳۳/۲ الخلاصة ص(ه ه؟) ۰ ميزان الاعتدال (۱۷۸/۳) » الأعلام (۳۲۲/۲). 

۳ في س : والنستي 

( الراوي أبو آمامة الباهلي في سنن ابن ماجة - کتاب الطهارة - باب الحياض - برقم (0۲۱) ولا یعرف للون ذکر 
في غير ابن ماجه » في الکتب الستة (الطبعة الأولى) »» وقد صححه الامام أحمد بن حنبل ويحى بن معين وأبو محمد بن 
حزم» فيما ذكر الحافظ في "التلخيص" (۱۳/۱) ء وحسنه الترمذي . وأخرجه الدارقطني في "السنن" (۰)۲۹-۲۸/۱ 
قال الدارقطني : لم يرفعه غير رشدین بن سعد عن معاوية بن صالح» وليس بالقوي» والصواب في قول راشد. 

قلنا: يعني في روايته مرسلاً. 

قال الحافظ في "التلخيص" : وصحح أبو حاتم إرساله. ونقل الحافظ في "التلخيص" عن النووي قوله: اتفق ا حدلون 
على تضعيفه. فالحديث بمجموع طرقه وشواهده يقوى ويصح.(الحديث حسن) . 

9 انظر التلخيص البیر (۲۱۷/۱). 

© هو: الإمام محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي أبو حاتم» أحد الأئمة الثقات الأثبات. ولد سنة (۱۹۰ه) 
وتوٹی سنة (۲۷۷ه).انظر التقريب (۲/ )١ ٤۳‏ » التهذيب (۳۱/۹) . 

سقطت من ج 

۳ الراوي: أبو هريرة : جامع الترمذي - کتاب الطهارة- باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور برقم (19) ء ون 
الټاب عَنْ جَايرِء ولفزایی» هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صّجیخ " وَهُوَ قول اتر الثفَهَاء من أُصْحَابٍ الي صَلَّى الله عليه 
سل مِنْهُمْ: أَبُو بكر وعم وی عبّاسِء 1 رؤا اسا بمَاءِ البخر " وَقذ كرة بَعْضٌ ضحاب ال صَلّی الله عليه 
وَسَلَّمَ الضوع بماءِ خر مِنْهُمْ: ابْنْ عم وَعَبْدُ الله بن عَمْرِوء وقال عَبْدُ اللہ عَمْرِو: هُوَ تاز " . وقي سنن أبي داود 
في كتاب الطهارة في باب الوضوء بماء البحر برقم (۸۳) ]2 والنسائي -كتاب الطهارة - باب في ماء البحر-برقم 
(59) » وابن ماجه -كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر - برقم ("۳۸) ؛ .آیضا في كتاب الصيد - باب 
الطافي من صيد البحر - برقم ٣٤(‏ ۳۲) ء الكتب الستة (الطبعة الأولى) . والحديث عند ابن أبي شيبة وابن ماجه في 
الموضع الثاني مختصرء وأورده مختصرا أيضا البخاري في "التاريخ الكبير" ( ٦۷۸/۳‏ ) من طريق مالك به. قال الترمذي 
والبغوي: هذا حديث حسن صحيح.وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۷۰4۸). الحديث صحيح . 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


آبو داود » والترمذي 3 والنسائى 3 وابن ماجه » وصححه الترمذي 3 وأخرجه ابن حزيمة في 





صحیحه » ورحح ابن مدو أيضا صحته . 
حاشیہ'؟. | 


( [آو]" بغیر سؤال ) ء [ومو]“ قسمان : 


أحدهما : أن تکون ثم قرينة دالة على التعمیم( » کقوله تعالى : ۴ ارف والسَارقة 4 


[سورة الائدة :۳۸] في رحل سرق رداء صفوان ”“"؛ فان الاتیان بالسارقة معه قرينة تدل 


۷ هو محمد بن إسحاق بن محمد بن زکریا بن بجی بن منده» آبو عبد اللہ الامام الحافظ, محدث العصرء الأصبهاني» 
العَبّدي» مكثر في الحديث مع الحفظ والعرفة والصدق. وله مصنفات كثيرة. قال الذهبي: لا يقبل قول أبي نعيم في ابن 
منده» ولا قول ابن منده في أبي نعيم» للعداوة المشهورة بينهما. وله كتاب "معرفة الصحابة". ورحل کثیرأء وكان ختام 
الرحالين» وفرد المكثرين.ولد سنة ٣٣٥ھ‏ ء توفي سنة ۳۹۵ ه. 

انظر ترجته في "تذكرة الحفاظ ( ۳/ ۰0۱۰۳۱ طبقات الحفاظ ص ( 4۰۸ ) ۰ شذرات الذهب ( ۱47/۳ ". 

7 حاشية :هذه الحاشية ذکرت في كلا من ( ق : في لوح رقم ۲۸ ء وی ي في لوح رقم ۲۰۹). 

ينبغي أن يفيد جواب السائل عقبه بحيث یغلب على الظن أنه أوقعه جوابا » آما ما لو سثل فأحاب بعد مدة فیظهر أن 
یتردد في أنه لیس بجواب » وقد قال الأصحاب في التفریع على القدع إن الفارٌ ترثه امرأته » إن ذلك لا بجزي إذا سألته 
الطلاق ء وخالفهم ابن أبي هريرة معترضًا بأن تماضرة كانت سألت عبد الرهن بن عوف الطلاق في مرضه ومع هذا 
ورثه عثمان . 

وأحاب الشيخ أبو حامد في التعليق با سألته فقال لها إذا حضت فأعلمني فلما حاضت أعلمته » فقال إذا طهرت 
فأعلمني فلما طهرت أعلمته فطلقها . إذ ذاك قال الشيخ أبو حامد فانقطع الطلاق عن السؤال وصار مبتدئا به فلحقته 
التهمه . وقال للأصحاب لو سألته الطلاق فلم يجيبها في الحال ثم طلقها فهو فار. 

*تماضر بنت الأصبغ الكلبية زوحة عبد الرحمن بن عوف . انظر شرح السنة للبغوي (۳۷۳/۸) . 

"في ج : و (الصواب [ و ]) 

() في ج : وهما 

7 هذا كله في الخطاب الخارج جوابا لسوال فأما إذا لم يكن كذلك» ولكن ورد على سبب لواقعة وقعت . 

انظر البحر ا حیط (۲۸۰/4). 

7 صفوان بن أمية بن حلف بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي » أبو وهب وكان من المؤلفة قلوکم » انفرد له مسلم 
بحديث . روى عنه ابنه أمية وطاوس وعطاء » وأعار النبي ب يوم حنين سلاعا كثيرا.قال الهيثئم مات سنة إحدى 
وأربعين . وينظر ترجمته في : تمذيب الکمال( ٦٦۹/١‏ ) ء والكاشف ( ۲۹/۲ ) ء والثقات ( ۱۹١/۳‏ ) ۰ وقذیب 
التهذيب ( 5/4 47 ) » وتقريب التهذيب ( ۳۷/۱ ) » وتاريخ البخاري الكبير ( ۲۰/4 ) . 

(') قصة رداء صفوان من حديث ابن عمر . 

' وني حديث صفوان بن أمية قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ فأمر بقطعه . 

فقلت : يا رسول اللہ أفي خميصة تمن ثلاثين درها ؟ أنا أهبها له » أو أبيعها له . 

قال : فهلا كان قبل أن تأتيني به ؟ ' رواه أحمد » وأبو داود ء وابن ماحه » والنسائي. 

وني روایة لأحمد والنسائي : فقطعه رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


li ۷ 


على عدم الاقتصار على العهود » وکقوله تعال:۴ انآ یمرک أن مودو المت له 





آهلها )4 [سورة النساء:الآية ۰۸] نزلت في عثمان بن طلحة“ أحذ مفتاح الکعبة ء 


وتغيب » وأبى أن يدفعه إلى النبي صلی اللہ عليه وسلم ‏ أو في علي - كرم اللہ وجهه - 
آحذه من عثمان بن طلحة » وأبى أن يدفعه إليه على الخلاف في ذلك" ء فان العدول عن 
لفظ الإفراد إلى الجمع بقوله : ' الأمانات ' قرينة تشعر بالتعميم . 

والثاني : أن لا يكون ثم قرينة » ( كما لو روي أنه ) - عليه السلام - ( مر بشاة ميمونة › 
فقال : ' أيما [إهاب]" دبغ فقد طهر" ) , فانه على تقدير وقوعه[ لفظ عام وارد على 
سبب خاص بغير سؤال]”2 . 

وانما قلنا : على تقدير وقوعه » وكذا أثبت المصنف لفظة [لَوْ]”2 بخطه ؛ لأن ذلك لم بقع ء 
والواقع إنما هو مروره صلی الله عليه وسلم بشاة ميمونة » فقال : ' ألا استمتعتم بإهابما ؟ 
[قالوا] ۲۱ : يا رسول الله إِنھا ميعة » قال: إِنھا حرم أكلها ۲ . متفق [على صحنه] 20 من 


وعنه قال : معت رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) یقول : " إذا دبغ الاهاب فقد طهر' 


۷ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبدالله القرشي العبدري » من بني عبد الدارء صحابي » كان حاجب البیت ارام » 
أسلم مع خالد بن الوليد في هدنه الحديبية » وشهد فتح مكة ء فدفع رسول الله يي مفتاح الكعبة إليه وإلى ابن عمه 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة . ثم سكن المدينة ومات بحا سنة ٤٥ھ‏ » وقيل بمكة . 

وينظر : إمتاع الأسماع (۳۸۵/۱ )» والأعلام ( ٤‏ / ۲۰۷) . 

۳ انظر البحر ا حیط للزركشي )۳٦٣/٢(‏ . 

© الإهاب: الجلد ما لم یدبغ» وقيل: هو ابحلد دبغ أو لم يدبغ» وذهب قوم إلى أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يسمّى 
إهاباء والجمع: أهب بضمتين على القياس مثل: كتاب» وكتب» وبفتحتين على غير قياس» ورعا أستعير الإهاب جلد 
الإنسان. 

«المصباح المنير (أهب) ص ( ۱۱ ) ء والمغني لابن قدامة ص( 5١‏ )» والمغرب ص( ۳۱ ) » . 

7 الراوي: عبدالله بن عباس - صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ - برقم )۳٦٣(‏ » وٹ 
سنن أبي داود - كتاب اللباس - باب آهب الميتة - برقم (4۱۲۳) » الكتب الستة (الطبعة الأولى). 

7 عليه حاشية غير واضحة وكذالك في ق. 

١(‏ سقطت من م 

7" في م : قال 

۳ الراوي: عبدالله بن عباس - صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ - برقم: (۲۲۲۱) 
> وق صحيح مسلم - كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ - برقم (۳۹۳) ) الکتب الستة . 

ي م :عليه 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
لفظ مسلم ‏ ولفظ أحمد والترمذي وغیرها : 
" أما إهاب دبغ فقد طهر ' كما ذکر الصنف ‏ والتمسك به على التقدیر الذي ذکرناه ء 
وقي بعض نسخ " الحتصر " حذف لفظة " لو " ولیس بِیّدٍ ؛ فإثباتمها حق كما عرفت وإياه 
قعل الصنف . 





إذا عرفت هذا » فاللفظ العام ( معتبر عمومه عند الأكثر) ( . 


( ونقل عن الشافعي ) ومالك › وأبي ور ( خلافه ) . 

ومن نقله عن الشافعي إمام الحرمين » والغزالي في النخول'''. 

وقال بعض آصحابنا : إن الشافعي آشار إليه في حبر بغر " بضاعة ' » وقال : قوله عليه 
السلام : " الاء لا ینجسه شيء " قصور على سببه”" . 

وقال في قوله عليه السلام : " لا قطع في نمر ولا [ كر ]7*0 ' : انه حرج على عادة أهل 


2 


المدينة في نمارهم » وانما ‏ تكن في مواضع محطوطة . وسائر الأصحاب ء قالوا : نما قال 
لشافعي |[هذا] "۲ لأدلة دلت عليها ء فآما إذا لم يكن هناك دلیل على التخصيص › 
فمذهبه إحراء اللفظ على التعميم » وهذا هو الأظهر في النقل عنه » وقد حرره كذلك الامام 


الرازي في ' المناقب ' وغيره ۳ ولذلك قال في قوله عليه السلام وقد ستل / عمن ابتاع 


۲ انظر الإيماج (۱۸۰۹/۲ » الحكام للآمدي (۲4۱/۲) ۰ المنخول (۲۲/۱) ۰ ا حصول (۱۲۵/۳) ۰ الكوكب النیر 
(4۷/۲). 

( انظر البرهان للجويني (۱۳4/۱) ۰ النخول للغزالي (۲۲/۱) »البحر ا حیط للزركشي (/۲۷۵) . 

0 انظر البحر احیط (۲۸۰/4) ن تشنیف السامع )۳٥٣/۱(‏ » قواطع الأدلة (۱۹۰/۱). 

الکتّر : قال آبو داود الکثر : ابششار. 

7 أحرحه أحمد (؛ )١ 56٠١‏ ومالك (۳۲/۸۳۹/۲) وعنه الشافعی (5 ۰۱۵۱ ۱۵۱۸) والدارمی (۱۷/۲) والطحاوی 


(۷۷/۲) وابن ایی شيبة (۱/۷/۱۱) وأبو عبید فى " غریب الحديث " (ق 6۱/۰۰ والطبراق (۲۱۸/۱ ۰ ۲۱۹) 
والبیهقی )۲٦٦٢/۸(‏ من طرق عن بی بن سعيد عن محمد بن جى بن حبان عن رافع به » وقي سنن أبي داود - کتاب 
الحدود - باب ما لا قطع فيه - برقم (4۳۸۸) ۰ وتي سنن النسائي - كتاب قطع السارق - باب ما لا قطع فيه - 
برقم 5579) الكتب الستة (الطبعة الأولى) »حديث صحیح» وهذا إسناد فيه انقطاع بين محمد بن یحی بن خبّان 
(726:5). 

)0 قطت من م 


۲ انظر الناقب ص(55) » الإبماج في شرح المنهاج )١185/75(‏ . 


عبدا » فاستعمله / ثم وحد به عيبا : " [الحخراج]''' بالضمان ۳ أن قوله ' الخراج بالضمان ' 


| - ۳۷ 





| 
عام في هذا ا موضع وغیره . 

نعم > ذهب الزن » والقفال » وأبو بكر الدقاق؟ من أصحابنا إلى أن اللفظ مقصور على 

سببه!* » فلذلك بحد الخلاف في صورة فقهية مثارها الاختلاف في هذا الأصل » والأصح 

فيها الحريان على التعميم » مثل الاختلاف في[العرايا]“» هل يختص بالفقراء ؟ أو يشترك 

فيها الأغنياء والفقراء ؟ . 

والصحيح التعميم مع ورودها على سبب خاص » وهو الحاحة. 


() الخراج : الغلّة » يقال: «خارحت فلانا» : إذا وافقته على شيء من الغلّة يؤديه إليك کل" مدّة. 

اصطلاحا:- ما وضع على الأرض من حقوق تؤدى عنها إلى بيت الال.انظر البحر ا حیط للزركشي(؛/۲۸۳)» معجم 
الصطلحات والألفاظ الفقهية (۱۹/۲). 

۲ " آخرجه آبو داود -کتاب البیوع -- باب فیمن اشتری عبدًا فاستعمله ثم وحد به عيبًا برقم  )۳۵۰۸(‏ والنسائي 
- کتاب البیوع - باب الخراج بالضمان- برقم )٦٤٤ ٥(‏ .والترمذي - کتاب البیوع -- باب ما جاء فیمن يشتري العبد 
ويستغله ثم يجد فيه عيبًا - برقم (۱۲۸۶) وابن ماجه -کتاب التجارات -- باب الخراج بالضمان - برقم 
(۲۲۳۰۲۲۲) ۰ الكتب الستة (الطبعة الأولى)" » وأحمد )۲٢٢٢ ٤(‏ الطبعة الأولى ۱۲۱ه ‏ وحققه شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون وقالوا : حديث حسن وهذا إسناد ضعیف. مخلد بن حفاف قال الذهبي في "الميزان" 
وثقه ابن وضاح» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الترمذي عن حدیثه هذا بعد أن أحرحه: هذا حديث حسن 
صحيح» انظر الكتب الستة حسب رقم الحديث في كل باب كما ذكر اعلاه 

7 هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي» الفقيه الأصولي القاضيء المعروف بابن الدقاق -نسبة إلى الدقيق 
وعمله وبيعه- ويلقب ب "خباط" قال الخطيب البغدادي: "كان فاضلاً عالاً بعلوم كثيرة» وله كتاب في الأصول في 
مذهب الشافعي» وكانت فيه دعابة". ولد سنة ٣۰٥ھ‏ وتوفي عام ۳۹۲ ه. "انظر ترجمته في الواٹی بالوفيات )۱۱٦/١(‏ 
» النجوم الزاهرة ( ۲۰/۶ ) ء طبقات الشافعية للأسنوي ( ۰۲/۱ ) » تاريخ بغداد (۲۲۹/۳) ". 

0 قواطع الأدلة )١95/١(‏ ء البرهان )۱۳٤٣/١(‏ ء البحر احیط (؛/۲۷۰) » الکوکب النیر (۱۷۸/۳). 

)6 العرایا:جمع: عريّة» فعيلة» بمعنى: مفعولة» ويحتمل أن تكون فعيلة» بمعنى: فاعلة. 

قال الخطابي: فأما أصلها في اللغة: فاغم ذکروا في اشتقاقها قولین:آحدهما: أنه مأحوذ من قول القائل: «آعربت الرحل 
النخلة» :ای آطعمته مرها یعروها متى شاء: أي يأتيها فيأكل رطبها. الثاني: إنما ميت عريّة» لأن التحل يعريها من 
جملة نخله: أى يستثنيها لا يبيعها مع النخل » ويقال: «استعرى الناس» : أي أكلوا الرطب. 

واصطلاحا: قال ابن عرفة: العرية: «ما منح من ثمر» » وقال القاضي عياض: العرية: «منح نمر النعل عاما» ء لأن في 
البخاري عن سعيد بن جبیر- رضى الله عنه-» قال:العرايا: نخل توهب. 

وقد عرف الشافعية بيع العرايا: بأنه بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة 
أوسق بتقدير ابلفاف بمثله. وفي «المطلع» : العرية: بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر کیلا. «انظر تحرير التنبيه ص( ۲۰۲) 
»والموسوعة الفقهية ( ٩۱/۲۲‏ ) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية صس(۹۰/۲) » . 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


وقال الأصحاب فیمن دخل عليه صدیقه فقال : تغد معي » فامتنع » فقال : إن لم تتغد 
معي فامرأتی طالق » فلم یفعل لا یقع الطلاق ‏ ولو تغدی بعد ذلك یوما من الدهر انحلت 
الیمینء فان نوی الحال» فلم یفعل وقع . 

ورأي : البغوي) + خل الطلق على الخال ؛ للعادة7؟ . 

وأفتی القاضي ا حسین'” : في امرأة صعدت بالفتاح إلى السطح ‏ فقال زوحها : إن لم تلقي 
الفتاح ‏ فأنت طالق ‏ فلم تلقه ونزلت ‏ أنه لا یقع وحمل قوله : " إن ل ثُلقِيْهِ " على 
اتید“ وراعذ ذلك ما قاله الاأصحاب ق المسألة الذکورة . 

وف الرافعي عن کتاب " المبتدأ " للقاضي الروياني ۳ أنه لو قیل له : کلم زیدا . 

فقال :" والله لا کلمته " انعقدت اليمين على الأبد ء إلا أن ينوي الیوم / ء فان كان ذلك في /۲۱۰ -ي / 
طلاق » وقال : أردت اليوم لم یقبل في الحکم 7 . 

وهذه الصور كلها تشهد لأن العبرة بعموم اللفظ ء ون اقتضت العادة من ذلك عدم 
استقلال الجواب » فاعرف ذلك . 





( الحسين بن مسعود بن محمد الفزاء» أو ابن المَرَاء أبو حمد» ويلقب بمحبي السنّة البغوي: فقيه» محدث؛ مفسر. 
نسبته إلى (بَعَا) من قرى خراسان» بين هراة ومرو. له (التهذيب - خ) في فقه الشافعية» و (شرح السنة - خ) في 
الحديث؛ و لباب التأويل في معالم التنزيل - ط) في التفسیں و (مصابيح السنة - ط) و (الجمع بين الصحيحين) 
وغير ذلك. توفي مرو الروذ . توٹی سنة ٠١‏ ده ء وفيه رواية أخرى في وفاته سنة 515 ه . 

انظر ((طبقات السبکي))(۷۰۱۷) » وفيات الأعيان )١55/1(‏ ء الاعلام للزركلي (۲5۹/۲). 

۲ انظر البحر ا حیط للزركشي (۲۸۹/4) ۰ الإيهاج (187/5). 

7 هو الحسين بن محمد بن أحمد المروذي» أبو علي الفقيه الشافعي» المعروف بالقاضي كان ماما كبيراً وصاحب وحه 
في مذهب الشافعي, وإذا أطلق القاضي في الفقه الشافعي فهو القصود. صنف في الأصول والفروع وا خلاف. ويقال 

له: حبر الأمة وحبر المذهب. له "التعليق الكبير". وهو كثير الفروع والفوائد. توفي سنة 47۲ ه بمروروذ. 

انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/ ۳۵۲ ذیب الأسماء ۱/ 2155 وفيات الأعيان ٠٠٤ /١‏ 
شذرات الذهب ۳/ ۰۳۱۰ طبقات العبادي ص ۱۱۲ ۰ شرح الكوكب المنير (۱۷۰/۲)". 

() انظر الإيماج .)١187/5(‏ 

© هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو ا حاسن الروياني» الامام ا حلیلء أحد أئمة المذهب الشافعي» 
وكان يلقب فخر الإسلام. صنف ف الأصول والخلاف» ومن تصانيفه: "البحر و"الحلية" في الفقه» و"الفروق" 
و التجربة" و"حقيقة القولين" و"مناصيص الشافعي"» و"الكافي" و البتدا. وكتاب "البحر" عبارة عن "الحاوي" 
للماوردي. قتله الباطنية الملاحدة حسداً بجامع آمل سنة ٠.١‏ ده. انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الکبری (۱۹۷/۷) 
> وفيات الأعيان ( ۲/ ۳۹۹ ) » شذرات الذهب ( 4/ ٤‏ ) ء تحذيب الأسماء( ۲/ ۲۷۷ ) » طبقات ابن هداية 
( ۰۱۹۰ البداية والنهاية ( ۱۲/ ١1١‏ ) » الأعلام للزركلي (۱۷۰/4) ". 

( انظر البحر احیط للزركشي (/۲۸۹). 


كتاب "رانم الحاجب عن مفتصر بن الحاجب " 
قال ای ولو رت - يعني : مسألة أنه هل العبرة بعموم اللفظ » أو بخصوص 
السبب - على الاختلاف في الألف واللام / هل تقتضي الصيغ التي دخلت علیها العموم » /۳۳۲-ج/ 
ویکون الراد الاشارة إلى امحنس ‏ أو تکون محمولة على العهد لكان لائقا ء فمن یقصر 
اللفظ على سببه يجعلها للعهد » ومن یعممه لا یفعل ذلك ؟ 
قلت : وقد ينازع العممون في أن السبب هل یصلح أن یکون عهدا ؟ 
ویقولون : العهود هو ما لم يختص بسائل أو بواقعة مثل : الطعام في قوله عليه السلام : 
' الطعام بالطعام(۲ ' ؛ فإخم کانوا یعهدونه ویطلقونه على طعام حاص » فهل يحمل الألف 
واللام عليه أو بجری على عمومها ؟ هذا موضع الخلاف . 
ويتجه فيه القول بالحمل على المعهود اتحاها لا يتهيأ مثله هنا في قصر اللفظ على سببه ؛ لأنه 
لما كان هو المعهود » صار اللفظ كأنه موضوع له ء وإليه ينصرف الذهن دون غيره عند ماع 
اللفظ . 
( لنا ) : على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( استدلال الصحابة بمغله" ) في 
العمومات الواردة على أسباب خاصة ( كآية السرقة“ وهي ) واردة ( في سرقة 
[ المجن ]۲ ۰ أو في رداء صفوان ) كذا ذكر المصنف » وا حفوظ أنه صلی الله عليه 
وسلم ' قطع في بحن قيمته ثلاثة دراهم ' ”2 متفق على صحته » رواه الجماعة الستة من 





۲ انظر البحر ا حیط للزركشي (۲۹۰/4). 

۲ الراوي: معمر بن عبدالله بن نضلة - صحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب بیع الطعام مثلا بمثل - برقم )۱٥۹١(‏ 
" الكتب الستة (الطبعة الأولى) "۰ وصحيح الجامع -- برقم (۳۹۲) : صحيح 

( انظر بیان المختصر شرح مختصر ابن ا حاجب )۱٥٥/١(‏ ء شرح العضد على المختصر (۱۱۰/۲). 

٩‏ وهي قوله تعالى + والکارق والصَارعَة فاقط غو ریما ةيما کب گلا ین اوعد حك * ١‏ المائدة: 
الاية ۳۸ ) . 

7 المحنٌ:- بکسر الميم» وفتح الحيم» وتشدید النون-: الترس» ویقال: «قلب فلان بحنة» أسقط الحياء وفعل ما شاء. 
وقلب له ظهر اٹ چن: عاداه بعد مودة. وهو مفعل من الحثّة» والجمع: بحانّ. «العجم الوسیط (جنن) ۱/ ۰۱47 والمغني 
لابن باطیش ص 4٦۷٦‏ . 

۲ الراوي: عبدالله بن حمر - جح البحاري - کتاب الحدود - باب قول الله تعا ی: [والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیهما) [لائدة: ۳۸] وقي کم يقطع - برقم (1۷۹۵) »وقي صحيح مسلم -كتاب الحدود - باب حد السرقة 
ونصابما - برقم ( ۰۱۰۸ الکتب الستة (الطبعة الأولى)". 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
" وقي حدیث صفوان بن أمية قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذنا 
السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمر بقطعه . 


فقلت : يا رسول اللہ أفي خميصة من ثلاثين درهما ؟ أنا أهَبها له ء أو أبيعها له . 





قال : فهلا كان قبل أن تأتيني به“ ؟ ' رواه أحمد ء وأبو داود ء وابن ماجه ء والنسائي. 

وٹی رواية لأحمد والنسائي : فقطعه رسول الله صلی الله عليه وسلم » وليس في امحدیئین أن 
سبب نزول الآية كان ذلك . 

( وآية [الظھار]''' في سلمة بن صخر ) كذا ذكر المصنف » وحديث سلمة بن صخر 
وانه ظاهر من امراك . رواه أيو داود والترمذي وحسنه » وابن ماجه .٩‏ 

ولکن ليس هو سیب نزول الاية . 


۳ الراوي: صفوان بن أمية آحرحه أحمد برقم  )۱5۳۱۰(‏ وابن ا حارود (۸۲۸) والحاكم (۳۸۰/4) "وتي سنن أبي 
داود - کتاب الحدود - باب فیمن سرق من حرز = برقم (4۳۹) » وق سنن النسائي - کتاب قطع السارق باب 
ما يكون حررًا وما لا یکون- برقم (4۸۸۷) ۰ وفي سنن ابن ماحة - کتاب الحدود - باب مَنْ سَرَقَ مق الو - برقم 
(۲۵۹۰) ۰ الكتب الستة (الطبعة الأولى) " والبيهقى )۲٦٢٦/۸(‏ عن عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط بن نصر 
الممداى عن ماك بن حرب عن حميد به » وحالفه سليمان بن قرن فقال: عن ماك عن حميد ابن أت صفوان به » 
وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (۲۳۱۷). 

۲ وهي قوله تعالى +( هرون منکم من يهم 4 (لمحادلة: الآية )٢٢‏ 

الظهار: لغة- بكسر الظاء المعجمة-: اشتقاقه من الظهر مصدر:ظاهره مفاعلة من الظهر» فيصح أن يراد به معان 
مختلفة وظاهرته: إذا نصرته» » وظاهر من امرأته: إذا قال: «أنت علی كظهر أمي» . 

اصطلاحًا : هو تشبيه زوحته» أو ما عبر به عنهاء أو جزء شائع منهاء بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه» نسبّا أو 
رضاعاء كأمه وابنته وأحته. انظر التعريفات (44/۱ )١‏ » معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/5 55). 

ا سلمة بن صخر بن سليمان بن الصّمّة » الأنصاري » الخزرحي ء البياضي » الذي ظاهر من امرأته . روى عنه: ابن 
المسيّب وسليمان بن يسار. قال البخاري : لم يسمع منه ينظر: تمذيب الکمال 554/١‏ » وقذیب التهذيب57/4 ١‏ » 
والکاشف ۳۸4/۱ ۰ وتاريخ البخاري الکبیر ٤‏ /۷۲. 

أ) أحرجه آبو داود في کتاب الطلاق. باب في الظهار» حدیث (۲۲۱۳) » ورواه الترمذي في آبواب التفسير» باب وقي 
سورة ا جادل حدیث (۳۲۹۹) ء بسنده إلى سلیمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: "كنت رحلا قد 
آوتیت من جاع النساء ما لم يؤت غيري ... الحديث" وقال آبو عیسی: هذا حدیث حسن. وقال محمد: سلیمان بن 
يسار لم یسمع عندي من سلمة بن صخر. وأخرحه آیضا في کتاب الطلاق» باب ما جاء في کفارة الظهار» حدیث 
(۱۲۰۰). وابن ماجه في کتاب الطلاق» باب الظهار حدیث(۲۰۲۲) .(حديث حسن ). 


كتاب "رم الحاجب عن مفتصر بن الحاجب " 
ما سبب نزوها وس بن الصامت''' ومظاهرته من زوحته خويلة بنت مالك بن ثعلبة » 
وبجیٹھا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم تشتكي إليه » [ووقوع] 7" ۰ المحادلة فنزل 
۴ قد سَیم له ... الآية کچ [سورة لمحادلة :الآية ]١‏ . 


رواه مد ¢ وأبو داود 4 ورواه البخاري تعليقا 5 





OF. 5‏ ۰ مه ۳ 5 7 7 
( وآية [اللعان]“ في هلال / بن أمية"' أو غيره ) فقد روى البخاري ۰ وأبو داود روسو ق/ 
والترمذي وابن ماحه من حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صلی الله 
عليه وسلم بشريك بن سحماء(؟ . 
فقال النبي صلی الله عليه وسلم : " البينة أوحد في ظهرك " 
فقال يا رسول الله : إذا رأى آحدنا على امرأته رحلا ینطلق یلتمس البينة ؟ 
فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : " البينة والا حد في ظهرك ". 


۲ آوس بن الصامت بن قيس بن آصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري . ذکروه فیمن 
شهد بدا والمشاهد .قيل: إنه أول من ظاهر من امرأته في الإسلام » وهي خولة بن بنت ثعلبة » وكانت بنت عم له ؛ كما 
قاله ابن منده. وقال ابن حبان : مات في أيام عثمان وله مس ونمانون سنة. ينظر : الإصابة(55/1١)‏ » وطبقات ابن 
ہی الغابة(۱۷۷/۱) » وتحريد أسماء الصحابق(۳/۱). 

۳ خولة بنت مالك بن ثعلبة بن آصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف » ويقال خولة بنت 
حکیم » ويقال: خویلة - بالتصغير - بنت خويلد : امرأة أوس بن الصامت - أحي عبادة- التي مع الله قوما من 
فوق سبع موات . قالت : ق والله وني أوس بن الصامت أنزل الله عز وحل صدر سورة ا حادلة وروی خلید بن دعلج 
عن قتادة أنما قالت لعمر بن ال خطاب وهو يمر علیها ذات مرة : ( اتق الله في الرعاية » واعلم أنه من حاف الوعيد قرب 
الله عليه البعيد» ومن حاف الوت خشي الفوت ) وينظر : الثبات(٣/٦۱۱)‏ ء وأسد الغابة (۹۱/۷) ۰ وتقريب 
التهذیب )۰۹٦/٢(‏ ء وأعلام النساء(۳۲/۱). 
في م : وقوع 
هي قوله تعالی +[ ولب يرون روجهم £ ( سورة النور : الآية 5 ) 
اللعان : لغة: مصدر: لاعن- سماعى لا قياسى- والقياس: الملاعنة من اللعن » وهو الطرد والإبعاد» يقال منه: «التعن» 
: أى لعن نفسه. ۱ ۱ 
واصطلاحا: عرّفه ابن ا حاجب: بأنه يمين الزوج على زوحته بزنا أو نفى نسب» ويمين الزوحة على تکذیبه. 
انظر: «المعجم الوسيط (لعن) ( ۲/ ۸٦٦‏ ) » وتار الصحاح (لعن) / ٦٢٦٦ء‏ وتحرير التنبيه/ ۱۲۰ هامش التنبيه 
ط.ا حلبی؛ وأنيس الفقهاء/ ۰۲ ۱ والتعريفات/ 4۷ ؟ (ريان)» ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص( 4/۳ ۱۷) . 

© هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى بن عامر بن كعب بن واقف ؛ الأنصاري الواقف . شهد بدرًا وما 

بعدها » وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . وله ذكر في الصحيحين من رواية سعيد بن حبير عن ابن عمر. ينظر : 
الإصابة ( 589/5 ) . 
٦‏ شريك بن سَخماء ( وهي أمه ) واسم أبيه : عبده بن معتب بن الحد بن العجلان البلوي » حليف الأنصار . له 
ذكر في ابن عباس في الصحيحين أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء . وروى ابن سعد عن الواقدي أن 
شريك بن محاء بعثه أبو بكر الصديق رسولًا إلى خالد بن الوليد وهو ب (اليمامة) » ويقال : إنه شهد مع أبيه أحد . 
وكان شريك أحد الأمراء بالشام في حلافة أبي بكر. 


ا 
فقال هلال : والذي بعثك باق إني لصادق » ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ء فنزل 
حبريل عليه السلام وأنزل عليه : +( ورين برشو هم ۲۳ [ سورة النور : الآية ٦‏ ] 
الحديث رواه مسلم » والنسائي من حديث أنس » وفيه : ' فكان أول رحل لاعن في / 
الإسلام ' . 

وعن سهل بن سعد أن عوعر العجلاني”" أتى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : 

فقال : يا رسول الله أرأيت رحلا وحد مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم " قد آنزل فيك وني صاحبتك » فاذهب فأت ا قال 
سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلی الله عليه وسلم " الحديث رواه البخاري 
ومسلم . وأحاديث كثيرة استدلت الصحابة - رضي الله عنهم - بعمومها مع قطع النظر عن 





اسا ا 
( وأيضا » فان اللفظ عام والتمسك به ) لا بغيره » فلا اعتبار بخصوص السبب ؛ لعدم 


والذاهبون إلى القصّر* ر قالوا : لو كان عامًا ) لتساوی السبب مع بقية الأفراد » ولو كان 
ذلك ( لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد ) كغيره من الصور » وهو لا يجوز كما نقل 
القاضي وغيره الإجماع فيه . 

( وأجيب بأنه ) لا يلزم من دحوهما تحت اللفظ الواحد تساويهما » بل قد يكون دخول 
أحدهما قطعيا ء والآخر ظنيا ء وهو الواقع » ولذلك ( اختص ) السبب ( بالمنع للقطع 


۲ الراوي: عبدالله بن عباس في " صحيح البخاري - كتاب الشهادات باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة 
وينطلق لطلب البينة -- برقم (۲۰۷۱) - وی كتاب التفسير -- باب ويدرؤا عنها العذاب - برقم (4۷۷) ۰ وف 
صحيح مسلم - كتاب اللعان -- برقم (495 )١‏ » وٹی سنن الترمذي - كتاب تفسير القرآن -- باب ومن : سورة النور 
- برقم (۲۱۷۹) ء وقي سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب اللعان في قذف الرحل زوحته برحل بعينه - برقم 
)۳٣۹۸(‏ . الکتب الستة (الطبعة الأولى) ". 

۳ عوعر هو ابن أبيض العجلاني وقال الطبراني : هو عوعر بن الحرث بن زيد بن جابر بن ا مد بن العجلان » أبيض 
لقب لأحد آبائه. ويؤيد ذلك ما في الموطأ » أخرج الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد قال : جاء العجلاني 
إلى عاصم بن عدي فقال له: يا عاصم » أرأيت لو أن رحلا وحد مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ 
الحديث في نزول آية اللعان » ووقع في الموطأ رواية القمي إنه عوعر بن أشقر العجلاتي » وقيل : إنه خطأ » وان عوعر 
بن أشقر آخر ما زن وهو المذكور بع » ولعل أحد آباء عوعر العجلاني كان يلقب أبيض فأطلق عليه الراوي أشقر. 
ينظر: الإصابةه/ه 4 ت(9١51).‏ 

۳ الراوي: سهل بن سعد الساعدي في " صحيح البخاري - كتاب الطلاق - باب اللعان ومن طلق بعد اللعان - 
برقم (۵۳۰۸) » وقي صحیح مسلم - کتاب اللعان = برقم (۱۹۲) ء الکتب الستة (الطبعة الأوی) " . 

0 الحنفية : انظر الاحکام للآمدي (۲۳۹/۲) . 


|] - ۱ 


[یدخوله] ۲۱ ۰ على أن ) ما نقل من الاجماع لا یثبت » بدلیل أن ( آبا حنيفة)'"جوز 
إخراجه ؛ لأنه ر آخرج الأمة المستفرشة من عموم ) قوله صلی الله عليه وسلم : 
( الولد للفراش ء فلم یلحق ولدها مع وروده في ولد زمّعة ) » وهو ولد أمة مستفرشت 
( وقد قال عبّد بن زمعة”" : هو أخي وابن وليدة أبي ء ولد على فراشه ) » ووقع بخط 
المصنف : ' عبد الله " / » وإنما هو ' عبد ' غير مضاف . ۷ - ي | 





روى البخاري » ومسلم » وأ مد » وأبو داود ء والنسائي » وابن ماجه ء من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص(* » وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في غلام . 

فقال سعد : يا رسول اللہ ابن أي عتبة بن أبي وقاص ء عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه . 
وقال عبد بن زمعة : هذا أحي يا رسول الله » ولد على فراش أبي . 

فنظر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم إلى شبهه » فرأى شبها بيتًا بعتبة. 

فقال : " هو لك یا عبد بن زمعة ‏ الولك للفراش » وللعاهر الجر ۲۲ احدیث . 

( قالوا : لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة  )‏ وقد بالغ احفاظ / في تدوینه وحفظه. 6-۷ | 
( قلنا : فائدته منع تخصیصه ) بالاحتهاد عند من عنعه » وهم جمهور الأمة ء ( ومعرفة 
الأسباب ) . 

( قالوا : لو قال تَعَدَّ عندي .فقال:والله لا تغدیت. لم يعم ) ۰ وکان مقصورا على سببه 


حتى لو تغدى لا معه ءلم بحنث بالاتفاق. 


قي م: لد حوله 

( انظر الإحكام للآمدي )١51/5(‏ » بيان المختصر )۱٥۷/۲(‏ . 

(" هو الصحابي عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري المكي» أمه عاتكة بنت الأحنف» وهو أخو سودة 
أم المؤمنين لأبيهاء وكان عبد بن زمعة شريفاً ومن سادات الصحابة. انظر: الإصابة ( ۳۳/۲ ) ء الاستيعاب 
457/١9‏ )ء أسد الغابة( ٦١٥٥/٢‏ ) ء تحذيب الأسماء ( ٠٠٠١/١‏ ) ". 

أ سعد بن أبي وقاص وا مه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المد » شهد بدرًا والمشاهد وهو أحد 
العشرة وآخرهم مونًا » وأول من رمى في سبيل الله » وفارس الإسلام . وأحد ستة الشورى ومقدم جيوش الإسلام في 
فتح العراق » له مائتا حديث وخمسة عشر حديئًا » اتفقا عليها وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بثمانية عشر » مات 
في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وخمل إلى البقيع في سنة مس وخمسین » وقيل سنة ست » وقيل سنة سبع 
انظر ترجمته في : تحذیب الكمال ( ۳۷۱/۱) » وقذیب التهذيب ( ۸۳/۳ ) ء والكاشف (۳۹۶/۱) . 

( الراوي: عائشة أم المؤمنين في " صحيح البخاري -كتاب الفرائض - باب الولد للفراش» حرة كانت أو أمة - برقم 
)1۷٤9(‏ ء وقي صحيح مسلم - في كتاب الرضاع - باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات - برقم .)١451(‏ الكتب 

الستة (الطبعة الأوی) ". 


( قلنا ) آولا : قال ابن السمعاني : لا نعرف أن المسألة على مذهب الشافعي على ما 





قالوه<؟. 
وثانیا :أن / الأبمان تحمل على العادة لا حقيقة اللفظ . [فافا](۲ ۸ يعم ( لعرف خاص ) 


( قالوا : لو عم لم يكن مطابقا ) للسوال . 

ر قلنا ) : إن أردتم بالطابقة أن یستوعب السؤال » ولا یغادر منه شيئا » فمسلم » والاعم 
يحصل فيه ذلك ‏ فقد ‏ طابق وزاد ) . 

وان أردتم اختصاص ال حواب بالسوال » فلا نسلم اشتراط الطابقة بمذا المعنى + فقد يزيد 
اجيب ما لم يسأل عنه السائل ألا تری أن الله تعالى سأل موسی عليه السلام عما في عینه 


سح مر 95 
> 


فقال: + وم راک بیمیناف بَمُومیٰ 7 قال هی عصای آئوکوا علا واهش يبا 
عل عَنَهى ول فا ا )ا )4 [ سورة طه : الاية ۱۷ ۰ ۱۸ ] . فأحاب 
عما سأل وزاد » ولذلك قال النبي صلی الله عليه وسلم حين ستل عن التوضؤ باء البحر 
هو ' الطهور ماؤه الحل ميته ' » وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم وقد سألته امرأة عن طفل 
على يدها : ' ألهذا حج ؟ قال : ' نعم ء ولك أجر 9 . 

( قالوا : لو عم ) الوارد على سبب ( لكان ) العموم مستلزما ( حكما بأحد المجازات 
بالتحکم ) . 

بيان الملازمة : أنا نحزم حينئذ بأن صورة السبب مرادّة ء [وهي] ۲ أحد جازات العام ؛ لأن 


كل بعض منه از » فيلزم الحكم بأحد الحازات بالتحكم ؛ لأن نسبة العموم [إلق] "© جیع 


۲ انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني (۱۹۷/۱) . 

لاق ونا 

7 الراوي: حابر بن عبدالله في " صحيح مسلم - كتاب الحج - باب صحة حج الصي وأحر من حج به - برقم 
)۱۳٣١(‏ ء في الكتب الستة (الطبعة الأولى) ". 

في ج : ولكن 


قي م : إن 


۱ 


الصور الندرحة تحته متساوية » وهو ظاهر بالنسبة إليها » فالقطع في بعضها تحكم وخرج 
لقضية العموم ‏ لفوات الظهور باللصوصية ). 
ر قلنا : النص خارجي ) عن مدلول العام ( بقرينة ) » وهي ورود [خطاب](" بیانا لذلك 


البعض فتثبت الأولوية من حارج »ولا بذع 2 هذا 





فوائد : 
الأولى : استدل امام ا حرمین على أن الشافعي یقول بخصوص السبب!'' بأنه لم يجعل قوله 
4 11 سر ہے ہہ مرج یز کے سم 7 
تعالی ‏ قل لا ادف ما آوی ال رما عل طامر يطعم لا أن یکوت مه[ 


دما مَسمُوحا £ [ سورة الأنعام : الاية ۱6۵ ] الاية حاصرا للمحرمات في هذه 

[الأشياء] . 

قال : لورود الآية في الكفار الذين کانوا يحلون اليتة » والدم » ولحم الخنزير » وما أهل لغير 

الله به » ویتحرحون عن كثير من مباحات الشرع » فكانت سجيتهم تخالف / وضع الشرع 

وتضاده ء وكان الغرض منه إبانة كونهم على مضادة ا حق » فكأنه تعالى قال : ' لا حرام إلا 

ما أحللتموه ' والقصد الرد عليهم فقط . 

قال : ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في مصيره إلى حصر احرمات 
فيما ذكر اللہ تعالى في هذه الآيات » ثم ذكر ما ينقل عن أبي حنيفة من بحویزه إخراج صورة 

السبب بالاحتهاد » ثم أغلظ القول عليه في ذلك » وعلى مالك في تحليله ما وراء المذكور في 

الایات ما لا نطیل 2 

ورد عليه المازري ثم ابن الأنباري با لا يرضاه لنفسه حقق » وهما شیخان قد آفرطا في مخاطبة 

الامام۲۳ » ولو تتبع المتتبع کلماتھما لألفاها منقوضة العُرى منبودّة بالعراء . 


(! سقطت من ي 
۲ انظر البرهان (۰)۱۳/۱ البحر ا حیط للزركشي .)۲۷۹/٤(‏ 
يم : # دما مسموعا أو لحم خنزر 4 
٩‏ سقطت من ق 
7 انظر البرهان للجويني (۰)۱۳/۱ البحر ا حیط للزركشي (/۲۷۹). 
٦‏ انظر طبقات الشافعية /٥(‏ ۱۹۲) . 


| - ۲ 


کناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

ونما يدل على تعصبهما ما ذکراه في مسألة علم الله [سبحانه](" با حزثیات!'' » وما نسباه 
إلى إمام الحرمين ما هو بريء منه من غير تأمل لکلامه . 
الثانية : قال أبي رحمه الله“ : إنما یکون دحول صورة السبب قطعیا إذا [ذکر] الدلیل 
على دخوطا وضعا تحت اللفظ العام » والا [فقد]” ینازع فيه اخصم ‏ ویدعی أنه قد یقصد 
التکلم بالعام ' إخراج السبب » فالقطوع به نما هو بيان حکم السبب وهو حاصل مع کونه 
خارجا .كما يحصل [بدخوله]"۲ [روحه]"" ء ولا دلیل على تعيين واحد من الأمرين » 
فللحنفية أن یقولوا في حديث عبد بن زمعة : إن قوله صلی الله عليه وسلم :۲ الولد للفراش ' 
وان [کان] ( واردا في أمة ؛ فهو وارد لبيان حکم ذلك الولد » وبيان حکمه اما بالثبوت أو 
بالانتفاء . 





۷ سقطت من ق 

('" قال ابن السبكي في طبقات الشافعية )۱۹۰/٥(‏ : إن الإمام صرح في البرهان في باب النسخ أن الله تعا ی یعلم على 
سبيل التفصيل كل شيء ؛ ثم قال ابن السبكي إذا عرفت ذلك فأنا على قطع بأنه معترف بإحاطة العلم الحزئيات فان 
قلت : وما بيان هذا الكلام الواقع في البرهان ؟ قلت العا م من يدعو الواضح واضحا والمشكل مشكلا ء وهو كلام 
مشكل بحيث أبھم أمره على المازري مع فرط ذكائه وتضلعه بعلوم الشريعة » وأنا أحكيه ثم أقررہ وأبين لك أن القوم ۸ 
يفهموا یراد الامام وأن كلامه المشار إليه مبني على إحاطة العلم القدم بالجزئيات » فكيف يؤخذ منه خلافه » فأقول : 
قال الإمام وأما المميز بين الحواز ا حکوم به والجواز بمعنى التردد والشك فلائح » ومثاله أن العقل يقضي بجواز تحرك 
جسم هذا ابحواز ثبت بحكم العقل وهو نقيض الاستحالة ء وأما الحواز التردد فكثير ء ونحن نكتفي فيه مثال واحد » 
ونقول : تردد المتكلمون في انحصار الأحناس كالألوان فقطع القاطعون بأنما غير متناهية في الإمكان » کآحاد کل جنس 
وزعم آخرون أتما منحصرة ؛ وقال المقتصدون لا ندري أا منحصرة ۸ يبنوا مذهبهم على بصيرة وتحقيق » والذي أراه 
قطعا نما منحصرة فانما لو كانت غير منحصرة لتعلق العلم منها بآحاد على التفصيل وذلك مستحيل . 

ثم قال ابن السبكي : والذي أراه لنفسي ولن أحبه الاقتصار على اعتقاد أن علم الله تعالى حيط بالكليات والحزئيات 
جلیلھا وحقيرها » وتكفير من يخالف في واحد من الفصلين » واعتقاد أن هذا الإمام بريء من المخالفة في واحد منهما 
بدليل تصريحه في كتبه الكلامية بذلك » وأن أحدا من الأشاعرة لم ينقل هذا عنه مع تتبعهم لكلامه » ومع أن تلامذته 
وتصانيفه ملأت الدنيا ولم يعرف أن أحدا عزا ذلك إليه » وهذا برهان قاطع على كذب من تفرد بنقل ذلك عنه انظر 
طبقات الشافعية (۱۹/۵) فما بعدها . 

۲ انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع (۸۰4/۲) » شرح الكوكب المنير (۱۸۷/۳). 

فی ي : دل 

٣(‏ سقطت من ق 

۷ سقطت من ق 

۲ سقطت من ي 

() سقطت من ق 


كتاب "رانم الحاجب عن مفتصر بن الحاجب " 
فإذا ثبت أن الفراش هي الزوحة ؛ لأتما التي يتخذ لما الفراش غالبا . 
وقال : الولد للفراش كان فيه حصر أن الولد للحرة » وبمقتضى ذلك لا يكون للأمة ء فكان 
فيه بیان / الحكمين جميعا ؛ نفى النسب عن السبب » وإثباته لغيره . 
ولا تليق دعوى القطع هنا » وذلك من جهة اللفظ . 
وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هوموضوع للحرة والأمة الموطوءة أوللحرة فقط ؟. 
فالحنفية يدعون الثاني » فلا عموم عندهم له في الأمة » فتخرج مسألة من باب أن العبرة 
بعموم اللفظ » أو / بخصوص السبب . 
نعم : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد : ' هو لك يا عبّد » وللعاهر الحجر ' بمذا 
التركيب يقتضى أنه ألحقه به على حكم السبب » فيلزم أن يكون مرادا من قوله: ' الفراش '. 
قال : ولا يقال : إن الکلام إنما هو حيث يتحقق دخوله إفي اللفظ العام وضعا ؛ لأنا 
نقول : قد يتوهم أن کون اللفظ جوابا لسؤال يقتضي دخوله]”'' ء فأردنا أن ننبه على أن 
الأمر ليس كذلك » والمقطوع به[أنه]'" لابد من بيان حکم السبب » وأما حصوص دخوله 
أو خروجه فلا . 
الثالثة : جميع ما تقدم في السبب ء وبقية الأفراد التي دل اللفظ العام بالوضع عليها » وبين 
ذينك السببين رتبة متوسطة . 
فنقول : قد تنزل الآيات على الأسباب ا خاصة » وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من 
الآي ؛ رعايّة لنظم القرآن وحسن اتساقه ء فذلك الذي وضعت معه الآية النازلة على سبب 
حاص للمناسبة » إذا كان مسوقا لما نزل في معنی يدحل تحت [ذلك]”" اللفظ [العام » أو 
كان من جملة الأفراد الداحلة وضعا تحت اللفظ العام » فدلالة اللفظ] ۳۱ عليه قوية. 
ويحتمل أن يقال : قطعية » ويجعل كالسبب » فلا يخرج بالاحتهاد / . 
ويحتمل أن يقال: [اٍنه] [لا ينتهي في القوة إلى ذلك ؛لأنه قد يراد غيره » وتكون المناسبة 
لشبهة به. 





۷ - ي | 


۷ - ق/ 


۳۳ج | 


واحی] ۲۱ أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم اٹ جرد ومثاله قوله تعالى: ۳ 2 
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قبلها وهي قوله تعالی: وم کر ٍل الي أونوأ یبا مَنَ اڙڪت وؤمٹوں 
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رص مه مر رم E‏ 7 ہہ بے 
لْجِبَتِ والطلعوت ويقولون لِلَدِنَ کفروا ولا آهدی من زین 
سیک 0 النساء:الآية١]‏ أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف » كان قدم 
مكة وشاهد قتلى " بدر" " وحرض الکفار على الأحذ بثأرهم » وغزو النبي صلی الله عليه 
وسلم . 
فسألوه : من آهدی سبیلا النبي صلی الله عليه وسلم أو هم ؟ / 
فقال : آنتم ؛ کذبا منه وضلالة » فتلك الاية في حقه وحق من یشارکه في تلك القالة » وهم 
أهل کتاب یجدون في کتابھم نعت النبي صلی الله عليه وسلم وصفته“ 
وقد أحذت عليهم الوائیق ألا يكتموا ذلك » وأن ينصروه » وكانت [أمانة]“ لازمة 0 
ےھ 


ألمت إل آهیها پ4 [ سورة النساء : الآية ۰۸ ] 


کعب بن الأشرف الطائي » من بني نبهان شاعر حاهلي. كانت أمه من "بني النضیر" فدان باليهودية. وکان سيدًا 
من آخواله. آدرك الاسلام ولم یسلم » وأكثر من هجوم الني کل واصحابه » وتحریض القبائل علیهم وایذائهم » 
والتشبیب بنسائهم » وحرج إلى مكة بعد وقعة "بدر" فندب قتلی قريش فیھاء وحض على الأخذ بنآرهم » وعاد إلى 
المدينة. وأمر النبي 5 بقتله » فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه في ظاهر حصنه سنة ۳ه. وحملوا رأسه في خلاة إلى 
المدينة..انظر:الروض الأنف (۱۲۳/۲)»وامتاع الأسماع (۱۰۷/۱) ۰ وابن الأثير(؟/58) ء والطبري (۲/۳) ۰ والاعلام 
(۲۲۵/۰). 

0 بدر : موضع بين مكة وا مدینة » بها الواقعة الباركة التي كانت بين رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» وا مشرکین في 
السنة الثانية من المجرة وفیها آظهر الله تعالی الاسلام وفرق بين الحق والباطل.والان قريه ممتلئه بالسکان . 

انظر تعریف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن کثیر (۳۰۱/۱) ۰ معجم البلدان للحموي )۳٥۷/۱(‏ ۰ آثار البلاد 
(أعيان الماد للفرويي (۷۸/۱) . 

() انظر البحر احیط في التفسير لأبي حيان الأندلسي (576/7) ء الاتھاج في شرح المنهاج (۱۹۰/۲) . 

قلت من م 

۷ سقطت من ق 


۷ -م/ 


/5ع؟”-أ/ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
بعة : ال ین الله ضا > ر 5 : إن السبب داح وة » أنه ق 
الرابعة : سأل - أبي رضی ا عن قوضم : إن السبب داحل فطع > أنه قبل نزول 

الآية » واحکم نا یثبت من حين نزول الاية » فکیف ینعطف على ما مضی ؟ . 
وقد أجمعت الامة على أن أوس بن الصامت شله الظهار ء وأمثاله من الأسباب » وهذا / 


[إشكال]”'" يجري في كل وارد على سبب » ويخص آية الظهار واللعان إشكال آخر » وهو 





4 
مور ك 


أن ' الذین " فى قوله تغالى ۰ لذن بظهرون من سام پ4 [ سورة احادلة : الآية ۳ ] 
مبتدأ » وحبره ' فتحرير ' أي [ أو ] : فكفارتهم تحرير » وحاز حذف ذلك لدلالة الكلام 
عليه » وحاز دخول الفاء في الخبر ؛ لتضمن المبتدأ معنى الشرط » وتضمن الخبر معنى الجزاء » 
فإذا أريد التنصيص على أن ابر مستحق بالصلة » دخلت الفاء حتما للدلالة على ذلك » 
وإذا لم تدحل احتمل أن يكون مستحقا به » أو بغيره . 

كما لو قيل : الذين يظاهرون عليهم تحرير رقبة . 

وان كنا نقول : إن ترتیب الحكم على الوصف مشعر بالعلية » ولكن ليس بنص » ودخول 
الفاء نص . 

وإذا عرفت هذا ء فالآية لا تشمل إلا من وحد منه الظهار بعد نزولها ؛ لأن معنى الشرط 
مستقبل ء فلا يدخل فيه الماضي ء وقد أوحب النبي صلی الله عليه وسلم الكفارة على أوس 
بن الصامت » وذلك لا شك فيه من جهة أنه السبب ء إلا أن هذا الإشكال يعتوره . 

ثم أحاب عنه فقال : أما إثبات أحكام هذه الآيات لمن وحد منه السبب قبل نزوهٰا . 

فنقول : إن السرقة والزنا ونحوهما من الأفعال التي كانت معلومة التحريم عندهم » ووحوب 
الحد فيها لا یتوقف على العلم ‏ والفاعل لحا قبل نزول الآية إذا كان هو السبب في نزوها في 
حكم المقارن لما ؛ لأتما نزلت مثبتة لحكمه »فلذلك ثبتت حکمها فيه دون غيره من تقدمه. 
وأما دحول ' الفاء ' في الخبر فیستدعی العموم في كل من يتظهر من امرأته مثلا » وذلك 
يشمل ا حاضر والمستقبل » وسبب النزول حاضر » أو في حکم ا حاضر » وآما دلالة الفاء 
على الاختصاص / بالمستقبل » فقد یمنع . 


(') انظر البحر امحيط للزركشي (۲۹۷/4). 
قي م : إشكال وارد 


/م-١41/‎ 


| ي‎ - ۲٠٢/ 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

ر مسألة ) معروفة بالشافعية  :‏ المشترك يصح إطلاقه ) على کل واحد من معنییه_عفرده 
وذلك حقيقة بلا نظر ؛ لأنه لفظ مستعمل فیما وضع له آولا . 
وأما اطلاقه ( على مَغْنيَيه ) معا نصحیح » لکن ( مجازا لا حقيقة ) ء وبه قال إمام الحرمين 
> ( وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز ) كآية ا ملامسة ء ومنعه القاضي ‏ وکذا ا مازان معا. 
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( وعن القاضي''' والمعتزلة"“ : يصح ) إطلاق الشترك على معنييه ( حقيقة إن صح 
الجمع ) بينهما » سواء أكان جمعا في أصل الفعل ء وان لم يصح احتماعهما بأنفسهما 
كما لو قال : اعتّدي بالقرء ء وأراد مجموع الطهر والحيض ء أو جمعًا فيه مع صحة الاجتماع 
م کما لو قال : انظر الغين + وآراد الشمس والذهب . 

لا إن لم يصح » کاستعمال صيغة " افعل " مرادًا بها الأمر والتهدید . 

ولقائل أن یقول : لا حاجة إلى قوله : إن صح ا حمع فان الکلام إنما هو حيث صح. 

( وعن الشافعي : ظاهر فیهما عند تجرد القرائن"" ) » فیحمل علیهما ء ثم احتلف عليه 
» فطريقة [الامام] ۲ أنه إنما حمله علیهما احتیاطا » وطريقة إمام الحرمين » والغزالی » والآمدي 
» والصنف أنه عنده ( كالعام ) ” أي حکمّا » والا فليس هو نفس / العام ؛ فان العام 
غير مختلف الحقيقة » وهذا مختلف ا حقیقة » والعام يحمل على جميع الأفراد » بخلاف هذا ‏ 
وإنما شابّة العام من حيث شوله متعددًا » وأنه يحمل على النوعين » كما إذا قال : ائننی بعين 
> یحمل على الباصرة والحاریة إذا لم تقم قرينة تدل على التعيين ء ولا تعم أفراد النوعين » 
فافهم ذلك . 


فان قلت : بم ينفصل مذهب الشافعي عن رأي القاضي . 


۲ قال القاضي الباقلاني في التقريب والارشاد (4۲/۱) : " فأما الختلف الذي ليس بمتضاد فإنه لا حلاف في صحة 
القصد بما في الوقت الواحد من غير تكرار ما إلى معنيين » ذلك نحو قوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤکم من 
النساء) » وقولة تعالى : ( أو لامستم النساء ) وقوله تعالى : ( فاطهروا ) » وقولة تعالى : يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروع) 
. ولا حلاف بين الأمة وأهل اللغة في صحة قصد التکلم بهذا ونحوه في الوقت الواحد إلى معنيين أو المعاني الختلفة ". 
نظر التقريب والإرشاد 4/۱  )4۲‏ التلخيص للجويني (۲۳۰/۱) ۰ بين المختصر )۱٦٦/١(‏ . 

۳ ليس كل المعتزلة » بل بعض مشايخ المعتزلة كالحبائي » والقاضي عبد ابلبار وغيرهم . 

انظر المعتمد لأبي الحسين البصري (۳۰۰/۱) فما بعدها » والإحكام للآمدي )٦٣٤٤/٢(‏ » بيان المختصر (۱۳۱/۲). 
(" انظر الأم للشافعي (۲۹/۱) ء البرهان لإمام الحرمين (۱۲۱/۱) ء الإحكام للآمدي (۲۵/۲) 

ني ي : الإمام الرازي 

٦‏ انظر البرهان لإمام الحرمين (۱۲۱/۱) » المنخول (۲۱۹/۱) ء الإحكام للآمدي (۲۵/۲) ء بيان المختصر 
))١157/1(‏ تشنیف السامع (4۳۰/۱). 


| - ۷ 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
قلت : القاضي يقول : إنه يصح إطلاقه على |[کل]"" منهما على حدته حقيقة » وعلى 
بحموعھما كذلك ۰ ويقول : إن الوضع لكل منهما يفيد ذلك » والشافعي يقول ذلك » ثم 
يزيد فيقول : وإذا تجرد عن القرائن كان في ا حموع أظهر » فحینشذ المشترك بلا قرينة عند 
القاضي بحمل » وعند الشافعي ظاهر في الجميع على ما نقل المصنف ؛ [ولذلك ذكره في 
باب العموم]''' » وعلى ما نقل غيره عندهما بحمل » ولكن يزيد الشافعي بأن يحمل على 
معنييه احتیاطا » ونقل عن القاضي أيضًا .° 
قلت : وتظهر فائدة التردد في كونه بحملا أو عاما » فيما إذا وقف على مواليه وليس له 
[موال إلا]“ من أعلى أو من أسفل . 
قال الرافعي : فالوقف عليه . 
قال الشيخ الإمام [الوالد رحمه الله]29 : هذا إن جعلناه بحملا ؛ فان انحصار الأمر في / 
إحدى الجهتين يكون قرينة . 
وأما إن قلنا : إنه عام أو كالعام » فإذا حدث له بعد ذلك موال من ا حهة الأخرى يدخلون 
في الوقف » كما لو وقف على آولاده » وله أولاد 2 جم حدث آخر یشارکھم . 
وقال ‏ آبو الحسین"" ء والغزالي”" ) ء والامام : ( يصح أن یراد )۲۳ من اللفظ الشترك 
> وذي الحقيقة وابحاز العنیان ( لا أنه لغة ) ؛ فان اللغة مانعة منه وا حاصل : أنحما یقولان : 
العقل لا عنعه » واغا اللغة تمنعه . 





يي م : کل واحد 

۲ سقطت من م 

0 انظر التقريب والإرشاد للباقلاني )١40/١(‏ . 

9 ني ق : إلا موال 

(؟ سقطت من م 

© قال أبو الحسين البصري في المعتمد (۲۰۱/۱) : " وعندنا أن الاسم المشترك بين شيئين حقيقتين أو محازين أو 
أحدهما حقيقة والآحر مجازا يجوز في الإمكان أن یراد به ولا يجوز في اللغة » والدليل على إمكان ذلك أنه ليس بين إرادة 
اعتداد المرأة بالحيض وبين إرادة اعتدادها بالطهر ما يمنع من احتماعهما » لو م يكن المريد بذلك معکلما باسم القری 
فيجب أن لا يكون فيهما ما يمنع من احتماعهما إذا تكلم المتكلم بهذا الاسم ؛ لأن الكلام لا يجعل ما ليس عمتنع 
ممتنعا إذا كان لا يكسب الإرادات وغيرها تنافیا ولا ما جري جحراه » وكذلك القول في استعمال لفظ النكاح في الوطء 
والعقد ". 

( قال الغزالی في المستصفى )۲٤٢٢/١(‏ :" الاسم المشترك بين مسميين لا عکن دعوى العموم فيه عندنا » خلافا 
للقاضيء والشافعي ؛ لأن المشترك لم يوضع للحمع» مثاله القرء للطهر والحيض » والحارية للسفينة والأمة» والمشترى 
للكوكب السعد وقابل البيع» والعرب ما وضعت هذه الألفاظ وضعا يستعمل في مسمياتما إلا على سبيل البدل أما 
على سبيل الجمع فلا ". 

( انظر البرهان (0۱۲۱/۱ ء التلخيص (۲۳۶/۱) . 


۷ - ج | 


N 5‏ ۱ 
( وقبل ) : بل ( لا يصح أن یراد" ' ). 
( وقیل : يجوز في النفي لا الإثبات''' ء والأكثر : أن جمعه باعتبار معنییه ) ء مثل : ' 


عيون ' إذا أريد با ' الباصرة ' » والشمس ء والذهب » والحاریة » ( مبنى عليه“ ) » أي 





على الخلاف في المفرد » فان / حاز ساغ ‏ وإلا فلا . 

وقیل : بل يجوز وان لم بجز المفرد . 

( لنا : في ) صحة إطلاق ( المشترك ) مجازا : ( أنه يسبق ) إلى الفهم عند الإطلاق 
( أحدهما ) على البدل دون الجمع » وهو علامة الحقيقة » ( فإذا أطلق عليهما كان 
ولقائل أن يقول : ليس عدم سبق الفهم علامة ابحاز حت يلزم كونه بجازا . 

وأيضا : لا نسلم أن الفهم لا يسبق إليهما جميعًا . 

سلمنا » ولكن هذا إن أثبت كونه مارا » فلا ينفي وجوب الحمل عليهما بالاحتياط . 


وأيضا : يلزم کون العين مجحارًا » وقد فر المصنف منه في أوائل الكتاب. 


۷ ذهب إلى ذلك أصحاب أبي حنيفة كالإمام أبي الحسن الكرحي » وأبو هاشم الحبائي » وأبي عبدالله البصري من 
المعتزلة » واختارہ القاضي أبو يعلى » وأبو الخطاب » وابن القیم من الحنابلة » وحكاه الأكثرين . 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد (۳۰۰/۱) : " فقال الشيوخ أبو هاشم وأبو الحسن وأبو عبد الله رحمهم الله بالمنع 
من ذلك سواء أفادت العبارة تلك الأشياء كلها على الحقيقة » أو آفادت بعضها على الحقيقة وبعضها على المحاز 
کالنکاح المفيد للوطىء حقيقة وللعقد بجازا وكناية » وشرط الشيخ أبو عبد الله في المنع من ذلك شروطا أربعة : أحدها 
أن يكون المتكلم واحدا ء والآخر أن تكون العبارة واحدة » والآخر أن يكون الوقت واحدا » والآخر أن يكون أراد 
المعنيين المختلفين لا تنظمهما فائدة واحدة » فمتى انخرم شرط من هذه الشروط جاز أن يراد". 

"انظر: التبصرة ص۱۸4 الإحكام للآمدي ۰۲۶۲/۲ تيسير التحرير ۲۳۰/۱ المستصفى )510/١(‏ ۰ أصول 
السرحسي 177/١‏ ۰۱۰۲ کشف الأسرار ۳۹/۱ وما بعدهاء ۰۳۳/۲ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية ص۲۳۰ 
التمهيد ص ٤٦ء‏ المسودة ص۰۱۸ الكوكب المنير (۱۹۲/۳)". 

۳ وإليه ذهب العلامة ا حقق المرغيناني الحنفي في كتابه " المداية " في باب الوصية كما نقله عنه الزركشي في تشنيف 
المسامع (4۳۱/۱). 

وهناك قول آخر ذكره الزركشي في تشنيف المسامع (4۳۱/۱) : " يجوز في ال حمع؛ نحو: اعتّدي بالأقرای دون المفرد» 
سواء الإثبات والنفي؛ لأن الجمع في حكم تعديد الأفرادء فكأنه ذكر ألفاظا وأراد بكل معنى بخلاف المفرد ". 

انظر : بيان اللختصر )١7/7(‏ » شرح العضد (۱۱۲/۲) ۰ البحر ا حیط (۳۸۸/۲) ۰ تیسیر التحرير )١75/١(‏ » 
تشنيف المسامع )٤۳۱/۱(‏ ء الكوكب المنير (۱۹۱/۳) . 

7 انظر تشنيف المسامع )477/١(‏ » بيان المختصر )١77/7(‏ ۰ البحر ا حیط (۳۹۰/۲) » شرح الكوكب المنير 
(۱۹/۳۲ . 


/۷ - ق / 


كتاب "رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
[قوله]۲۱: ر النافي للصحة''' : لو كان للمجموع حقيقة لكان مريدا أحدهما خاصة غير 
مريد ؛ وهو محال ) » ظاهره يشعر بأنه دليل لمن ذهب مذهب الصنف من نفي الحقيقة 
بقوله : لو كان اٹ حموع حقيقة » ولكن لیس مراده سَيّدفعه » ونحن نقرره تقریرا يأتي بالمراد » 
ولا يناف اللفظ . 
فنقول : احتج من نفى الصحة [لعنییه] ۱" مطلقا » وقال : كما لا يجوز أن یراد بالمؤمنين ' 
المؤمنون والمشركون » لا يصح إرادة المعنيين باللفظ المشترك بأن إرادة كل واحد منهما مستلزمة 
لعدم إرادة الآحر » فيلزم كونهما مرادين غير مرادين ؛ وهو محال . 
وبيان ذلك : أنه لو صح إطلاقه هما لكان بالحقيقة ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ء 





ولأنه لا مانع / إلا التناقض ا حال » ونسبته إلى الحقيقة وا جاز واحدة » فإذا لم يمنع کون 
اللفظ محازا لم عنم كونه حقيقة » ولو كان حقيقة لكان مريدا أحدهما خاصة غير مريد له 
خاصة ؛ لأنه يكون - والحالة هذه - موضوعا للمعنيين معا » ولکل منهما بمفرده » وإذا كان 
موضوعا لكل منهما بقيد الوحدة لزم ذلك ؛ لأن من استعمله باحموع فقد آراد كلا منهما › 
وإرادة كل منهما بحسب الوضع » والوضع للوحدة » وإرادة الوحدة وأن لا وحدة متناقض؛ 
وهذا تطويل من المصنف » ولا حاجة به إلى توسط الحقيقة . 

فلو قال : ' لو صح الإطلاق » سواء أكان بالحقيقة أو ا حاز » لزم كونه مريدا أحدهما غير 
مرید " حصل [علی]''' الراد .| 

( وأجيب : بأن المراد المدلولان معًا ) ؛ إذ اللفظ ليس موضوعا للمفردين على البدل » 
بحيث إذا أريد أحدهما لم تصح إرادة الآخر » ( لا ) أن المراد ( بقاؤه ) أي بقاء اللفظ 
الشترك ( لل ) من المعنيين في حال كونه ( مفردا ) خاصًا به ء وكذا وقع : ' مفردا ' بخط 
/ الصنف . 

وا حاصل : أن من آحال إرادة المعنيين باللفظ الواحد زعمه موضوعا لکل منهما على البدل » 
فلزم عنه من کوتھما مرادین كونهما غير مرادین . 

٩(‏ سقطت من ق 

0 هو النائي لصحة إطلاق اللفظ الشترك على معنییه مطلفًا . انظر بیان الختصر (۱8/۲) » وشرح العضد على 
العتصر (۱۱۳-۱۱۲/۲). 


۲ سقطت من ق » ي 
5( قطت من ق 


۷ - دي/ 


| - ۷ 


۷ - م | 


كتاب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ومن جوزه قال : هو موضوع لكل منهما لا بقيد » والإفراد وعدمه قيد للاستعمال لا 
للمستعمل فيه ء فیتواردان على الاستعمال »> وللعنی المستعمل فيه بحاله » فالعين مثلا 
موضوعة للباصرة مع قطع النظر عن الحارية » وللجارية مع قطع النظر عن الباصرة ء 
و[لفظها]"" تارة يستعمل في هذا من غير استعمال في الآخر » وتارة مع استعماله فيه › 
والواضع وضع اللفظ للمعنى المستعمل فيه في الحالين ؛ فظهر صحته وأنه حقيقة كما [هو]”") 
رأي ذي اللغة الفصحى محمد إدريس - رضي الله عنه. 
( وأما الحقيقة والمجاز فاستعماله ) أي اللفظ المشترك ( لهما استعمال ) له ( في غير ما 
وضع له أولا ء وهو معنى المجاز ) ؛ إذ هو لم يوضع أولا إلا للحقيقة فقط » فدل على 
أن استعماله هما بحاز وأنه | سائغ ] وأنا لا أحفظ أحدا قال : إن استعماله هما حقيقة › 
بل الناس بین مانع لذلك ء ومجوز له على سبيل ابحاز 
وقد يقال : إذا استعملت اللفظة في حقيقتها وحازها ء فهي حقيقة وبجاز بالاعتبارين » وهذا 
ما يظهر عند التحقيق » ويجري على أسلوب الشافعي - رضي اللہ عنه - وهو حقيقية کلام 
ابن السمعان وغيره من ا حققین (. 





وق بعض النسخ : ' وأما الحقيقة وابحاز فلنا ' أي على صحته محازا " قو له : +[ قل لایر 
تنا في اسب لکش يب ان £ [ سورة النمل : الآية ٦٦‏ ] . وهذا ليس 


واحتج ( النافي للصحة ) صحة إطلاق اللفظ وإرادة حقيقته وبجازہ بأنه ر لو صح لهما ) 
لكان الستعمل ( مريدا ) بالصيغة ( ما وضعت له أولا ) من حيث إرادة الحقيقة ( غير 
مريد [ذلك]”” ) من حيث إرادة ابحاز ‏ وهو محال ) . 

ر وأجيب : بأنه مريد ما وضع له أولا وثانيا بوضع مجازي ) ؛ إذ هو قد أراد المجموع 
والموضوع أولا بعضه » فلم يلزم كونه غير مريد » وأشار بقوله : ' بوضع بحازي ' إلى مذهبه في 
أن اللفظ الراد به مجموع الحقيقة وابحاز بجاز » والمختار عندنا ما عرفت من أنه حقيّقة ومجاز 

٦ 
. 2 [باعتبارين]”‎ 


الا مقت نگ 

ا بطی رق 

( انظر قواطع الأدلة )۲٦۹/۱(‏ ء البحر ا حیط للزركشي .)٠٤ ٤/٢(‏ 
٩‏ سقطت من ق 

چ 

0 سقطت من ق 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


واحتج ( الشافعي رضي الله عنے) ۲۱ علی ظهور الشترك في معنييه بآيتين : احداهما : 





١ ۲‏ گے < م ور و 2و ع ار ا مر ہکےہ رم ر و رر 
قوله تعالى :$ ( أل تر أت الله سچد له ) من في السَملوات ومن فی الازض والشَمَس والغمر 


سم 


والجوم بل ار ولو وكير من الاس 4 [سورة اج : الآية ۱۸] . 
آسند السجود إلى من ذکره » وهو مشترك / بين وضع ال حبھة وا خضوع ء وآراد بسجود الناس 

(۲) 7 : 7 ١ 
. وصع الجبهة » وبسجود عيرهم اخضوع‎ 

e سو ور 4 م سم ص‎ 4440 5 “ol 
: والثانية : قوله تعالی : + ( زنل ومتركتهريصلون ) عل الي * [ سورة الأحزاب‎ 
الایة ده ] ( وهی من اللہ رحمة . ومن الملائكة استغفار ) . وها - أعنى الرحمة‎ 
والاستغفار -- مفهومان متغایران » وقد أطلق علیهما اللفظ الواحد دفعة واحدة » وقد وقع‎ 
في هذا المحتصر كما ترى : أن الصلاة من الله تعالى الرحمة » وكذلك وقع في غيره والصحيح‎ 
أنما منه - تعالى - مغفرة » وهی في اللغة : الدعاء » وهو محال في حقه - تعالى - فحملت‎ 

٦ 3‏ م ہے ےک 
على الغفرة » ولا يمكن حملها على الرحمة ؛ لأن اللہ - تعالى - قال : ۲ لك علنم 
ل ہے فير س نی رح ر اه ۳ 
صلوات من رَيَهِمْ ورحمة 4 [سورة البقرة : الاية ۱۷ » وعطف الرحمة على الصلاة 
صریح في تغايرهما + (ولأن الرحمة رقة القلب » وهی مستحيلة في حقه) (- تعالى - أيضاء 
فمن فسر الصلاة بالرحمة فرارا / من تفسیرها بالدعاء كان کمن فسر قوله تعالى: ۴ رن 
عل افرش سی م4 [سورة طه: الآية ]٥‏ » خسن » فإنه فسر ما ظاهره محال [باحال]. 
( وأجيب : بأن السجود : الخضوع ) ۰ وهو مشترك بين ا حمیع ء ( والصلاة : الاعتناء 
یاظھار الشرف ) شرف النبي / صلی الله عليه وسلم » فكان متواطتا لا مشترکا ء فهذا 


۷ انظر بيان الختصر )١55/7(‏ » الستصفی ( )١51/١‏ ء الاحکام للآمدي (۲۳/۲) . 

۲ انظر جامع البيان في تأویل القرآن للطبري (9۸7/۱۸) ۰ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزخشري (۱4۹/۳) 
( ورڈ هذه الشبهة كالتالي: إن ما ذکره النفاة من "الخلف" من أن حقيقة الرحمة رقة في القلب» وهو ضعف وخور إلى 
آحر ما هنالك » نما هو من لوازم صفات المخلوق العروفة لنا حقيقة ذاته » وأما بالنسبة لصفات اللہ تعالى فهذه اللوازم 
غير لازمة لصفاته » وقیاس صفات الخالق على صفات الخلوق قياس فاسد .انظر کتاب الصفات الاطية في الکتاب 
والسنة النبوية في ضوء الاثبات » والتنزیه لفضيلة الشیخ الدکتور / محمد أمان بن علي ابحامي . 

(باعتصار ص: ۳۷۸-۳۷۲ ) . 

٤‏ قطت من ق 


۳ات ج/ 
۷ - | 
۱ - ي | 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
( أو بتقدیر خبر ) في الآية الثانية تقدیره : إن الله يصلي وملانکته یصلون » ( أو ) تقدیر 
( فعل ) في الآية الأولى تقدیره : ویسحد له من في الارض » ویسجد له ابحبال » ومکذا » 
وعلی هذا فاللفظ مکرر ء وقد آرید به في کل مرة معنی » فأين اللفظ الواحد الستعمل في 
معنيين ؟ 
فان قلت : كيف حذف ابر والفعل ؟ 
قلت : ( حذف لدلالة ما یقارنه ) عليه » وهو قوله : " يسجد له من في السماوات " في 
الأولى » و " ملائکته يصلون " في الثانية . 

( أو ) يجيب ( بأنه ) أي : اطلاق السحود على هذه الأشياء » والصلاة على صلاة الرب 
وملائكته » وإن ثبت استعماله » فلا يتعين كونه حقيقة » بل هو ( مجاز ) وان كان حلاف 
الأصل ' با ذكرناه ' من الدليل » فهذه ثلاثة أحوبة . 

ولقائل أن يقول على الأول : السجود بمعنى الخضوع لا يختص بكثير من الناس ۰ بل 
يشملهم ؛ إذ الكل خاضعون بلسان الحال. 

وأيضا : فالتبادر إلى الفهم من سجود الناس وضع الجبهة . 

وأيضا : لو کان معی الخضوع ء لزم التكرار في قوله : « کید من الاس و 
[سورة الحج : الآية ۱۸] لدحوهم فيمن في الأرض 

وأيضا : فهو تعالى قال :۷ أل تر : الآية 1 [ سورة الحج : الآية ۱۸ ] ء والمرئي 
حقيقة إنما هو وضع ال حبهة لا يقال : فما تصنعون في الذين لا يصح منهم وضع الحبهة ؟ . 
لأنا نقول: رؤية أولعك قَلبیة معنوية / لعدم تأ ذلك منهم »ولا كذلك كثير من الناس ؛ 
لتأي وضع الجبهة منهم » فان حملنا المحاز لذلك في الرؤية بالنسبة إلى أولئك ء فما الداعي 
إلیه في كثير من الئاس إذا تم لنا هذا ؟ . 

قلنا : قد أراد بالرؤية في قوله : 8 ار رو [سورة الحج : الآية ۱۸] الرؤيتين جمیعا 
وهو استعمال اللفظ في محمليه ء فهو دليل آخر . 








ہم محرو رح , وه رم ۱۳ رم مرو gL‏ شھ و م3 

ل آلر أن لله نج ء من في السّملواتِ ومن ف الازض والشمس والقمر والنجوم الجبال 

ےم 2 24 ا ہے .۶ھ نم 2 و کی کے مس وق رم ۶ دس كو وسح جا يمر سه رع م 
والث والدواب گنیر من النایں وکر حى عليه العذاب ومن مون الله فما . ین مُكرم إن أ یفعل ما 


ما ۲ [ الحج: ۱۸] 


۷ - ق | 


9ه 
وقولکم :' الصلاة : الاعتناء باظهار الشرف " حمل اللفظ على خلاف ما یتبادر إلى الذهن 
منه » وحلاف موضوعه . 

وعلی الثاني : أن تقدیر الخبر والفعل لا يصيره موحودا » والوحود لفظ واحد ؛ وهو 
الطلوب . 

وعلی الثالث : : أنه لا داعي إلى مله على ابحاز ء وما زعمتموه دلیلا لا دلیل فيه . 

فان قلت : الصلاة حقيقة الدعاء » واطلاقها على الغفرة أو الرحمة بحاز » وعلی الاستغفار 
جح ےت سر رانک حقَیفَتَيه 

لے درا نے ااا ر دز سوج د و ا 
الأول جوز الثاني » ولا عکس . 

فوائد : 

الأولى : الخلاف في استعمال اللفظ في بحازیه مثل أن يقول : والله لا أشتري » ويريد السوم 
وشراء الوكيل ء كالخلاف في استعماله في حقيقته وبجازہ » وٹی حقيقتيه . 

والقاضي أبو بكر يجوز استعمال اللفظ في حقيقته دون حقيقة وبحازہ » كما أسلفناه ء ولا 








يصح له فرق . 

والشافعي رحمه اللہ جری على منوال واحد » فجوّز الكل » وحمله عند الاطلاق على الكل. 
قال إمام الحرمين : وهذا يعني حمل اللفظ على حقيقته ومجازه » كحمله على حقيقتيه ظاهر 
في اختيار الشافعي ؛ فانه قال في مفاوضة [له حرت]”'' في قوله تعالى او سن ينمه 


[سورة النساء: الاية 6۳] . 

وقیل له : قد یراد باللامسة الواقعة . 

قال : فهي محمولة على ال جسن بالید حقيقة » وعلی الوقاع بجازا 

۹7 ۱ إن 9 ۰ 

منهما ء على حمل اللفظ / على حقيقته وبجازہ''' » كما نقل ابن الرفعة" . ۳۳۹9 


قي ق : جرت له 

7 انظر البرهان (۱۲۱/۱) ء البحر احیط (4۰۰/۲) 

7 انظر كفاية اللبیه في شرح التنبيه لابن الرفعة )٥٤٤/١۸(‏ ء البحر ا حیط (۰۰/۲) 

() هو آهد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري الشافعي» آبو العباس؛ بحم الدین» العروف بابن الرفعة» قال 
الأسنوي: "كان شافعي زمانه» وإمام أوانه» مد في مدارك الفقه باعاً وذراعاً» وتوغل في مسالكه علماً وطباع" ومن 
مؤلفاته "الكفاية في شرح التنبيه"و "المطلب في شرح الوسيط" في نحو أربعين مجحلداً» وم يكمله توفي سنة ۷۱۰ ه. 
"انظر: ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي )۲٢/۹(‏ ء طبقات الشافعية للأسنوي )101/١(‏ » شذرات الذهب (5/ 
۲ البداية والنهاية(5 50/1١‏ ) ". 


کناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
الثانية : الخلاف في ا حمل على الحقيقة وا از ما هو فیما إذا ظهر قصد ابحاز بقرينة مع 
السکوت عن الحقيقة أو قصدها معا . 
آما إذا قصد الحقيقة فقط فالحمل علیها فقط بلا نزاع » أو ا حاز فقط احتص به بلا نزاع . 
کذا كان ابي رحمه الله یقول » وکنت أسمعه یقول : إذا لم یظهر قصد » فلا مدخل للحمل 
على ا از ؛ فان اللفظ إنما يحمل على محازه بقرينة » ويؤيد هذا أمران : 
أحدهما : قول الأصحاب فيما إذا قال : ' وقفت على أولادي ' ونظائره » أنه لا یدخل أولاد 
الأولاد على الصحيح .ونظيره: لو أوصى لاخوة فلان »وكانوا ذکورا وإناثا إخحوة وأحوات. 
قال الإمام في باب الوصية من النهاية : فمذهب أبي حنيفة » وظاهر مذهب الشافعی أنه 
يختص بالوصية للإحوة دون الأخوات ”2 . 

سر ۶ ۱ ۲ )۲( 

والثاني : قول ابن السمعاني في القواطع / اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على الحقيقة وابحاز إذا 
تساويا / ق الاستعمال + لکن إذا عري عن غرف الاستعمال لم بجز أن يحمل على المحاز الا 
أن يقوم الدليل على أنه يراد به » وقيام الدلالة على إرادة ا مجاز لا ينفى عن اللفظ إرادة 

۰ 0101 ین 
الحقيقة . انتهی . 
وقد أفاد حالة آحری » وهی ما إذا تساويا في الاستعمال » بأن يكثر ا حاز كثرة / توازي 
الحقيقة » فيتساويان فهمّا عند الإطلاق . 
وأنا أقول : قد يقول من يجعل ا حمل من باب الاحتياط » فيما إذالم يظهر قصد » أنه يحمل 
عليهما » ولكنه بعيد » وقضيته أنه حيث ورد لفظ ولا قرينة فيه دافعة للمجاز أنه يحمل عليه 
كما يحمل على الحقيقة . 
والحق : أن ابحاز مدفوع ما لم تقم عليه قرينة » أو يكون مشتهرا شهرة يساوي ها الحقيقة › 
فهناك يحمل عليه ء إما لاحتياط أو لغير ذلك ء فإذن الصور أربع : 
إحداها :أن تدل القرينة على إرادة ابحاز مع السكوت عن الحقيقة » وهي من محل الخلاف. 
والثانية : أن تدل على إرادتمما جميعا ء وهي أيضا من محل الخلاف » والمانع هنا طائفتان : 
طائفة تقول : ذلك محاز » وأحرى تقول : يصح » لكنه ليس بلغة كما عرفت . 





۲ نحاية المطلب في دراية المذهب (۳۱۳/۱۱) . 
( نحاية المطلب في دراية المذهب )5١5/١١(‏ . 
7 انظر قواطع الأدلة في الأصول (۲۷۹/۱) . 


/ءة؟ -أ/ 
۳۷۱ اج | 
۱ - ي | 


سے نت ات 
الثالثة : أن لا تكون قرينة » ولكن للمجاز شهرة وارّى با الحقيقة » وهي من محل ال خلاف 
ایا واه في الكل الحمل على الحقيقة وابحاز . 

والرابعة : حالة الاطلاق مع عدم شهرة ابحاز » ولا حلاف أنه لا حمل فيها على ابحاز ؛ لما 
ذكرناه من أن امحاز مدفوع مالم يدل عليه دليل »وإن أفهم كلام بعضهم أنه من محل ا خلاف 
فلا نعتبره » وهذا فصل نفيس فاحفظه. 

الفائدة الثالثة : قد علمت نقل النقالة عن الشافعي أن اللفظ يستعمل في معنييه » ويحمل 
عند الاطلاق عليهما إذا کان اللفظ مشتركا » وان كان حقيقة بحازا حمل في ا حالات الثلاث 
التي عرفناكها » فتنفصل الحقيقة وابحاز عن المشترك عند الشافعي حالة الإطلاق ؛ فان 
المشترك محمول على معنييه » والحقيقة وابحاز لا يحمل اللفظ عليهما إلا إذا ساوى اجاز 
الحقيقة » لشهرة أو نحوها كما تقدم » وهذا ما تحصل من كلام النقلة . 

وقال الرافعي في باب التدبير : الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع معانيه » ولا يحمل 
عند الاطلاق على جميعها(". 

وقال ٹی باب الوصية في ' مسألة الوصاية بالعود ' في المسألة - يعني مسألة حمل المشترك 
- : نظر للأصوليين » فلم يرجح الرافعي حمل المشترك على معنييه . 

بل قال : الأشبه خلافه كما رأيت . 

وحكى الماوردي الخلاف فيه أوجهًا لأصحابنا ء ثالثها : التفرقة بين الجمع والسلب . ذكره في 








Ds 5 

الاشربة 

والصحيح : أن الراجح من مذهب الشافعي الحمل على المعنيين » كما ذكر النقلة ء فلا يعتبر 
بكلام الرافعي . 


الرابعة : نظير الخلاف في المسألة : الخلاف فيما إذا وقف على مواليه » وله موال من أعلى 


> وموال من أسفل » والصحیح فيه أنه يقسم بينهم . 

بإذا قال لعبده : إن ریت عینا فأنت حر ع وم ينو شينا . 

قال الامام في النهاية - ونقله عنه الرافعي - : فهل یعتق إذا رأى شینا منها'" ؟ فيه تردد . 
قال |والوجه : الحكم بأنه معتق به . 

وإذا آوصی بعود من عیدانه ]۲ والعود مشترك بين الخشب ‏ والذي یضرب به » والذي 


یتبخر به » فهل يحمل على ا حمیع ؟ 


۷ انظر الاتھاج في شرح النهاج (۲۵/۱) ء البحر ا حیط للزركشي (۳۹۱/۲) . 

7 انظر الحاوي الکبیر (۱۰۳/۱۱) . 

7 انظر نحایة الطلب (۳۱/۱۹) » الاتھاج في شرح النهاج )۲٦۷/١(‏ ۰ روضة الطالبین للنووي (۱۹۰/۱۲) . 
0 مقطت من ج 


کناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
بناه الرافعي على الخلاف الأصولي. / ۷ - ]| 
الخامسة : القرء على الصحیح مشترك بین الطهر واحیض . 
ولو قال : آنت طالق في کل قره طلقة » طلقت في کل طهر طلقة . 
وقد يقال : لم لا طلقت في الطهر واحدة ء وفي ا حیض أخرى حملا للمشترك على معنییه ؟ 
وحوابه عندي : أن الظاهر من المطلّق إيقاع ما تحل لا ما تحرم » والطلاق في الحيض حرام ء 
فحمل كلامه على الطهر ؛ لأنه الذي يجوز إيقاع الطلاق فيه » وکان ظهور الحال قرينة في 
ین ال اسان . 
وأيضا : فقد علمت استعمال الطهر . 
السادسة : نقض ابن السمعانی''' على ا حنفیة أصلهم في منع حمل اللفظ على حقيقته وبحازه 
برل لو ملق ل رقم قد قالداں فلحل رکا : أو اا يت , 
فقال : فقد تناول اللفظ ا حقیقة واحاز 
قال : وکذا قالوا :لوقال:/الیوم الذي يدخل فلان الدار فعبده حرء‌فدخل ليلا أوتمارا حنث . ۳۱ ق/ 
وقالوا في السير الکبیر : لو أحذ الأمان لبنیه » دحل بنوه وبنو بنیه . 
قلت : والذي یظهر من مذهبنا في المسألة الأولى : أنه لا يحنث لا [لأنا] ۳ لا بجمع بين 
الحقيقة وابحاز ؛ بل لأنه لا قرينة على إرادة » [ولا] شهرة ء فکان خارحا عن محل الخلاف 
» کما عرفت > وان فرضت شهرة حنث من آأحلها . 
وف الثانية : موافقتهم ؛ لأنه نقل الرافعی"*) عن ' التتمة " لو قال : آنت طالق الیوم » طلقت 
في ا حال » وإن كان باللیل »ویلغو الیوم ۳ ۳۷ > وانھا می الوقت بغير امه . 
وق الثالثة : عدم الدخول كما في الوقف على الأولاد . 
وقد يقال : هم في الأمان أولى بالدحول منهم في الوقف ؛ لقوة الاستتباع في الأمان . 
ولذلك لو قال : أمنتك » تعٌّدى إلى ما معه من أهل ومال على وحه ء مع أن لفظه لا 
یصدق علیهما لا باقيقة ولا بخان . 
قال الرافعي : وني البحر تفصیل [حسن]"" حکاه » أو / بعضه عن الحاوي » وهو أنه إن بو -ي| 
7 مات رسع نبو لبد تا ی اه ۱ 
مدة الأمان؛ للعرف الحاري بذلك » ومركوبه إن كان لا يستغني عنه» ولا يدحل غير ذلك '. 





۷ انظر توا الأدلة لابن السمعاني (۲۸۰/۱). 
يم :۱ 

۰ئ احیط للزركشي (4۰۱/۲). 
طت مر 3 

0) 


3 انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ( ۰ .. 


کناب " رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
قلت : ولا يدحل شيء من ذلك في نظیره من الوقف والبیع وصحح النووي أنه لا یدحل 
ثياب العبد في بیعه(؟ . 
( مسألة : ) معروفة بالحنفية » حاصلها : أنم ادعوا تعميما لبعض الأشياء » وهو المساواة 





من غير لفظ عموم ؛ لام قالوا به في جانب الإثبات مع انتفاء صيغ الاستغراق . 

كما ادعت الشافعية تعميم لفظ الاشتراك من غير لفظ عموم كما نقل المصنف / وهذا هو 
السر في وضعه للمسألتين في باب العموم » وقي جعل إحداهما تتلو الأخرى ؛ 
لاشتراك /الطائفتين عنده في دعوى العموم في جانب الإثبات من مادة الكلام لا من صيغه . 
إذا عرفت هذا جتنا إلى تقرير المسألة » فنقول : ( نفي المساواة ) بين شيئين ( مثل ) قوله 


مه عه ٤‏ 
۳ 


تعالى  :‏ ( لایسکوی ) أَححَبٌ الکار وب آلْجَنَدِ أصَحَبُ الْجَنَّةَ 4 [سورة الحشر: 
الآية ]٠١‏ ء ( يقتضي العموم ) فينفى به جميع وجوه المساواة ( كغيرها ) من الأفعال ؛ فان 
نفيه يقتضي العموم .( وقال أبو حنيفة : لا يقتضيه ) [ووافقه] ‏ الامام الرازي وغيرهم 
بے کسی لا 

ومن فروع المسألة : قتل السلم [بالذمي] . 

فقال أصحابنا : لا يقتل به ؛ لانتفاء الساواة التي عليها بني القصاص. 

[وقال آبو حنيفة] : يقتل به ؛ إذ نفي الساواة لا یقتضی العموم . 

والخلاف داثر على حرف واحد » وهو أن لفظ ' ساوی " ' واستوی " ء وماثل زید عمرا أو 
زيد مثل عمرو » والتمائلات كلها والاستواء‌ات ۰ هل مدلوشا في اللغة المشاركة في جميع 
الوجوه حتی یکون مدلوفا [کلها]() شاملا و جمرعا حیطا ؟ 


7 انظر النهاج شرح صحیح مسلم بن ا حجاج للنووي (۱۹۲/۱۰). 

© في م : ووافقهم 

۲ قال الزركشي في البحر ا حیط )١54/4(‏ : هو عام عندنا ؛ لأن نفي المساواة بین الشیئین يقتضي نفیها من کل 
وحه» حتی احتج به أصحابنا على امتناع القصاص من السلم للکافر؛ لأنه يقتضي الاستوای والله تعالى قد نفاه » 
وخالفت الحنفية ومنعوا عمومه وبه قالت العتزلة. ووافقهم الغزايي وصاحب " العتمد " و " ا حصول " لأن نفي 
الاستواء الطلق لا يحتمل نفي الاستواء من کل وحه؛ لأن الاعم لا یستلزم الأحص» وهو مردود فان ذلك في جانب 
الثبوت» أما في النفي فیدل؛ لأن نفي العام يدل على نفي الخاص وهو نفي الحقيقة العامة فتنتفي جزئیاتما. 

انظر المعتمد (۲۳۲/۱) » ا حصول للرازي (۳۷۷/۲) ۰ الإحكام للآمدي  )۲۷/۲(‏ بيان المختصر (١٢/۹٦۱)ء‏ 
شرح العضد على المختصر (۱۱۹/۲) » شرح تنقيح الفصول )۱۸٦/١(‏ » البحر ا حیط للزركشي )١1514/5(‏ » 

7 ني ي : بالكافر 

0 في ي : وقالت الحنفية 

() سقطت من م 


المسألة (۹) 
نفي المساواة بين 
شيئين من غير لفظ 

عموم 


/م-١44/‎ 


44" - ج/ 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
أو مدلوها الساواة في شيء هو آحص الأوصاف حتى یصدق بوحدانه وان انتفی ما عداه ؟ 
ذهب آبو حنيفة إلى الأول » وعلماؤنا إلى الثاني ؛ فلذلك اختلفوا حالة النفي » فمن عمم في 
حانب الاثبات حصص ف جانب النفي » وبالعکس . 
ر لنا ) : على العموم [يي النفي|" أن ذلك ( نفي ) دحل ( على نكرة ) ء فیعم 
( كغيرها ) من النكرات في سياق النفي . 
( قالوا : المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص ) ۰ أو من كل وحه ضرورة أن 
المطلق جزء من المقيد ء وأن الكل یستلزم االجزء من غير عکس . 
( والأعم لا يشعر بالأخص ) . فلم يلزم من نفي الأعم - وهو مطلق المساواة - نفي 
الأخص - وهو المساواة الخاصة - / 





( وأجيب بأن ذلك ) أي: عدم إشعار الأعم بالأحص إنما هو ( في ) جانب ( الإثبات ) 
لا في جانب النفي ؛ لأن نفي العام مستلزم نفی الخاص ء ( والا لم يعم نفي أبدا ) ؛ إذ 
يقال في : لا رحل » الرحل أعم من الرحل بصيغة العموم » فلا يشعر به . 

ولقائل أن يقول : الاستواء شيء واحد مدلوله واحد » وهو الاستواء من كل وجه » وما 
يحصل بين زيد وعمرو مثلا من الاشتراك في بعض الوحوه ليس المساواة الحقيقية » وإذا كان 
كذلك » فلا فرق بين حانب [النفي والإثبات]. 

( قالوا : لو عم ) نفي المساواة ( لم يصدق ؛ إذ لا بد ) بين کل شیئین ( من مساواة › 
ولو في نفي سواهما عنهما ). 

( قلنا : إنما ننفي مساواة يصح انتفاؤها ) [لا] كل مساواة ء واللفظ وان كان ظاهرا في 
العموم » إلا أنه من قبيل ما يخص بالعقل . 

( قالوا : المساواة في الإثبات ) مثل قولك : زيد مساو لعمرو ر للعموم : وإلا لم يستقم 
إخبار بمساواة ) بين شيئين ؛ ( لعدم الاختصاص ) احتصاص المساواة بوحه ما بھما » بل 
کل شيئين كذلك ؛ ما مَڑ » لکن الاخبار بالمساواة مستقيم » فكانت المساواة للعموم »› 
والعموم كالكلي الموحب » ونفي المساواة نقيضه » ( ونقيض الكلي الموجب 


( سقطت من م 
”اي ي : الإثبات والنفي 


0 ني ق : لأن 


| - ۰ 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
جزئي سالب ) ء فنفي الساواة يقتضي نفیها في بعض الأشياء لا كلها ؛ وهو الدعی » ونحن 
قد قدمنا لك هذا وقلنا : إنه ا حرف الذي تدور[ المسألة علیه](۲ . 
( قلنا ) : ليست ( المساواة في الاثبات ) للعموم » وإنما هي ( للخصوص . والا لم 
تصدق ) مساواة بين شيئين ( آبدا ؛ إذ ما من شيئين الا وبینهما نفي مساواة ) [لعدم](۲ 
الساواة بين كل شيئين من جیع الوحوه » ( ولو في تعینهما ) وتشحصهما ‏ والا لکانا 
واحدا » وهو حلف » لکن الحكم بالساواة حق » فالساواة في جانب الإثبات للحصوص 
كابلزئي الوحب ء ( ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب ) » فيكون الحكم بنفي السلب 
للعموم » وهذا جواب بالمعارضة . 
( والتحقيق : أن ) المساواة لا دلالة ما على العموم » وأن ( العموم ) / إنما استفيد 
( من النفي ) » والنفي قرينة [أفادته] ء ولولاها لم يحصل [العٌرض]” . 
قلت : ومن يجعل مدلول المساواة شيعا واحدا كما مر » لا يستحسن [ذکر] لفظ العموم 
[و]”' الخصوص في المسألة ألبتة . 
ونقول : لا تحقيق في هذا المسمى بالتحقيق » والعموم والخصوص [سواء] . 


فائدتان: 








إحداهما : قد يقال : قوله : " نفي المساواة " يقتضي أن النفي الاسم » وهو المساواة › 
[وتمثيله |( بلا يستوي » لا يستقيم حينئذ ؛ لأن اطنفي فيه الفعل . 


)۹( فی الات + [لأئه 20 بتك اللصدان 





وحوابه : أن نفي الفعل [یتضمن] 


( في ي ء م : عليه المسألة 
في م العموم 

”نی ي : أفاد به 

7 سقطت من ي »م 

ا" سقطت من ي 

ي م : آو 

في ج : سواء والله الستعان 
۳ في م : فتمثيله 

7 سقطت من ي 


اق م : لا 


۷ - ي | 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
قلت : الخلاف فیهما واحد » والمراد نفي المساواة وما [هو من موادها] ۲۱ . 
الفائدة الثانية : 
ما ینکره الأصوليون على الحنفية هنا » وعلی الشافعية بتقدیر تعمیمهم الشترك » من أن 
الفعل في حير الاثبات [كسَاوَى]”' ' زید عمرًا ' » " ورأيت عيئًا ' لا يدل على الاستغراق ؛ 
إذ لا صيغة ولا قرينة . 
قد يقال : إنه بختص بغیر الأفعال الواقعة صلة لموصول حرف ؛ [فان] تلك للعموم ؛ لتأوها 
باسم مضاف » والإضافة دليل العموم . 
وجوابه : أن الموصول الحرفي اسم في المعنى » فجرى عليه حكم اسم الجنس المضاف ء فلم 
يكن هنا تعميم لفعل ؛ لأن [ا ماؤل]''' بالاسم ' أن والفعل ' لا محرد الفعل ؛ ولأن 
[الماؤل]”“ بشيء حكمه حكم ذلك الشيء » كما أن المقدر حكمه حكم اللفوظ . 
فإذا قلت : أعجبني أن قام زيد ء كان معناه : قيام زيد » وذلك اسم مضاف ۰ فعم 





بالإضافة . 

على أن عندي وقفةً في تعميمه من جهة [أني]' أدعي أنه ليس المعنى قيام زيد [المعرف]!") 
[بالاضافة] "۲ ۰ بل قيام منكر ؛ إذ به يحصل الغرض من انحلال ' أن والفعل ' إلى المصدر ء 
والزائد على ذلك من تعريف ذلك المصدر لا دليل عليه » والنحاة لا [يحررون]9؟ هذا » 
فلذلك يأتون في عباراتھم بالمصدر معرفا بالإضافة » وليس هم قصد في التعريف » فليتأمل 
هذا [فیه]( ۲ ء یظهر أن لا إضافة » فلا عموم . 


( في ي ء م : كان من مادتھا 

ني م : كساوى ( وهذا هو الصواب ) 
ني م : لأن 

() في م : المؤل 

9 قي م : المؤل 

نی ق : أنه 

( قي م : المعروف 

٣٦‏ سقطت من م 

قي م : يجوزون 

٦‏ سقطت من ي » ج 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
و مس‌ألة المقتضي ) بکسر الضاد(" . 
وقد رأيتها هکذا مضبوطة بخط / الصنف [رحمه الله" . 
( وهو ما احتمل أحد تقدیرات ) يكفي إضمار كل واحد منها ( لاستقامة الکلام ) / 
ويغني | عن غيره » هل له عموم ؟ . 
ولنعرف أن القتضي بصيغة الفاعل كما ذکرناه » وقد عرفت أنه ما لا یستقیم کلام الا 
بتقدیره » وذلك التقدیر هو القتضی بفتح |الضاد]"" اسم مفعول ۰ والأمور الصالحة 
للإضمار هي التقدیرات التي يحتملها القتضی بفتح الضاد آیضا ‏ ودلالة العقل والشرع على 
أن هذا الکلام لا يصح الا باضمار شيء هو السمی بدلالة الاقتضاء [الذي سیبحث 
الصنف عنه بعد ذلك » فهذه المسألة من فروع دلالة الاقتضاء] ٩‏ . 
وقدم الفرع في الذکر على الأصل لناسبته لباب العموم . 
وعبر قوم عن هذه المسألة بأن القتضی - وهو ما آضمر ضرورة صدق التکلم - لا عموم له 
» وذلك بفتح الضاد . 
وعکن أن يقال : إنھا أولى ؛ لأن القائلین بأنه لا عموم له - وهم أكثر أصحابنا - اعتلوا بأن 
العموم من صفات النطق ء فلا يجوز دعواه في المعاني . ذكره ابن السمعاني وغيره » فدل 
على أن الذي هو موضع تنازعهم في عمومه هو الضمر ‏ لا الضمر له ء فإن الضمر له 
منطوق ./ 





( القتضي - بکسر الضاد- اسم فاعل : وهو اللفظ الطالب للإضمارء بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا باضمار شيء. 
وأما للقتضی - بفتح الضاد - اسم مفعول : فهو ذلك الضمر نقسه . 

قال الأصفهاني في بیان الختصر (۱۷۹-۱۷/۲) : " القتضي بکسر الضاد - وهو ما احتمل أعني ما وقع على 
وحه يحتاج في استقامته إلى ٍضمار جميع التقدیرات ا حتملة - لا عموم له ". 

ونقل ابن النجار في شرح الکوکب النیر (۱۹۹/۳) عن البرماوي قوله : " المقتضي -بالکسر-: الکلام ا حتاج 
للإضمارء وبالفتح: هو ذلك ا حذوف. ويعبر عنه آیضا بالضس فا مختلف في عمومه: على الصحیح القتضی - 
بالفتح- بدلیل استدلال من نفی عمومه بکون العموم من عوارض الألفاظ» فلا يجوز دعواه في المعاني. ويحتمل أن 
یکون في القتضي -بالکسر- وهو النطوق به» احتاج في دلالته للإضمار» كما صور به بعض الحنفية. 

انظر : البحر ا حیط (۲۱۰/4) . 

۷ قلت من ج 

7 سقطت من ق 

۴ سقطت من ق 

. )۱۷۱/۱( انظر قواطع الأدلة في الأصول‎ ٦ 


المسألة ره 0 


| - ۸ 


/- ج / 


- م | 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وھذا یعلم فساد قول الشيرازي شارح " المختصر " : إن ا حامل على الاضمار وهو صيانة 
الكلام عن الکذب .ونحو هو القتضی بالکسر » واضمار شيء هو القتضی بالفتح. 
فهذا القتضی [والقتضی ]۱ ليسا هما اللذین تعرض ما الصنف والعلماء » وهم أجل من 
ن يصفوا الحامل على الاضمار » أو عنه بالعموم" . 
وعکن آن یعکس ویقال : بل هو بالکسر ول ؛ فانه لا [یرد] “ا واالة هذه [آن]٩)‏ العموم 
مختص بالألفاظ ء فان الدعی تعمیمه ملفوظ » والصنف غني عن ذلك ؛ لأنه يرى العموم 
من عوارض الألفاظ والمعاني جميعا » وإذا عرفت أن الراد بالتَرْجمة أنه إذا لم يكن إجراء الکلام 
على ظاهره إلا بإضمار شيء فيه » وهناك آمور كثيرة يستقيم الكلام بإضمار واحد منها , 
وهل يعم ؟ 
قال جماهير أصحابنا : ( لا عموع له في الجميع )۲۲ ۰ أي لا يجوز إضمار الكل » بل 
يقدر واحد مُعَيّن بدليل يدل عليه من كونه أقرب إلى الحقيقة » أو نحو ذلك من الأدلة ء فان 
لم يظهر دليل على التعيين / كان جملا بينهما . 
واعلم أن التقديراتٍ الصالِح أحدها للإضمار قد يعمها لفظ » وقد يعم بعضّها دون بعض ؛ 
وقد لا [يعم]” ' متعددًا منها لفظ . بل تكون آمورا متباینةً » وهو الغالب » وإليه الإشارة 
بقوله ( أحد تقديرات ) / » وحينئذ فقد يكون بينها جميعًا أو بينها وبين بعضها تناف » وقد 
لا يكون » فهذه أقسام كثيرة آن یعدم المتأمل لكلامنا في هذه المسألة أمثلتها. 
ویجب عندي انتفاء الخلاف عن قسمين منها : 
أحدهما : ما ذا كان اللفظ عاما لجميع تلك الأمور ء فان الواحب تقدير ذلك العام ؛ لأنه 





أقرب إلى الحقيقة ء ولا يُعَيّن واحدٌ من أفراده إلا إن دل عليه دلیل بخُصوصه يُثبته » وينفي ما 
عداه » وفي ذلك إحالة لصورة المسألة . 


متت رق 

0 انظر البحر ا حیط للزركشي (۲۱۰/۵) . 

۳ في ق : يردا 

سقطت من ي 

0 انظر اللمع (۳۰/۱) ۰ الستصفي للغزالي (۲۳۷/۱) » ا حصول للرازي (۳۸۲/۲) ء البحر ا حیط (۲۱۰/4) ۰ شرح 
الکوکب النیر (۱۹۹/۳) . 

بیرق 


۷ - ي | 


/»ه؟ - | 


کناب " رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


وفي قول الصند : ( آحد تقدیرات ) ما پُرشد إلى هذا ؛ فان آفراد العام في حکم تقدیر 





واحد » وأما إن [کان]''' هناك لفظ عام نحته آفراد وتقدیر آحر حاص ليس هو من جملة 
آفراد ذلك العام » فهل یترحح عليه العام ؟ 

فيه نظر واحتمال » والأقرب عدم ترجحه ؛ [لأنا] لا نرحح بکثرة الأفراد . 

ونظیره : مسألة اللفظ الستعمل لمعنى تارة » ولعنیین أخرى » الاتية في ا حمل . 

والثاني : أن يتنافيا » فالواحب عدم تقديرهما كما سنحکیه عن إمام الحرمين » فلتخحصٌ محل 
وإذا عرفت محله » فنقول : رأي جمهور أصحابنا ما عرفت » وخالفهم طائفة من الفقهاء › 
فقالوا بالتعميم أي بتقدير الكل" . 

هذا معنى التعميم في هذا المقام ء ولا نعني به أتمم يقدرون اللفظ العام ؛ لأنه قد لا يكون 
[ف]”' المحتملات لفظ عام ألبتة » وبتقدير كونه ء فالأولون لا ينكرونه » بل يذهبون إليه إذا 
كان أقرب إلى الحقيقة . 

وقد يقال : كل تقدیر عام بالعموم المصطلح كما في ' قوله : رفع عن أمتي الخطأ ”2 فان 
المقدر - على كل تقدير - مضاف إلى الخطأ ء فيعم بالإضافة ء وانما المع بالعموم هنا 
تقدير تلك ا حتملات بأسرها ء وكلام الشافعی رضى اللہ عنه في الأم في كتاب ' الحج ' يدل 
لمذهب هذه الطائفة”2 ؛ فإنه لما ذكر الدماء الواحبة للترفه » وهو دم التقليم » وترحیل 
الشعر » والطیب ‏ واللباس » والتغطية ء جعل جمیع ذلك مقدرًا في قوله تعالى:# من كان 


ر 71 2 ۳3 ہے سس 22 2 و ركه 5 ہو کہ 4 
ینک ریسا او ہوء أذى من راسه ففدية 4 [سورة البقرة:الاية ۱۹ . 


۷ سقطت من ق 

© سقطت من ق 

( قال الزركشي في البحر احیط : فالشافعي أثبت للمقتضي عموماء وعندنا لا عموم لب لأن دلالته ضرورية للحاحة» 
فیقدر بقدر ما يصح المذكور به عندناء وقال الشافعي: القتضی کالنصوص في احتمال العموم واخصوص. ومنشأ 
الخلاف أن القتضی عند الشافعي ثابت بالنص» فحکمه حکم النص» وعند الحنفية أنه غير مذكور» فکان معدوما 
حقيقة» وإنما يجعل موحودا بقدر الحاجة» وما ثبت بالضرورة یقدر بقدرها 

انظر البحر احیط ( ۲۱۲/۶) . 

() سقطت من ق 

0 الراوي أبو ذر الغفاري في " سنن ابن ماحه مرفوعا بلفظ " إن الله بحاوز لي عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه " سني كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي - برقم (47 ١؟)‏ -- ورواية ابن عباس بلفظ " إن الله وضع 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " برقم (۲۰۵) .في الكتب الستة ". وأحرحه البيهقي في السنن الکبری 
( 5/07ه*-0ه؟) في كتاب الخلع والطلاق باب ما حاء في طلاق المكره» وقي صحيح الجامع للألباني - برقم 
)"5١5(‏ (صحيح: بلفظ: وضع) »وتي إرواء الغليل برقم (۸۲) ص(۱۲۳/۱) › برقم )۲٥٢٢(‏ ص(۸/٤۱۹)‏ . 

۷ انظر كتاب الأم (۲۰/۲) . 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
قال لی التقدیر عند الشافعي: فمن كان منكم مريضا فتطيب أو لبس > أو أحذ من 
ظفره إلى آخرہ . 
قال : وقال في " الاملاء ' : إن اللفظ لا یتضمنه . 
قلت : فیکون للشافعي قولان في المسألة » ولا يخفى أن الکلام إنما هو حیث لم يتعين واحد 
من تلك ا حتملات ۔( أمَا إذا تعيّن آحدها بدلیل ) يدل عليه ( كان کظهوره ) » فان كان 
عاما فهو عام ء وإلا فلا » فالصور لد ثلاث : 
إحداها : أن تتساوی الاحتمالات » ولا یظهر في واحد منها أنه آرحح من الآخر » فعندنا 
أنه بحمل ؛ لأنا لا نقدر إلا بقدر الضرورة » وهي تندفع بواحد » ولم يقم عليه آمارة » فیکون 
بحملا وعند الخصم هو عام . 
والثانية : أن یترحح بعضها لا بدلیل من خارج » بل لکونه آقرب إلى الحقيقة مثلا : مثل : 

" لا صيام لمن ۸ يبيت الصیام من الليل '''. فأصحابنا یقدرون واحدّا » ثم یرححون تقدير 
ما كان آقرب إلى نفي ا حقیقة » وهو الحواز هنا مثلا » والخصّم يقدر الكل .ثم إمام الحرمين 
يقول هنا ما حاصله : أنه لا ينبغي للخصم على بُعْد مذهبه أن يقدر الكل إلا إذا لم يناف 
بعضها بعضا » فان نافاه وارتکب تقدير الكل والحالة هذه » فقد أساء وأسرف ورکب شططا 
> وهذا مثل لا صيام ؛ فان تقدير الكمال ينافي تقدير الصحة ؛ إذ نفي الكمال يُمُهم إثبات 
/ الصحة » فلا يصح تقديره مع تقدير نفي الصحة معه . 
وقد وافق إِمامَ الحرمين على هذا ابن اسان ؛ فقال : لا يجوز انتفاء الفضيلة مع انتفاء 
الجواز: ؛ لأنه لابد من وجود ابسواز [[ لیتصوّر ]۲۱ انتفاء الفضيلة . 
ولك منازعة الامام وابن السمعاني في أن نفي الکمال يقتضي إثبات ابواز ]۲ ؛ فان نفي 
الأحص لا يستدعي ثبوت ت الأعم ) > بل هو صادق وان لم يثبت الأعم أيضا كما 


ہو ص ساسح سس 


قال تغالى 517 بغير عمد ترو تا 4 سورة الرعد:الاية + | أي |0" لا عمد ها فترونا . 





۲ انظر الحاوي الكبير للماوردي (۲۲۷/4) » البحر ا حیط للزركشي (۲۱۳/4) . 

0 هذا الحديث رواه أحمد وأبو دواد والنسائي عن حفصة رضي الله عنها . قال ابن حجر سنده صحيح لکن اختلف 
في رفعه ووقفه . وصوب النسائي وقفه » وني العلل للترمذي عن البخاري أن هذا خطأ . والصواب وقفه عن ابن عمر . 
ورواه الدارقطني والبيهقي عن عائشة. ورواه ابن ماجه والدارمي بلفظ آخر. وله روايات أخرى أيضًا. (انظر مسند أحمد 
۲ وسنن أبي داود (۵۷۱/۱) ۰ تحفة الأحوذي (4۲۳/۳) » سنن النسائي )١7/5(‏ » سنن ابن ماحه 
»)٥٤۲/۱(‏ سنن الدارمي (۰)۷/۲ سنن البيهقي(/۲۱۳) »الدارقطني(۱۷۳/۲). تخريج أحاديث البزدوي ص(۱۱۸) 
التلخیص ابیر(4/7 ۰ ۲)».فیض القدیر(۲۲۲/۲).وصححه الألباني في صحیح ا لحامع برقم(” ۷۵۱) والأرواء(٤‏ ۹۱). 
( سقطت من ج 

٩‏ سقطت من ق 

7 سقطت من ق 


۷ - ج | 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
وقوله تعالى :+ لا علوت آلگامک لصا )4# [ سورة البقرة : الآية ۲۷۳ ] . 
وقول حم في صفة مجلس النبي صلی الله عليه وسلم : لا تى [فلتاثة " أي : [لا ]22 ]۳ فلتات 





و )۳( 
له فتتنی 
وقول الشاعر 
على لا حب لا يَهُتدي بناره إذا سّافه العود النباطیٔ زرا 


أي : لا منار له فیُھُکدی به. 


3 5 مره )°( 
وقول الآخرٍ »وهو زیر 


9 ابن ورقاء لا گی بوادرہ لکن وقائعۂ في الحرب 00 
أي : لا بوادر له فیخحشی. 
ارا ۱-۵۱ 
سهل الخليقة لا تخشى بوادره يرنه اثنانِ خسن الق والكرَمُ 


وأمثلته تكثر . 


ارم طرش من م 

© سقطت من ق 

7 انظر المثل الساثر في أدب الکاتب والشاعر لضیاء الدین بن الأثير (۲۰۳/۲) . 

( البیت لامری القیس » وقوله : "لا يهتدي بناره" أي أي لا منار فلا هداية به ولیس ا راد أن طذه الطریق منارا 
موحودا ولیس يهتدى به ء لاحب: الطریق » سافه: شمه » النباطي: الضخم ۰ حرحر: ضج 

انظر دیوان امرئ القیس لامْرُوٌ القّيّس بن حجر الكندي .)۹٦/١(‏ 

9 زهیر بن أبي سلمی ربيعة بن رياح ا زتی ( ... - ۱۳ ق.ه / ... - ۰۹ م) » من مضر: حکیم الشعراء في 
ابحاهلية. وق أئمة الأدب من یفضله على شعراء العرب كافة. قال ابن الأعرابي: كان لزهیر في الشعر ما لم يكن لغيره» 
كان أبوه شاعراء وخاله شاعراء وأخته سلمى شاعرة» وابناه کعب وبجير شاعرين» وأحته الخنساء شاعرة. ولد في بلاد 
(مرّينة) بنواحي المدينة» وكان يقيم في ا حاجر (من ديار بحد) واستمر بنوه فيه بعد الإسلام. قيل: كان ينظم القصيدة في 
شهر وينقحها ويهذها في سنة فكانت قصائده تسمى (الحوليّات) أشهر شعره معلقته التي مطلعها: (أمن أم أوقی دمنة 
لم تكلم). انظر الأعلام للزركلي (57/9) . 

( : البيت لزهير بن أبي سلمى كما قال المصنف البيت من قصيدة ء عدح فيها الشاعر الحارث بن ورقاء الصيداوي 
ديوان زهير: ص (۳۰) . انظر والأشموني: /۸۳٦(‏ ۲/ 4۲۷) ۰ والعيني: (4/ ۱۷۸) ء واطمع: (۲/ ۱۳۷) ء والدرر: 
(۲/ ۱۸۹ ۰ والمغني: (۰4/ ۳۸۰) ۰ والسيوطي: (۲۳۹) . 

۲ هو هام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمی» أبو فراس» الشهیر بالفرزدق: شاعرء من النبلاع» من أهل البصرق 
عظیم الأثر في اللغة» كان یقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولولا شعره لذهب نصف آخبار الناس؛ 


ےر ۱۱۰ه. "انظر الاعلام للزرکلي کی 


لكني أقول : نفي الأحص - وان ۸ یقتض من حیث إنه نفي آحص إثبات الاعم - إلا أنه 
في بعض ا حال قد لا تظهر فائدة لتخصيصه بایراد النفي عليه الا ذلك » فیفهم [منه]( / 
والحالة هذه . 





وهذا كما لو قلت : لا رحل ف الدار » فإنه صادق بانتفاء کون الرحل في الدار مع وحدان 
الدار وبنفيهما معا » ولو كانت الدار مثفية لم يظهر لني کون الرحل فيها فائدةٌ » [ولابد] 
من فائدة ء فيفهم بمذا إثبات الدار » ومن مَارسَ لغة العرب [وتضلع موارد] ۲ الشريعة لم 
يرتث فيما أقوله » "وإنما بمتري في [ذلك]“ ا حامدون على المنطق" . 

بل ذکر شیخنا آبو حیان" في تفسیره عند الکلام على قوله تعال او وت الہ # 
[سورة البقرة:الاية ۹] . / أن الاکثر في کلام العرب فیما إذا تفي المقيّد بقيدٍ » نفي 
[القَْد]9) فقط » وإثبات المقيد ء وأن تَفْيّهما مگا حلاف الأكثر ف كلامهم » مكکللكگ ذکر 
غيره من النحاة » وانما يحمل كلام النبي صلی الله عليه وسلم على غالب كلام العرب ء 
فوَضّح ما قاله الإمام وابن السمعاني . 

والثالثة : أن يظهر واحد معيّن بدليل مستفادٍ من حارج » وهو المشار إليه بقوله : ' آما إذا 
سر 1دسس ا ع هناب بل بقتر ما ظهر س أكان غاما أو حاضيا ۶ لان 
الدليل قاده » وَنَظِير التعمیم فيه قوله تعالى : ۷ ومع الْمَرَيَةَ 1 [سورة یوسف: الآية ۲ ۸] 
؛ فانه يظهر إضمار الأهل » وقوله تعالى : + الج E‏ مت 14 سورة البقرة : 
الآية ۱۹۷ ] ؛ فإنه يظهر / إضمار الوقت . 

ونظير التخصيص قوله عليه السلام : ' لا هجرة بعد الفتح ۳ ؛ فانه يظهر إضمار الوحوب 


0 في ج : منه ذلك 

07 ني ق : ولأنه 

(" في م : وتضلع من موارد 

٩‏ سقطت من ق 

0 انظر تفسیر البحر ا حیط لأبي حیان .)٩۱/۱(‏ 

قفا رذ 

7 الراوي: عبدالله بن عباس في " صحيح البخاري -کتاب ابلهاد - باب وجوب النفير وما يجب من ا حھاد والنية - 
برقم: (۲۸۲۵) » وقي صحيح مسلم - كتاب الحج = باب تحرم مكة وصيدها وخلاھا وشجرها ولقطتھاء إلا نشد 
على الدوام - برقم )۱۳٣١(‏ . الكتب الستة (الطبعة الأولى) ". 


۷ - ې | 


۸ - ق / 


| ۵-۷ 


فيه ؛ إذ لا تحرم الحجرة بعد الفتح إجماعا » وکذا قوله عليه السلام :' لا صلاة لمن لیس على 
يديه شيء من اثلوف "۲ الراد نفي الکمال بخصوصه » وعثل لا يظهر فيه واحد معين 
بدلیل حارحي بقوله صلی اللہ عليه وسلم 


" رفع عن آمتي الخطأ والدسیان » [وما اسثکرهوا علیه] ۲۳ " رواه الحافظ آبو القاس" التيمي 





۲٢۲۰٢ 1 ۰‏ ۱ 5 ص 
العروف بأحي عاصم ' في " مسنده " من رواية محمد بن مصَفّی عن الولید بن مسلم [عن 
الأوزاعٌی!' عن عطاء(۲ عن ابن عباس » والبیهقیم؟ في ' الخلافيات " من رواية محمد بن 


7 7 عرن الولید وورسل 7۳ 


۷ آحد له تخريج. 

لت من م 

7 ا ماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني آبو القاسی اطلقب بقوام السنّة: من 
أعلام الحفاظ. كان ماما في التفسیر والحديث واللغة » ولد عام ٥٥۷(‏ ه) وتوٹی عام (۳۰هه) بأصبهان. من كتبه 
(الجامع) في التفسین ثلاثون مجحلدة» و (الإيضاح) في التفسير» أربع جحلدات» وتفسيران آخران» وتفسير بالفارسية» عدة 
بجلدات. و (دلائل النبوة) و (التذكرة) نحو ۳۰ جزءاء و (سير السلف - خ) في تراحم الصحابة والتابعين» و (الترغیب 
والترهيب) و (شرح الصحيحين) و (الحجة في بیان احجة - خ) في استمبول و (إعراب القرآن - خ) في شستربتي 
)۳٦۷۲(‏ و (البعث والغازي - خ). انظر الأعلام للزركلي (۳۲۳/۱). 

) هو عبد الرحمن بن عمرو بن ید أبو عمرو الأوزاعي» إمام أهل الشام. قال ابن حبان: "أحد أئمة الدنيا فقهاً 
وعلماء وورعاً وحفظا وفضلاً وعبادة» وضبطاً مع زهادة". وكان إماماً في الحديث» وكان يسكن بيروت» وكان أهل 
الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقال المغرب إلى مذهب مالك نحو مائتي سنة. وهو من تابعي التابعين» وكان بارعاً في 
الكتابة والترسل. توفي سنة ۱5۷ ه ببيروت. انظر الأعلام للزركلي (۳۲۰/۳) . 

7 هو عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان المكي» أبو محمد من أئمة التابعين وأحلة الفقهاء وكبار الزهاد. توفي سنة 
٥ھ‏ وقيل غير ذلك. "انظر ترجمته في شذرات الذهب (۱4۸/۱) ء وفيات الأعيان (4۲۲/۲) . 

7 هو أحمد بن ا حسین بن علي النيسابوري . أبو بكر البيهقي الشافعي.ولد عام ٤(‏ ۳۸ھ) وتوثي سنة (/45ه) قال 
ابن السبكي عنه: (فقيه جلیلء حافظ كبير » أصولي نحرير» زاهد ورع). أشهر مصنفاته (السنن الكبير) و (معرفة السنن 
والآثار) و (دلائل النبوة) و(الأسماء والصفات) و(الخلافيات) (انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي )۸/٤(‏ » 
النتظم (57/8 ؟) » وفيات الأعيان (51//1 572) » شذرات الذهب (۳۰/۳). 

۲ محمد بن مصفى بن ملول الحمصيء القرشي الحافظ» صدوق له أوهام» وكان يدلس. مات سنة ست وأربعين 
ومائتين. انظر سير اعلام النبلاً للأمام الذهبي ( ٤4۹٥/۹‏ ۹) 

7 الوليد بن مسلم القرشي مولاهم» أبو العباس الدمشقي. عا م الشام. ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية. مات سنة 
اربع وستين ومائتين. انظر سیر اعلام النبلاً للأمام الذهبي (۲۱۳۰۲۱۲۰۲۱۰/۹ ). 

E 


آیضا عن مالك عن نافع“ عن ابن عمر مرفوعا » ورواه ابن ماحه [عن ابن مُصَّفَى ء 





ولفظه :۲ إن الله وضع ' الحديْتَ » ورواه الحافظ الضیاء( في الختارة من حدیث ابن مصفی 
» ولفظه کلفظ ابن ماجه]( . 

وقد أنكره أحمد بن حنبل . 

وقال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب ' احتلاف العلماء ' في ' الطلاق ' : ليس له 
إسناد يحتج عثله(*. 

ولكن [قال البيهقي] 27 : قال لنا أبو عبد اللہ ا حاکم: تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك ؛ 
وهو صحیح ڈ۳ 

ووه التمثيل : أن ظاهر ا لحدیث يقتضي رفع ذاق الخطأ والنسيان ء وها واقعان » فاحتيج 
إلى إضمار » والضمر يحتمل آمورا كثيرة » کالائم » والضمان » ونحو ذلك » فيقدّر واحد 
منها . 

ونظيره : 


" لا عدوی ولا طيرة ۳۲ . 


۲ نافع أبو عبد الله المدني» مولی ابن عمر. ثقة» ثبت» فقیه مشهور. من الثالثة» مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد 
ذلك. انظر تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن ا حاجب لأبي الفداء (۳۵۵/۱) التقريب )۲۹٦/٢(‏ » التهذيب 
7/9 41). 

ا" هو محمد بن عبد الواحد بن أ مد السعدي الحنبلي» ضياء الدين» القدسي أبو عبد اللہ الإمام الحافظ الحجة» 
محدث الشام» وشيخ السنة. قال ابن العماد: "وهو حافظ متقن ثبت ثقة» نبيل الحجة» عالم بالحديث وأحوال الرحال» 
وهو ورع تقي زاهد عابد محتاط في أكل الحلال» بحاهد في سبيل الله". له تصانيف كثيرة مشهورة» منها: "الأحاديث 
المحتارة"» وو"فضائل الأعمال"» و"صفة الحنة"» و"صفة النار و"أفراد الحديث"» و"الرواة عن البخاري" و"دلائل 
النبوة" وغيرها. توق بدمشق سنة 57 5ه. انظر ترجته في "تذكرة الحفاظ )١5٠.5/54(‏ ء طبقات الحفاظ ص )٤۹٤(‏ » 
ذيل طبقات الحنابلة (۲۳/۲) » شذرات الذهب (5/5؟5)". 

(' سقطت من م 

(* انظر کتاب اختلاف العلماء (۳۳۸/۱). 

(5) قلف من ق 

0 آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعیم الضي النيسابوري» الحافظ» الثقة الإمام» صاحب الستدرك. توفي 
سنة 4۰۵ ه. انظر تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاحب )۹٦/١(‏ » تذكرة احفاظ(۱۰۳۹/۳). 

۲ الراوي: أبو هريرة في" صحيح البخاري - في كتاب الطب - في باب لا هامة = برقم )٢۷٥۷(‏ ء ولي صحيح 
مسلم - في كتاب السلام - في باب لا عدوی, ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر» ولا نوی ولا غول» ولا يورد رض على 
مصح - بر قم ( ۰0۲۲۲۰ " الكتب الستة (الطبعة الأولى). 


" لا صلاة جار السجد الا ی السحد ٩۲‏ . 

' إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ۳ . 

" لا لمان كن لا آمانة له » ولا عهّد لن لا دین له ۳۲ . 

" لا نکاح الا بولي ٩‏ . 

' لا أجلن السجد لب ولا حائض. 

( لنا ) على أنه لا يجب إضمار الجميع أنه ( لو آضمر الجمیع لأضمر ) ما وراء الواحد 
( مع الاستغناء ) عنه » وما أَسْقَط مَنْعَ الشيرازي هنا الاستغناء حتجا باروج عن العهدة 





۲ الراوي: أبو هريرة و حابر بن عبدالله و عائشة و علي بن أبي طالب أخرحه الدارقطني )١51(‏ » والحاكم )۲٥٢/١(‏ 
؛ والبيهقي (51/7) من طريق داود بن سلیمان اليمامي عن يجيي بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هرير وحابر بن 
عبد الله وعائشة مرفوعًا. وعن على موقوفاً وقال البخارى: " منكرالحديث " وقال ابن معين: " ليس بشىء " وسكت 
عنه الحاكم » وقال البيهقي : وهو ضعيف. قال الألباني : وعلته من اليمامى هذا فانه واو جداً »> المصدر: إرواء 
الغليل - برقم: ٦۹۱‏ ء خلاصة حكم المحدث: ضعيف. 

( الراوي: أبو هريرة في " صحيح مسلم -كتاب صلاة المسافرين باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن - 
برقم: (۷۱۰) » وسنن أبي داود -كتاب التطوع باب إذا أدرك الأمام ولم يصل ركعتي الفجر - برقم )۱۲٦٦١(‏ ۰ وی 
جامع الترمذي -كتاب الصلاة حباب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - برقم )٤۲١(‏ . الكتب 
الستة (الطبعة الأولى) ". 

7 أخرجه أحمد في المسند برقم (۱۲۳۸۳) في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه » حديث حسنء وهذا إسناد رجاله 
ثقات رحال الشيخين غير أبي هلال وهو محمد بن سليم الراسبي فقد روى له أصحاب السنن وعلق له البخاري» 
وضعفه البخاري والنسائي وابن سعد وغيرهم ووثقه أبو داود» وقال ابن معين: صدوقءوحديثه هذا لم يتفرد به» بل 
روي من طرق احری عن أنس» وهي وان كانت ضعيفة يش بعضها بعضاً فالحديث حسن لغيره وأخرحه ابن أبي شيبة 
١‏ ووالبغوي (۳۸) من طرق عن أبي هلال الراسبي» بذا الإسناد.وحسنه البغوي.والبيهقي في السنن الکبری 
٦‏ كتاب الوديعة. باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات»وصححه الألباني في كتاب صحيح الجامع برقم 
(۷۱۷۹). 

() الراوي: أبي موسی : والحديث في سنن أبي داود -كتاب النکاح باب في الولي- برقم (۲۰۸۰) » وكذلك روته 
عائشة في سنن بن ماحة -كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي برقم (۱۸۸۰) »في الترمذي . کتاب النكاح. باب 
ما جاء لا نكاح إلا بولي. الكتب الستة (الطبعة الأولى) ورواه ابن أبى شیبة(۲/۲/۷) وابن حبان (۱۲۳) والدارقطنی 
(ص ۳۸۰)وصححه الألباني في كتاب صحیح الجامع برقم(ه۷۵۵). 

۰)۲۳۲( "الراوي: عائشة أم المؤمنين في سنن بن داود - في كتاب الطهارة - باب في الجنب يدخل المسجد- برقم‎ ٣ 
الكتب الستة (الطبعة الأولى)". رواه البيهقي (١/7١؟) وروي من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدثتني حسرة بنت‎ 
دحاحة قالت: معت عائشة .... الحديث » و حسرة » قد ضعفها البخاري ء وأشار إلى تضعيف حديثها البيهقي‎ 
»وكذالك من طريق ابن أبي غنية من رواية أم سلمة التي حکم عليها ابن حزم (۱۸۰/۲) وقال في الحديث من جميع‎ 
طرقه: هذا كله باطل» وضعفه ألألباني في كتاب "ضعيف سنن أبي داود "(رقم ۲۳۲) فالحديث ضعيف.‎ 


كتاب "رانم الحاجب عن مقتصر بن العاجب ٠‏ 
بيقين » مع أنه لا عهدة أي : الآن وان ثبتٿ فقد يكون ارتكاب الكل محذورًا وإحداثا 
لأحكام شرعية بمجرد الاحتمال . 
والمعممون ( قالوا ) أولا : ( أقرب مجاز إليهما ) أي إلى الخطأ والنسيان ( باعتبار رفع 
المنسوب إليهما ) المقتضي بظاهره ارتفاع ذاتئهما » إنما هو ( عموم أحكامهما ) + فان 
نمي جميع الأحكام یصیرها كالعدم » فكأنٌ الذات قد ارتفعث » بخلاف نفي البعض » 
فوحب ا حمل عليه لقُربه من الحقيقة » وذلك معنی إضمار ا حمیع . 
( وأجيب بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر ) من باب الإضمار ء ( فكان ) غير 
الإضمار ( أولى ) . 
ومقتضى ذلك : ألا يُضّمر شيء من [القدرات] ۲ ۰ ( فیتعارضان ) دليلكم الثبت لتقدير 
الجميع » ودلیلنا الناقی للجميع وهو کون ابحاز أكثر ( فیسلم الدليل ) الأول الذي أبديناه 
وهو المثبت لتقدير البغض عن المعارض . 
فان قلت : [قوله] ۲۳ : آقرب محاز يُشْعر بأن المراد بالعموم في هذا المقام العموم الصطلح ‏ 
وهو تقدير لفظ عام » وهو خلاف ما قدمتوه . 





قلت : لا اعتبار بهذا / الإشعار » ولفظ ' أحد تقديرات ' في أول كلامه صارف له . 

( قالوا ) انیا : ( العرف ) يقضى في ( مثل ) قولنا : ( ليس للبلد سلطان ) ولا قاضٍ 
بالتعميم أي : بأن المراد منه ( نفي الصفات ) الطلوبة منه جميعها . 

فكذلك فيما نحن فيه یقضی بأن / الراة نفي جميع الأخكام ؛ لأن الأصل عدم النقل . 
( قلنا ) : هذا ( قياس في العرف ) ؛ فلا يحنج به ؛ إذ قد يحصل في عبارة دون عبارة ولا 
جامع . 

ولك أن تنم کون هذا قياسا » [وتقول : بل هو مثال ما نحن فيه . 

نعم لو منع الصنف العموم في نحو ليس للبلد سلطان لكان متجهاً . 

قلت : وھذان]''' الوحهان ظاهران في أن الیزاع حار ء ون كان بعض الاحتمالات أقرب إلى 


/ نفي الحقيقة » ولم ينكره المصنف . 


۷ -أ/ 
۰۷ = ج/ 
۰۱ - ي | 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


وعندي أنه متى كان [أحدها]”' آقرب إلى نفي الحقيقة تعیّل » سواء أكان أعم من غیره أم 





لاء إذا EE‏ آاب 
لن ۸ يبيّثْ ' وقوله عليه السلام : ' لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 27 ء وتنكر على الحَصْم 
المدول عنه » وَإِنما نازع فيما إذا تُسّاوتِ الاحتمالاث » فهل يقدر الكل ؟ 

[ونحن]7" نقول : لا نقدر الكل ء وليس ف الوحهين ما يدفعه . 

( قالوا ) ثالنًا : ( يتعين ) أن نقدر ( الجميع ؛ لبطلان التحكم إن عين ) المقدر ؛ إذ لا 
ترحیح من غير مرحح ء ( ولزوم الإجمال إن أبهم ) » وهو حلاف الأصل . 

( قلنا : ويلزم من التعميم زيادة الإضمار › وتكثير مخالفة الدلیل ) » وهو أيضا حلاف 
الأصل ( فكان الإجمال أقرب ) 

قلت : وانما کون آقرب إذالم يترحح التعيين من تعمیم » أو غيره ؛ لكونه أقرب إلى الحقيقة 
على خلاف ما يظهر من سياق الكتاب . 

فإن قلت : كلام المصنف [قاض ]۲ بأن الإجمال حير من كثرة [الإضمار] . 


محرو و 


وقد صرح الآمدي في مسألة لا إجمال'' في نحو کک حرمت عت 5 علیہ الميتة 1 [سورة 


المائدة : الآية ۳] بخلافه » وهو الحق . 


۷ سقطت من ج 

الراوي: عبادة بن الصامت في " صحیح البخاري -كتاب الأذان - باب وحوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلهاء في الحضر والسفر وما يجهر فیها وما يخافت -- برقم )۷٥٢(‏ ء وفي صحیح مسلم -كتاب الصلاة 7 باب 
وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غيرها - برقم 
(۲۹۶) . الكتب الستة (الطبعة الأوی). 

0 نی ق : أي 

ا یس فوئر 

٣‏ سقطت من ق 


9 انظر الاحکام للامدي (۱۲/۳). 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


قلت : إنما حعل [الاجال] ۲۱ خیرا من تکثیر الاضمار مع خالفة الدلیل لا مطلقا ء فتأمله . 





تنبيه: ما تقدم من تعذر حمل " لا نکاح " و " لا صیام " وآمناشما على نفي الحقيقة جار على 
قولنا : [إن]''' اللفظ الشرعي موضوع لأعم من الصحیح والفاسد . 

آما إذا قلنا : إنه ختصٌ بالصحیح » فلم تتعذر الحقيقة ء بل هي منفية » وقد سبق هذا في 
باب المناهي . 

تنبيه آنحر: وضح لك آنا نقدر بقدر الضرورة ء ولا نمنع تقدير العام » بل بحوّزه ونصير إليه إذا 
كان أقرب إلى الحقيقة كما عرفت في مثل لا صيام » والخصوم يمنعون تقدير العام مطلقا. 
وتوا على الخلاف مسائل : 

إذا قال : آنت طالق » ونوى الثلاث يصح عندنا ؛ خلافا لأبي حنيفة . 

ولو قال : أنت طالق [طلاقا] ۹ ء [صحت]" نية الثلاث بالاتفاق » ولا لم يوافق الحنفية 
في الأول ؛ لأنحم لا يقولون / بعموم القتضی › ولا بأنه [یجوز]'' تقدير عمومه . 

وكذا إذا حلف لا يشرب » ونوى مياه جميع العام . 

( مسألة ) تقدم في أول العموم أن النكرة في سياق النفي تعم . 

وقد احتلف في أتما هل عمت بذاتما أي بالوضع » أو بنفي المشترك منها الذي يلزمه انتفاء 
جميع الأفراد . 

والثاني قول الحنفية » والأول: قول أصحابنا » وبني على الخلاف ( مغل ) قول القائل : والله 


ر لا اکلت ‏ وإن أكلت ) من غير ذكر المفعول به » ولا المصدر ء ( فامرأتي طالق ). 


(۷ سقطت من ج 

( سقطت من ق 

7 انظر البحر ا حیط للزركشي (۲ /۲۷۸) . 

ني م : لان 

0 في ق : ما صحت ( وهذا هو الصواب لأنه إذا لم يقول بالنفي لم يخالف الجمهور ) 
اق و لا و 


| - ۷ 


المسألة (۱۱) 
عموم الفعل المنفي 


فقال أصحابنا : ( عام في مفعولاته ؛ فیقبل تخصيصه ) بالنية » ويُصّدق من قال : أردت 





مأكولا معيئًا(" . 

( وقال أبو حنيفة : لا [يقبل]" تخصيصًا ) بالنية ؛ لأنه لا عموم فيه » بل نفي للقدر 
المشترك » والتخصيص [فَرعَ العموم واعتاره الامام الرازي ۳ . 

وأنا أقول لو أن أبا حنیفة] ٩‏ یمنع قبوله للتخصيص باللفظ والنية » ولا يفرق بين ذكر المصدر 
والمفعول به » وعدم ذكرها لكان مذهبا قويا . 

ولكنه يقول : إنه يقبل التخصيص باللفظ دون النية . 

قال : لأن النیّة ضعيفة ء فلا تؤثر إلا في ملفوظ به » ولو عكس لكان أقرب ؛ فان الملفوظ 
آقوی من المسكوت » ولكنه ناقض ؛ إذ جعله عاما » حيث قال : 

إنه یقبل التحصیص / باللفظ غير عام ‏ إِذْ قال : إنه لا یقبله بالنية ۷ - ق | 
ولا عهد بمثل هذا في اللسان . 

وقال : إنه عند ذكر الفعول به » أو الصدر يعم » ویقبل التحصیص زاعمّا أن الفعل إذا تجرد 


فالمصدر غير مذكور ء وهذا خارج أيضا عن اللسان . 


۷ نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير (۲۰۳/۳) عن البرماوي قوله : " الفعل المنفي هل یعم» حتى إذا وقع في يمين 
> نحو والله لا آكل أو لا أضرب أو لا أقوم» أو ما أكلت أو ما قعدت ونحو ذلك» ونوى تخصيصه بشيء یقبلء أو لا 
يعم فلا يقبل؟ . إما أن يكون الفعل متعديا أو لازما: 

فالأول: هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثر. فإذا نفي ولم یذکر له مفعول به» ففيه مذهبان: 

أحدهما: -وهو قول أصحابنا والشافعية والمالكية وأبي يوسف- أنه يعم. 

والمذهب الثاني: أنه لا يعم. وهو قول أبي حنيفة والقرطبي . 

انظر : المستصفى (۲۳۷/۲) ء الإحكام للآمدي (۲/ )۲٥٢‏ » شرح الكوكب امیر (۲۰۳/۳). 

ار قد 

' قال الفخر الرازي " للشهور من قول فقهائنا أنه لو قال والله لا آکل فانه يعم جميع ا اکولات ‏ والعام یقبل 
التحصیص فلو نوی مأكولا دون ما کول صحت نیته » وهو قول أبي یوسف انظر : ا حصول للرازي ٣-۳۸۳/۲(‏ ۳۸) 
0 سقطت من ج 


فان الفعل يدل على [احدث](؟ بالتضمن . 
وإذا عرفت مذهب أبي حنيفة » [من أنه]“ لا عنع التخصيص مطلقا » وانما عنعه بالنية › 





وضح لك [أن رد]”" القراقی عليه بمثل قوله تعالى : + نی بي رل أن بحاط یک 1 
[ سورة يوسف : الآية 77 ] غير سديد . 

وانما ذكر المصنف مثالين " لا أكلت / ' و ' إن أكلت ' ؛ ليبيّن أنه لا فرق بين النكرة في 
سياق النفي والشرط . 

وقد قال إمام الحرمين : إتما عامة في سياق الشرط كالنفي”؟ ۰ وفيه بحت يطؤل . 

( لنا ) على العموم ( أن لا آكل » لنفي حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكولٍ ) , 
ولذلك يحنث عند الإطلاق بأيّ ما کول أكله 

( وهو معنى العموم ء فيجب قبوله للتخصيص ) . 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه نفي لحقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول [بل لحقيقة الا کل 
التي يلزم من انتفائها انتفاء کل مأكول]“ . 

والخصوم ( قالوا : لو كان ) الفعل ( عاما ) بالنسبة إلى مفعولاته ( لعم في ) ظَرْقٍِ 
( الزمان والمکان ) ء بجامع المفعولية المشتركة بينهما » وكان يقبل التخصیص فیهما . 

( وأجيب بالتزامه ) ؛ فإنه لو قال : والله لا آکل » ونوى زمانًا معينا » أو مكانا صحت نيته 
> هذا مذهبنا » ودعوى الإمام الرازي الإجماع على خلافه ممنوعة . 

( وبالفرق ) بين المفعول به ء والمفعول فيه ( بأن ) الأكل الذي / هو مصدر ر ' أكلت ' لا 
يعقل إلا بمأكول . بخلاف ما ذكره ) من الظرفين ؛ فان الفعل قد يُعْمّل مع الذهول عنهما 
> واستلزامه هما إنما هو بحسب الواقع » وقد لا يستلزم ؛ بدليل فعل الله تعا ی. وا حاصل : أن 


ات م 

نی ق ء م : وأنه 

(" ني ق : أن تقول رد 

() انظر البرهان (۱۱۹/۱). 
٩‏ سقطت من ج 


۱-١۷ 


۷۱ +ي | 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
لفعول ا من قرات الفعل / فکان کالذکور ‏ ولذن .جار أن يراد به ابعض + ولا 
كذلك الظرف . 
( قالوا : إن ' أكلت ' ولا آكل مطلق ) ء ولا دلالة للمطلق على العموم واخصوص › 
( فلا يصح تفسيره بمخصص ؛ لأنه غيره ) . 
( قلنا ) : ليس المراد بالأكل في قوله لا أكل الطلق ؛ بل ( المراد المقيد المطابق للمطلق 
لاستحالة وجود الكلي في الخارج » وإلا ) فلو كان ا راد الكلي المطلق ر لم بحنث 
بالمقيد )؛ لأنه غير ما عقد عليه اليمين » وقد سبق للمصنف نظير هذا ء وعرفت ما فيه . 
" فرع ' أقر في صك أنه لا دعوى له على زيد ء ولا طلبه بوحه من الوحوه » ثم قال : نما 





أردت في عمامته وقميصه ء لا في داره وبستانه . 


قال القاضي أبو سعد بن أبي يوسف”2 : هذا موضع تردد » والقياس قبوله ؛ لأن غايته 


| تخصيص عموم]”" وهو محتمل . 

قال النووي » الصواب لا يقبل في ظاهر الحكم » لکن له تحليفه أنه لا يعلم قصده 
)٤ ۰‏ 

بدا 

' فائدة ' : 


[الكلام في المطلق]”' إذا نوی به مقيدا ء كالكلام في العام إذا نوی به الخاص . 

فان قلت : إذا كنتم تقبلون نية التخصيص والتقييد » فلم لا قبلتم قول القائل 

أنت طالق ثلاثا . 

وقال : أردت تفريقها على الأجزاء » أو إذا جاء رأس الشهر. 

أو قال : كل امرأة لي طالق » أو : نسائي طوالق » وعزل بعضهن بالنية على الصحيح في 
الكل ؟ 


0 في ق : منه 

7 محمد بن نصر بن منصورء أبو سعد الحروي البشكاني ٥٥۸(‏ - ۵۱۸ ه ء من رحال السياسة والقضاء. من هل 
هراة (بخراسان) انتقل إلى بغداد» واتصل بالستظهر العباسي» وعلا قدره» فكان ينفذ في الرسائل إلى الأقطار. وولي 
القضاء ببغداد سنة ۵۰۲ - 5.54 ه وخوطب بأقضى قضاة دين الاسلام كان على علم بفقه أبي حنيفة والأصول 
والأدب» يروي الحديث» وله شعر حسن . انظر : الأعلام للزركلي )١٠٠١/۷(‏ 

في ق : عموم تخصيص 

() انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (؛/۳۹۳). 

7 في ق : في الكلام المطلق 


۷۵۲ - ج | 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
قلت : إنما لا یقبل ذلك في الظاهر ؛ لأنه ادعی حلاف الظاهر » وف نفس الأمر یدّین على 
الصحيح ء إلا أن يأ بقيّد يرفع اللفظ جملة » مثل أن يقول : أردت إن شاء الله » ما ذكره 


گج ااتسے۲۹. 





ر مسألة : الفعل المثبت ) إذا كان له أقسام وحهات ( لا يكون عاما في أقسامہ'') ؛ 
لأنه قد لا عکن وقوعه على جميع تلك الأقسام ؛ لكونما متضادة أو يمكن ولكن لا یتحقق 
الوقوع » ومع الاحتمال لا سبيل إلى التعميم. 

فالأول : / ( مثل ) رواية بلال-رضي الله عنه- [ الثابتة في الصحيحين ]۲ الشاهدة بأن 
النبي صلی الله عليه وسلم ر صلی داخل الكعبة » فلا يعم الفرض والنفل ) ؛ لأن 
الصلاة الواحدة يستحيل أن تقع فرضا ونفلا معا . 

فإن قلت: قد قلتم إن تحية المسجد تحصل بصلاة الفرض سواء أنواها مع الفرض أم سكت. 
قلت : لا نعنى لحصوها أن تلك الصلاة فرض ونفل معا ء وكيف وذلك مستحيل ؛ لأن 
اجتماع الفرض والنفل محال . 

وانما نعني بذلك : إما سقوط الأمر بالتحية ؛ لحصول المقصود منها ء وهو [آن]"" لا ينتهك 
المسجد با لوس فيه من غير صلاة ء كما يسقط الأمر في فرض الكفاية عمن ۸ يفعل ء 
وإما حصول الثواب » وهذا فيما إذا نوا ما . 

أما إذا سكت عن التحية » فنازع فيه الشيخ الإمام الوالد رحمه الله وقال : كيف یثاب على 


ما لم ينو [معا]”' ولا يشهد لفظ صلی داخل الكعبة بإثبات أكثر من صلاةٍ . 


نظر الأشباه والنظائر لابن السبكي (1۷/۱) . 
( ينظر ا حصول (۳۹۳/۲) ۰ والستصفی ۲۳/۲ ء والإحكام للآمدي (۲۵۲/۲) » وتیسیر التحریر(٢/۷٢۲)‏ » 
وفواتح الرهوت(۲۹۲/۱) ء وارشاد الفحول (۱۲۰) . 
7 سقطت في ق 
7 الراوي بلال وعثمان بن طلحة وأسامة في" صحیح البخاري -كتاب الصلاة - باب الصلاة بين السواري في غير 
جاعة - برقم )٠٥٥(‏ » وصحیح مسلم - کتاب احج = باب استحباب دحول الکعبة للحج وغیره والصلاة فیها 
والدعاء في نوحیها كلها - برقم (۱۳۲۹) .. الکتب الستة (الطبعة الأولى)". 
يم: أنه 
لال منم 





المسألة (۱۲) 

الفعل المثبت 

لا يكون عاما فى 
أقسامه ` 


۷ -أ/ 


( و ) الثاني : ( مغل ) ما روي أنه صلی الله عليه وسلم ( صلی ) العشاء ‏ بعد غیبوبة 
الشفق“' ) ء وهو لفظ لا أحفظه ء فيحتمل أن يكون بعد غيبوبة [الشفق]”" الأخمرء أو 
الشفقين الأحمر والأبيض ء ( فلا يعم ) صلاتین واقعتين بعد كل من ( الشفقين ) ء ولا يلزم 
منه وقوعهما بعد البياض ( إلا على رأي ) يذهب إليه من یوحب حمل المشترك على معنييه 
؛ والعموم حينئذ وان ثبت له » فليس من حيث إنه فعل » بل من دلالة اللفظ » ونحن إا 
ادعينا عدم عموم الفعل من حيّث انه فعل . 

فان قلت: أنتم [معاشر]" الشافعية ترون حمل الشترك على معنييه » فلزمكم ا حمل على 
الصلاة بعد غيبوبة الأبيض » وإن لا يصح بعد غيبوبة الأحمر » وهو خلاف مذهبكم . 
قلت : عمدتنا الحديث الصرح فيه با يدل على الأحمر » وهو حديث عبد الله بن عمر ۱ 
ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ' رواه مسلم » ونور الشفق حمرته . 

هذا وقد قلنا : إن صلى بعد غيبوبة الشفق غير محفوظ. 

رو ) أما قول الصحابي : كان يفعل » مثل ما رواه البخاري في ' صحيحه ' من حديث 
أنس أن النبي صلی الله عليه وسلم ( كان ) رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ( يجمع بين 
الصلاتين في السفرا' ) ء فإنه من حيث لفظه لا يقتضي تكرار الفعل » إذا كان لا يقتضي 
التكرار » فمقتضاه وقوع الحمع مرة » وهو ما ف وقت الأول منهما » أو في وقت الثانية › 
ويستحيل أن يكون الجمع مرة واحدة يقع فيهما . 

فإذن ( لا يعم وقتيهما ) من حيث لفظه ء كما قلنا في : " صلی داحل الكعبة ' . 

نعم يتميز عن مثل : ' صلی داخل الكعبة " بأن العرف فيه يقتضي [|التكرّر]' ' ء وإليه 
الإشارة بقوله : ( وأما تكرر الفعل المستفاد من قول الراوي : كان يجمع ) ؛ فإن العادة 





( " الراوي: سليمان بن بريدة عن أبيه في صحيح مسلم - كتاب ا مساجد -- باب أوقات الصلاة الخمسة - برقم 
(۱۱۳. الكتب الستة (الطبعة الأولى". 

© الشّفق : هو الحمرة » - وعن أبي هريرة (رضی اللہ عنه) : أنه البياض» وإليه ذهب أبو حنيفة- رحمه الله قال: 
والأول قول أهل اللغة» وقي جميع التفاريق. قال أبو حنيفة- رحمه الله-: آخر الشفق الحمرة. قال القونوى: عن الرأي 
الأول» وهو قول ابن عباس (رضى الله عنهما) والكلي» ومقاتل» ومن أهل اللغة قول الليثء والفراءء والزحاج » قال ابن 
بطال: هو بقية ضوء الشمس وحمرتما في أول الليل إلى قريب من العتمة ء وقال الخليل: الشفق: الحمرة من غروب 
الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب» قيل: غاب الشفق. انظر «المغرب ص ٢٢٥۲ء‏ وأنيس الفقهاء ص ۰۷۰ 
والنظم الستعذب /١‏ ۵۳ . 

ني ق : معشر 

7 " آخرحه البخاري - کتاب التقصیر - باب يصلي الغرب ثلاثا في السفر = برقم (۱۰۹۱) وانظر 
۰۱۰۱۹۲۸۱۱۰۱۸۱۱۰۹ ۸٦٦۱ء‏ ۰۱۳۷۳ ۱۸۰۵  )۳۰۰۰‏ وأحرحه مسلم ‏ کتاب - الصلاة السافرین 
وقصرها باب جواز ا حمع بين الصلاتین في السفر- برقم (۷۰۳) ۰ الکتب الستة (لطبعة الأولى)" . 

7 في ي : التکرار 


كتاب "رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
حارية بأن ذلك لا يقال إلا لمن تكرر منه الفعل » ( كقولهم : كان حاتم يكرم الضَيّف ) 
وقوله تعالی في قصة إماعيل عليه السلام : +( وان مر هله يالصلَوٰ ولرک )4 [ سورة 
میم : الآية ٥٥‏ ] ورد به التکرار . 
ولقائل أن يقول: روى أبو داود / في ' سننه ' بسند صحيح عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنهما قالت وهي تذكر شأن خيبر : ' كان النبي صلی اللہ عليه وسلم يبعث عبد الله بن 
رواحة إلى يهود خیبر فيخرص النخل ۲ . 
فقد استعملت عائشة - رضي الله عنها - ' كان يفعل ' من غير تكرار ؛ لأن ' خیبر " كانت 
سنة سبع » وعبد الله بن رواحة قتل [سنة ۰ وعدم دلالتها على التكرار وضعا 
وعرفا هو ظاهر إيراد الامام الرازي . 
ولعل المصنف لا يدعي أن دلالتها عليه بالوضع ء بل بالعرف » ولا شك أن الفهم يتبادر إليه 
حيث ورد مثل هذا اللفظ لا يكاد يختلج فيه » بل قد يتبادر [فهم]”" منه » وان تعقبه لفظ 
الشرط والحزاء الذي / لو جرد عن ' كان ' لم يشهد بأصل الوقوع ألبثّة ء 
كما في قول عائشة - رضي الله عنها - : 

. ٩*۲ کان رسول اله / صلی / الله عليه وسل إذا اعتکف ید إلى رأسه فارحله‎ ١ 


7 





وقول حذيفة : - رضي الله عنه : 


" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالشواك ۲( . 


( الراوي :عائشة أم المؤمنين في سنن أبي داود - في كتاب البيوع - في باب ا حرص - برقم (۳۶۱۳) و )١5١05(‏ 
الكتب الستة (الطبعة الأولى) : وسكت عنه أبو دواد [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] » 
وأبو عبيد (۱۳۸/4۸۳) والبيهقى )١71/54(‏ ۰ وأخرجه أ مد في مسنده برقم )٦۷٤۸(‏ وإسناده ضعيف لضعف 
العمري وهو عبد الله بن عمر» وبقيةٌ رحاله ثقات رحال الشيخين. وكيع: هو ابن الحراح الرؤاسي» ونافع: هو مولى ابن 
عمر. [حديث ضعيف] 

في ق » ي » م » ج : سنة ثمان ه ولم يكتب في الأصل شيء 

7 سقطت من ي » م ء ج وهي الصواب . 

© " الراوي: عائشة أم المؤمنين في صحيح البخاري ولكن بصيغة آحری «ليدحل علي رأسه وهو في المسجدء فأرحله» 
وكان لا یدخل البيت إلا لحاحة إذا كان معتكفا» - كتاب الاعتكاف - باب الحائض ترحل رأس العتکف - 
(۲۰۲۸) » وباب لا يدحل البيت إلا في حاجة برقم (۲۰۲۹) ء وني صحيح مسلم - كتاب الحيض- باب جواز 
غسل الحائض رأس زوجها وترحیله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه - برقم (۲۹۷) ء الكتب الستة 
(الطبعة الأولى) ". 

© " الراوي: حذيفة بن اليمان في صحيح البخاري - كتاب الوضوء- باب السواك- برقم (55 )١‏ انظر : رقم(۸۸۹ ء 
۹۲ء وني صحيح مسلم -كتاب الطهارة - باب السواك - برقم (55؟) » الكتب الستة (الطبعة الأولى) " . 


| ي‎ - ۲٢٢/ 
ج/‎ = 
| -م‎ ۷ 

/۳ - ق/ 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
واعلم أن هذه المسألة » وهي دلالة كان على التكرار غير مسألة دلالتها على الانقطاع الذي 
ادعاه شيخنا أبو حيان » وأنكره ابن مالك ؛ فإنه لا يلزم من التكرار عدم الانقطاع » فقد 
يتكرر الشيء ثم نقطع . 
نعم » يلزم من عدم الانقطاع التكرار » ولكن لا قائل بدلالتها على عدم الانقطاع . 
بل القائل قائلان : قائل بأنھا كسائر الأفعال لا دلالة ما على الانقطاع بإثبات ولا نفي ء 





وهو اختيار ابن مالك . 

وقائل : إنما تدل على الانقطاع ء وهو رأي شيخنا . 

( [وأما دخول أمته]”' ) صلی الله عليه وسلم تحت هذه الأحكام » ( فبدليل خارجي ) 

دال على تأسّيهم مأحوذ [ تا ]۲۳ ر قوله مثل : " صلوا كما رأيتموني أصلي , وخذوا 

عني مناسککم ۲۳۲ ) » وقد تقدم الکلام على الحديثين في مسألة أفعال النبي صلی اللہ عليه 

وسلم . 

ر أو ) من ( قرينة . کوقوعه بعد إجمال ) مثل القطع من الکوع بعد آية السرقة » 
0 4 مگ 

( أو إطلاق . أو عموم ‏ أو بقوله ) تعالى : لَمَدَكانَ لک فی رشول او سوه 


ad‏ 4 [سورة الأحزاب : الآية ۲۱] ( أو بالقياس ) هذا كلام الصنف تبعا 


ولقائل أن یقول دحول 1 ا وعدم دخوهم لا تعلق له بمذه المسألة التي هي معقوده 
بخصوص الفعل أو عمومه » بل هي مسألة آحری تقدمت في مسألة [الناسی]”' ء واختار 
فيها أنه إذا تجرد [وعلمت ]۲ صفته ؛ فأمته مثله . 


ہو من ق 

۳ ی م : واما من 

۳ " الراوي: جابر بن عبدالله في صحیح مسلم - کتاب ا حج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکبا؛ 
وبیان قوله صلی الله عليه وسلم «لتأحذوا مناسککم» - برقم (۱۲۹۷) » وقي سنن النسائي -كتاب الناسك - باب 
الركوب إلى الحمار واستظلال الحرم - برقم (۳۰)) الکتب الستة (الطبعة الأول) " . 

0 و 3-0 للامدي (۳۷۰/۱) . 

e 8‏ مرتين في ق 

في ق : وعلمت أن 


كتاب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
[وإن م]”' [تعلم] ۲۳ فان ظهر قصد القربة فندب ء وإلا فمباح . 
[وعذر ]7 الآمدي والمصنف أنمما استشعرا سؤالا » وهو أن يقال : فكيف دخلت الأمة في 
ذلك ؟. 
فأحابا عنه » وكان من حقهما لو أورد هذا السؤال أن يقال :- 
ذلك مأخوذ من دليل حاص » أو معروف من مسألة الناسي » وليس مما نحن فيه في شيء › 
وأما ما فعله فمدخول » لمخالفته لما قدمه . 





' فائدة ' : 
قوله : ' أو قرينة " معطوف على ا حرور من قوله ' بدليل ' . 
فان قلت : يلزم عطف الأحص على الأعم ؛ لأن القرينة وما بعدها أيضا دليل . 
قلت : المعطوف عليه الذي هو ابحرور ليس هو مطلق الدليل » بل الدليل القولي المغاير 
للإطلاق والعموم ؛ ألا تراه حصصه بقوله : من قول : مثل : ' صلوا ؟ ' 
أي : بدليل قوله مثل : ' صلوا ' » أو دليل ولكن غير قوله مثل القرينة والقیاس ء أو 
[قول]"» ولكن لا مثل ' صلوا ' ء بل إطلاق أو عموم . 
ولذلك أقول : لو لم يفصل بين لفظ القرينة والقياس كان أحسن . 
فان الدليل ما لفظ حاص مثل : " صلوا ' » [أو مطلق]” 2 أو عام ء أو غير لفظ » وذلك 
قرينة أو قياس . 
( قالوا : قد عمّم ) حكم الفعل للأمة » فدل على أن التعميم مأحوذ من الفعل .وذلك ' 


نحو ' قول عمران بن حصین(۲ - رضي الله عنه - : ' إن النبي صلی الله عليه وسلم 


ي أ قء جءم: وإلا 

© سقطت من ق » م 

ني ق : وعدمه 

في ق : فوق 

٥‏ سقطت من ق 

() عمران بن حصين بن خلف الخزاعي» آبو بحيد -بالتصغیر- صحايي جلیلء أسلم هو وأبو هريرة في وقت. كان من 
فقهاء الصحابة وفضلائهم» وکان جاب الدعوق وذکر أنه كان يرى الحفظة وکان یسلم علیه. مات سنة اثنتين وخمسين 
بالبصرق رضي الله تعالى عنه. انظر تحفة الطالب لأبي الفداء (۲۳۰/۱) ء الاصابة (؛/ )۷۰۵‏ التهذیب 


(۸/۲ 0۵۰ السیر (6۰۸/۲) . 


ر سهی فسجد )'' . رواه آبو داود والترمذي والحاكم » وقال على شرط الشیخین » ولکن 
رو ) کذلك قوله صلی الله عليه وسلم وقد ذکر عنده الغسل من الحنابة "( آما آنا فأفيض 
[الماء]”'' ) على رأسي ثلاثة آکف ۲۲ رواه البخاري ومسلم . 

ولفظ البخاري : " آما آنا فأفیض على رأسي ثلاثا ' » ( وغیره ) . 

ر قلنا ) : إنما استفید التعمیم ( ہما ذکرناه ) من قول أو قرينة ( لا بالصيغة ") صيغة 
الفعل . 

( مسألة : نحو قول الصحابي نهی ) رسول الله صلی الله عليه وسلم (" عن بیع الغرر 
') رواه مسلم من حدیث أبي هريرة » ( "وقضی [بالشفعة] للجار ۲۲۳ ) . 

وهو لفظ لا یعرف » ویقرب منه ما رواه النسائي عن الحسن قال : 





( ابو داود في کتاب الصلاق باب: سجدتا السهو فیهما تشهد وتسليی حدیث " ۲۱۰۳۹ (۳۰/۱) بلفظه. 
والترمذي في آبواب الصلاة باب ما جاء في التشهد في سجود السهوء حديث "۲۳۹۵ (۰۲۰/۲ ۲۱). 

وأحرحه الحاكم في الستدرك في کتاب السهو برقم ۱۲۰۵۳" )459/١(‏ وقال هذا حديث صحیح على شرط 
الشيخين» وم يخرحاه . 

© لفظة " الماء " ساقطة عند كل من أحرج الحديث كما سيأت في تخريجه. 

۳ الراوي: جبیر بن مطعم في صحيح البخاري - كتاب الغسل - باب من أفاض على رأسه ثلاثا - برقم )۲٢٢(‏ » 
وفي صحيح مسلم في كتاب الحيض - في باب استحباب فاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا - برقم (۳۲۷). الكتب 
الستة (الطبعة الأولى) " . 

ا“ الراوي: أبي هريرة في صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب بطلان بیع الحصاة والبيع الذي فيه غرر - برقم 
)٠١١١(‏ الكتب الستة (الطبعة الأولى) . 

© الشفعة : لغة: الضمء ومنه: الشفع في الصلاة» وهي ضم ركعة إلى آحری. والشفع: الزوج الذي ضد الفرد. والشفيع 
لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح. وشفاعة النبي صلّی الله عليه وسلم للمذنبين ؛ لأنما تضمهم إلى 
الصالحين» والشفعة في العقار ؛ لأنھا تضم ملك البائع إلى ملك الشفيع . 

وعرّفها الحنابلة بأتما:- استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه» ذكره البعلى عن ابن 
قدامة. انظر: «الاختيار ۲/ ١١ء‏ والتعريفات ص ۰۱۱۲ والروض المربع ص ۳۲۰» 

۲ قال ابن كثير في (تحفة الطالب) ص۲۷۸: ۸ أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة.لكن له لفظ آخر وهو قضى 
البي و بالشفعة في كل ما لم یقسم ‏ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة." أخرحه البخاري في كتاب الشفعة 
- باب الشفعة فيما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة - برقم (۲۲۷) » وفي صحيح مسلم - في كتاب المساقاة 
- باب الشفعة - برقم (۱۲۰۸). الكتب الستة (الطبعة الأوللى) " . 


المسألة ١(‏ ) 
نحو قول الصحابي 
نھی رسول الله 
(صلى اللہ عليه 
وسلم) عن بيع 
الغرر يعم وقيل لا 
يعم 


" قضى النبي صلی الله عليه وسلم بالجوار ۲۲ » وهو مرسل . 

قال أصحابنا : لا يجوز دعوی العموم فيه . 

وقيل : إن قال : كان يقضي [ عم ]7 كما سبق. 

وقال المصنف : ( يعم [ الغرر ]" والجار) مطلقا » وهو شيء ذكره ابن الأبياري شيخ 
المصنف في ' شرح البرهان ' سوالا ودفعه » وذكره الآمدي بحثا *۲ » فارتضاه المصنف › 
وأقامه مذهبا لنفسه » واحتج له بالبحث الذي أبداه الآمدي فقال : 

( لنا ) الصحابي ( عدل عارف ) باللغة ء وقد أتى بلام الجنس في الغرر وا لحار » ( فالظاهر 
الصدق ) ؛ إذ لو لم يعلم العموم لم يأت بصيغته ؛ ( فوجب الاتباع ) . 

ولقائل أن يقول : الصيغة المذكورة تقتضي تقدم غرر / حاص ۰ وحار حاص وقع القضاء 
فيهما قطعا ء فهما معهودان والعهد مقدم على العموم »فأين صيغة العموم ؟ 

أو وقع الشك بين العهد والعموم » فلم قلتم بالعموم ؟ 

وأصحابنا / ( قالوا : يحتمل أنه كان خاصا ) بواقعة ء فنقله عاما لظنه العموم » ( أو 
[جمع] ۱ صيغة خاصة . فتوهم ) العموم ( والاحتجاج به للمحكي ) لا للحكاية . 





(' الراوي حابر في سنن النسائي في كتاب البيوع باب ذکر الشفعة وأحكامها - برقم (5709) . الكتب الستة 
(الطبعة الأوی) " . 

وٹی مسند أحمد برقم (۲۰۰۸۸) ء (۲۰۱۸۳) » صحيح لغيره» رحاله ثقات رحال الصحيح إلا أن الحسن- وهو 
البصري- مدلس وقد عنعنه. عبد الرحمن: هو ابن مهدي» وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي ؛ و عن عفان عن حماد 
عن قتادة وحميد برقم (۲۰۲۵۱) .. 

ني م : عما 

0 الغرر : في اللغة: هو الخداع» يقال: «غرته الدنيا غرورا» : خدعته» والغرر: هو الخطر ومنه في الحديث: «نحی رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم عن بيع الغرر» [مسلم «البيوع» ]٤‏ . 

واصطلاحا: إظهار الشيء عظهر غير حقيقي مع إعطائه صفة ليست له» ومنه: تصرية الضروع» والإعلانات الكاذبة 
عن السلع لإغراء الناس بشرائها. 

قال ابن القيم: الغرر: ما تردد بين الوجود والعدم فنهى عن بيعه» لأنه من جنس القمار «الميسر» ء بيع الغرر: المراد به 
في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأحله . 

انظر مشارق الأنوار (۱۳۱/۲)) وأعلام الموقعين (۳۵۸/۱) » وزاد المعاد )۲٦۹/ ٤(‏ » والمبسوط )۱۹٤/۱۳(‏ » 
معجم لغة الفقهاء ص(٤‏ ۰۱۱ ۰۲۰۲ ۰۳۳۰ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيه ( 1۷۸/۱ ). 

[) انظر الأحكام للآمدي  )۲۵۵۰/۲(‏ البحر ا حیط للزركشي (۲۳۰/4) ۰ ا حصول للرازي (۰)۳۹۷۰۳۹۷/۲ 
تشنيف المسامع )۷۹٦/۲(‏ ۰ نماية السول (۱۹۰/۱) ۰ شرح الكوكب المنير (۲۳۱/۳). 

لیے 


۲۱ - ي | 


| - ۹ 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


قال الصنف : قلنا : هذا ( خلاف دلالة الظاهر ) ؛ لما بينا من عرفان الراوي باللسان . ولو 
قيل له : فما بالك لا تسمع قوله : هذا منسوخ ؟ لقال : القضاء بالنسخ آمر احتهادي › 
وهو يختلف باحتلاف ابحتهدین ء فجاز أن یظنه هو ولا يراه » بخلاف الرواية ؛ فانحا لا 
تتوقف إلا على فهم اللسان ء ولا احتلاف فيه . 





وأنا آقول : ما آبدیته من البحث یدفع هذا ؛ فان المصنف ۸ پثبت صيغة تعمیم حتى یناضل 
عنها » ویجریها على مقتضاها . 

ثم آقول : سلمنا أنه أتى بلام الجنس غير قاصد العهد ء أو أنه لا عهد . ولکن ال خلاف 
معروف في لام جنس فلعله من لا يرى العموم . 

والمسألة احتهادية / فهي کقوله : هذا منسوخ » ومن نص من آصحابنا على أن مثل : 
قضی بالشفعة للجار " لا يعم - الشیخ أبو حامد الاسفراييني » وابن السمعاني ‏ والّغزال ی » 
والامام ۱ . 

ر مسألة : ) النص على العلة لا يكفي في التعدي .بل لابد من تقدم ورود التعبد بالقیاس › 
خلافا للقاسانن( والنظام”" وغیرها » وهذا سيأ إن شاء الله تعالى في کتاب ' القیاس ' 


وإذا ورد التعبد بالقیاس فهي مسألتنا هنا ؛ فنقول: 

( إذا علق ) صلی الله عليه وسلم ر حکما ) في واقعة معينة ر على علة ) بأن قضی فیها 
بقضاء ذاكرا عله » فإما أن يقطع باستقلالها أو لا . 

أما الأول : فقد قطع القياسيون بالتعدي قياسًا » وشذ من قال فيه : يتعدى لفظا » ول يقل 
أحد هنا : إنه لا يتعدى أصلا إلا بعض من أنكر أصل القياس ء ولا كلام هنا معه ؛ لأن 
الكلام هنا مع مثبتي القياس . 


( انظر: البرهان ( ۱۸۰/۱ ) وللستصفی للعزالی (۲۳۹/۱) ء الإحكام للآمدي (55/7؟) ء فواتح الرهوت 
(۲۹۳/۱) ۰ تیسیر التحریر (۲4۹/۱) ء ارشاد الفحول ص(5١١)‏ ۰ شرح الکوکب النیر لابن النجار (۲۳۳/۳) ؛ 
البحر ا حیط للزركشي (۲۲۸-۲۲۷/4)". 

( ) هو محمد بن إسحاقء أبو بکر. قال الشيرازي: "حمل العلم عن داود إلا أنه حالفه في مسائل كثيرة في الأصول 
والفروع". وقال الزركشي: "كان القاساني من أصحاب داود ينفي القول بالقياس» وكان يدعي نقض الرسالة على 
الشافعي". "انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازني ص( ۱۷ المعتبر للزركشي ص ( ۲۷۹)ء تبصير المنتبه 

۱۱٤۷/۳ (‏ ) ۰ الفهرست لابن الندم ص( 7517 )". 

7 هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري» ولد سنة ۱۸۵۰ھ ۰ ۷۷۷م في البصرة» تتلمذ على يد أبي هذيل 
العلاف في الاعتزال تم انفرد عنه وكون مذهب النظامية. وكان أستاذ اباحظ وهو من اکابر المعتزلة توفي وهو شاب في 
نحو السادسة والأربعين من عمره سنة ٢۲۳ھ‏ في بغداد » انظر الأعلام للزركلي )57/١(‏ » کتاب الملل والنحل 

(۱/ ۶۷) "الطبعة الثانية عام ۱۱۳ه- 2۱۹۹۲" 


2000000000 
وأما الثاني : وهو ألا يقطع باستقلال العلة » ولكن يكون استقلالها هو الظاهر ؛ كما في 
الحرم الذي وقصته ناقته » وقوله عليه السلام : ' [لا تخمروا رأسه] ۲ » ولا تقربوه طيبا ؛ فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا "° »فإن الظاهر أن ذلك لا يختص بذلك الحرم » وهي مسألة 

الكتاب . 

فقال الشافعي : ( عم بالقياس شرعا لا بالصيغة) ء وهو الحق ° . 

( وقال القاضي : لا يعم ) ء ومال إليه الغزالي. 

( وقيل ) : يعم ( بالصيغة ) ء وغزي إلى الشافعي » والصحيح عنه الأول . 

( كما لو قال : حرمت المسکر ؛ لكونه حلوا ) ء فان الظاهر أن / مطلق الحلاوة علة لا 
حصوص حلاوة المسكر » فيتعدى إلى كل حلو » وكما ذكرناه في ا حرم . 

( لنا ) : على ثبوته بالقياس ( ظاهر في استقلال العلية ) بإثبات ذلك الحكم ؛ ( فوجب 
الاتباع ) في كل ما اشتمل على العلة » ( ولو كان ) ثبوت العموم ( بالصيغة لكان قول 
القائل : ' أعتقت غانمًا ؛ لسواده ' يقتضي عتق سُودان عبيده ) بأسرهم ؛ إذ لا فرق 
بينه وبين : أعتقت سودان عبيدي إذا قيل : إنه بالصيغة ء ( ولا قائل به ) . 





قلت : وقد مر بي في بعض ما لا حضرن ا مه من الكتب / أن الصيرفي من أصحابنا 
ارتكب هذا الشطط » وقال به »[وأخسبه في کلام الآمدي]“ (. 


" لا تخمروا رأسه : أي لا تغطوا رأسه.انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلانی (۱۳۰/۳) . 

۳ " أحرحه البخاري - كتاب ابنائز -- باب كيف يكفن ا حرم ؟ - برقم (۱۲۲۷۰۱۲۲۸) ؛ وف صحيح مسلم في 
كتاب الحج - باب ما يفعل با حرم إذا مات - برقم (۱۲۰) الكتب الستة (الطبعة الأولى) " . 

”ا انظر الاحكام في أصول ألاحكام للا مدي (۲/ ۲۵۲ ) » البحر ا حیط للزركشي )١118/5(‏ ء تيسير التحرير 
)١53/1(‏ » فواتح الرهوت (۲۸۰/۱) ۰ تشنيف المسامع )٥۹۷/۲(‏ » شرح الكوكب المنير )۱٥۷/۳(‏ » إرشاد 
الفحول ص(۳۳۷/۱). 

() انظر التقریب والارشاد للقاضي (۲۳۷-۲۳۵/۳) ۰ والستصفی للغزالي (۲۳۹/۱) حیث قال : لا عکن دعوی 
العموم في واقعة لشخص معين قضی فيها النبي - عليه السلام - بحكم» وذکر علة حکمه أيضا إذا آمکن احتصاص 
العلة بصاحب الواقعق مثاله: حکمه في أعرابي حرم وقصت به ناقته: «لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طیبا فانه بحشر یوم 
القيامة ملبیا» فانه يحتمل أن یقال: ما لأنه وقصت به ناقته محرما لا هجرد إحرامه أو لأنه علم من نيته أنه كان خلصا 
في عبادته» وأنه مات مسلماء وغیره لا یعلم موته على الاسلام فضلا عن الإخلاص . 

7 سقطت من ي ۰ م » ج 

”© انظر الاحکام في أصول ألأحكام للآ مدي (۲/ ۲۵5 ) . 


۱ - م | 


/ - ق / 


كتاب "رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
واحتج ( القاضي ) بأنه ( يحتمل الجزئية'') أي کون الإسكار جزءا من العلة » فلا يكون 
كونه حلوا هو العلة بتمامها . 
[وکذا] ۲۳ قال في الحرم : یحتمل أن النبي صلی الله عليه وسلم علمه يموت مسلما مخلصا في 
عبادته محشورا ملبيا وقصت به ناقته » لا بمجرد إحرامه . 
( قلنا ) : ما ذكره احتمال » ولكن ( لا يترك الظاهر للاحتمال ) ء وهنا يعود اخلاف بيننا 
وبينه مخرجًا على أصل بيننا لا ينبغي لك إغفاله » وهو أنا نكتفي بالظواهر في العمليات › 
وهو أبدًا يتطلب / القطع ؛ فلذلك حالف هنا » فلا تحسبنه ینکر الظهور » بل يعترف به 
> ولا يكتفي به فاحفظ هذا ء فهو كثير المرور بك . 
واحتج ( الآخر ) القائل بأنه يعم بالصيغة بأن (' حرمت الخمر لإسكاره مثل : حرمت 
المسكر ) » فليعم بالصيغة مثله . 
( وأجيب بالمنع ) من المساواة » وهو حق . 
( مسألة : الخلاف في [ أن ]۲ المفهوم ) هل ر له عموہ'' ) أو لا - ( لا يتحقق ؛ 
[ لأن ]۲۵ مفهومي الموافقة ) ؛ وهو ما كان الحكم في [ السكوت ]0 عنه موافا 
للمنطوق ( والمخالفة ) » وهو ماکان مخالفا ( عام فيما سوى المنطوق به ) 2 
أي ثابت في كل الصور » وذلك ما ( لا يختلفون فيه ). 
( ومن نفى العموم كالغزالي"" ) ۸ يرد أن الحكم غير ثابت في صور السكوت ؛ إذ هو 
حلاف الاتفاق » وإنما ( أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق به ) ؛ فقط ء بل بواسطته › 





۲ انظر دليل القاضي في التقريب والارشاد (۲۳۷-۲۳۰/۳) ء والتلخيص للإمام الجويني  )۱۳۹-۱۳۸/۲(‏ بيان 
المختصر لشمس الدين الأصفهاني (۱۹۳/۲). 

۹ سقطت من ق 

7 سقطت من ق 

انظر ا حصول )155-5514/9/١(‏ » والستصفی(۷۰/۲) » والإحكام للآمدي(۲۳۷/۲) ۰ وشرح الکوکب 
المنير ۳۲۱/۳ »وشرح التنقیح(۱۹۱) ء وتیسیر التحریر ۲۲۰/۲ ء وشرح العضد(۱۲۰/۲). 

") سقطت من ق 

قي م: السکوت 

۳ قال الغزالي في المستصفى (۲۳۹/۱) : " من يقول بالفهوم قد يظن للمفهوم عموما ء ويتمسك به ء وفيه نظر ؛ لأن 
العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات» والمتمسك بالمفهوم» والفحوى ليس متمسكا بلفظ بل بسكوت» 
فإذا قال - عليه السلام -: «في سائمة الغنم ركاة» فنفي الركاة في المعلوفة ليس بلفظ حت يعم اللفظ أو يخصء وقوله 
تعالى: (فلا تقل هما أف) [الإسراء: ۲۳] دل على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه وقد 
ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني» ولا للأفعال. 

انظر المستصفى (۲۹۳/۱) » ا حصول للرازي (4۰۱/۲) ء الإحكام للامدي (۲۰۷/۲) ۰ شرح الكوكب ا نیر 
(۲۱۲-۲۰۹/۳) ء بیان اللختصر (۱۹۰/۲) ء تنقیح الفصول (۱۹۱/۱) ء تیسیر التحریر (۲۲۰/۱). 


۱۱-۰۷ 


المسألة ذه )١‏ 
الخلاف في 
المفهوم هل له 
عموم أو لا 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

( ولا يختلفون فيه آیضا ) . فإذن لا یتحقق الخلاف » وهو في الحقيقة مبنی على أن العموم 
هل هو من عوارض الألفاظ فقط ؟ 
أو من عوارض الألفاظ والمعاني ؟ 
والثاني: قول المصنف . 
والأول قول الغزايي وجمهور أصحابنا ؛ فلذلك يسمون المفهوم عاما. 
والقول بأنه لا يسمى عاما هو قضية إيراد الأكثرين / من أئمتنا » كالشيخ أبي حامد ومن /۲۲۵ د ي/ 
بَعْده » وقد صرح الغزالي وغيره أن الخلاف مبني على ذلك » وهو لفظي . 
وحكى الشيخ أبو حامد » وأبو إسحاق الشيرازي » والامام الرازي وغيرهم من أئمتنا خلافا 
في أن مفهوم المخالفة هل يدل على نفي الحكم عما عدا المنطوق ما هو من حنسه ؟ أو 
مطلقا(۲ حتى يدل قوله عليه السلام : ' في الغنم [السائمة]( زكاة ۲۲ على أن غير السائمة 
لا زکاۃ فيها وان كانت من غير الغنم ؟ . 

وظن بعضهم أن هذا الخلاف يبنى على أن المفهوم هل له عموم ؟ . 
وهو وهم ؛ فان هذا الخلاف إنما هو قي تحقيق مقتضى المفهوم » وهل هو نفي الزكاة عن كل 
معلوفة ؟ أو غير معلوفة الغنم خاصةً ؟ وأيا ما كان فهو شامل لما هو مقتضاه . 
وذكر شيخ الاسلام تقي الدين بن دقيق العيد أن اعتلاف أصحابنا في الماء النجس ء إذا 
كوثر بماو ولم يبلغ قلتين هل طهر ؟ يبنى على ذلك . 
فان قلنا : له عموم » لم يطهر » وهو الصحيح والأظهر » ووحه البناء أن قوله عليه السلام : 





( انظر البحر ا حیط للزركشي (۱۳۷/۰). 

© السائمة: اسم فاعل من سامت الاشية سوما من باب: قال: رعت بنفسها ‏ قال الأزهري: «السائمة» : هي الراعية 
غير المعلوفة: أى تكتفي با مرعی الباح في أكثر العام» وقيد الحنفية وانابلة ذلك بأن یکون بقصد الدر والنسل والزيادة. 
«انظر » الزاهر في غرائب آلفاظ الشافعي ص( ۱۰۳) ۰ والاختیارر ۱/ ۱۳۸ ) » والفتاوی ا ٰندیة (۱/ ۱۷۲ ) » 
والوسوعة الفقهية ( ۱۱۲/۲۶ ) » معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية صس(۲۲۷/۲ ) . 

7" أحرجه البخاري فی کتاب الزکاة - باب ركاة الغنم = برقم (4 ۱4۵) . الکتب الستة (الطبعة الأولى) " . 


ا“ انظر إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید(۷۰/۱). 


كتاب " رقع الحاجب عن مفتصر بن الحاجب ' 
' إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس  '‏ دال بمفهومه على أن ما دون [القلتین] ۲ ينجس علاقاة 
النجاسة سواء أتغير أم لم يتغير » کوثر ولم يبلغهما أم لم يكاثر . 
وان قلنا : لا عموم للمفهوم لم يقتض الحديث النجاسة في هذه الصورة » وكذلك الاء القليل 
ابحاري إذا وقعت فيه بحاسة ولم يتغير » فإنه على قولين : 
اججدید : پنجس . 
والقديم : لا ينجس » فينبني على ما ذكر . 
قلت : ولا يخفى أن هذا البناء إنما يصح لو كان القائل بأنه لا عموم له لا یثبت حكمه في 
جنيع الصور » وليس كذلك كما عرفت قوله . 





( مسألة : قالت الحنفية : مثل) ما روى أحمد ء وأبو داود » والنسائى من المسألة )١5(‏ 
کے ہہ ہہ خر ای e‏ 1 الاضمار في عطف 
( قوله صلی الله عليه وسلم : ' لا بقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد الجمل إذا اقتضی 
في عهده ') ./ ہے ےہ 
0 ۸۷ - ج/ 


( معناه ) ولا ذو [عھد]”'' ني عهده ( بكافر ؛ فيقتضي العموم إلا بدلیل , 

وهو الصحيح) . 

أقول : اعلم أن المسألة مترجمة بأن العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف؟ › 
وهذه ترجمة تتجاوز المقصود ؛ لانطباقها على صور لا حلاف فيها 

كما لو قال عليه السلام : ' لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهّده "© | بحري 2 »۱-۷ 
وهذا ما لا يسع أحدًا أن يقول فيه باقتضاء العطف على العام العموم ؛ حتى لا يقتل المعاهد 

بكافر حربيا كان أو ذميا . 


" الراوي: عبدالله بن عمر في سنن أبي داود في كتاب الطهارة - ما ينجس الماء -- برقم (55) ء وف سنن الترمذي 
في كتاب الطهارة - باب ما جاء أن الماء لا ینجسه شيء - برقم (1۷) ء وابن ماجه في كتاب الطهارة - باب مقدار 
الماء الذي لا ينجس - برقم (511) » وسنن النسائي في كتاب الطهارة - باب التوقيت في الماء ¬ برقم (۵۲)- 
الكتب الستة (الطبعة الأولى) " . وأخرحه أحمد في مسنده برقم (4۸۰۳) ۰ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
)٦٤٤(‏ » وق إرواء الغلیل برقم (۲۳). 

۲ ال : الحرة العظيمة التي تتسع لقربتين من الماء تقريبا » “ميت بذلك لأن الرحل العظيم يقلّها بيديه : أي يرفعها » 
ومساحتها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا » انظر :المغني لابن قدامه (۱۹/۱) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص 
.٣(‏ 

۳ العهد : في اللغة: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حالء هذا أصله ‏ استعمل في الوثق الذي تلزم مراعاته. 

( انظر: البحر ا حیط (۰)۳۱۳-۳۰۷/4 وا حصول (۱۳۳/۳) ۰ شرح الکوکب النیر  )۲5۳/۳(‏ الاحکام للامدي 
(۲۰۸/۲) ۰ ارشاد الفحول ص ( ۱۳۹) ء اللمع ص ( ۲5) ۰ مباحث الکتاب والسنة ص ( ۱۵۵ )". 

© " آخرحه البخاري في کتاب العلم - باب كتابة العلم - برقم (۱۱۱) وأطرافه في (۰۳۰۶۷ ۰14۰۳ ۰0۹۱ 
وأحرحه أبي داود في کتاب الدیات - باب أيقاد السلم من الکافر - برقم (4۵۳۰) » وأخرحه النسائي - کتاب 
القسامة - باب سقوط القود من السلم للکافر - برقم (4۷۷). الکتب الستة (لطبعة الأولى) " . 


كتاب "رام الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
والمقصود [بالسألة]() إنما هو [أن]“ إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى » وكانت 
الثانية تقتضى إضمارا لتستقی كقوله : ' ولا ذو عهد في عهده ' على ما يدعيه الحنفيون » 
فإٹھا لا تستقيم عندهم بدون إضمار » فهل يضمر ما تقدم ذكره ؟ [تم](" إن كان عاما 
اقتضی العطف عليه [تقدیر]”'“ العام » فكان العطف على العام يقتضي العموم لذلك ؟ إلا 
من حيث أنه عطف] ” أو يضمر مقدار ما يستقل به الکلام فقط ؛ لأن ما وراءه تقدير لا 
حاجة إليه ؟ . 


[قالت الحنفية [ بالأول ] ۲۲ ۰ وقال أصحابنا بالثانی ] . 





وقد أجاد ابن السمعاني إذ افتتح المسألة بقوله : [ للعطوف لا يحب أن یضمر فيه جميع ما 
يمكن إضماره ما في المعطوف عليه » بل يضمر قدر ما يفيد ويستقل به . 

وعند أصحاب أبي حنيفة يضمر [فیہ] "© جميع ما سبق ما يمكن إضماره ] 27 انتهى . 
والمصنف لما رأى ترجمة المسألة عند التأخرین ختلفةً » وهي قوهم : العطف على العام هل 
عدل عنها وقال : مثل قوله عليه السلام كما عرفت . 

[واعلم أن من المشهور أن مذهب الحنفية قتل المسلم بالذمي » ومن مذهب الفريقين أن 
النكرة في سياق النفي للعموم » وقائل ذلك لا يستنكف أن يقضي بالعموم على مثل : ' لا 
يقتل مسلم بكافر ' ؛ إذ هو أحد أفراد النكرة في سياق النفي ]۲ . 

ثم هو إن كان شافعيا انسحب على أصله » واستمرت الصيغة عنده على عمومها . 


۷ في ق : بالمسألة بالجملة 

ا سقطت من م 

(" سقطت من ج 

م ر 

ا قلف من م » ج 

ا سقطت من م 

7 انظر الاحکام في صول ألاحكام للا مدي (۲/ ۲۰۸) . 
سقطت من ق 

( انظر : قواطع الأدلة لابن السمعاني(۰۲۰۵/۱ ۲۰). 

. )۲۵۹۰ ۲٥۰۸ /۲( نظر الاحکام في أصول آلاحکام للا مدي‎ ٦ 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن العاجب " 
وإن كان حنفيا قال : لست أنكر أن قضيتها العموم » ولكن عندي دليل خاص على قتل 
المسلم بالذمي . 
وإذا كان قوله : " ولا ذو عهد في عهده ' معناه : بكافر » صح أن يقال : إن قضيته العموم 
> وإن كان مذهب القائل : إن المعاهد يقتل بالذمي ؛ لأن قتله إياه [به] ۱" على ما يدعيه 
لدليل خصص غذا العموم » وإذا وضح لك ما ذكرناه » وأن الحنفية يجعلون المضمر في الثانية 
هو المذكور في الأولى فاعلم أن جماعة من أصحابنا سَاعَدوھم حت قال ابن السمعاني : وهو 
شديد عليهم كلامهم ظاهر جدا . 
وأفصح المصنف بتصحيحه » وأن قوله : ' ولا ذو عهد في / عهده ' يقتضى العموم ؛ لأن 
المضمر فيه هو المذكور في قوله : ' لا يقتل مسلم بکافر ' وأشار إلى هذا كله بقوله عن 
الحنفية ' ولا ذو عهد في عهده ' معناه :بكافر » أي المعنى:ولا ذو عهد في عهده بكافر ؛لأن 
المضمر في الثانية [هو]”'' المذكور في الأولى . ومذهب غيرهم أن المذكور في الأولى لیس هو 
المقدر في الثانية . واحتار هو مذهب الحنفية . 
[فإذن محل النزاع في أنه هل يحب تقدير ما ذكر في الأولى/ أوما يستقل به 


الكلام فقط لا في أن مطلق العطف على العام هل يقتضي العموم كما فهمه الشيرازي وغيره 
]2 





من الشارحین؟ 
وإذا كان المذكور في الأولى هو القدر في الثانية » فقوله عليه السلام : ' ولا ذو عهد في عهده 
" معناه : بكافر » وإذا كان كذلك فيقتضى العموم » كما أن قوله : ' لا يقتل مسلم بكافر ' 
يقتضي العموم إلا بدليل ؛ لأنه حينغذ كالملفوظ / به ء فهو كما لو قال عليه السلام : ' لا 
يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر ' » وهو لو قال كذلك قضى عليه بالعموم 
كل من قال بتعميم النكرة في سياق النفي . 


۲ سقطت من ق » م » ج 

ا 

0 انظر هذه المسألة في "المستصفى )١50/١(‏ » الإحكام للآمدي (۲۰۸/۲) ء ا حصول )١١5/9(‏ ۰ تحاية السول 
(؟/15) ۰ احلي على جمع الجوامع )٤۲٤/۱(‏ (۳۲/۲) ۰ شرح تنقيح الفصول ص(۲۲۲) ء العتمد (۰)۳۰۸/۱ 
إرشاد الفحول )۳٤٤/۱(‏ ء اللمع ص( ؟) ء شرح الكوكب المنير لابن النجار )۲٦٦٢/٣(‏ . 


| 6-۷ 


۱ - ي | 


۱ - ق / 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ثم إن قام دلیل مخصص عند أحد قال به » وفیما نحن فيه مثلا قام دلیل مخصص عند الحنفية 
للجملتين المعطوفة والمعطوف عليها ؛ لقوشم : ' يقتل المسلم بالذمي » [ وقتل ]۲ المعاهد 





بالعاهد ' . 
وقام عند المصنف دليل مخصص للمعطوف فقط ؛ لأنه يقول بأن المسلم لا يقتل بالذمي كما 
يقول الشافعيون . 


وعذا آیضا يتضح لك أن العموم ۸ بحصل / من جرد العطف ء وإلا اقتضى التعميم » ون 
صرح اللافظ بالخصوص كما قلناه فيما لو قال : ' ولا ذو عهد في عهده بحربي ' وانما حصل 
من تقدير المذكور أولا . ویتضح لك أيضا أن المصنف فر من التعبير بأن العطف على العام 
هل يقتضى العموم لما يلزمه من الخلل » وأن من نزل كلامه من شارحي كتابه على هذا المعنى 
أوقعه فيما فر منه» ولم يفهم مراده . 

وهنا تنبيه عليه مهم قتل الحجاج فنقول : 

إذا حفظت إنا معاشر الشافعية لا نقدر إلا ما يستقل به الكلام فقط » وأن الحنفية يقدرون 
المذكور أولا » وهو رأي الصنف ‏ فلا يخفى عليك أن للجملتين اللتين عطفت إحداهما على 
الأخرى أحوالا : 

[آحدیها] ۲۳ : أن يتضح کون الثانية مستقيمة » وهذا ما لا حاجة فيه إلى تقدير » وليس من 
كلام القوم في شيء ۰ ومنه فز من فر من التعبير بأن العطف على العام هل يقتضي 
[العموم]“ کالصنف ‏ وعُذّر من تسَامح » وأطلق عبارة مشتملة أنه ما يتضح خروحه عن 
محل النزاع » ولا يلتبس على محصّلٍ » وهو كما قدمنا مثل : ' لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو 
عهد ف عهده بحربي ' . 

والثانية : أن يتضح عدم استقامتها إلا بتقدير وإضمار ء ولا يخفى أنه موضع الخلاف » وأن 
الحنفية يقدرون الأول » ثم له حالتان : 

لأن الأول إما أن يكون عاما أو خاصا . 

فان كان عاما قالوا بالعموم في المعطوف » ويقع العموم فيه أمرا اتفاقيا دعا إليه إضمار ما 
تقدم ذكره . 


۳ في ج : ويقتل 
( في م : أحديهما 


٦‏ تكررت في ق : مرتين 


ay 


كتاب " رقع الحاجب عن مفتصر بن الحاجب ' 
وإن كان خاصًا كما لو قيل : لا يقتل مسلم بحربي » ولا ذو عهد في عهده » ۸ يقولوا 
بالعموم في المعطوف . 
ثم لا يقدح عندهم في هذه القاعدة مخالفتهم مقتضاها في الحديث المذكور ؛ حيث قتلوا 
المعاهد بالذمي ؛ لأن المخالفة كانت لدليل آخر لا لكون المضمر خاصا » حتى إن عندهم 
أنه لو لم يوحد دليل غير هذا الحديث يدل على وحوب قتل المعاهد بالذمي » لامتنعوا / 





والثالثة : أن لا يتضح الحال » فيذهب قوم إلى أنھا محتاحة » [فهي عندهم من مواقع الخلاف 
> ويذهب آخرون إلى أنھا غير محتاجة](۲ ء وأنھا حارحة عن محل النزاع » وهذا مثل قوله عليه 
السلام : ' ولا ذو عهد في عهده ' عند ا حققین من أصحابنا ؛ فإنحم يقولون : 

هذا تام لا يحتاج إلى تقدير » وليس ما نحن فيه كما ستعرفه إن شاء الله. 

قوله : ( لنا : لو لم يقدر شيء لامتنع قتله ) أي قتل ذي العهد ( مطلقا ء وهو باطل ) ؛ 
لأنه يقتل بالسلم ؛ ' فيجب ' تقدير شيء لاستقامة الكلام » وقد تقدم في مسألة 
للقتضی ٩‏ أنه إذا تعين ما يضمر وحب [كونه]" المضمر > وهنا ( الأول ) متعين 
( للقرينة ) وهي العطف » فيجب تقديره » وعذا يظهر لك أن مراد المصنف أن الحملة الثانية 
إذا اقتضت أضمارا [أضمر]*۲ ما كان مذكورا في الأولى » ثم إن كان عاما حصل العموم في 
المعطوف بالتبع لذلك » لا أن العطف على العام يقتضي العموم ؛ لوحوب الاشتراك بين 
المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات ؛ إذ لم يتعرض لذلك » وقد استدل على اقتضاء 
الجملة الثانية فيما نحن فيه الاضمار بقوله : ' لو لم يقدر شيء ' أي وكان كلاما مستقلا غير 
مفتقر إلى إضمار لامتنع قتل المعاهد مطلقا » وهذه ملازمة ظاهرة ؛ إذ يصير المعنى : ولا 
يقتل المعاهد » وذلك يقتضي امتناع قتله » وبطلان التالي صرح به المصنف فقال : ' وهو 
باطل ' أي وامتناع قتله باطل ؛ لإمكانه شرعا » وهذا دليل رد به المصنف على من يقول : 
إن قوله : ' ولا ذو عهد ' غني عن الإضمار » فلا يكون لكون ا حملة الثانية تقتضي إضمارا 
مدخل في القاعدة المذكورة . 


ي 
( انظر السألة ص (۲۹۹) . 
0 قطت من ق 
في ق : الفعل 


۰۷ - ج | 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
واستدل - أعني المصنف - على کون / الضمر هو الذکور في الأولى بقرينة العطف . 
قالت النفیة؟ : ولذلك لو قال : لا یقتل الیهود باحدید ولا النصاری » كان معناه : [ولا 
یقتل النصاری]۲ با حدید » ولا یقتصر فيه على إضمار القتل فقط ء وان كان الکلام 
یستقل به . ولا یخفی على ذي الفهم أن للمصنف آغراضَا اشتمل دلیله بزعمه على إثباتما : 
آحدها : وحوب تقدیر الأول » حيث وردت جملتان متعاطفتان حتاج الثانية منهما إلى 





إضمار . 

والثاني : أن هذا الحديث من هذا القبیل . 

والثالث : أنه إذا قدر بكافر كان عاما . 

أما الأولان فقد صرح بمما في / الدليل. 

وأما الثالث » وهو العموم الذي استنتجه من وجوب تقدير بكافر ؛ فلأنه لازم لما أثبته من 
إیجاب تقدير شيء في العطوف ‏ وأن المقدر هو الأول » فإنه إذا ثبتت هاتان ا مقدمتانِ 
صار العنی : ولا ذو عهد في عهده بكافر » فيقتضي [العموم] ۳ عند القائلين بأن النكرة في 
سياق النفي تعم وهو واضح ‏ ولا إنكار فيه إذا استثبت المقدمتان » فلذلك ۸ يصرح به 
ولكن تعرض له » وطذا قلنا فيما أسلفناه : إنه لیس سبب العموم في الثانية العطف ء وا 
العطف قرينة تعيّن المضمر ثم المضمر كالمظهر : 

فان کان عاما فهو عام » كالحديث المذكور على زعمه . 

وان كان خاصا فهو خاص ء كما لو قيل : لا يقتل مسلم بحربي » ولا ذو عهد في عهده . 
هذا آحر الكلام على دليل صاحب الكتاب » وهو كما لا يخفى عنك تَبَيّنُ وم من حمل 
كلامه في صدر المسألة على أن مراده : أتما في بيان أن العطف على العام يقتضي العموم 
[حیث لم يستنتج به إلا کون الثانية تقتضي الإضمار » وكون / المضمر الأول » وقد قدمنا 
لك السر في عدوله عن التعبير بأن العطف على العام هل يقتضي العموم ؟ ٩]‏ . 

وإذا تقرر لديك دليله » فاعلم : أنا لا نحفل به » ونقول : إنما يبحث عن وحوب تقدير 
الأول عند الاحتياج إلى أصل التقدير . 


(' انظر القواطع الأدلة لابن السمعاني(۲۰/۱) . 
۲ سقطت من م 
(' سقطت من م 
() سقطت من ق 


۷۱ - ي | 


۱۱-۷۲ 


ات 


كتاب "رم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ونحن لا نسلم احتياج قوله : ' [ولا ذو عهد]'" ' إلى تقدیر » بل [هو]”" کلام [تام]''' 
قولك : يلزم أن لا يقتل ذو العهد مطلقا . 
قلتا : يلزم من هذا الحديث ومثله حيث نقبله من دلیل آخر » وهذا كما لزمك ألا يقتل 
بالعاهد إذا قدرت بکافر » وهو یشمل العاهد لذي له انت أيها الحنفي وسائر الأمة به ع 
فکما قدرت عموما » وأخرحت بعض آفراده بدلیل ء ري نحن الکلام على ظاهره » ونخرج 
بعض آفراده بدلیل » فاشترکنا معك في إخراج بعض الأفراد » وافترقنا في أنك تقدر ء ونحن لا 
نقدر » ولا ریب في أن عدم التقدیر أولى . 
سلمنا أن قوله : " ولا ذو عهد " غير مستقل » ولکن ذلك لو اقتصر على قوله : ولا ذو 
عهد » آما مّع قوله : " في عهده " فلا ؛ وذلك لأن هذه الزيادة تفید فائدة حديدة » ولیست 
إلا المنع من قتله ابتداء لعهده . 
قال ابن السمعاني : ونظیر هذا لو قال : " لا تقتلوا [اليهود]“ بالحديد » ولا / النصاری 
في الأشهر الحرم " كان معناه لا تقتلوا الیهود باحدید » ولا النصاری في الأشهر الحرم أصلا » 
ولیس معناه : ولا تقتل النصاری في الأشهر الحرم بالحديد ؛ يُبيّنه أنه لو قال بدل قوله : ولا 
ذو عهد نې عهده : ولا رحل في عهده لاقتضی ألا یقتل رحل في عهده بحال ؛ لیکون 
[قوله| ۲۳ : في عهده یفید فائدة حديدة » فکذلك قوله : ولا ذو عهد في عهده . 
سلمنا وحوب التقدیر مع قوله : في عهده ؛ ولکن ۸ قلتم : إن المذكور أولا متعين ؟ 
قلنا : القرينة توحب ألا یُهُدر » والضرورة إلى التقدیر توحب [أن یتقدر بقدر]'' الضرورة › 
فلیمڈر بعض ما اشتمل عليه الأول جمعا بين الدليلين » وهو في الثال الذي آوردته : الحربي 


الذي هو أخص من الكافر » فالتقدير : ولا ذو عهد في عهده بحربي . 





( في م : ولا ذو عهد في عهده 

ات مرف 

"بات مسق 

0 انظر القواطع الأدلة لابن السمعانی(۲۰۸/۱) . 
٥ق‏ م : بامحدید 

سقطت من ق 


في ج : أن لا یتقدر بقدر 


۷ - ق / 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
سلمنا وحوب تقدير المذكور أولا بجملته » وأن المعنى بكافر ء ولكن ۸ قلتم : إنه يقتصر على 
ذلك ؟ وقذا يقدر بكافر ومسلم مگا ؛ بنا٤‏ على أن المضمر ينبغي أن يقدر فيه جميع ما 
یمکن إضماره » وهو رأي لكم سبق ذكره في مسألة القتعضی( . 
فإن قلتم : منعنا عنه أن المعاهد يقتل بالمسلم . 
فنقول / : فليمنعكم عن تقدير ' بكافر ' أن المعاهد يقتل بالمعاهد ء فلأي معن فررتم ما هو 
أعم من المسلم والکافر إلى تقدير الكافر وهو تحص ؛ لأحل ما ذكرتم » ولم تفروا من تقدير 
الكافر » وهو أعم من المعاهد والحربي إلى تقدير الحربي وهو آحص ؛ لأجل أن المعاهد يقتل 
بالعاهد ؟ 
فان قلت : ما وجه الارتباط بين هاتين ابملتین على ما يزعمون حینئذ ؛ إذ لا تظهر مناسبة 
لقولنا : ولا ذو عهد في عهده مطلقا ء مع قولنا : لا يقتل مسلم بكافر . 
قلت : / قال فقيه الشافعيّة أبو إسحاق المروزي ف ' التعليقة ' : كانت عداوة [الصحابة]9© 
للكفار في مبدأ الإسلام شديدة جدا » فلما قال عليه الصلاة والسلام : ' لا يقتل مسلم 
بكافر ' حشي أن يتجرد هذا الکلام » فتحملهم العداوة الشديدة بينهم / على قتل کافر من 
معاهد وغيره » فعقبه بقوله ما معناه : ولا يقتل ذو عهد في زمن عهده'" 
فإن قلت : القصاص وإن انتفى بين المسلم والكافر » فالحرمة باقية ؛ إذ لا يحل الإقدام على 
قتل المعاهد والذمي » والحرمة كافية في إحجام الصحابة عن قتل المعاهد . 
قلت :قد كان ذلك في صدر الاسلام » ومن ہے دج ٹک ين لك 
وقوع الحرمة إذ ذاك ؟ فلعله عليه السلام حکم اوه بانتفاء القصاص » ولا يلزم منه ثبوت 
الحرّمة . 
ثم ثانيا بحمة القتل » وهذا منتهی الرد على دلیل الصنف . 
فلنذکر کلام أئمتنا » وقد ذکر في الکتاب أتمم ( قالوا : لو كان ذلك ) أي لو [ثبت 
وحوب]*" تقدیر الأول ( لكان بکافر الأول ) في الثال الذکور ( للحربي فقط ) ؛ لأن 
الثاني أعني القدر للحربي [فقط]" بالاتفاق » وأنت تقدر الأول بزعمك » فیکون الأول 





۷ انظر مسألة القتضی (۲۹۹) . 

٦‏ سقطت من ق 

7 انظر البحر ا حیط للزركشي (۳۰۹/4) ۰ إرشاد الفحول (۳4۰/۱) . 
كا ق تہب 

(؟ سقطت من ق 


سوه 


| - ۱۷ 


۷ - ي | 


للحربي فقط . ( فیفسد المعنی ) ؛ لدلالته [حينعد]“ بالفهوم على أن السلم یقتل 
بالذمي ء وأنت يا ابن ا حاجب مالكي لا تقول به » فلا یکون الأول للحربي فقط ء فلا 
يكون المقدر [هو]" الأول » وهذا دليل لم أر أحدا ذكره إلا المصنف » والشر في ذلك أن 
أصحابنا إنما تكلموا في المسألة مع الحنفية » وهو لا ينهض عليهم ؛ لأنھم يقتلون المسلم 
بالكافر » فلا [يفسد]0) عندهم المعنى » بل ينهض الحديث شاهدا لهم . 


4 


قال أصحابنا أیضا : و ) لو وحب تقدیر الأول ( لكان :2 وبعولهنٌ ) أح هنز [سورة 





البقرة : الآية ۲۲۸] ( للرجعية والبائن(“ ؛ لأنه ضمیر المطلقات ) بزعمك › 
والمطلقات للرحعية والبائن بالاتفاق » فیکون ضمیرهن كذلك » ولا قائل به . 

وحاصل هذا : أنه لو وجب تقدیر الأول » للزم من تخصیص الثاني بالاتفاق » كما في المثال 
الذکور تخصیص الأول لأنه هو » وللزم من عموم الأول بالاتفاق كما في الاية المذكورة عموم 
الثاني ؛ لأنه هو واللازمان باطلان . 

أما الأول فعندك . 

وأما الثاني فبالاتفاق . 

إذا عرفت هذا ء فاعلم أن الصنف ۸ یذکر آولا في مختصرہ عن أصحابنا الا الملازمة الثانية 


فقال : [ قالوا ]27 : لو كان ذلك لكان قوله : | وبعولتهن ]۲ إلى آخره . 


١‏ سقطے من ق 
في ق :فى 
ان ي : یفسد علیهم 
7 الرجعية : الرحعة: "بفتح الراء وبکسرها": مصدر رحعه وهي ارتحاع الزوحة الطلقة غير البائن إلى النکاح من غير 
استقناف عقَدٍ. انظر الطلع على آلفاظ القنع محمد بن أبي الفتح (4۱5/۱) . 

٩‏ البائن : التي لا رحعة لزوجها عليهاء لکونما مطلقة ثلانًاء أو دونما بعوضء أو بغيره» وقد انقضت عدتماء ولم یقل: 
بائنة لاختصاصه بالاناث كحائض.انظر المطلع على ألفاظ المقنع محمد بن أبي الفتح (۳۹۱/۱) . 

٣‏ سقطت من ق 


۳ ۱ 
۲ في م : وبعولتهن أحق 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


ثم أحاب : فقال : [قلنا](۲ ؟: حص بالدلیل » نم إنه ألحق اللازمة الأولى » فکتبها في 
حاشية کتابه » وصارت هکذا : قالوا: لو كان ذلك لكان بکافر الأول للحريي فقط فیفسد 
المعنى » ولكان " وبعولتهن " إلى آخره . 

وألحق قي الجواب لفظة ' الثاني ' » فخرجھا في الحاشية وصار هكذا : قلنا : حص الثاني 
بالدليل » والملازمة الثانية هي المشهورة في الكتب » والأولى ذكرها هو على لسانٍ أصحابنا » 
وأقصى ما يقال في تقديرها ما ذكرناه . 

وقررها بعض الشارحين هكذا : لو كان ذلك أي قوله : ولا ذو عهد عاما لكان بکافر 
الأول للحري فقط ؛ لأنه هو الذي لا يقتل به المسلم عندكم » فیلزم فساد المعنى ؛ إذ يصير 
معناه : لا يقتل مسلم بگافرِ حربي » ويقتل بالذمي » ولا يقتل ذو عهد في عهده بکافر لا 
حربي ولا ذمي ء وفساده ظاهر ؛ لأن ذلك لا يصلح مقصودا للشارع ؛ لما فيه من حط مرتبة 
المسلم عن الذمي ؛ فوحب تخصيص الثاني » وحمل الكلام عليه ؛ دفعا لهذا الفساد . 

وهذا التقرير فيه نظر من وجوه : 

أحدها : أنه جعل ' كان ' ناقصة » مع أن ' عاما ' الذي هو خبرها محذوف » ونحن جعلناها 
تامة » فلم يلزمنا حذف خبر كان . 

والثاني: أن المصنف كما قررناه لم يناضل عن عموم : [ولا ذو عهد]”" لأنه يلزم إذا ثبت له 
مقدمتاه أعني إيجاب التقدير ء وأن الأول هو المقدر من غير تكلف » وإنما ناضّل عن إيجاب 
تقدير الأول الذي فيه التنازع والتشاجر . 

والثالث : أن ہو ہک ہج / عاما أن يكرت الأول 
خاصا ء وانما ينبغى أن يكون الأمر بالعكس . 

وقوله في بيانه : امو کو لاو الد ابا 

أما أولا : فلأن ابن الحاحب لا يقتل المسلم بالذمي ء وهو نما أورد السؤال على نفسه ء وهو 
ون / وافق الحنفية في تقدير الأول ء فلا يوافقهم في قتل المسلم بالكافر » فلو قررها هكذا 
لبادر إلى منع بطلان التالي . 

وسبب وهم من بين بطلانه هکذا أنه توهم أن ابن ال حاجب ہب یں کت تاما 
حتى في قتل السلم بالكافر» ولیس كذلك » وقوله : إلا بدليل عند قوله :" فيقتضي العموم ' 
قيد جاء به لذلك . 





00 وا من ق 
( ني م : ولا ذو عهد في عهده 


(" ني م : هنا جریا 


۷ -أ/ 


۷- م | 


كتاب "رانم الحاجب عن مفتصر بن الحاجب ' 
وأما ثانيا : فلأنا نقول : [ھب]'' أنه يتكلم هنا على لسان الحنفية » ونقول ذلك » ولكن 
۾ قلتم : إنه يحب أن يكون الأول للحربي فقط ؟ وم لا يكون الأول عاما ؟ ولو خلینا 
وعمومه لما قتلنا المسلم بالكافر » لکن عارضنا دليل حاص كما أشرنا إليه في صدر المسألة . 
إذا فهمت هذا فقد قال المصنف في الجواب : / 
( قلنا : خص الثاني بالدليل ) » وعکن تقديره بوجهین : 
أحدهما : وبه يصير حوابا عن الدليلين ء سبيله أن نع الملازمة فيه » فيقال : لا نسلم أنه / 
لو ثبت وجوب تقدير الأول لكان ' بكافر ' الأول للحربي فقط . 
قولكم : لأن الثاني هو ' بحربي ' . 
قلتا : لا نسلم » بل هو ' بكافر ' » وهو عام ثم حص بالدليل » ولا يلزم من تخصيصه 
بالدليل / [تخصيص الأول » هذا جار على معتقد المصنف من أن السلم لا يقتل 
بالکافر] ‏ ولو كان حنفيا لم يحتج إلى هذا » كما عرفتء وكان يقول کل منهما : معناه 
بحربي » وذلك ما ينفعنا نفعًا طائلا . 
وحار أيضا على معتقده من أنه لا يلزم من تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه كما 
سنذکرہ إن شاء الله تعالى في مسائل الخصوص ‏ وکذا يفارق الحنفية ؛ لأن الغالب على 
الظن آنمم يجعلون تخصيص المعطوف مقتضيا لتخصيص المعطوف عليه . وسبيله في التالي أن 
نسلم الملازمة فيه » وتمنع انتفاء التالی » فيقال : لا نسلم أن قوله تعالى : ۴ ول 4 
[ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ] ليس للرجعية والبائن » بل هو نما » وحص بالدليل . 
والوحه الثاني : أن يكون اقتصر على الجواب عن الآية» وأشار بالثاني إليها » وهي انی 
الوجهین اللذين أبداهما فقال : 
حص الثاني بالدليل » وسكوته عن الأول اما نسيانا » وهو الذي يغلب على ظني ؛ فإنه 
وإما لوضوح منع فساد المعنى فيه » أما على طريقة المصنف بالوحه الذي قررته انا ء فلأن غاية 
الأمر أن يصير دليلا بمفهومه على أن المسلم لا يقتل بالذمي ء وذلك لا ينهض فاسدا 
للمعنی . 





۷۱ - ق / 


۷ - ج | 


۱ - ي | 


كتاب "رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

بحس سيب 

: نما يشكل على طريقة الصنف بالوجه الذي قرره الشارح ؛ فإنه أَدَلّ على فساد المعنى 
ما 53 نحن 
ولیس لك أن تقول : فلم لم تسلکه آنت ؟ 
لأف آقول : الوحه الذي آبداه الشارح فاسد كما عرفتك بالأوحه التي ذکرتھا ء فلم يكن بد 
من التقرير على هذا الوجه . 
وغاية الأمر عندي : أن يكون ادعاؤه فساد المعنى غير صحيح ء وحبذا هو ؛ فإنا لا نوافقه 
على ما يقول في هذه المسألة . 
أو يقال : لا فساد » وقد حص الثاني فيه بالدليل كما عرفت. 





ثم ذكر المصنف أن أصحابنا ( قالوا : لو كان ) ولفظة ' كان ' هنا تامة أيضا » وفيها ضمير 
يعود إلى ما أثبته المصنف من وحوب تقدير الأول أي : لو ثبت تقدير الأول ( لكان نحو : 
ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا : أي يوم الجمعة ) يعني : ضربت عمرا يوم ا حمعة لكان 
التالي باطلا ء فكذا المقدم . 

( وأجيب بالتزامه ) فقال : لا نسلم انتفاء التالی » بل المعنى هذا » وقد قدمنا هذا عن 
الحنفية حيث قالوا : إذا قال : لا تقتل اليهود بالحديد ولا النصارى » أفاد ذلك . 

رو ) أحيب أيضا : على تقدير التسليم » وعدم الالتزام ( بالفرق ) بين هذه الصورة » ومحل 
النزاع ( بأن ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع ) ء وإذا لم يمتنع لم تقتض ال حملة 
الثانية / إضمارًا ؛ لاستقامة الكلام بدونه » بخلاف قوله عليه السلام : ' ولا ذو عهد في 
عهده ' ؛ فإن صحته تتوقف على إضمار ما [بیناه](۲ » هذا تقرير ما ذكره . 

ولقائل أن يقول : وكذلك ' ولا ذو عهد في عهده " صحته [ لا ]20 تتوقف على إضمار با 
بيناه » ولئن سلم توقف ' ولا ذو عهد ' ء إذا تجرد ؛ فلا نسلم توقفه إذا انضم إليه ' في 
عهده ' كما أسلفناه » فنحن لا نقيس ما نحن فيه بقولك : ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا » 
بل بقولك : ضربت زيدا يوم الجمعة » وعمرا يوم السبت » أو وعمرا وهو واقف . 


/؟5؟-أ/ 


واحاصل آنك تأ قي العطوف بقیدٍ بيد فائدة حديدة كما قلناه في : لا تقتل الیهود 





با حدید » ولا النصاری في الأشهر الحرم » وإذا قيس هذا با ذکرناه فلا منع » ولا فرق إن 
شاء الله . 

واعلم أن الشيرازي وغيره من شارحي الکتاب [ كان حقھم]”'' أن یقرروا هذا الدلیل هکذا: 
لو آوحب العطف اشتراك العطوف والعطوف عليه في الخصوص لكان نحو : ضربت إلى 
آحره ء وذلك لأتمم فهموا أن مراد المصنف في المسألة » ودعواه اشتراك العطوف والعطوف 
عليه كما قدمناه » لکنهم ما رأوا الفرق الذي ذکره للصنف في ابلواب لا یتمشی على تقدير 
تقرير الشبهة على هذا الوحه » کادوا يتنبهونَ للصواب » فقرّروا الدليل على وجه قريب من 
مراد المصنف . 

ثم اعتذر - أعني الشيرازي - عن تقريره القریب من الصواب » بأن قال : وهذا ا حواب - 
يعني جواب المصنف - هو الذي حملن [على]" نا كلامه على النقض الإجمالي ء لا أنه 
شبهة أخرى واردةٌ على الخصوص بأن يقال : لو كان العطف [مقتضى]' الاشتراك في 
الخصوص » لكان معنى هذا الكلام ما ذكرنا ولیس [فليس]”' ؛ إذ لا أثر له في منع هذه 
الملازمة . فانظره كيف اعتذر عن ارتكابه سبيل الصّواب ء والله الموفق . 

ا ا 


دنبیه 


إذا ثبت العموم كما يدعيه الصنف قي قوله : " ولا ذو عهد في عهده " [ وقي قوله ]27 : 


ا ون )4 [سورة البقرة :الاية ۲۲۸] فهل یلزم من تخصیصه تخصیص العطوف علیه؟. 
فيه حلاف ذکره الصنف في الخصوص ‏ واختار أنه لا یلزم » ومن أجل ذلك قال هنا : إن 


الثاني حص بالدلیل أي : ولا یلزم منه تخصیص الأول ؛ [ لعدم ]۳ الدلیل عليه » وبحرد 


تخصيص الثاني لا دلیل فيه لصيرورة الأول مخصصا ‏ وسيأق في الخصوص إن شاء اللہ تعالى. 





فائلة ' : 


لا يخفى عليك بعد تأمل ما سطرناه أن لنا - معشر الشافعية / - في قوله إعليه 
ماک OS ee‏ 

إحداها : أن هذا الكلام لا يحتاج إلى تقييد » وليس من قبيل ما فيه النزاع » وهذه الطريقة 
هى المعتمدة . 

والثانية : وهي اختیار صاحب الكتاب - : أنه محتاج إلى التقييد » وعلى هذا [فھو]'“ 
والحنفية يقدرون الأول لقربه » وأئمتنا يقدرون بقدر الضرورة » فإن / زالت الضرورة بالأول 


صير إليه بالإجماع ؛ لاجتماع القرب والقلة . 





ومن فروع المسألة إذا قال : حفصة طالق ثلاثا وعمرة . 

قال القاضي الحسين في ' التعليقة ' قبل ' باب طلاق المريض ' : يحتمل أن يقع على عمرة 
واحدة ؛ لأن المعطوف يجوز أن یکون بخلاف المعطوف عليه . 

وف الرافعي فيمن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا » ثم قال للأخرى : أشركتك معها : عن إسماعيل 
البوشنجي“ : أن المسألة حرت بين يدي فخر الإسلام الشاشي) 


7 في م : لقيام 

۳ في الغالب يقتصر المصنف على لفظة عليه السلام بدلا من لفظة صلی الله عليه وسلم وهي الأولى . 

۲ سقطت من م 

0 ق : فهم 

٣‏ إسماعيل بن عبد الواحد بن إماعيل بن محمد البوشنجي, الشافعي.ولد سنة ٤٤٦ھ‏ للوافقة ۱۰٦۹‏ م. 

نزيل هراة» فقیه. درس وآفتی. ومن مؤلفاته: الستدرك في فروع الفقه الشافعي والجهر بالبسملة.وتوٹی سنة 85 ده » 
نظر معجم الولفین (۲۷۸/۲) . 

() محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر آبو بكر الشاشي القفال الفارقی» اللقب فخر الاسلام الستظهري . رئيس 
الشافعية بالعراق في عصره. ولد بیافارقین سنة ٤٤٢٦ھ‏ » ورحل إلى بغداد فتولى فیها التدریس بالدرسة النظامية (سنة 
5 واستمر إلى أن توفي في سنة ۵۰۷ .من كتبه «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - خ» یعرف 
بالمستظهري» صنفه للإمام المستظهر بالل و «العتمد» وهو کالشرح له» و «الشافي» شرح مختصر المزني 

انظر الأعلام للزركلي )۳۱٦/٥(‏ . 


۰۷ - ي | 


۷ - ج | 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


[ بمدينة السلام ]۲۳ ۰ فأحاب بأتما تطلق واحدة » وتوقف البوشنجي فيه وقال : قد آوقع 
على الأولى ثلاثا » والعطف يقتضي التشريك"" . 

قال الرافعي : والتردد قريب من الخلاف فیما إذا قال من حته أربع لثلاث منهن : آوقعت 
علیکن أو بینکن طلقة ‏ ثم قال للرابعة : أشركتك معهن . 

وفیه وحهان : 

أظهرهما : تطلق واحدة ./ 

والثانی عن القفال : تطلق ثنتين (*. 

قلت : والأرحح فیما ذکرناه من الفروع أنه یقع واحدة ء بخلاف العطوف عليه ؛ جریا على 
أصلنا في تقلیل القدر ‏ ورآینا الأصحاب قي بعض الفروع یقدرون الأول » فلعل ذلك للقرينة 
الدالة عليه في تلك الواضع مخصوصها ء فیکون قد تعين » وقد قدمنا في مسألة المقتضى”) 
أنه إذا تعين تقدير شيء صیر إليه بلا نزاع » سواء أكان عاما أم خاصًا . 

ويحتمل أن يقال : إن ذلك منهم ترحيح لتقدير الأول مطلقا » ولكنه مخالف / لما ذكروه في 
الأصول » وهذا مثل ما قال ابن الحداد” ' في ' فروعه ' في رجل أوصى لزيد بعشرة من ثلثه » 
ولعبد اللہ بعشرة » ولخالد بخمسة » وقال : قَدمُوا حالدا على عبد الله » وكان الثلث عشرين ء 








كان لزيد ثمانية » ولخالد خمسة ؛ لتقدمه » ولعبد الله سبعة ؛ لأن الوصية بخمس وعشرين » 


)0 وهي بغداد» واحتلف في سبب تسميتها بذلك ؛ فقيل لأن دحلة يقال ها وادي السلام» وقال موسى بن عبد 
الرحيم النسائي: كنت حالسا عند عبد العزيز بن أبي رواد فأتاه رحل فقال له: من أين أنت؟ فقال: من بغدادء قال: لا 
تقل بغداد ؛ فان بغ صنم وداد أعطى» ولكن قل مدينة السلام » فان الله هو السلام والمدائن كلها له» فكأنمم قالوا 
مدینة الله وقيل: ماھا المنصور مدينة السلام تفاؤلا بالسلامة. انظر معجم البلدان لياقوت ا حموي (157/1) . 

۳ انظر روضة الطالبين للنووي )٩۱/۸(‏ . 

7 انظر الفصول المفيدة في الواو المزيدة (۱۲۳/۱). 

7 انظر روضة الطالبين للنووي )٩۰/۸(‏ . 

( انظر المسألة ص(۲۹۹) . 

() محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني: قاض. من فقهاء الشافعية من أهل مصر. ولي فیها القضاء والتدریس. 
وکان قّالا باحق» ماضي الأحكام» فصيحاء متعبداء له کتاب " الفروع " في فقه الشافعية. شرکه کثیرون و " الباهر " 
في الفقه مئة جزء و " أدب القاضي " آربعون جزءا و " الفرائض " نحو مثة جزء. مات بالقاهرة» ودفن بسفح القطم . 
ولد سنة آربع وستین ومائتين . تو سنة اربع وأربعين وثلامائة . انظر الأعلام للزركلي (۳۱۰/۰) . 

انظر الأعلام للزركلي (۳۱۰/۵) والوفیات (46۸/۱) وسیر النبلاء - خ. الطبقة التاسعة عشرة: ومفتاح السعادة 


. ۱۷۰/۲( 


| 2-۷ 


۷ - ق / 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
والثلث عشرون » فزادت الوصية على الثلث بخمس الوصية » فوحب أن ینقص کل واحد من 
الوصی له خمس ما آوصی به له » فیدفع إلى زید ثمانية » وینقص درهمين ء وما مس العشرة 
> ویدفع إلى خالد الخمسة » ولا ینقص شيئا » ویدفع إلى عبد الله سبعة » والدرهم الذي كان 





يجب أن ينقص من وصية خالد ينقص من / وصية عبد الله ؛ لأنه قال : قَدَّمُوا حالدا 
على عبد الله » وذلك يقتضي توفير حصة خالد ولا ينقص منها ء وجَعْل النقصان الذي كان 
يحب أن يلحقه في حصة عبد الله ؛ لأنه لا فائدة في قوله : قدموا حالدا على عبد الله إلا 
توفير حصته . 

وقد وافق الأصحاب ابن الحداد على هذا » وأنت تعلم أن قوله : ' وقدموا خالدا ' يحتاج إلى 
تقدير ما يقدم به حالد ء وقد قدروا الخمسة المذكورة أولا وجعلوه هكذا : وقدموا خالدا على 
عبد اللہ بالخمسة » وكان يمكن أن يقدر شيء » وكأنه قال : وقدموا خالدا على عبد الله 
بشيء » ولو قدر كذلك لكان لخالد أربعة وشيء » ولعبد اللہ ثمانية إلا شيئا ء وبالله التوفيق . 
ر مسألة : ) إذا وردت صيغة مختصة في وضع اللسان برسول الله صلی الله عليه وسلم 
( مثل :مایا له ) )یل ]۳ کہ [سورة المزمل : الآية ۱.۲] ء وقوله تعالی : 
( لین اشرت ) بطق مك * [سورة الزمر : الآية 15] - فقد احتلف فيه : 
فقال أئمتنا : ( ليس بعام للأمة إلا بدليل ) یوحب التشريك ما مطلقا » أو في ذلك الحكم 
خاصة ( من قياس أو غيره!" ) . 

[ر وقال أبو حنيفة وأحمد : عام إلا بدليل) یوحب التخصيص » وعليه بعض أصحابنا 
كابن السمعاني وغيره ]۲۱ ۰ وامخلاف حيث لا يظهر احتصاص النبي صلی الله عليه وسلم ء 
فإن ظهر اختص بالإجماع . 

والمختار عندي أنه إن ظهر أنه غير مقصود بالحكم » ولكن المقصود بالحكم غيره » وأتى 
بلفظه لحلالتہ » ووقوع المشافهة معه » فهذا يعبر عن القوم به » وهو ابحاز كما في قوله 


تعالى : ۴ لين رت لِحبَطنَّ عملكَ 4 [سورة الزمر : الآية 18] ۰ فإنحم فيما يظهر 


( في ق : قم اللیل إلا قليلا 
( انظر : قواطع الأدلة (١/7؟5)‏ ء البرهان (۲۱۸/۳) » وا حصول (۳۷۹/۲) ۰ والمستصفى (۲۳۸/۱) » وشرح 
الكوكب (۲۱۹/۳) ۰ والإحكام للآمدي (۲۷۱/۲) » وجمع الجوامع (4۲/۱) » وشرح العضد (۱۲۱/۲) . 

7 انظر البحر ا حیط للزركشي (۲۵۵/4). 


//ا5؟ -أ/ 


المسألة (۱۷) 
إذا وردت صيغة 
مضه في وضع 
اللسان برسول 
الله (صلى الله 
عليه وسلم) وهل 
هي عامة 


كتاب "رانم الحاجب عن مختصر بن الحاجب ' 
القصودون » ولكن وقع الخطاب معه فهذا [لا] ۲۱ مدحل له في حكم هذا الخطاب ألبتة › 
وهو في هذه الآية بجاز تركيب » وهل يعم الأمة ؟ . 
يتخرج فيه حلاف مبنى على أن ا حاز هل يتعلق به العموم » أو إِنما يتعلق العموم بالحقائق ء 
وفيه وجهان لأصحابنا حكاهما ابن السمعاني وغيره . 
والأظهر منهما أنه يتعلق [به]"" كما يتعلق بالحقائق » فيكون الأظهر العموم » وان ۸ يظهر 
أنه غير مقصود . فإما أن يظهر أن الأمة مقصودة بقرينة لفظية أولا . 
إن كان الأول فهو عام ء وتكون القرينة اللفظية مثبتةً أنه [عبر]“'' بلفظة عنه وعن غيره مجازا 
> وهذا كما ف قوله ثعا لی ۰ یا ای إذا طلفتم اليْساء فطلفوهن 4 / [ سورة 
الطلاق : الآية ۱ ] ء فان ضمیر الجمع في " طلقتم ' » و " طلقوهن " قرينة لفظية تدل أن 
الأمة مقصودة معه بالحكم » وأن الرب تعالی حصه بالنداء » وعم بالخطاب ؛ لأن النبي صلی 
الله عليه وسلم سيد أمته » وإمامهم وقدوتمم ۰ كما يقال لرئیس القوم : افعلوا كيت وکیت 
إظهارا لعظمته » وتقدمه واعتبار الرئاسية » وأنه ندرة قومه ولسانمم » والذي یصدرون عن 
آرائه ‏ فکان هو وحده في حکم جیعهم وسادا مسد جميعهم . 
وقد ابتداً الشافعي - رضي الله عنه - کتاب " الطلاق " بمذه الآية » ولولا فهمه عمومها 
للأمة لما كان اتفتح بھا. وإن كان الثاني فالحق أنه غير عام إلا بدلیل من قياس أو غیره . 

ر لنا : القطع بأن خطاب [المفرد]”' لا يتناول غيره لغةً » وأيضا يجب ) لو كان حطابه 
عليه السلام متناولا لغيره ( أن يكون خروج غيره تخصيصا ) . 

ولقائل أن يقول : أما الأول فضعيف ؛ لأن مدعى الخصم الدخول عرفا لا لغة . 

وأما الثاني فقد يلتزم ؛ لأن التخصیص يقع في العام عرفا . 

أو يقال : ما لم يظهر مغايرة حكم غيره له ء فالظاهر / دخوله ؛ فيعمل به .وأما إذا ظهرت 
لمغايرة فتبين أنه لم يدحل »وأن الأمر كان على حلاف الظاهر » فلا يلزم التخصیص . 





ي م:مالا 

۲ سقطت من ج 

( انظر : قواطع الأدلة (۲۲۲/۱) . 

9 ني ق : عبر عن 

0 انظر الحاوي الكبير للمارودي (۱۱۱/۱۰). 
۲ سقطت من : ق 


۰۱ - ي | 


۷ - ج | 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


والمخالفون ( قالوا ) : آولا : ( إذا قیل لمن له منصب الاقتداء : ارکب لمناجزة العدو 





ونحوه ء فهم لغة أنه آمر لاتباعه معه . وكذلك يقال : فتح ) / الأمير البلد ( وکسر ) 
ا ند » (والمراد مع آتباعه ) لا أنه فعله [منفردا]”'' » فکذا ما نحن فيه . 

ر قلنا ) : فهم الأتباع منه ( ممنوع أو ) نسلم أنه ( فهم ) ء ولکن لا من اللغة » بل 
( لأن المقصود متوقف على المشاركة بخلاف هذا ) ؛ فان آمر الرسول صلی الله عليه 
وسلم بشيء لا یتوقف القصود به على مشاركة الأمة له صلی الله عليه وسلم . 

واعلم أن الخصوم لا یقولون بالفهم لغة » [وَلنْ] "۲ يرتكب هذا القول محصَلْ » وإنما یقولون 
فهم عرفا » فلو صرف الصنف قوله : " لغة " في دلیلهم ء وأبدل مکاضا ' عرفا ' لاستدل في 
محل النزاع » ثم كان ال حواب : 

أن الفهم هنا ؛ لأن المقصود متوقف على المشاركة » بخلاف هذا ء ولا سبيل للمنع فيّه. 


سر 


( قالوا ) : انیا : قوله تعالى :+ ايها ا را لق ) ال ضوهن ترك * 
[سورة الطلاق: الآية ]١‏ ء ( يدل عليه ) فإنه صّدَرَ الخطاب به عليه السلام » [ثم 
قال]”' : ' طلقعم ' ' وطلقوهن ' فَعمع . 

( قلنا ) : لما أريد العموم الذي يدخل فيه البي صلی الله عليه وسلم ( ذكر النبي ) صلی 
الله عليه وسلم ( أولا للتشریف, ثم خوطب الجميع ) . فالنداء له ء والخطاب للكل. 
وقيل : هو حروج من حطاب الأفراد إلى خطاب الجماعة ء وهو موجود في الكلام . 

وقيل : هو حطابان قصد بأولحما حطاب النبي صلی الله عليه وسلم بسماع القول وتلقى 
الأمر له » ثم قيل : ' إذا طلقتم ' خطابا له ولأمته » فيكون ' إذا طلقتم ' ابتداء 

(۷ سقطت من : ق 


٣ی‏ مم : وان 


7 في ق : فان 


۷ -أ/ 


كتاب "رانم الحاجب عن مقتصر بن العاجب " 
[كلام كما لو ابتدأ]”'' السورة به » ويكون السر في ذكر النبي صلی الله عليه وسلم سببان : 
التشريف والتصريح بأن حكمه حكمهم » وإلا فلو لم يصرح به كان دخوله ظاهرا لا نضا . 
بل قال بعض الأصوليين : إنه لا يدحل . 
وقبل المعنى : قل لأمتك . 
( قالوا ) : ثالنا : قوله تعالى : + ( فَلمَا قطیٰ ) رید" نبا وطرا زوجننکھا یک لایکون 
عل الْمَؤْمِنِنَ حرج ف آزوج أيهم 4 | سورة الأحزاب : الكية ۳۷ | یدل لأنه اجر بان 
ما زوحه ليرتفع ا حرج عن المؤمنين في أزواج الأدعياء » ويحل للمرء أن يتزوج زوحة دَعَيه 
( ولو كان ) تزويجه إياه ( خاصا ) به ( لم يتعد ) إلى المؤمنين . 

ر قلنا : نقطع بأن الإلحاق ) إلحاق الأمة به في تزويجه زينب نما هو ( للقياس ) عليه › 
ولیس ثبوت الحكم في حقهم من / مدلولات ' زوجناكها ' 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الإلحاق بالقياس » وقطعك لیس دلیلا علينا . 

والصواب عندي أن يقال : كلامنا في خطاب النبي صلی الله عليه وسلم تحكم ء وهذا خبر 
لا إنشاء » فالله تعا ی أخبر بأنه زوج نبيه عليه السلام » ولذلك كانت زينب- رضي الله 
عنها- تفاخر أمهات المؤمنين فتقول :' زوحکن آباؤکن »وزوجني الله من فوق سبع ماوات 
27" وإذا كان كذلك فليس محل النزاع . 





۲ سقطت من س 

۳ زيد بن حارثة بن شراحيل (أو شرحبيل) الكلبي (ولد في السنه الثامنه قبل الحجره ): صحابي. احتطف في الجاهلية 
صغيراء واشترته حديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوجھاء فتبناه النهن - قبل الإسلام - 
وأعتقه وزوحه بنت عمته. واستمر الناس يسمونه (زيد بن محمد) حتى نزلت آية (ادعوهم لآبائهم) وهو من أقدم 
الصحابة إسلاما. وكان النبي صلّی الله عليه وسلم لا يبعثه في سرية إلا أثرہ عليهاء وكان يحبه ويقدمه. وحعل له الإمارة 
في غزوة مؤتة» فاستشهد فيها. ولحشام الكلبي كتاب (زيد بن حارثة) في أخباره. انظر الأعلام للزركلي (0۷/۳). 

زينب بنت ححش بن رئاب الأسدية» من أسد خزعة (۳۳ ق ه - ۲۰ ه = .وه - 58١‏ م): أم المؤمنين » 
وإحدى شهيرات النساء قي صدر الاسلام» كانت زوحة زيد بن حارثة» وا مھا (برة) وطلقها زید فتزوج جا النيي صلی 
الله عليه وسلم و ماھا (زينب) وكانت من أجل النسای وبسببها نزلت آية الحجاب. روت ۱۱ حدیثا. وهي أول من 
حمل بالنعش من موتى العرب» وكانت الحبشة تحمل به» فلما رآه عمر قال: نعم خباء الظعينة! 

انظر الأعلام للزركلي (17/۳). 

) انظر صحيح البخاري - کتاب التوحيد = باب وکان عرشه على الماء) [هود: ۰]۷ ژوهو رب العرش العظيم] 
[التوبة: ۱۲۹] - برقم )747١ » 747٠‏ .وانظر تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن ال حاحب (۲5/۱) . 


/م-١64/‎ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
فان قلت : قد فهمنا من ذلك أن [حکمهم حکمه]( . / 
قلت : هو تعالى جعل [العلة]'" الغائية من ذلك ألا يكون على الومنین حرج في أزواج 
أدعيائهم » فالفهم ليس من قوله : ' زوجناكها ' بل من هذا ء وهو في ا حقیقة إعاء وَتَعْريضِ 
بانتفاء ا حرج في حقهم » وهو عندي فوق درحات القياس » ولا قول : إنه منصوص . 
( قالوا ) : رابعا : إذا احتص الخطاب الوارد با مه صلی الله عليه وسلم به ( فمثل : خالصة 


0ئ اھر ررر ج صصح ہے ہے رہ 


لك ونافلة ) في قوله تعال ۰ وأمزة مر إن وَهَبَت نما لِلبَّىّ إن آراد ی أن 


ج کا لک من دون لْمؤْمِنِينَ )4 / [ سورة الأحزاب : الآية ۵۰ ] » وقي 
قوله تعال: ‏ وَين الل مسجد يدء َفلٌ لك £ [ سوة الإسراء : الآية ۷۹ ] 
( لا يفيد ) / لأن الاحتصاص قد عرف من دون ' خالصة لك ' و " نافلة ' . 
( قلتا ) : لا نسلم عدم الفائدة ؛ فان الخطاب أولا لا يدل على العموم » ولا على عدمه ‏ 
وإذا لم يدل على عدمه كان محتملا له » فالقيد ( يفيد قطع الإلحاق ) ء وتلك فائدة . 
ہےر یپ ا ا وامرأة 





سح و سین 


صلی الله عليه وسلم : ۴ ییا اَی كرض الْمُؤْمِنِيت عل متا 4 [ سورة 


وس م سا و رس ر م 


الأنفال : الآية 14 ] ء وقوله کان انول کے ما و نک ين كي | سورة 
المائدة : الآية 517 ] ء وقول النبي ( صلی الله عليه وسلم ) لواحد من أمته : افعل کذا » فهل 
يعم حطابه الباقين ؟ 

قال أصحابنا : ر خطابه لواحد ليس بعام . خلافا للحنابلة”" ) . 

وصّوّر إمام الحرمين » وابن السمعاني وغيرهما المسألة بخطابه عليه السلام » وعلى هذا يكون 
الضمير في قول المصنف : خطابه عائدا على النبي صلی الله عليه وسلم. 


قق : حکمه حکمهم 
۷ سقطت من : ي 

0 انظر : البرهان (۱۳۳/۱) ۰ قواطع الأدلة لابن السمعاني (۰)۲۲۸/۱ وشرح الکوکب (۲۲۳/۳) » تنقیح الفصول 
(۱۹۷) ء بيان اللختصر (۲۰۵/۲) ء وروضة الناظر ص۱۰۹ ۰ وا مسودة(٣۳)‏ وإرشاد ھن وجمع ا حوامع 
(۳۲۹/۱) ء وشرح العضد (۱۲۳/۲). 


۱۷ - ق/ 


۷ - ي | 


۱-۷۷ 


المسألة )١/(‏ 
مسألة خطابه 
لواحد لا يعم ؛ 
خلافا للحنابلة 


كتاب "رانم الحاجب عن مفتصر بن الحاجب " 
والصواب : عود الضمير على الشارع كما شرحناه ؛ لأن المسألة في أعم من أن يكون 
المحاطب الله تعالى » أو نبيه صلی الله عليه وسلم » كما ذكر الشيخ أبو حامد وقد مثّل 
بالآيتين اللتين ذكرناهما . 
واعلم أنه لا ينبغي أن يعتقد أن التعميم من جهة وضع الصيغة لغةٌ » ولا أن الشرع لم يحكم 
بالتعميم حيث لم يظهر التخصيص » بل الحق أن التعميم منتف لغة ثابت شرعا من حيث 
إن الحكم على الواحد حكم على الجماعة » ولا عتقد أحدا يخالف في هذا ء وينبغي أن يرد 
الخلاف إلى أن العادة هل تقضي بالاشتراك بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها أولا ؟ . 
فأصحابنا يقولون : 
لا قضاء للعادة في ذلك » كما لا قضاء للغة » وإنما الخلق في الشرع شرع » وهم يقولون : 
العادة تقضي بذلك . 
وقد ذكر ابن السمعاق”2 : أن المخالفين استدلوا بأن عادة أهل اللسان يخاطبون الواحد ء 





ويريدون ا حماعة » وهو يرشد إلى ما ذكرناه. 

أو يرد إلى أنه / هل صار عرف الشرع أن الواحد إذا حوطب ء فالمراد الجماعة » فكأنه 
حقيقة شرعية أولا ؟ . 

فهم يقولون بالأول ؛ لأنه لما استقر من الشرع استواء الناس في مَشرعه » كان خطاب الواحد 
حطابا مع الكل » وكأنه إذا قال : يا زيد » قائل : يا أيها الناس ويكون للدلالة على معنى 
للناس لفظان : 

أحدها : الناس ء وذلك بوضع اللغة . 

والثاني : زيد إذا تقدم من [اللافظ]”'' به أنه إذا نطق به فقد أراد الناس كلهم . 

وإذا كان الشارع هو الذي تقدم منه هذا القول كما في مسألتنا » صار حقیقة شرعية » فمعنی 
الس یدل علیه لفظه لغة وشرعا ع ولفظ : یا زید شرها . 

ونحن نقول : " يا زيد " باقية على دلالتها الأصلية » سواء أسبق قبلها من قائلها أن حکم 
غيره حکمه أم لا ء وهو ا حق ؛ لأن القائل لم یضع ' يا زید " للناس » وانما حعله سواء في 
الحکم ء ولا یلزم من ذلك صیرورتمم من مدلول اللفظ . 

ونظیر هذا : ما حکاه الرافعي عن أبي العباس الروياني أن الرحل إذا قال : متى قلت لامرأني : 


۷ انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني (۲۲۸/۱) 
0 قي م : اللفظ 


اما ج/ 





آنت علي حرام » فإ أريد به الطلاق » ثم قال ما بعد مدة : آنت علي حرام يحتمل 


84 
وجهين : 


أحدهما : الحمل على الطلاق ؛ لكلامه السابق . 


والثان : أنه كما لو ابتداً به + لاحتمال أن ينه تغیرت . 


وانظر تعلیل الاحتمال الثاني بأن نيته یحتمل أن تکون تغيّرت  /‏ وأنه يقتضي أتما لو لم 
تتغير يحمل على الطلاق حزما ء فکذا إذا قال الشارع : " يا زید ' فانما سبق من أن حکمه 
على الواحد حکم على الجماعة لم يتغير [نظیر المسألة مسألة صداق السر ومسألة ما إذا 
استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العيان فانه جائز على المنصوص وهذا منا بقريب لمذهب 
المحالفين خوفا عليه أن یعدّ] ۲۳ من سقطات الساقطين لا ترحیح له ء فان الصواب عندنا 
مذهب أصحابنا . 

ر تَا : ما تقدم من القطع ) بأن حطاب الفرد لا يتناول غيره ( ولزوم التخصیص ) لو 
أخرج واحد » ( و ) ما يلزم على ذلك ( من عدم فائدة ) ما روى من قول النبي صلی الله 
عليه وسلم : ( " حکمي على الواحد حكمي على الجماعة ”") » وهو حديث لا 


یعرف له أصل » سألت عنه شیخنا الذهی رخه الله فقال : لا آعرفه . 


( انظر روضة الطالبین وعمدة الفتین (۳۱/۸) . 
۲ سقطت من ج 
٦‏ قال ابن کثیر ل اری بمذا سندا 
وقال العراقي في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي ص۰۳ حدیث رقم (۲۵) : " ليس له أصل » 
وسئل المزي والذهي فأنكراه ۲ . 
وقال العجلون في كشف الخفاء (١/٦٦ء‏ 4737) : ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي في تخريج أحاديث 
البيضاوي. وقال الزركشي في المعتبر "ل١ه‏ ب": لا يعرف بمذا اللفظء لکن معناه ثابت. رواه الترمذي والنسائي من 
حديث مالك عن محمد بن المنكدر» عن أميمة بنت رقيقة . أنھا قالت: "أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
نسوة بايعنه على الاسلام.فقلن: يا رسول اللہ نبايعك على ألا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزن ولا نقتل أولادناء 
ولا نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرحلناء ولا نعصيك في معروف» فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: "فيما 
استطعتن وأطقتن" قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم: "إن لا أصافح النساء. إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولی لامرأة واحدة". 

وحديث أميمة -رضى الله عنها- أحرحه الترمذي في أبواب السیرء باب ما جاء في بيعة اللسای حديث "٠١۹۷"‏ 
۶ ۲۱ ۰۱۹۲ وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح . انظر تحفة الطالب ص(۲۵) و كشف الخفاء 
(EV ET)‏ ". 


| - ۰۷ 


ولحالفون ( قالوا ) : قوله تعالى : رو وما رسک إلا اة 1 

| سورة سا الاية ۲۸ ]| . 

وقوله صلی الله عليه وسلم  :‏ " بعشت إلى الأسود والأحمر ۲ ) أي ما روی الشیخان في 
" صحيحيّهما امن قوله صلی الله عليه وسلم : " وبعشت إلى کل أحمر وأسود " ( يدل عليه ) 
أي على أن حکمه لا ختص بواحد . 

( واجیب : بأن المعني ) من تعمیم البعنة ( تعریف كل ) من الخلق ( ما یختص به ) من 
الأحكام » ورعا احتلفوا فیها کالحائض والطاهر » والسافر واطقیم » ونحو ذلك » ( ولا یلزم 
اشتراك الجمیع ) في کل حکم . 

( قالوا : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ' يأ ذلك ') أي ياي تخصيض 
واحدٍ / عن واحدٍ . 

( قلنا : محمول على أنه ) حكم ( على الجماعة بالقياس ۰ أو بهذا الدلیل ‏ لا أن 
خطاب الواحد ) بعينه خطاب ( للجميع ) . 

ولقائل أن يقول : أو أن حطاب الواحد حطاب للجميع با مهده الخاطب أولا من قوله : 
إذا حكمت على واحدٍ ء فذاك على الكل كما قدمناه متا . 

( قالوا :نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك كحكمهم بحكم ماعز في 
الزن" ) رو ) بعکم غيره ) في سائر الأحكام . 

ر قلنا : [إن]”" كانوا حكموا للتساوي في المعنى . فهو القياس ) ؛ لاشتماله على 
الأصل والفرع والعلة الجامعة » ( وإلا ) فان حكموا مع عدم التساوي ء ( فخلاف 
الإجماع ) . 





( " الراوي جابر بن عبدالله الأنصاري في صحيح البخاري بلفظ (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس 
كافة ) في - كتاب الصلاة = باب قول النبي و حعلت لي الأرض مسجدًا وطهور = برقم (4۳۸) ء ولم یرد لفظ: 
"وبعنت إلى كل أحمر وأسود" في أحاديث البخاري هذه وانما هي في رواية مسلم في صحيحه في كتاب الساحد - في 
باب المساحد ومواضع الصلاة - برقم (۵۲۱) ء وفي:الكتب الستة (الطبعة الأولى) " . 

۲ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: "لعلك قبلت» 
أو غمزت» أو نظرت؟ " قال: لا يا رسول اللہ قال: "أنكتها؟ " لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه. 

رواه البخاري في صحيحه - في كتاب الحدود - باب "۲۸" هل يقول الإمام للمقر:لعلك لمست أو غمزت؟ ۸/ ۲. 

وأخرحه مسلم في صحيحه - في كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزناء حديث (۱۳۱۹/۳- ۰۱۳۲۰ 
وٹی لفظه بعد سؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فعله» قال: نعم. ثم أمر به فرحم. 

7 سقطت من ق 


ا٢۳٣‏ - دي/ 


كتاب "رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
ولقائل أن يقول : ثم قسم ثالث » وهو أن يحكموا بالمساواة في الحكم لا للعلة الجامعة » بل 
لأن الحكم على الواحد حکم على ا حماعة » كما اعترفت به [ هنا » وأشرت إليه في كتاب ' 
القياس' حيث قلت : واستدل أبي على أن القياس حجة بإلحاق كل زان بماعز » ورد بأن 
ذلك لقوله عليه السلام : ' [حكمي على الواحد] ۲۱ انتهى]”" . 
ولیس قياسا » ولا حلاف الإجماع ؛ أو لأن الحكم على الواحد كالحكم على الخلق لفظا 
بالبحث الذي قدمناه . 
واعلم أن قضية ماعز ثابتة في / الصحيحين ' وغيرهما » وأما أن الصحابة حكموا في نظيرها 
فلا يحفظ ذلك » ولا حفظ إلا واقعة المغيرة بن شعبة ء ولم تتم . 
نعم » لا يمترى أحد في أن حكمهم في كل زانٍ حصن الرحم . 
( قالوا : لو كان ) حكمه على الواحد ( خاصًا ) به ( لكان ) قوله صلی الله عليه وسلم 
لأبي بردة بن نيار ما معناه : ( ' تجزئك ولا تجزىء أحدًا بعدك ۰۲" وتخصيصه خزيمة!*) 
بقبول شهادته وحده زيادة من غير فائدة ' ) ؛ لأنه يعلم تخصيصه من اخطاب 
وحدیث ' تحزئك ' وهو المروي في ' الصحيحين ' من حديث البراء بن عازب”' قال : / 
حطب النبي صلی الله عليه وسلم يوم النحر فقال : ' إن أول مَا نبدأ به في يومنا هذا أن 





( في م : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 

۷ سقطت من م 

7 هو الصحابي الغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عبد اللہ وقیل أبو عيسى» الکویي. أسلم عام 
الخندق» وكان موصوفاً بالدهاء والحلم» وشهد الحديبية» وولاه عمر بن النطاب على البصرة مدق ثم نقله إلى الكوفة 
والياً» وأقره عثمان عليها ثم عزله. شهد اليمامة وفتح الشام» وذهبت عينه يوم اليرموك» وشهد القادسية» وفتح نماوند 
واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان» ثم استعمله معاوية على الكوفة حتی توفي فيها سنة ٠٥‏ ه وقيل ١ه‏ هء وهو أول من 
وضع ديوان البصرة.انظر ترجمته في "الإصابة(457/9) ء تمذيب الأسماء (۱۰۹/۲) ء الخلاصة ص (785) ". 

() هو الصحابي خُرْعَةُ بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعد بن عمار الأنصاري الأوسي» أبو عمارة» من السابقين 
الأولين للإسلام» شهد بدراً وما بعدھاء استشهد بصفين بعد عمارة رضي لله عنهما سنة ۳۷ھ وقد روى الدارقطتي أن 
ابي صلى الله عليه وسلم حعل شهادته رحلين» وف البحاري قال: وحدتما مع خزعة بن ثابت الذي جعل النبي صلی 
الله عليه وسلم شهادته بشهادتين» وروی أبو داود أن النبي صلی اللہ عيله وسلم ابتاع فرساً من أعرابي... وفيه فقال 
البي صلی الله عليه وسلم: من شَهِدَ له خزةٌ فهو حسبه . "انظر: الإصابة(١475/1)‏ » تمذيب الأسماء واللغات 
(۰)۱۷۰/۱ شذرات الذهب(۰)4۸/۱ سنن أبي داود(411/5)» سنن النسائي(۷/٦٦۲)ءسنن‏ البيهقي(١١/57١)".‏ 
0 هو الصحابي البَرَاءِ بن عازب بن الحارث -بتحفیف الراء باتفاق- أبو عمارة أو أبو عمروء أو أبو الطفيل» الأنصاري 
الأوسي المدني. استصغره النبي صلی الله عليه وسلم يوم بدر» وأول مشاهده آحد. وقال: غزوت مع النبي صلی الله عليه 
وسلم مس عشرة غزوة. وشهد مع أبي موسى غزوة تستر» وشهد مع علي ا حمل وصفين والنهروان» وهو الذي الفتتح 
لري سنة ۲4 هی ونزل الكوفة» وابتنی بها دار ومات في مارة مصعب بن الزبير سنة ۷۳ ه. 

انظر ترجمته في "الإصابة »)١ 547/١9‏ الاستيعاب (۱۳۹/۱) ء تمذيب الأسماء )١87/1١(‏ »> الخلاصة ص (55) . 


/م-١ههل/‎ 


| ق‎ - ٠| 


كتاب "رانم الحاجب عن مختسر بن الحاجي " 
نصلي ثم نرحع فننحرٌ ء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتنا ء ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو 
لحم عجله لأهله ء فقام حالي أبو بردة بن نيار قال : يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي ء 





وعندي جذعة حير من مسئة 

فقال : ۲ الحغلها افا ولن قرف جذعة عن آحد بعد "0 

وحدیث خرعة هو الروي في'مسند أحمد ' ء و ' سنن أبي داود ' والنسائي باسناد صحیح 
عن عمارة بن خزعة أن عمه حدثه - 

وهو من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم - أن النبي صلی الله عليه وسلم ابتاع فرسا من 
أعرابي » فاستتبعه النبي صلی الله عليه وسلم ليقضيه تمن فرسه ‏ فأسرع النبي صلی الله عليه 
وسلم المشي فابطاً / الأعرابي» فطفق رحال يعترضون الأعرابي» فيساومونه الفرسَ » ولا 
يشعرون أن النبي صلی الله عليه وسلم ابتاعه ء فنادى الأعرابي النبي صلی الله عليه وسلم 
فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته » فعلم النبي صلی الله عليه وسلم حين مع نداء 
الأعرابي فقال:" آلیس قد ابتعته منك ' ؟ 

فقال الأعرابي : [لا] والله ما بعتك 

فقال النبي صلی الله عليه وسلم : ' قد ابتعته منك ' 

وطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا 

فقال خزمة : أنا آشهد / أنك قد بايعته 

فأقبل البي صلی الله عليه وسلم فقال :' بم تشهد ' ؟ 

قال: بتصديقك يا رسول الله » فجعل النبي صلی الله عليه وسلم " شهادة خزيمة شهادة 
رحلین 7" . 


( " الراوي: البراء بن عازب في صحیح البخاري - کتاب العیدین - في باب التبکیر للعيد - برقم )۹٦۸(‏ ء وقي 
صحیح مسلم بلفظ (ضحي با ولا تصلح لغيرك)- کتاب الأضاحي - باب وقتها - برقم )۱۹٦١(‏ : الکتب الستة 
(الطبعة الأوی) " . 

('" سقطت من ج 

۳ آخرجه أبي داود في کتاب القضاء - باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد » يجوز له أن يقضي به - برقم 
)۳٦۰۷(‏ ۰ والنسائي في کتاب البیوع -- باب التسهیل في ترك الأشهاد على البيع - برقم )5751١(‏ : الکتب الستة 
(الطبعة الأولى) . 

وأخرحه أحمد في مسنده برقم ( ۲۱۸۸۳) واسناده صحیح؛ 


/[ - ۷ 


EP 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
قال ال خطابی''' : [هذا حدیث]''' وضعه كثير من الناس غير موضعه » وقد تذرع به قوم من 
أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على کل شيء ادعاه » نما وحه 
الحديث ومعناه : أن النبي صلی الله عليه وسلم حکم على الأعرايي بعلمه إذ كان البي صلی 
الله عليه وسلم صادقا بارا في قوله » وجرت شهادة خزيمة في ذلك ری التوكيد |لقوله| 
والاستظهار با علی خحصمه » فصار ن التقدیر : شهادته له » وتصدیقه لیاه على قوله 
کشهادة رجلین في سائر القضایا . 
قلت: وسواء أثبت تخصیص عزعة أم [لا] ء قد " حصص آبو بردة بن نيار وحصص 
بعضهم بلبس الحرير' . 
( قلنا : فائدته قطع الالحاق ) إلحاق غير ذلك الواحد به ( كما تقدم ) في المسألة قبلها. 
ر مسألة : ) جمع الذکر للکسر لا يدحل تحته المؤنث » وجمع المؤنث لا یدخل تحته ا مذکر ء 
والجمع الذي ۸ یظهر فيه علامة التذکیر ولا التأنيث کالناس " يتناول القسمین اتفاقا . 
وأمَا ر جمع المذکر السالم") " کالمسلمین " ء ونحو "فعلوا " مما یغلب فيه المذكر 





۷ هو مد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب» آبو سلیمان الخطابيء البْسْتِيء الحافظ الفقيه» الأديب احدث. كان عالا 
وزاهداً وورعاًء ویقوم بالتدريس والتأليف» أخذ الفقه عن القفال وابن أبي هريرة» وله شعر جيد» وهو من ذرية زيد بن 
الخطاب. له مصنفات كثيرة نافع منها: "معام السنن"» و"غريب احدیث" و"أعلام السنن" في شرح البخاري» 
و "الشجاج"» و"إصلاح غلط امحدئین" و"الغنية عن الكلام وأهله"» و"العزلة" و"شرح الأسماء الحسنى". توفي سنة 
۸ھ. انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲۸۲/۳) ۰ طبقات ا حفاظ ص (4۰۳). تذكرة الحفاظ 
(۱۰۸۸/۳) ء وفيات الأعيان )457/1١(‏ » 

۲( سقطت من ق 


- أخرجه البخاري - کتاب اللباس = باب ما يرخص للرحال من ا حریر للجکة = برقم (۰۸۳۹) » وأخرحه مسلم‎ ٥ 
کتاب اللباس = باب إباحة لبس الحرير للرحل إذا كان به حكة أو نحوها - برقم (۲۰۷) . في كتاب موسوعة‎ 
. الحديث الشريف للكتب الستة‎ 

0 جع الذکر السا م : تعريفه: ما دلَّ على أكثر من اثنینِ بزيادة في آخره یصلخ للتّجريد منها » إعرابه: یرم بالواوء 
ويْنْصَبُْ وی بالیای نحو: [وحاء المعذَّرونَ]» [ إِنَّ المتَقِينَ في جَنّاتٍ]» (وکونوا مع الصّادِقِينَ] . 

شروطه: 

١‏ - أن یکون لعاقل» نحو: (ژیدون صالحون)» أو مُشْبّهاً به» نحو: ١‏ رأَيُهُمْ لي ساجدین) قاتا نا طائعينَ). 

۲ - أن يكونٌ 55 حالیاً من تاء نی نحو: (أ مد مؤمن) وعتنعٌ نحو: (حمزة» قائمة). 

۳ - أن یکون عَلما نحو: (بکر)» أو صفة مصکرق نحو: «ژعیل, عم أُحَيِمِرء سگیران» أو تاء التأنیتِ لژ آذعلتها 
علیه» نحو: (ضارب. مُطلِح؛ مأمون» أژقل). فیمتیغ نحو: (رخل؛ فی عُلام أحمر» سكران» عانس, صبور 

تيل خریح). انظر المنهاج الحتّصر في علمي النّحو وَالصّرف لعبد الله بن يوسف بن عیسی بن یعقوب ا حدیع 
العنزي(۳/۱ع) . 


المسألة (۱۹) 
جمع المذكر السالم 
كالمسلمين لا يدخل 
فيه المؤنث والعكس 


كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


لا یدخل فيه اللساء ظاهرا ؛ خلافا للحنابلة ) » وابن حويز منداد(" من ا الکیة » وابن 





داود(۲) 

وادعی ابن الأنباري الاجماع على عدم / الدخول لغة حقيقية » وآن النزاع نما هو في ظهوره ؛ 
لاشتهاره عرفا ۱ . 

ثم هل تقول : احتمع في اللفظ موحب ا حقیقة وابحاز » أو یکون بحازا صرفا ؟ . 

فيه ما سبق في مسألة استعمال الشترك في معنییه . 


( لا ) : قوله تعالی : ( إن المسلمیت والمسَلمت 4 ) [سورة الأحزاب:الآية ۳۰] 
> ( ولو كان ) المؤنث ( داخلا ) تحت لفظ السلمین ( لما خسن ) العطف ؛ لما فيه من 
التکرار بلا فائدة » ( فان قدر ) في العطوف ‏ وهو السلمات ( مجيئه للنصوصية ) كما 


في قوله تعالى : # وَمَكَِكَيَد |وَرْسْلو |" وجبيل ميكل £ [ سورة البقرة : 
الآية ۹۸ ] ( ففائدة التأسيس أولى ) بالاعتبار من فائدة التأكيد . 
( وأيضا: قالت أم سلمة : يا رسول الله إن النساء قلن : ما نرى الله ذكر إلا الرجال 


فأنزل الله + إِنَّ المسلمیت إوالْصسَلِسَتٍ ]^ 4 ) [ سورة الأحزاب : الآية ۳۵ ] 


۷ هو محمد بن أحمد بن عبد اللہ وقيل: محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خویز منداد» أبو عبد الله البصري 
المالكي» كان يجانب علم الكلام؛ وینافژ أهله, ويحكم على الكل أتمم من أهل الأهواءء تفقه على الأبھري؛ له كتاب 
كبير قي الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب قي أحكام القرآن. وله احتيارات شواف وتكلم فيه أبو الوليد الباحي. 
توفي سنة ۳۹۰ھ تقریبا وكان إماماً عالماً متكلماً فقيهًا أصولياً. انظر ترجته في "الديباج المذهب (۲۲۹/۲) ء طبقات 
المفسرين (1۸/۲) ء الوائی بالوفيات (۲/۲) ء لسان المیزان(۲۹۱/۰) ء شجرة النور ص (۱۰۳) ". 

0 هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» أبو بکر كان فقيهاً أديباً مناظراً ظريفاً شاعرا » وله تصانيف كثيرة 
منها: "الوصول إلى معرفة الأصول" و "الانذار" و "الأعذار" و الانتصار" على محمد بن جرير وغیره» و"الزهرة" في 
الأدب» و "احتلاف مسائل الصحابة وهو ابن داود الظاهري, توفي أبو بكر سنة۲۹۷ ه . انظر ترجمته في "وفيات 
الأعیان(۳۹۰/۳) » تذكرة الحفاظ (570/7) ء تاريخ بغداد (57/5؟) ء طبقات الفقهاء للشيرازني ص(۱۷۰) » 
النجوم الزاهرق(۱۷۱/۳) ". وترحم لابن داود في هامش "الإحكام للآمدي (۸۱/۲) " بأنه موسى بن داود الضبيء أبو 
عبد الله الخالقاني ۸١۲ھ‏ بينما نص على ا مه الشوكاني وغيره."انظر: إرشاد الفحول ص(؛ ۱۲) ۰ مختصر البعلي 
ص(ه 5» ۰۱۰۹ الروضة )۲۳۱/۲٢(‏ » التبصرة ص(۱۲۷) ". 

۳ انظر البحر المحيط للزركشي (5/4 ۲) ۰ إرشاد الفحول للشوكاني (۳۲۰/۱) . 

سقطت من أ.اق » يم ج 

۷ سقطت من ج 

ا آحرجه أحمد في مسنده برقم )۲٦٦٢٢( ۰ )۲٦٦۷٥(‏ ء )۲٦٦٢ ٤(‏ رواه عثمان بن حكيم؛ عن عبد الرهن بن 
شیب عن أمٌّ سَلمق به . وأحرحه الطبري (۱۰/۲۲) » والحاكم (4۱/۲) من طریق بحاهد» عن أم سلمة به. قال 
الحاكم: صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! » 


۱ - ي | 


و 

ر ولو كن داخلات لم ) يحسن السوال » ول ( يصح تقريره ) صلی الله عليه وسلم 
( للنفي ) . 

ولفظ أم سلمة في النسائي : قلت : " يا رسول الله [[ما لنا لا نذکر في القرآن كما تذکر 
الرحال ؟ فأنزل اللہ سبحانه وتعالی : ۴ لن میب ولمم £ [ سورة 
الأحزاب : الاية ۳۵ ] ء وله طرق [قرییة] ۲۳ إلى الصحة إلا أنه لا دلیل فيه ؛ فان أم سلمة 
إنما سألت عن ذکرهن »والظاهر أن مرادها التنصیص علیهن ما خصهن شرقًا هن. 
والأولى عندي أن یستدل بقول عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ 

قال صلی الله عليه وسلم :' نعم علیهن جهاد لا قتال فيه : امحج والعمرة "۰ أخرجه ابن 
ماجه بإسناد جيد » فلو كن یدخلن في لفظ المؤمنين لعرفت ذلك » ولم تسأل . 

( وأيضا : فإجماع ) أهل ر العربية على أنه جمع الملگر ) . 

ولا خفی على من شذا طرفا [منها]" أن قول القائل : " مسلمات ' مبنی على قوله في 
الواحد : إن ' مسلم ' و ' [مسلمون]”" مبني على ' مسلم ' و ' مسلمين ' . 

( قالوا : المعروف تغليب الذكور ) ء ومنه قوله تعالى لادم وحواء وإبليس: # أَهْيطُوأ )4 
[سورة البقرة : الآية ٠٠‏ ]. 

( قلنا : صحيح إذا قصد الجميع » ويكون مجازا ) محتاحا إلى القرينة » فإما أن يقال : إن 
وضع اللسان على المسلمين مسترسل على النساء والرحال استرساله على آحاد الرجال فلا . 
( فان قيل ) : قد سلمتم صحة الاطلاق ء و ( الأصل الحقيقة ) . 

ر قلنا ) : هو حقيقة في المذكر بخصوصه إجماعا » فان كان مع ذلك حقيقة في المذكر 
والمؤنث ( يلزم الاشتراك ) » وابحاز أولى من الاشتراك ء ( وقد تقدم مغله ). 





( آحرحه النسائي في السنن الكبرى (۲۱۹/۱۰) برقم (۱۱۳۶۰) . 

('" سقطت من ج 

© " الراوي: عائشة أم المؤمنين في سنن ابن ماجه في كتاب المناسك - في باب الحج جهاد النساء = برقم (۲۹۰۱) » 
وني البخاري بلفظ (جهادكن الحج) - كتاب الجهاد -- باب جهاد النساء - برقم (۲۸۷۰) : الكتب الستة (الطبعة 
الأولى) " .وأخرحه أحمد برقم (۲۵۳۲۲) : إسناده صحيح» رحاله ثقات رحال الشيخين » وابن خزعة (4 ۰6۳۰۷ 
والدارقطني ۲۸4/۲ من طرق عن محمد بن فضیل بمذا الإسناد » وقد سلف برقم )۲٥٤٢٢(‏ وونحوه برقم 
.)۲٢٢٢٢(‏ 

في م : من العربية 

© الصواب مسلمين لأنه معطوفة على منصوب 


0 
وهذا السوال إنما يورده من يظن الخصوم يعون دخول النساء وضعا حقيقيا » وذلك لا 
ينبغي لأحد أن يقوله : وانما ادعوا دحوطن ؛ لأنه لما كثر في الشرع مساواة الذکور للإناث ء 
وسار غالبا » كان تقرير هذه العادة الغالبة تبين أن الشرع لا يقصد قصّر الأحكام على 

الذكور » ونحن نقول : / هذا غير مطرد ؛ إذ قد ثبت أحكام الذكور دون الإناث . 

( قالوا : لو لم يدخلن لما شارکن المذكورين في الأحكام ) نحو : ۴ وَأَقِيِمُوا سوه 
TEE‏ )4 [ سورة البقرة : الآية 4۳ ] . 

( قلنا ) : ما شاركهم ( بدليل من خارج ) لا من نفس اللفظ. ( ولذلك لم يدخلن في ) 
[حطاب]() ( الجهاد والجمعة وغیْرھا) . 

( قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشيء . ثم قال : أوصيت لهم بكذا ء دخل النساء 
بغير قرينة » وهو معنى الحقيقة ) . 

( قلنا ) : لم یدخلن بغير قرينة » ( بل بقرينة الإيصاء الأول ) للرجال والنساء ء على أن 
[لا]" أحفظ نقلا في مذهبنا في هذه المسألة » ولكن الظاهر الدحول كما ذكر . 





فائده : 

من يدخلهن / يحتاج في إخراجهن من الجهاد والجمعة ء ونحوهما إلى دليل مخرج » ومن لا 
یدحلهن يحتاج في الصلاة والركاة ونحوهما إلى دليل يخصهن . 

والقول بعدم دحولمن هو الذي نقله الشيخ آبو حامد في آصوله عن الشافعي » واستنبطه من 


ول صر رم ےھ 
رب 


قوله في قول الله تعالى : ۴ يتما اَی كرض الْمومیت على الْقتالی )4 [ سورة 
الأنفال : الاية 55 ] . الراد بذلك الرجال لا النساء . 

ما 

قال واعظ لحاضريه : طلقتکم لت وامرأته فیهم وهو لا يدري ء أفتى الامام بوقوع الطلاق 
قال الغزالي : وفي [القلب]" منه شيء ©). 





۷ سقطت من م 

اور 

في ي : النفس 

) انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين (55/8) » الأشباه والنظائر للسيوطي (۳۱/۱) . 


| - VY/ 


/ ۰-۷ 


کناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


وقال الرافعي » والنووي : ينبغي ألا یقع » []۲۱ احتلفت بمما السبل ‏ فمأخذ التووي أن 





النساء لا يدحلن في هذا اللفظ كما تقرر في الأصول » ومأخذ الرافعي e‏ 

[حاشیة] 7 : 

قلت : ولو سلم دخوضا » فينبغي أن یج على طلاق الجاهل » والأصح فيه عدم الوقوع ء 
كما إذا حلف لا یسلم على زید » فسلم على قوم هو فیهم ء وم يعلم به ء فان في حنثه 
كما قال الرافعي: 


قول الناسي والجاهل » والأصح منهما عدم الوقوع . 


( مسألة : مَنْ 7) الاستفهامية لا تعم » وكذا التكرة الموصوفة ؛ المسألة )٠١(‏ 
جح مَنْ الاستفهامية لا 
تعم » وکذا التكرة 
مثل قول الشاعر : الموصوفة 
رب من آنضحت غیظا قله قد تمئی لے موتا لم بطم( 
في ي : ما 


۳ انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين (/55) » الأشباه والنظائر للسيوطي (۳۱/۱) . 

7 حاشية في م : هذا وعم : قال في المنهاج ولو خاطبها بطلاق هازلًا أو لاعبّا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في 
ظلمة أو نكحها وليه أوكله ولم يعلم وقع انتهی. 

() انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين (۵۵/۸) .الأشباه والنظائر للسيوطي (۳۳-۳۱/۱) ۰ نماية ا حتاج إلى شرح 
المنهاج للشمس الدين الرملي )۱۹٦/۸(‏ . 

© انظر: العتمد (١/١71؟)‏ » الإحكام للآمدي (5/5 )5١‏ » العدة (؟/485) ء البرهان (۱۲۸/۱)ء المحصول 
(۴۱۷/۲) ۰ » اللمع ص(ه۰)۱ أصول السرحسي(55/1١)‏ ۰ مختصر الطوقي ص(۹۸)ء المنخول ص(١٥۱)‏ ؛ 
إرشاد الفحول .")595/1١(‏ 

۳ البیت لسويد بن أبي كاهل في الأغاني (۹۸/۱۳) » والشعر والشعراء (4۲۸/۱) ؛ وبلا نسبة في شرح المفصل 
(۱۱/4) ؛ ومغني اللبیب (۳۲۸/۱) . اللغة والمعنى: أنضج قلبه غيظا: أي ملأه غيظا. 

المعنى : رب حاقد ملأت قلبه غيظا قد تمنى لي الموت فلم تستجب أمنيته.. 


انظر شرح الأشمون على ألفية ابن مالك .)١57/1(‏ 


ول "ا - رضي الله عنه : 
فکفی بنا فضلا على من غپڑنا حب اليي محمد لین | 
و[ کذا] ۲ إذاكانت زائدة إن قيل بورودھا / لذلك » وهو رأي الكسائي”' » أو نكرة تامقف 





وهو رأي أبي علي . 

وأما الموصولة والشرطية فيعمّان : 

أما الموصولة فتشمل المذكر والمؤنث مثل: ہل ون ناس نیو 4 [سورة البقرة :الآية ۸]. 
وأما ( الشرطيّة ) مثل : ۴ ومن یفعل ذلك یلق أَثَاما 4 [ سورة الفرقان : الآية ٦۸‏ ] » 
فلذلك ( تشمل المؤنث عند الأكثر ) . 

وقيل : تختص بالمذكر . 

( لنا : لو قال : من دخل داري فهو حر . عتقن بالدخول”' ) اتفاقا » ولولا شول اللفظ 
طخ ماکان ذلك . 


۷ حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» آبو الوليد: الصحابي» شاعر النبي صلی الله عليه وسلم وأحد 
المحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والاسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية» ومثلها في الإسلام: توفي سنة أربع وخمسين. 
انظر: أسماء الصحابة الرواة ت(۸۱۹) » والثقات(۷۱/۳) » وسير الأعلام(1١/517)‏ > وشذرات الذهب )51/١(‏ » 
الأعلام للزركلي (۱۷۰/۲) . 

7 قائله: كعب بن مالك الأنصاري. وهو من الكامل. وقد ذكر البيت كله في أ ب» واقتصر على الشطر الأول في ج. 
"ويروى": شرفا على من غيرنا. 

المعنى: كفانا فضلا على من غيرنا حب النبي إيانا وهجرته إلينا.. انظر ديوان كعب بن مالك (ص ۲۸۹) ذكره ابن 
ہشام في المغني (۱/ ۰۱۰۱ وابن يعيش في شرح المفصل (5/ ۰6۱۳ والسيوطي في همع الحوامع( /١‏ ۹۲)؛ وسيبويه 
(ج۱ ص۹٦۲).‏ 

انظر توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لأبي محمد بدر الدين الالكي(4۳۲-۳۱/۱). 

قي م : وكذلك 

) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الکو أبو احسن, المعروف بالكسائي» أحد القراء السبعة. قال ابن 
خلکان: "كان إماماً في النحو واللغة والقراءات» ولم يكن له في الشعر يد". وكان يؤدب الأمين بن الرشيد ويعلمه. 
استوطن بغداد» وله مصنفات» منها: "معان القرآن"» و"مختصر في النحو" و القراءات" و"مقطوع القرآن وموصوله"» 
و"النوادر". توقٍ بالري سنة ۱۸۹ه. انظر ترجمته في "طبقات المفسرين (۳۹۹/۱) » إنباه الرواة )۲٥٦/٢(‏ » طبقات 
القراء )585/١(‏ ۰ طبقات النحويين ص(۱۲۷) ۰ معرفة القراء الكبار (۱/ ۱۰۰) ء وفيات الأعيان )٥٥۷٤/٢(‏ » 
شذرات الذهب )۳۲١/١(‏ 2 

0 انظر بیان المختصر للأصفهاني (۲۱۸/۲) ۰ شرح العضد على المختصر (۱۰۲/۲). 


۵۱ - ي | 


|ج-۷٣/‎ 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
لو نظرت [الرة] ۲ في بيت أجنبي جاز زمیها على أصح الوحهين » وعکن أن يبنى الخلاف 
على خمول مَن للمونث » والأصل فيه ما في صحیح مسلم من قوله صلی الله عليه وسلم : ' 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنحم فقد حل هم أن یفقنوا عینه؟" " 
ومستحق للمرأة سلب القتول على الذهب ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : ' من قتل قتیلا 





فله سلبه9؟ ۲ . 

( مسألة : الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوهما یشمل العبید عند الا کثر ) . 

وقیل : لا . 

( وقال الرازي ۲۳ ) : من الحنفية : إن كان ) الخطاب ( لحق الله ) دحل العبيد » وإن 
كان لحق العباد فلا . 


( لنا : أن العبد من الناس والمؤمنين قطعا ؛ فوجب دخوله ) . 

( قالوا : ثبت صرف منافعه إلى سيده ) في جميع الأوقات بالشرع ء ( فلو خوطب 
بصرفها إلى غيره ) أيضًا ( لتداقض ) . 

( رد : بأنه ) إنما بخاطب بصرف منافعه إلى سيده ( في غير ) أوقات ( تضايق العبادات ) 
» ولذلك لا يجوز للسيد استخدامه في وقت الصلاة المفروضة » بل له أوقات يجب على 
السيّد أن یغادره فیها لأداء وظیفة العبادة و لراحته في نفسه . 

( قالوا : ثبت خروجه من خطاب الجهاد والحج والجمعة وغیرها ) ء مع ورود الألفاظ 


2 2 صرح 


العامة في ذلك مثل : # لعل عَلَ الما یں جج أَلْسَيّتِ 4 [ سورة آل عمران : الآية ٩۷‏ ] » 


( في م » ج : الأجنبية 
۲ " آحرجه البخاري في كتاب الديات - في باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية لا - برقم (15۹۰۲) ؛ وي 
باب من أحذ حقه أو أقتص دون السلطان برقم (1۸۸۸) » وقي صحيح مسلم في كتاب الآداب - باب تحرم النظر 
في بيت الغير - برقم (۲۱۵۸) : الكتب الستة (الطبعة الأولى) " . 
۳ الراوي: أبو قتادة الأنصاري في صحيح البخاري - كتاب الغازي - باب من لم يخمس الأسلاب - برقم 
(۳۱۶۱) :انظر (595144793848) ؛ وتي صحيح مسلم - في كتاب الجهاد -- باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
(۱۷۰۱) : الكتب الستة (الطبعة الأولى) " . 

0 انظر : احصول للرازي (۰۹/4) و رشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (۳۲۰/۱) » فواتح ال رحوت 
(۲۷/۱) ۰ تیسیر التحریر  )۲6۳/۱(‏ الأشباه والنظاثر لتاج السبكي (۱۲/۲). 


المسألة (۲۱) 
والمؤمنين ونحوهما 
یشمل العبید عند 
الأكثر وقیل : لا 


سم ص 


# رض الْمُؤْمِنِيتَ عل الْقِتَالِ 4[ سورة الأنفال : الآية ٦٦‏ ] / على القتال فلو 





۲۷۳ - | 
كان داحلا احتیج إلى دلیل على إخراجه . 


( قلنا ) : هو داحل ء وإنما حرج ( بدليل ) . . كما روي أنه صلی الله عليه وسلم كان إذا 
أتاه إنسان لا يعرفه ليُبايعه سأله : أحدٌ هو أو عبد ؟ فان قال : آنا حر بايعه على الاسلام 
والجهاد » وإن قال: أنا عبد بايعه على الإسلام » وم يبايعه على ابسهاد. 

وأنه صلی الله عليه وسلم قال : ' أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أحرى ۲ . 

وأنه صلی الله عليه وسلم قال : 


' الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد ملوك » وامرأة » أو صي » أو 


("۳ٰ 


وخروج العَبّد ( کخروج المريض والمسافر ) عن العمومات التي خرحا منها كالصوم 


والصلاة » وذلك لا يدل على عدم تناوشا هما اتفاقا . 


۲ احرحه النسائي في كتاب البيوع - باب بيع ا حیون بالحيوان یدّا بيد متفاضلا = برقم (4775) » وأخرحة ابن حجر 
العسقلان في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (۱۷۱/4) برقم (۲۱۷۸) . 

۳ الراوي: عبدالله بن عباس : وأخرحه الشافعي (۲۹۰/۱) فقال: أخبرنا سعيد بن سا م عن مالك بن مغول عن أبى 
السفر قال: قال ابن عباس: " أيها الناس آمععوني ما تقولون » وافهموا ما أقول لکم ‏ أا مملوك ... " فذكره بمعناه 
موقوفاً عليه » وأخرجه الطحاوي (475/1) والبيهقي )١57/5(‏ من طريقين آخرين عن أبى السفر به واسناده صحيح 
» كما قال الحافظ فى " الفتح " )٦٦/٤(‏ . وقد جاء من طريق آخر مرفوعاً » يرويه محمد بن المنهال الضرير : آحرحه 
الطبرانی فى " الأوسط " (۱/۱۱۰/۱) »وصححه الألباني في صحيح الجامع - برقم:(۲۷۲۹) » وق إرواء الغليل 

. )۹۸٦( برقم‎ 

۳ " الراوي: طارق بن شهاب في سنن أبي داود - في كتاب الصلاة - في باب ابلمعة للملوك والمرأة = برقم (۱۰۳۷) 
: الكتب الستة (الطبعة الأولى) " ۰ وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (555) 

و قال الزيلعي (۱۹۹/۲) : " قال النووي في الخلاصة: وهذا غير قادح في صحته » فإنه يكون مرسل صحابي ء وهو 


حجة والحديث على شرط الشيخين ". وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۳۱۱۱) . 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
فرع 1 
آمان العبد صحیح عندنا ؛ لاطلاق قوله صلی الله عليه وسلم : " السلمون تتکافاً دماژهم 
ویسع بذمتهم آدناهم .3 
وقال آبو حنيفة”" : لا يصح إلا أن یکون مأذونا له في القتال »وتخريج الخلاف على هذا 








الأصل ظاهر . 

فائده : 

استدل الشسافعی”' کک الله عنه لتفاوت الحر والعبد في مقدار ما علك من الطلاق 
بان قوله تعللى: # [ الق ]۳ مرن *#[ سورة البقرة : الاية ۲۲۹ ] إلى قوله : 


8 حیٰ تنح روجا عبر 4 سورة البقرة : الاية ۲۳۰ ] يحتمل أن یکون للأحرار والعبید 
والاماء » وأن یکون لبعضهم . 

وقد جاء القرآن بأحكام مطلقة کهذه احتلف فیها ا حر والعبد والحرة والأمة» وأحكام اتفقوا 
فیها للضرورة حاصة. 


قال الله تعالى في حق الزانین الأحرار 


ج ره[ سوة لور :ی ۲ ] ءون الإماء : 6 و ون أيه 


وقال في الشهادات ۶ وشوا دَویَ مدل ینک # [ سورة الطلاق : الآية ۲ ] 
قال الشافعي : فلم يختلف من [ لقيته ]2 آنما على]]”' الأحرار دون العبيد » ولم ختلف 


'' الراوي: قيس بن عباد في سنن أبي داود في كتاب الديات - باب أيقاد المسلم من الكافر - برقم (45۳۰) » 
والنسائي في كتاب القسامة - باب سقوط القود من المسلم للكافر - برقم (5749) : الكتب الستة (الطبعة الأولى). 
و أحرجه أحمد في مسنده برقم (455) : صحيح لغيره» رجاله ثقات رحال الشيخين غير أبي حسان الأعرج» فمن 
رحال مسلم» وهو صدوقء وروایته عن علي مرسلة» ومع ذلك فقد حسن سنده الحافظ في "الفتح" ۰۲۲۱/۱۲ 
وأخرجه مختصراً أبو داود (۲۰۳۰) ء وانظر )١٦٥٦(‏ و (۹۹۱) و (۹۹۳) و (۱۲۹۷) . 

7 انظر الحاوي الكبير للماوردي (۱49/۱۳). 

7 انظر البحر ا حیط للزركشي (۳۱۷/4) » ا حاوي الكبير الماوردي (۳۰۳/۱۰) . 

( سقطت من ج 

ني م : لقيت 

1 سقط من ق : قرابة لوح تقريبا ولذلك حعلتها بين قوسين معكوفين مزدوحین هكذا |[ ..... [[ 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


آحد [لقیت]( أن لارحم على عبد ثيب » وفرض اللہ تعا ی العدة ثلاثة آشهر وثلاثة قروء › 





وقي الوت أربعة آشهر وعضرا . 

ول أعلم خالفا من حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة مما [له]0©) 
نصف معلوم » وما لا کا حیض عدتا فيه آقرب الأشياء من النصف » وهو تام حيضتين . 
هذا مختصر کلام الشافعي في باب عدة الأمة في کتاب " الأم ' ۶ . 

وقد يؤحذ منه أنه في غير آماکن الضرورة لا يدحل العبد في إطلاق لفظ " الناس ' و ' 
المؤمنين ' ونحوهما . 

وآن مذهبه التفصیل بين آماکن الضرورة وغیرها . 

ولا يقال : هذا في الألفاظ الطلقة دون العامة کقوله - رضي اللہ عنه - : " قد جاء القرآن 
بأحكام مطلقة ؛ لأن مراده بالطلقة العامة » والایات التي آوردها كلها عامة . 

والذي عندي في هذا أن الشافعي لا ینکر دخول العبید لغة [ي]”“ لفظ " الناس ' و ' 
المؤمنين ' » وکیف ذلك وهو من مشيخة قريش وفرسان البلاغة » ولکنه يدعي أنه استقراً 
الآيات الواردة عامة ء فوجد الأمّة فيما عدا أماكن الضرورة يخصّ با العبيد » ولذلك قال في 
كل موضع أورده : ' فلم يختلف أحد لقيته كما رأيت فتبين أن مراده الاستقراء من صيغ 
الأمة لا مدلول اللفظ لغة » وهذه فائدة وراء ما تكلم / فيه أهل الأصول ء فإنحم إِنما تکلموا 
في مدلول اللفظ لغة » والشافعي یوافقهم ‏ ولكنه يقول : 

إن الاستقراء دله على أن العبد غير مراد باللفظ فيما عدا الضرورات . 

فإن قلت : وما الضرورات ؟ 

قلت : كأنه مشیر بھا إلى ما لا يفترق فيه ا حر والعبد » كالإيمان » والصلاة ء والصوم ؛ فان 


2 3 


هذه آمور لیس یعقل في العبید معنی بخرجهم عنها » فیدخلون يم ا الاس اَعَبُدُوا 


ربكم 4 [سورة البقرة : الآية ۲۱] ونحوها ؛ إذ الرّق لا يقتضي الخروج من هذا بخلاف : 


7" ني ق :لقيت أن 
ي ق : : 
7 انظر کتاب الأم (۲۳۱/۵) ء الحاوي الکبیر للماوردي (۲۲۳/۱۱) . 


يم سن 


۱ - ي | 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





وءاوا ركو 1 [ سورة البقرة : الآية 4 ] ؛ فاضا تختص بذوي [الأموال]" ./ /۷- م | 
5 هر لایس حح لس )4 [سورة آل عمران : الاية ۹۷] إلى غير ذلك من الآي 
( مسألة : ) ۱ الخطاب - التناول لغة - للرسول صلی اللہ عليه وسلم وللأمة : المسألة )۲٢(‏ 
ڪڪ الخطاب المتناول 
( مل :ر بلأا اش ) [سوة البقة : لاه [1١‏ » ( يتيبو )) [سورة الزمر :ملسو زی 
5 یه و 
الآية *5] ( يشمل الرسول عند الأكثر ) . وللأمة يشمله 
وقيل :لا 0 5 


( وقال ) أبو بكر الصیرتی » وأبو عبد الله "( الحلیمی''' ) : يشمله ( إلا أن يكون معه 
قل ) [أو نحوها ما يقتضي بصراحته الأمر بالتبليغ مثل : 


م و ۸ ۶ 


َل بح رم 
۶ قل یمک يَحْصُوأ من أتصصدرهة 1 ۱ سورة النور : الاية ۳۰ ]0 
( لنا : ما تقدم ) من أن ال خطاب عام ؛ فلا يخرج فرد من آفراده عنه إلا بدليل . 


( وأيضا ) فالعموم / الصحابة قد ( فهموه ؛لأنه ) صلی الله عليه وسلم اكلام ج / 
( إذا كان لم يفعل سألوه ) عن السَبب ء ( فيذكر موجب التخصيص ) . فلولا دخوله 


۲ في م : الأموال وكذا 
( انظر تفصيل المسألة البرهان (۱۳۱/۱) » المستصفى )۲٢١/١(‏ ۰ الإحكام للآمدي (۲۷۲/۲) ۰ شرح تنقيح 
الفصول (۱۹۷) » البحر احیط (51/5؟) » شرح الكوكب المنير (۲۷/۳) ء فواتح الرهوت (۲۷۷/۱) » تيسير 
التحرير (۲۵/۲) » مختصر ابن ا حاجب والعضد عليه (۰0۱۲/۲ 
0 انظر : احصول( ۱۳۳/۳ » الستصفی(۲۱۷/۱) ء والإحكام للامدی(۲۷۲/۲) . 

هو الحسين بن محمد بن حليم» آبو عبد الله الحليمي» الشیخ الامام القاضي» أحد أئمة الدهر وشیخ الشافعية فیما 
وراء النهر» وله وحوةٌ حسنة في المذهب» وهو شيخ ا حدثین في عصره. ولي القضاء ببخارى» وصنف کتاب "النهج في 
شعب الإبمان" وحدث بنيسابور» وأخذ عند الحافظ آبو عبد الله احاکم وغيره» ولد سنة ۳۳۸ه » وتويي سنة 
٣ھ‏ .انظر ترهته في "طبقات الشافعية الکبری ۳۳۳/4 البداية واللهاية ۰۳۹/۱۱ التاج الکلل ص ٤٦ء‏ وفيات 
الأعيان ۰4۰۳/۱ طبقات الشافعيّة للاسنوي ٤/١‏ 4۰". 
0 انظر البحر الحیط (۲۵۷/4) » شرح الکوکب المنير (۲۶۷/۳) ۰ البرهان (۱۳۱/۱) ۰ الاحکام للامدي (۲۷۲/۲) 
> احصول (۱۳۳/۳) ۰ جمع ا حوامع (4۲۹/۱) ۰ نماية السول (۸۹/۲) ۰ الستصفی (۲۱/۱) »شرح تنقیح الفصول 
ص۱۹۷ 
ا سقطت من م 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

السوال » ول يحب [بالتخصیص]''' ء بل با : [۸ أدحل]”" . 

ولن فصّل / أن یقول : لا نسلم عموم ا خطاب ء ولا فهمهم العموم في حالة النزاع » 
وهي ما إذا كان في اللفظ قل ء والنقول من ذلك أنه - عليه السلام - آمرهم بفسخ الحج 
إلى العمرة » وم یفسخ . 
[قالوا : أتأمرنا بالفسخ ولم تفسخ] ؟ فاعتذر بأنه قلد امدي ‏ ولا دلیل فيه ؛ فان ذلك قد 
یکون لعلة التسوية » أو [لانه]") حطاب مشافهة » والأمر غير داحل فيه » وتعليلهم بقول : 
" أتأمرنا " مع عدم تعرضهم لعموم الأمر یشعر بذلك إشعاراً ظاهراً . 
( قالوا ) أولا : لا يدحل تحت ال خطاب ء ' والا ' يلزم أن ' يكون ( آمرا مأمورا مبلغا مب 
بخطاب واحد ) » وهو محال ؛ لأن الامر طالب » والمأمور مطلوب منه » والمبلغ مؤڈ 
بل مؤڈی إليه . 

وقد وقع الاتفاق على أن أمر الإنسان لنفسه على الخصوص متنع » فكذلك على العموم . 

( ولأن الأمر / للأعلى ممن دونه ) كذا بخط المصنف ء ثم أصلحت : لمن دونه . 
أي الأمر يشترط فيه علو المرتبة » فيكون الأمر من العالي لمن دونه » فلابد من مغايرة الآمر 
والمأمور » والا يلزم احتماع كونه أعلى وأدن » وهو محال . 
( قلنا : الآمر الله » والمبلغ جبريل ) ء فلا يلزم أن يكون - عليه السلام - آمرا مأمورا 
حت عتنع ؛ لامتناع أمر الانسان نفسه ء ولاستحالة اجتماع العلو وضده » ولا أن يكون 
مبلغا ومبلغا . 
ر قالوا ) انیا : ر خص ) النبي صلی الله عليه وسلم : 
ر باحکام » کوجوب ركعتي الفجر ۰ والضحی , والأضحى › وتحریم الزكاة ء واباحة 
النکاح بغیر ولي ولا شهود ولا مهر ولا غیرها ) من الخصائص التي یکثر عَدّها » وذلك 
يدل على مزيته ؛ وانفراده عن الأمة في الأحكام التكليفية ؛ فلا یکون داحلا تحت الخطاب 
التناول لهم . 





ني ق : باب یص بالتخصی 
في م : لم أدخل والمختار عندي ما ذهب إليه الصيرفي والحليمي من التفصیل 
0 قطت من ق 


قي ج : أنه 


| - ۷ 


۸ - ق / 


كناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
( قلا ) : الخصوص في غير محل النطاب الذي يتكلم عليه لا يقتضي تعدّیه إلى مَا سواه 
( كالمريض والمسافر وغيرهما ) ؛ فانحم حرجوا من بعض العمومات بدلیل حاص ( ولم 
يخرجوا بذلك من العمومات ) التي لم ينهض الدليل الخاص على تخصيصها بالنسبة إليهم. 
واعلم أن المصنف اتبع الآمدي في التمسك بركعتي الفجر » ولا نعلم أحدا عدها من 
الخصائص » وروي من حديث وضاح بن يجي عن مَنْدل بن علي - وهما ضعيفان عن 
بھی بن سعید''' عن عکرمة" عن ابن عباس أنه صلی الله عليه وسلم قال : 
' ثلاث هن علي فرائض » وهن لكم تطوع » الوتر وركعتا الفجر وصلاة الضحى” 2 وقد 
روي : ' النحر ' بدل ' الفجر ' . 
والأحسن ألا يوسع الكلام في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الخطاب العام » أو 
دخول أمته في الخطاب المختص به ؛ لأنه قلما تمس الحاحة إليه . 
( مسألة : ) لا يمكن دعوى العموم في الخطاب الشفاهي بالنسبة إلى من ۸ يشاقّه به » وإنما 





يعم من شوفة به . 
فإذا قال للحاضرات من نسائه : طلقتكن » فإنما يقع الطلاق 


۷ الوضّاح بن بحی النَّهْسَلي الانباري » آبو يحبى » سكن الكوفة » يروى عن العراقيين. روى عنه أهل بغداد. منكر 
الحديث » يروى عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كأتما معمولة » لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لسوء حفظه. وان 
اعتبر مُْتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا خير. 

انظر : رفع ا حاجب عن مختصر ا حاجب لابن السبكي تحقيق علي محمد معوض وعادل هد (۲۱۷/۳). 

(" مندل -مثلث الميم- بن علي العنزي -بفتح المهملة والنون- أبو عبد الله الكوفي» ويقال: ا مه عمر» ومندل لقب له. 
ضعيف» من السابعة. مات سنة سبع أو ثمَانٍ وستين ومائة. 

انظر : التقريب ۲/ ۰۲۷ والتهذيب ۱۰/ ۰۲۹۸ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن ا حاجب .)۲٥٢/١(‏ 

۳ يحبى بن سعيد بن آبان بن العاص بن أمية الأموي الکو آبو أيوب. سكن بغداد» وكان يلقب جملا. وثقه ابن 
معين وذكره ابن حبان في الثقات والذهبي في الميزان» وقال: ذكرته؛ لأن العقيلي ذكره في الضعفاء. 

انظر: تذكرة الحفاظ  )۳۲۵/۲(‏ والتقريب  )۳۹۸/۲(‏ والتهذيب (۲۱۳/۱۱) ء والیزان )۳۸۰/٤(‏ » تحفة الطالب 
بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (۱۲/۱). 

) هو الإمام عكرمة بن عبد الله مولی ابن عباس» أصله بربري. تابعي مشهور ثقة ثبت» عا م بالتفسير» أجمع أهل العلم 
بالحديث على الاحتجاج بحدينه. مات سنة سبع ومائة. انظر : تذكرة الحفاظ )35/١(‏ » التقريب (۰)۳۰/۲ 
التهذيب (۲۲۱۳/۷) » تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن ا حاجب .)۸٤/١(‏ 

7 الراوي: عبداللہ بن عباس : أخرحه أحمد فی مسنده برقم (۲۰۵۰) - إسناده ضعيف » وأخرحه البزار (۲4۳۳)) 
وأخرحه الطبراني (4 ۱۱۳۷) من طريق مندل بن علي» عن أبي جناب» عن عكرمة» به. ولفظه: "والأضحى علي فريضة 
وعليكم سنة". وذكره الألباني في ضعيف ا حامع بأنه موضوع برقم: .)۲٥٢٢(‏ 


المسألة (۲۳) 

لا يمكن دعوى 
العموم في الخطاب 
الشفاهي بالنسبة إلى 
من لم یشافه به » 
وانما يعم من شوفة به 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 

[علی من]'' آقبل بوحهه عليهن » ووجّه مشافهته نحوهن لا الغائبة منهن » ولرب 
حاضرات بين يديه لم یشافه إلا بعضهن » ویعرف ذلك بالقرائن . 
إذا عرفت هذا ء فاعتبر به کل خطاب » فنقول : كل حکم نزل بصيغة الخاطبة : ( مثل : 
( ییا الا 4 ) [ سورة البقرة : الآية ۲۱ ] " فهو حطاب مع الوجودین في عصر النبي 
صلی الله عليه وسلم ؛ لأنمم الواحهون به » و ( لیس خطابا لمن بعدهم۲ . وانما / يثبت ۷۲ - ي | 
الحکم ) فيمن بعدهم ( بدلیل آخر من اجماع ‏ أو نص › أو قياس ) يلحقهم به ؛ 
١‏ خلافا للحنابلة ) . 





ر لنا : القطع أنه لا يقال للمعدومين : ز ییا الاش 4 ) [سورة البقرة : الآية ١؟]'‏ 

؛لأنه وقت كونه معدوما ليس من الناس ء فلا يتناوله اللفظ ء ( وأيضا إذا امتنع في الصبي 

والمجنون ) مع وجودهما ( فالمعدوم أجدر) . 

ولا يقال : فكيف جوزتم خطاب المعدوم ؟ 

لأنا نقول ذلك في أصل الحواز والتعلق غير التنجيزي » وهذا في التعلق التنجيزي . 

( قالوا ) أولا : ( لو لم يكن ) [البي صلی الله عليه وسلم ]'" ر مخاطبا له ) [أي]”2 : 

للمعدوم ( لم يكن مرسلا إليه ) . زولا - | 


إذ لا معنى لارساله إله]”' الا تبلیغه الأحكام / » ولا سبیل إلى ذلك إلا بهذه العمومات » 


[وهي لا تتناوله](۲ . 
( والثانية ) وهی القدمة الاستثنائية ( اتفاق ) . 


ومن حاسن الصنف استدلاله بالاتفاق على انتفاء اللازم » ولم یستدل بقوله تعالى : 


۳ ی م ومن 

© ومذا قول جمهور الشافعية والحنفية » وانظر : الشيرازي في اللمع ص ۲۲ ء والغزالي في الستصفی (۲/۱ ۰۲ 
والآمدي في الاحکام (۲۷/۲) وبیان المختصر لشمس الدین الأصفهاني (۰)۲۲۰/۲ 

('" سقطت من م 

في م : أي لو لم يكن النبي صلی الله عليه وسلم مخاطبا 

7 سقطت من م 

١(‏ سقطت من م 


سرک کر لا وه 


۴ وما رسک إلا كاف ناس # [ سورة سباً : الآية ۲۸ ] ء وان كان غيره 
قد استدل به ء وکذا : بعثت إلى [الأحمر والأسود] ؛ لأن لفظ الناس » والأحمر والأسود › 





والجماعة يختص أيضا بالموحودين وقت الزوال ء ولا فرق بينه وبين ۴ ییا الَا 4 
| سورة البقرة : الاية ۲۱ ]. 

ر وأجيب بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهی ) في الارسال ء ( بل ) مطلق ال خطاب كاف » 
ویکون ( لبعض شفاهًا ) وهم الوحودون ء ( ولبعض ) وهم من بعده صلی الله عليه وسلم 
( بنصب الأدلة ) والنقل عنه صلی الله عليه وسلم ( بأن حکمهم کحکم من شافههم ) . 
والحق أن ذلك معلوم من الدين بالضرورة » ومن کونه حاتم النبيين » ودائم الشرعة إلى یوم 
القيامة لا من مثل : +( وبا رسک إلا کف ناي ه [ سورة سبا: الآية ۷۸] 
؛ لما عرفت . 

( قالوا ) انیا :لم تزل العلماء تستدل بمثل هذا الخطاب على مَن حدث بعده » و 
( الاحتجاج به دليل التعميم ). 

( قلنا ) : ليس لتناول اللفظ هم بل ( لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدلیل آخر 
جمعا بين الأدلة ) من الطرفين . 

( مسألة : المخاطب ) بكسر الطاء اسم فاعل ( داخل في عموم متعلّق خطابه ) 

إذا كان صا حا له ء ولم تخرحه القرينة ( عند الأكثر ) سواء أكان الخطاب 

( أمرا أو نهيا أو خبرا) .فالخير ' مثل : 

۱ وهو یگل شَىْءِ عم 4 / [ سورة الحديد : الآية ۳ ] ء وهو سبحانه وتعالى عليم بذاته 
وصفاته » والأمر والنهي مثل : 

( من آحسن اليك فأكرمه أو لا تهنه ). 

وقیل : لا يدحل ؛ لقرينة کونه مخاطبا . 

وهو الأصح عند أصحابنا كما ذکر النووي في ' الروضّة " ۰ الا أن أصحابنا لم یذکروا الخبر 
بل الأمر . 


)0 قي مم : الأسود والأحمر وحكمي على الواحد حكمي على الجماعة 


المسألة (4؛ ۲) 
المخاطب داخل في 
عموم متعلق خطابه 


۷ - ج | 


کے ۱ 
والفرق بینهما واضح ‏ . 
وقال الامام [الرازي]''' : يشبه أن یکون کونه آمرا قرينة مخصصة مع جزمہ في ابر 
درل ۱ 





وفصل إمام الحرمين فقال : اللفظ يتناوله صيغة » ولكنه خارج عنه عادة » وهذا في الأمر 
والنهي حيث / لا يستلزم کون الأمر أمرًا لنفسه » فان استلزم مثل : ليقم الناس » فالصحيح 
لا يدحل » [ والا ]۲۳ يلزم كونه أمرا مأمورا » واجتماع العلو وضده ؛ بناء على اشتراط العلو 
في الآمر وضده في المأمور » والمانعون من دخول المتكلم في عموم كلامه . 

ر قالوا ) : لو دحل كان ( يلزم ) کون الرب خالقا نفسه ؛ لقوله تعالی ( اله للق 
ڪل یو ) [ سورة الزمر : الآية 2۲ ] . 

( قلنا ) : هذا ظاهره » ولکن ر خص بالعقل ) . 

ومن أصحابنا من آحاب بأن الخلق لا يتصور في ذات الباري - تعالى - ولا يتوم فيها » 
فلا يشمل العموم عليه » وهذا مَهْيّع يشلك في كل مخصوص بالعقل » فيقال : إنه لم یدخل 
؛ لآن اللفظ إفا [يشتمل] "على الممكن + قلا يقال : حص . 

فائده : 

ما حسن حذف الصنف اللازم وذكر دليله حيث قال : [یلزم]”' الله خالق کل شيء 


ومراده یلزم کون الرب خالق نفسه من قوله تعالى : ۾ آله َل کل شیر )4 

[ سورةالزمر : الآية ٩۲‏ ] . 

فانه حذفه تأدبا [واستھجانا]““ لذکر هذه اللفظة كما وقع في الحديث : ' 

يأ الشیطان أحدكم فیقول : من خلق کذا ؟ إلى أن یقول : هذا الله خلق الخلق » فمن 
خلق ؟ 





۳ انظر الروضة للنووي (۳۹/۸ ) . 

۳ في م : ما آری 

7 انظر ا حصول للرازي (۱۳۲/۳) . 

8 نی م : ولا 

0 انظر البرهان للإمام الحرمين (۱۳۰/۱) . 
؟ سقطت من ق 

7 سقطت من ق 

0 في ق : استهجانانا 


| ۵-۷ 


ودک کل 

[فانظر قوله : وذکر کلمة] ۲۳ » ووقع في بعض الروایات التصریح بها » وهي : فمن خلق الله 
؟ » وحذفها حمول على التأدب » وذکرها حمول على الایضاح . 
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احتلف الأصحاب فيمن قال : نساء العا مین طوالق » هل تطلق امرأته ؟ 

قال الرافعی: وبني [الخلاف]'' على أن الخاطب هل يدحل » وصحح النووي أنما لا تطلق 
» قال : لأن الأصح لا بے ا ۱ 

ونقل الرافعي : أن بعضهم أفتى فيمن قال لزوحته : نساء العالمين طوالق » وأنت يا فاطمة ء 
بأنه لا يقع ؛ [لأنہ]”“ عطف طلاقها على طلاق نسوة / لا يقع طلاقھن“' ء ومقتضى 
هذا التعليل أنما لم تدحل في نساء العا مین ء أو لعل العطف بَین أنما لم ترد بالأول » والا فلا 
فائدة له » ولو وقف على الفقراء » ثم صار فقيرا » جاز له الأخذ منه على الأصح . 

وقيل : لا ؛ لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف . 

[وأشار بعضهم إلى تخريج المسألة على هذا الأصل » وأشار الوالد رحمه الله إلى أنه نما يثبت 
على هذا الأصل ما إذا كان في هذه الصورة فقيرا حال إنشاء الوقف وقال ينبغي أن يكون فيه 
وحهان أصحهما الحواز وإليه أشار الخوارزمي” في الكافي]!© 2 . 





"ا لراوي آبو هريرة في صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق = باب صفة إبليس وجنوده - برقم (۳۲۷۲) ۰ وی 
صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بیان الوسوسة في الاعان وما يقوله من وحدها - برقم (4 ۱۳) : الكتب الستة 
(الطبعة الأول) " . 

۲ سقطت من ق 

۳ في م : اخطاب 
3 انظر روضة الطالبین للنووي )۳٤/۸(‏ . 

0 م : نا 

۲ انظر روضة الطالبین للنووي (۳۸/۸) » البحر ا حیط للزركشي (۳۱۳/4) . 

۲ محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان» آبو حمد» مظهر الدين العباسي (نسبة الى حده) الخوارزمي: فقیه شافعي 
مورخ. من آهل خوارزم» مولدا ووفاة » ولد سنة 4٩۲(‏ ه) وتوٹی سنة (۵*۸ ه). مع الحديث با ویبلاد كثيرة أخرى 
وصنف (الكاني في النظم الشافي - خ) ابحلد الأول منه» في شستربتي (۳۹6۳) وکتابا في (تاریخ خوارزم) (۲). 

انظر الأعلام للزركلي (۱۸۱/۷) . 

1 سقطت من ي » م » ج 

9 انظر الأشباه والنظاثر للسبكي (۱۲۳/۲) . 


۰ - ق / 


كتاب "رم الحاجب عن مختصر بن العاجب " 
وقي الرافعي : أن شريحا الروياني“ حكى عن جده أبي العباس عن بعض الأصحاب فيمن 
قال : كل من [في] السكة طالق ء وامرأته في السکة أنه لا يقع » والصحيح : [یقع]:٩)‏ 
لشمول اللفظ ها » وهذا لا يتعلق بمسألة المحاطب هل يدحل في كلامه ؟ وانما ذكرته لأنه 
وقع في بعض النسخ : امرأة كل من في السكة / » وهو غلط ؛ [لاتفاق اسخ]"؟ على عود 
الضمير على مؤنث ؛ فان في جميع النسخ : وهي في السكة » ولا يتجه الوقوع عليها أصلا 
إذا [کانت](۲ هي في السكة ؛ لأن العلق به كونه هو في السكة - لا هي » ولو قُرضَ / 
عود ضمير المذكر أي كان هو فى السكة اتحه البناء على دخول المخاطب في [النطاب]( . 





چم مگ 


ر مسألة : مثل « خد من موم صَدَفَةٌ 4 ) [ سورة التوبة : الآية ۱۰۳ ] ( لا يقتضي 





أخذ الصدقة من کل نوع) ۲ من الال ؛ ‏ خلافا للأكثر“ ) . 


( لنا : أنه بصدقة واحدق ) من نوع واحد من الأموال ( یصدق أنه آخذ منها صدقة ؛ 
فیلزم الامتثال ) . 

( وأيضا : فان كل دینار مال » ولا يجب ذلك ) فيه ( بإجماع ) ء ولو كان عاما لوحب 
أحذ الصدقة منه . 

ولقائل أن يقول : على الأول : لا نسلم الصدق . 

وعلى الثاني : ذلك لمنفصل . 

وأيضا : فالمراد با مال التصاب ‏ وهو يأحذ من کل نصاب . 


() شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياي» الشافعي (أبو نصر). فقيه» أصولي. ولي القضاء بآمل طبرستان.وتوٹی سنة 
٥‏ هه الموافقة ۱۱۱۲ م في شوال.من مصنفاته: روضة ا حکام وزينة الأحكام. انظر الأعلام للزركلي (۱۰۱/۳) . 

ا سقطت من ق 

۳ انظر : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي (۳۹۸/۱) ء روضة الطالبين للنووي (۳۷/۸) . 

قت مدق 

ل م : من النسخ لاتفاق الشسخ 

0 سقطت من ق 

۷ سقطت من ق 

() انظر : الاحکام للامدي (۲۷۹/۲) ۰ ولرشاد الفحول (۳۱/۱). 

( انظر : البحر ا حیط للزركشي (۲۳۷/4) ۰ وإرشاد الفحول .)۳۱٦/١(‏ 


۷ - ي | 


| - ۷ 


المسألة ر ۲۵) 
آموالهم صدقة لا 
يقتضي آخذ الصدقة 
من کل نوع 


كتاب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 
( قالوا : المعنى من كل مال » فيجب العموم ) ء إذ الألف واللام وكل في العموم سواء . 
ر قلنا : ' كل ' للتفصيل ) بخلاف الجمع المضاف › 
( ولذلك فرق بين : للرجال عندي درهم » وبين : لکل رجل عندي درهم باتفاق ) › 
فيجب في الأول درهم للجميع » وی الثاني لكل واحد درهم . 





) مسألة : العام بمعنی المدح والذم ( آي الذي سيق للمدح والذم 2 مغل ) : 02000 
م بمعني 
IEE‏ المدح والذم 


( دار لی هب ر (2) راون الجا ر ىير © £ . 


| سورة الانفطار : الاية 2-۱۳ ۱]. 


ولیت یروت اهب وَالْفِضّة ولا يفوا في سیل ألو 4 [ سود 
التوبة : الاية ۳۶ ] [ر عام » وعن الشافعي خلافه) » وهو وحه ضعیف في الذهب ‏ 
[نقله الحلابي » عن القفال] ۲۳ ۰ والثابت [عن الشافعي]") الصحیح من مذهب العموم . 
نعم » إذا عارضه عام آخر ل يُسّق للمدح أو الذم ] ”. 

قال“ [الشیخ أبو حامد]"" ۰ [وسليم الرازي] " وابن السمعاني وغيرهم من أئمتنا : لا 
حلاف على المذهب أنه يترحح الذي ۸ يسّق لذلك » فيجري على عمومه » ويقصر ما سيق 


للمدح أو الذم عليهما .© 


۲ سقطت من م 

ای م : عنه 

© انظر : رشاد الفحول للشوكاني (۳۳۱/۱) ۰ ا حصول للرازي (۱۳۰/۳) ۰ شرح الکوکب النیر )۲٥٢/٢(‏ » 
الاحکام للامدي (۲۸۰/۲) ۰ شرح تنقیح الفصول (۲۲۱/۱) ۰ نماية السول للإسنوي (۱۹۱/۱) ۰ للمع للشيرازي 
(۲۸/۱) ء قواطع الأدلة (۲۰۹/۱) . 

( انظر البحر ا حیط للزركشي )۲٦۸/٤(‏ ء قواطع الأدلة لابن السمعاني (۲۰۹/۱) ۰ شرح الکوکب المنير (۲۰/۳). 
0 في ج : الشیخ آبو حامد الأسفرايني . 

۷ سقطت من م . 

۲ انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني (۲۰۹/۱) ۰ الستصفی للغزالي (۵۳/۱) ۰ ا حصول للرازي (۱۳۰/۳) . 


قلت : وحکی آبو عبد الله السهيلي "۲ ء وهو من صحابنا وجھا أنه يوقف هذان العامان إلى 


أن يتبين الال کالععارضین(۲) ۲ 





( لنا ) : على التعميم إذا لم يعارضه عام آخر [أنه]“ ( عام ‏ ولا منافي ) لارادة العموم ؛ 
أو ليس هناك إلا المدح أو الذم » وهما لا ينافيان العموم ء ( فيعم کغیره ) من ألفاظ العموم. 
وأيضا : حمله الصحابة على العموم » فإنه روى عن عثمان أنه قال في الجمع بين الأختين 
بملك اليمين : أحلتهما آية » وحرمتهما آية ء والتحريم مقدم .° 

وأراد بآية الحل : ۴ أو ما مككك یکمک [ سورة النساء : الآية ۳ ] ء وآية التحريم : 
[# وَأ موا بت الْحْخَكَيْن 4]" [ سورة النساء : الآية ۲۳ ] » فحكم 


بالعموم على آية الحل [مع أتما]”' مسوقة للمدح . 

( قالوا : سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر ) ۰ وعادة العرب فيما هذا شأنه الإتيان 
بلفظ العموم مبالغة ؛ ( فلا يلزم التعميم ) . 

( قلنا : التعميم أبلغ  )‏ فيكون قصد الدح والذم دالا له » ( وأيضا لا تنافي بينهما ) 


حتى يدلّ ثبوت أحدهما ء وهو قصد المبالغة على نفي الآخر . 


۲ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الختعمي السهیلت الضرير» أبو القاسم وأبو زید. الحافظ العلامةء الأديب 
النحوي المفسر. قال السيوطي: "كان إماماً في لسان العرب» واسع المعرفة» غزير العلم» نحويًا متقدماء لغويّاء عالاً 
بالتفسیر وصناعة ا حدیث: عالاً بالرحال والأنساب» عارفاً بعلم الکلام وأصول الفقه» عارفاً بالتاریخ» ذكنًا بیها عمي 
وله ۱۷ سنة". وله مصنفات كثيرة» منها: "الروض الأنف" في السيرة» و التعریف والاعلام في مبهمات القرآن» "ونتائج 
الفکر"ء "ومسألة رؤية الله في المنام". وله شعر كثير» وتصانیفه متعة مفيدة. توفي سنة ۵۸۱ه بمراکش. 

انظر ترجمته في "الديباج المذهب  )4۸۰/۱(‏ طبقات القراء (۳۷۱/۱) » طبقات ا حفاظ ص (4۷۸) ؛الأعلام 
.للزركلي (۳۱۳/۳) . 

7 انظر البحر ا حیط للزركشي )۲٦۸/٤(‏ . 

. سقطت من م‎ ١ 

* انظر اللمع لابي اسحاق الشيرازي (۳۰/۱) . 

وروم كيين 

( في ق : وهي 


کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


فائدة : / 








مثل آبو عبد الله ا لسَهّيلي للعامّين اللذین سیق أحدهما للمدح دون الآخر بقوله تعالى : 
۱ 7 وى ارو ۳ وم ےہ لح 5 5 3 ما م1 4 کم وو ۲ 
# والزین هم لفروجهم حَفِظونَ 0 الاعق آزوجهم أو ما ملكت ینم و 
[ سورة المؤمنون : الاية ه > ٩‏ ] . 


فانه سيق للمدح » وهو يعم ملك اليمين » سواء الأحت وغیرها » فترحح عليه قوله تعالى : 
رع ہے م ۵ مر مح مر 3 ۳ 

# وأن تجمعوا ب الاخکن 4 | سورة النساء : الآية ۲۳ ] » وهو عام في ا مع 

ولقائل أن يقول : [هذان لفظان |20 كل منهما عام من وجه » خاص من وجه . 


وس ہج 


ومثل الشيخ أبو حامد » وابن السمعاني وغیرہما من آئمتنا بقوله تعالی : # حرمت 


کم که تک وبتاتک وَلَحَوفكُمْ )4 [ سورة النساء : الآية ۲۳ ] . 

فإتما آية سيقت لبيان الأعيان ا حرمات دون العدد مع قوله :+( EES‏ کک 7 
السو مت وت وم * [ سورة النساء : الآية ۳ ] ء فانه سيق للعدد » وهو يعم 
الأحت وغيرها » فیقضّی بتلك ؛ لأنما مسوقة لبيان الحرم » وكذلك یقضّی جا على قوله : 
از ما ملكت یگ 4 [ سوة النساء : الآية ۳ ] وقوله تعالى : 
لے ]" یکنزوت الذَّهَبَ وَالْفِصََةَ 4 [سورة التوبة : الآية ۳4] لو 
استدل به مستدل على إيجاب الركاة في الحلي المباح لا يفصلنا عنه » بأنھا مَسوقة للذم مع 
معارضة [أصل]”© عدم [الوحوب]*" لها » فترحح . 

۷ في ق : هذا لفظان عامان 

7 سقطت من ج 


'! سقطت من ق ؛ وف م : عموم أصل 
0 قطت من ق 


۰۷ - ج | 


كتاب "رم الحاجب عن مختصر بن العاجب " 

فائدة أخرى : 

ليست المسألة مقصورة على ما سيق للمدح أو الذم » بل هي عامة في كلما سيق لغرض 
فنقول على هذا : قوله صلی الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء أو كان عثریا''' العشر ء 
وما سقي بالئنضح''' نصف العشر ٩۲‏ / مسوق لبيان مقدار الواحب » مُعارَض بأن 
الأصل عدم الوحوب » وما رواه ا حاکم!'' : " فأما القثاء والرمان والبطيخ والقصّب فعفو ‏ 
عفا عنها رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) » وحینئذ فلا عموم في قوله صلی الله عليه 
وسلم : ' فيما سقت السماء '؛ لكونه مسوقًا لبيان المقدار معارضًا لا بمجرد كونه / مسوقًا › 
كما عرفت . واللہ المستعان ./ [أخر كتاب العموم وبه تم السفر الأول من كتاب رفع 
الحاحب في شرح مختصر بن ا حاجب على يد مصنفه عبدالوهاب بن السبكي . 


بدایة ا حزء الثاني باب التحصیص وصلى الله كاين / 





( عثريا : قال الخطايي هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي ومنه الذي یشرب من الأنمار بغير مؤنة أو یشرب بعروقه 
كأن یغرس في أرض یکون الاء قریبا من وحهها فيصل إليه عروق الشحر فيستغني عن السقي. انظر فتح الباري لابن 
حجر )۳٤۹/۳(‏ . 

۳ بالنضح بفتح النون وسکون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية وهي رواية مسلم والراد بحا الابل التي یستقی علیها 
وذکر الابل کالثال والا فالبقر وغیرها كذلك في الحكم قوله. انظر فتح الباري لابن حجر (۳۹/۳) . 

7 "أخرحه البخاري في کتاب الركاة - باب العشر فیما یسقی من ماء السماء وا ماء ابحاري - برقم (۱4۸۳) ۰ وی 
صحیح مسلم - کتاب الركاة - باب ما فيه العشر أو نصف العشر - برقم (۹۸۱): الکتب الستة (الطبعة الأولى)". 
0 انظر الستدرك للحاکم (۵5۸/۱) حدیث برقم (۱45۸) بلفظ : " فیما سقت السماء والبعل والسیل العشر 
وفیما سقي بالنضح نصف العشر وانما یکون ذلك في التمر» والحنطة» والحبوب» وأما القثاء والبطیخ والرمان والقصب 
فقد عفا عنه رسول الله صلی اللہ عليه وسلم» هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرحاه» وله شاهد باسناد صحیح " 

٣‏ في ي : تم السفر الأول من رفع ا حاجب عن شرح ختصر ابن ا حاحب من حط مولفه أيده الله واتقاه. یتلوه في الثاني 


إن شاء الله تعالی التحصیص والحمد لله وصلی عليه » وفي م » ج : سقطت 


۸ - ق / 


۸۷ - ج | 


]-۱/ 


۷7- م/ 


۸۷ - ي | 


رایع ۰ اہ 


الحمد لله الذي وفقني طذا » وأمدني من العون ما مكنني من إبحاز هذا 
العمل المتواضع » وا حمد لله الذي بنعمته تم الصالحات لقد من الله عليه 
بإتمام نصيبي دراسة وتحقيقاً في باب الامر والنهي والعام من خطوط كتاب 
رفع الحاحب عن حتصر ابن الحاحب لابن السبكي ولقد حوى قرابة مائه 
وست وثلاثين آية وثلاثة وٹمانون حديثا وحم مائه وسبعة وثلاثين علما 
وقرابة اربعين مسألة في الأصول ومسائل لغويه فهو بحر متلاطم حوى جمعًا 
من العلوم في القرآن والحديث والفقه والأصول والتراحم والسير والأسانيد لذا 
ينصح باقتنائه والاستفادة من هذا التراث » واللّه أسأل التوفيق والسداد وأن 
یجعل عملي هذا خالصًا لوحه الكريم وصلى الله وسلم وبارك على نبیّا محمد 


وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعيهم باحسانا إلى يوم الدين 





ایحا : 0 e‏ 
-١‏ فهرس الایات. 


-٣‏ فهرس الاشعار. 





 -‏ فهرس الأعلام. 

-٥‏ فهرس المصطلحات. 
-٦‏ فهرس الفرق والمذاهب. 
۷- فهرس المسائل الأصولية. 
۸- فهرس الأماكن والبلدان. 
۹ فهرس المصادر والمراحع. 





۳ ( اا الاش 4 ا ۱ | البقرة | r۲‏ 
چ ہے ےمج سس جح جج ہے ےط 


5 اوا ورو تن یشم 4 ۱ ۳۳ ۱ البقرة ۱ ۱۲۳ 


مم 


الل ل تسه لسع سس دعس ل bk‏ -----------------------222 


ب م ا م يا ا ا ا ی وا ا ی یی ينين 
سس سس ع ا ل ع جع ع و و جع جو ع ع ع ع جع ع و ع و عي ع ع ع ع ب ب ب يح عي ع و و يح ويح ع ب ع ع جح ع رسيي هينه هه هه هه هه هه هه هه ني هه سس سس سس سس سس 
سس سس سس ی چ هه هه هه هه گس سس سس سس مم هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه ل ل ا ست 
سس سس سس سس هس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس هس هس هه مس سس سس سس سس هس هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه سس سس سس ی سره هس هه هه هه هه هه هه هه هه ۳ هه سا ہش 


0 
چودووچتچوو سس ع ب يي يي يج د يع يي يي بي يي يي ت يي يي ع يي يي يي ا يي يي عي ير تي يي يج يج ص يي ت vv vv‏ ت ت ت 


۱ ۶ م ۱ ۱ : | 
۱ و 3 صلوا پٹ سس رهم ور 1 ا 0 ۱ 
ماس سس aE dE‏ الا ہہ ہہ ہرہش 7 ۱ 
۱ 1 لوا من طت۔ ریک 4 ۱ IVT‏ البقرة ۱۳ 
5 یں ی | ۱۶۰ | البقرة | ٢۹٢‏ 
من کان منک مریضّا أو پوت أذى من رای فیدیه ۱ | البعره ‏ | 
۴ لالس اهنمث 4 ۱۹۷ البقرة ۹ 


۳ ادا لہ کا ہرک »4 ۱ ۲۲۲ ۱ البقرة ۱۷٤‏ 


۷ 907 | ۲۲۸ | البقرة ۱ ۳۲۸۰۲۳۲۰۲۳۰ 


سس سس ی سس سس سس ع هس هس هس سس سس سس سس هه هس هه سس هه ب هه هس هه هس هه هس لس ده هه هه هه هه هه سل سس هس سس سس سس 


سس ا سس سس سس هه هگ سس سس سب هس سس هس سس هه سس هه هس هه هه هه هس هه هه هس ی هه هه هه سل سس سس ا 


| لاتب اتا لک ا 4 | ٢۷۳‏ | البقرة | ۲۹۸ 


اا سا سح مم سس سوت 
1 1 1 
۱ ۱ 


۱ ہر 2 و مہ ے‌ س2 ار ۱ ۱ گاج 1 
15 | ۶ واستقهدوا کهیکان مِنْرَجَالِكُمَ ۾ YAY‏ ۱ البقرة ۱ ۱۳ 











۳ # انوا يالو رة فاتلوھا إن شحم صرت 4 ۳ | آل عمران ۱۳۳ 
4 ۴ من 

7 2ح لگا جخ منت »4 ۷ | آل عمرن | ۵۲۵۱م 
سی مرت 7و مم وم 

وسارغوا رل مرن يڪم 4 ۳ | آل عمران ۰ 





جع سس يم تتت ت جه ت ت ت vv‏ موک ا يم دج ريجرج ع چ د ع ع ا م پوس ب 


سm‏ ي ي 


+( پیا اش اکا ریم الى کک من نس ووو کا ترجه وب نچا 


أ کر سے سر کر فرور ںہ مک ےھ م سه سار ے ے۔ 
رجالا كيرا وشا ونوا له الى سا ودب لارام إن اکان لک رقا )4 


4 


۳۹ ۱ تا ماب السا مق وت ورین 4 ۱ ۳ ۱ النساء‎ + | ٩ 


س 


4 | العام‎ | © | EEE ۲ 


ال 10101 1-1 م ا نی عبت EE‏ 
۳ 5 0ئ رکد سم | ۱۱ | النساء | ۲۳ 
۔ وحم مہ فرح ہم م 
ظ ان کان مخ وہ فا سدس 4 ۳ "ایس 4 


ت و ب ب ب ت فج ج وم ج بب 


ف سس هس هس ت ت ی ی هه هه ت هه ی هسام سس سس هه هس چ چ هه چ هه هس هه له هه هه اچ ل نټب 
1 


۳ مت عم أو تک کتک وتو شم | ۲۳ | الساء | ۲۶ 


ل سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس<۱۷ ت 
3 | < ون جوا رک الکن 4 | ٢٢‏ | النساء | ۳۱۵/۲۹۶ 


م م م سس هه هاگ سس هس هس هس سس ا سس م صصص ت يست 


"1 ۱ اه ت 


7 0200 پائلکتھاتھ 4> 00000000 اخ | اه | ما 


« رل الیک وتا باون ال کب فو بلج 


رکشت ویولد لای کرو کول آهدی من الین ءامثا ميلا 4 | 


8 ده يمرك أن ود لت اه یا 4 ۸ التساء ۱۷/۹۹ 


نج جه 
صحریر ركبم موه 2 


'* | ود که انوا الكتبَين یسم رام لگ | ۱۱۳ الساء |2 ؛ 


۴۰ 1۹ | ۲ | المائدة | ۱۷۶ 
ا ی ”نا ف جج 


45 | حرمت یکم مت 4 | ۲ | للائدة ١‏ ۳ 


۳ 


سا سس سس سس سس سس هس هس هس سس سس سس هه سس هس هس سس سس هس سس سس هه سس هه هه هس هه هس هه هس هه هه هه هه هه هه سل ب 


ام ہرم 


تس دا نتم ال الصَلوة ایلوا »4 | 6 | الائدة | ۱۵۱ 











کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 








« اما رارق 4 | ۳۸ | ot alll‏ 
5 6 4 ل 
.سے اسب مآلك ین يك 4 0 0 ۳ 7 | AY‏ 
3 ایاگ ۳ ۸۸+ 0 97+0 
لت نے »۳۷| نے 
ل لا مدي یئل کک ملعاو لہ أن كماو |0 2 سا 
2۲ م ۱ ۱۶ الانعام ۲۷٤‏ 
ا اسشا 
ELD DS‏ در العم | کے 
7 با اتید | ۲ الأعراف | 1440۹ 0 
O (IY 0‏ و 
| --- دبا افش بت وه وتا لح 4 ان اشن ند كل كسد 
5 . نت فذ٣ ٢.٦‏ سس الأعراف مد 
6 کار .ۃة. ا ]فا ۱ 
O 3‏ اياي ا آلو کز یرت مل الال چ ۱ 50 | الأنفال | ٣۵۲۰۳۹۸۳۳۹‏ 
o. 21 7‏ € ا 
8 كاقلا eT‏ 
001 1 ل ید ل ا ا 
٦‏ رای يكيروت الھب و کک فة یَفٹُوتہا في سیل اللہ 4 ۳ ٠‏ التو mer | a‏ 
۱ 9 3 مسج اک فیا ھی 
ہے سس ۶ 9 سس اس مسا سس 
7 وع 1« ام سف | کے 
ا ضر عر .لا سس ال 
ار TAT‏ 
37-31( لقال وین شتت لله اشضوعا» MDE‏ 
سيك راتشک وه لی نتذا ل كيده 00 MM‏ ما 
۳2 2 ہچ 4 سس حا م الاك 
۳ کت عل 4 ۷ ۱ الحديد | ده ۳ ۳ 














"۳ متا لتی ول ره 4 | 4 | الفحل | ۱۹ 


سس 0 


7 ( ویک زد يتم تی اپ لسن بي" 











ی ا تحت( سے سے د 

ل ون بحستا 4 | ۲۳ | الاسراء | ۱۶ 

۳ ۾ آنظر کی ربوا کک أل کن کو ۸ الاسراء‎ Vo 

۳۳۹ رل فَتَهَجََد به اف 4 ۱ ۷۹ ۱ الاسراء أ‎ 2 ۷٦ 

کک 4 | ۱۶ | الإسراء | ۱۱۲ 

۷۸ +( یمر أهلهرياً تس هه مرم ۳۱ 

۷۹ اه بوم أل ے د یمه فَرْدًا دا 4 ۹ | مرم ۳۳۵ 
سس لک سس سس 
الحو ال ر تاور 8 ر و aE,‏ و رد ۱ ہر 

| ۴ هَمَاتلَكَِيَعِينِكَ یمومی )قا هی عصای آئوکوا علا وآهش | ۱۷ 00 

۱ 0 ے سے مرحم ا مه وم ۱ ص 
یا یی ول فیا مار تخل 4 سس تس سس 

فافض مات قاض 4 ۱ ۷۲ طه ۱۲۳ 
E 2‏ مر چو .سی ا شش رش 

۸۳ بے فعصیت أمری | ٩۳‏ طه ۱۳ 

۱۸۲ | وم ها ملک پالسار و وص طیر ا پ4 ۱ ۲ طه‎ # ۱ ۸٤ 
ھ2 ا سد 5 بر حك سس 5 کن روہ ہے موی ہے ہے و میں 7 عو سو که‎ 

1 تر رات الله ا وت سوالقمر ۱ ۱ ۱ 
هم | ۱ ۱ ۳۸ 
جوم م ولي لو و و 11 5 ۱ ۱ لحج ۱ 
ہے تک کے سس سس 111111 1 2211 

۱۸۰ | تر 4 | ۸ الحج‎ ۳ 1 ۸٦ 

۸۷ وكيد نو لاس | ۱۸ | الحج ۸٢‏ 
س سے لیس تنل سس سے 

۸۸ | 5و رن هم فر جهن حون یا إلا رجهم آز ماملکت ام هم 4 | | هله ۱ المؤمنون ۱ ۳۹۵ 

4م أ ۶ من الع - 4 ۱ اه المؤمنون ۱۳۲ 

ی مسجت ھچ امس اس یکن سے 


۹ ہے ۲ النور ۳۱ 


تس سس سس ت سس سس هس هس هه هس هه هس هس ا هه سس هه سم سس سس هه هس هه هس هه هس هه هس هه هس هه هس اا ب 


سس سس تسه و تسد تس تس تس سم دهع سل دس مر سس تست تس تس تس دس سس مس سس دس سس دس سس مس شڈ چس“ ہج جج سس ۳ ۳ 


۱ آزیت 5 7 مور ۱ 1 ۰ ۱ 
۹۲ ۱ وان َو و جهم )4 ۱ ٦‏ ۱ النور ۱ ۲۷۱ 
و کو ت . کہ 
1 و 7 | النور 9۰ 


1 
عع هت جه هه ج ج و ج ج ج ج ت جه ت جه ج و هج ج ج جت اج ج ع ص 


ات RON‏ ا 


56 ۱ فیدر الَيِنَ ينا eT‏ 1۳ النور ۱ ۱۳۰ 








۳ وتیل مك بَا تما 4 | 8 | الفرقان | ۲۵۰ 


دود 2 تجهب اه تاه اه ام ات | سس داضت یت ای اب مب تا ماب مات یساس تسب 


5 | إن مک سییر 4 ۱ ۱۰ ۱ الشعراء ۱ ٦‏ 





ا« سمش آ اک 
۹۹ 9 سارہ من ف لسوت والض الب إِلا 4 ٦‏ النمل ۳۸۳ 

00 7 | لعکبوت‎ ١ ۰ 4 2 aS 
٣ | کف رثول ارو کے 4 000000 ]| م الأحزاب‎ EES "7 5 


اا هه هس هس ام سس هس هس هه مس سس سب سس سب سس هس هس ا ب ق چ بپ 


۳ یره کے و مت 4 ۱ ۳۵ ۱ الأحزاب ۱ در 


ااا ا کے سےا ےت( شد 


ات کش کہ تک یی ل میت خن | 


۱۰۳ ۷ | الأحزاب ۳۳۸ 
وا eT‏ کت نس کٹا اة | 
٤‏ | ٠ه‏ | الاحزاب 
لک من دون الْمَؤْمِنِينَ 
1 اق ےو ا جع ی ۰ الا حزاب ۳۸ 
۱ 7 رم سک لا کَانه نس 4 ۱ ۳۸ ۱ يا | ۳۵۹۳۵۰ 


E‏ رت ےت و ل ا 
ا ۱ ۱ ۱ ۱ 


چس سس تس سل تست تسه تست تست تست تسه دس مت دهعت دس سس مس تم دس تس دس تس دس سس دس هسلج کب تست تست دس تس دس تس مس سس مس سس دس سس دس سس سڈ 2222222222 2 2-2-2-2 ---------------------22 


Ny‏ که ل آحسَن ریب کنبا 0 متها 7 ینہ جلود لین 
۹١٦‏ توت رهم ثم تن جلودهم ووبهم ال کر دیک هدی له | ۲۳ | الزمر 
ہیی بو من یاه ومن بل آل ما مین کا 4 
۳ + ییبادی *4 | ۰۳ | الزمر 0 
جو سس ل و و ہا «_«_«_«_ 


۳ 7 از 6 | الطور | ۱۳۳ 


حل ا ل سڈ 9 جج 
1 1 1 1 


اس لإ ا له و ےج وم سس سس هکس سس سس هه هه هه هه هس هس دس هس هس هد هه هه هه هه ق سس دس سس سس 











,| ایت تا ےت كنت ا EEE‏ 
ہت 


جرف ی لى ا تچ ہے جم سو با 
| | | 


ات اس سس سس سا سي سس سس ]سس سس ست | سس تست تست تست 


33-7 > موو کر ۳ ت 90 


کس ہہ شش شش ش ‏ سر شش شش شش ضس شش شش ب۰ ئں شش رس تس سس سس سس سس سس سس سس شر شش رر رو شر رش شی ہیں 


۳ | 0 2-7 ا 2 4 ۱ ۱ الطلاق +۳0۸0٦‏ 


لا ل | ۳ 
۱ ۱ ۱ 


۲۵۳ | وت ہوا دوک مدل ین ۲ | الطلاق‎ ٣) 
۱۳۰ | یرجه هدد 4 | ۳ | الجن‎ | 


جسسس سج م هه ت چو ت جه ت ج ا بب 


۱۳۷ ۱ ی 0 4 ۱ ۸ ۱ اطرسلات ۱ ۱۳۰ 


سس تس ی سس سس هس ت هس هس هه هس هه هس هس هه هه هل سس هس سس هه هس هه هس هه هس هه هس هه هس هه هس هه له هه هه هه هه هه هه سل سس هس بب 
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2.7 | التکویر‎ | ١6 | RS 5 


ہک تا e‏ ی ےجو وس ll‏ مب وی يتن 


1 ےر مج کے 7 


۹ یزار یت( ون لجار ‌یم () 4 r‏ الانفطار ۱ ٣۳‏ 


هم 








کناب "وفع انعر الاي ٠‏ © 





٢‏ فرص الصاو 


















































١‏ | الاثنان فما فوقهما جماعة ا 
ا ونر الجن بدا | et‏ 
7 اا ۲<۲۴"آا 7 
هاش و n‏ ۱ ھا" 
lo‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة | و 
5 إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۱ A‏ 
0 إذا بلغ ا ماء قلتين لم ینجس ۱ الس 
۳۹ إذا قام من الليل یشوص فاه بالسّواك ۱ و 
| رسیم سم ما O‏ 
778 کشکه. . اآاآا و 
۱ | أرأيت إن لقیت رحلا من الكفار فقاتلنى A‏ 
lir‏ أفأتصدق مالی كله ؟ قال : " لا ۱ ۵۲ 
lir‏ 1 استمتعتم بإهابما " ؟ قالوا : يا رسول الله إنما ميتة » قال: " إنما حرم أكلها ۱ E‏ 
۶ ۱ آلا إن اوت امھ ومفله سعد سور 
6 | أما أنا فافیش للاوعلى رأسي ثلاثة تکفا لے 
WW‏ رو از طوون لا انی 0-7 
۲ ۱ 0 ما علي على و اا 
| أن سی (صلی ا عليه وسلم) ابتاع فرسا من فان فاستبعه اي ... ا ہیر 
۰ | انصلي في مارك الإبل : قال : ' لا ۹" 
| انظر اليها؛ فانه آحری آن 7 خخخ اا 
ا 
eel ۲‏ اھت Te‏ 
E‏ هم تین r‏ 





أينحني بعضنا لبعض إذا التقینا 


بعثت إلى الأسود والأحمر 


جعلت لي الأرض مسجتا وترابھا طهورا 
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد ملوك » وامرأة ء أو صي » أو مريض 


حديث سلمة بن صخر حينما ظاهر من امرأته 


ة ' قاله لفاطمة بنت حبيش » وقد قالت : إن امرأة استحاض 
ردوا السائل ولو بِظِلْفٍ مرق 
رفع عن أمتي الخطأ 
سألته امرأة عن طفل على يدها : ألهذا حج ؟ قال : ' نعم » ولك أجر 


صدقتني إذ کذبنی الناس وواستني اهما إذ حرمني الناس 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

صلی داخل الكعبة » فلا يعم الفرض والنفل 

الطعام بالطعام 

فإذا أدبرت الحيضّة فاغسلي عنك الدم وصلي 

فهلا كان قبل أن تأتيني به 

في الغنم السائمة ركاة 

فیخرص النعل 


فیما سقت السماء أو كان عثريا العشر » وما سقي بالنضح نصف العشر 


قالت أم سلمة : يا رسول الله إن النساء قلن : ما نری اللہ ذکر إلا الرحال فأنزل الله 


قد آنزل فيك وفي صاحبتك ‏ فاذهب فأت ها 











قضی النبي ( صلی الله عليه وسلم ) بالحوار 
قطع في بحن قيمته ثلاثة دراهم 

كان يجمع بين الصلاتين تي السفر 

كل ما يليك 

كنت نیتکم عن ادخار الأضاحي فکلوا وادخروا 


كيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا 


لا أجل المسجد نب ولا حائض 


لا إيمان لمن لا أمانة له » ولا عهّد لمن لا دين له 

لا تخمروا رأسه ء ولا تقربوه طيبا ؛ فانه يبعث يوم القيامة ملبيا 
لا صلاة إلا بطهور 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 

لا صلاة لمن ليس على يديه شيء من الخلوف 

لا صيام لمن م يبيت الصيام من الليل 


لا نورث ما تركنا صدقة 

سدس ۱ 
| لایزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان ۱ 
۱ لا يقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده ۱ 

لو قلت نعم لوحبت 

ما روي أنه ( صلی اللہ عليه وسلم ) صلی العشاء بعد غیبوبة الشفق 

مر عبد الله فلیراجعها 





۷۸ المسلمون تتکافاً دماژهم ویسعی بذمتهم أدناهم Yor‏ 

















٩‏ .من ادحل في دینا ما ليس منه فهو رد کت 
55 من اطلع ق بيت قوم بغير إذهم فقد حل لهم أن یفقئوا عینه ۱ 0 ۷ 7۴ 
e‏ 
۲ | "بجو علبوق ا فال نی الع را N‏ 
36 | تھی رسول اله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الفر ل 
7 وا نةا O‏ 
م۸ والغسل بالتقاء یا mM‏ 
lat‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة ء فان الركاة حق الال ۱ 5۹ YY‏ 
٦ء۲‏ ۰۰ 000۰ 2 ا 
۸ | وقضی اد لجا ہے 
۸۹۰ الد للرن _- ۰۰۰ wm‏ 
50 | ىا الشيطان أحدكم فیقول : من خلق کذا ؟ إلى أن يقول : هذا الله خلق ا لق ء فمن خلق ؟ | ۳0۱ 








٣اس‏ لیب 


الأبيات الشعرية 





0 


إن ابن ورقاء لا ثم شی بوادره لک وقائعه في الحرب تنتظرٌ 
وسالم الجمع أيضا داحل معها فهذه ا خمس فأحفظها ولا تزد 


رب مرن انضحت غیظا اگ قد تمبی لي موتا لم يُطع 


سهل الخليقة لا تخشی بوادره یی اثانِ خسن ا لق ولک 


على لا حب لا يُهْتدي عنارقاذا سَافه العود النباطين جزجرا 


حب النيم محمد إٹاٹا 





ليهنك يا تاج العالي مصتّف . * . یشنف أسماعًا لنا ویشیف | اب قاضي | 


هو البحر إلا أنه فاق جوهرًا ١‏ * هو الروض إلا أنه منه الطف | ا بل 











۲ | صفوان بن أمية صحايي رضی اللہ عنه ۱ ١ھ‏ ۱ ۲۳ 
| أن موس لی العسحان رصي لع ١١‏ یھ mm‏ 
00 ا ا علا 
نو Tee amt E‏ 
١ 16‏ وان اسان رض الع ] ھھ ا لعا 
7 ہو دز عازب ان رض اع ...]ا ها وم 
ايخ مھ سو سرت سا |i‏ مھ mj‏ 
۷ عمرین أن سلمة الصحان الیل رضي شی ٠‏ المع کا 
| اس بن اسای تا ھی الاحت ...ا MM‏ 
31 | سح نالك سای رصبي اعد ...ا مھ MÛ‏ 
سا 0 0 سس سس سس سس 
۲ | عکرمة ين عبد الله مر ل اين غباس | ۱۰۷۰ھ ۷ 
۲ | هام پن غالب بن صعصعه ار | ھ2 لے 
تر سو تہ CZ‏ اه ہے۔ 
| نافع ابو عبد الله المد مولى ابن عمر الإ ۷ھ ل 
دہ TT‏ ی SS E‏ 
ری یسب ۸۶۸ھ | ۲۶۷ 
1 عبد الرهن بن عمرو الگوزاقي ss.‏ ...ا لاه ہے رہ 











۸ ۱ أبراهيم أبق ثور البغدادي الكلبي ۱ ٠۰ھ‏ ۱ ۲۷ 

ا جو ان اک اک کل وو دو 7 9 
٦‏ محمد بن مصفی بن لول ۱ ٦٠ھ‏ | ۳۰۰ 

۳ مک سعد ين عیب الاين | a‏ 010 
| محمد بن إساعيل بن ابراهيم بن المي بای | كاف و ا ۔ 
7 سو الس وول ا e‏ 0010111 
٢"‏ ساعیل بن مین إساعيل الزن ر کا دہ 
ا داود ين على لاصفهان الظاهري ي ٠.‏ لل ۲ وت 
١ 3‏ عو رر توا ا 
** | سليمان بن الأشعث بن إسحاق رید ۲ ا لے 
| مد ین اديس الوحت اراق | تل | ا 
| محمد بن عیسی الترمذي فاه MY)‏ 
21 ۱ دمن عبد الاب ون مھ این ار FÊ‏ اا آ 
٣٠۰‏ او ون قحب سا | ۳۰۳و ا 
١ 81‏ ی اسان ین حا ب. . . . | ۳۱۱ه | ee‏ 
08 مد بن سس ابلس ا 00 
57 و ۳ ا | a‏ ل و 
07 الس ينو ا ان ان ۳ E‏ 
| _ آبو هاشم عبد السلام اما r.‏ ار ها ۲ 
ک ل ا ہچ ج وه تم 
٩‏ | أبو الحسن الأشعري ۱ ٤ھ‏ | ۷ 

7., کل ا بح (سحات ریق | ars‏ لسر 
E‏ کو وو ںا ب ا ۱ NÛ o‏ 








| يزيد بن محمد بن إياس الأزدي ۱ ٣٣ھ‏ ۱ Y۳‏ 

7 | ایو بکر سال الشاشی Û‏ له 1۳ ۱ 
۴ | الحسين بن محمد أيوعبد الله الحليمى , ۸ا | وهم 0 
| عيد لله من الحسن بن دلال ينف کس _١_]_ ٢ _١___‏ 
٤‏ ال حسن العروف بابن أبي هريرة ا ھىھ | ھی 

| شمدین عد الشهور باین ا ٠‏ جیعم me)‏ 
** | _الحسين بن القاسم أبو علي الطبري ار اه ار 
۷ | أحمد ين يشر ين عامر الروني __| لااد MEL‏ 
٠٦‏ ساط له اود r AÛ‏ 
3 سی مس اوعدا ی کی ام | ۔ 4 ۰چ e‏ 
ت9 r. aE‏ 
:"| أبو بكر ای ااال Ne‏ لوس 
۲ | الحسن بن محمد الجلابى 00١00000000‏ هلله ا خا 
۴۰" الدارقطى N | a.‏ 
٢ا‏ دن ۳ ]| ۳۸۸ه ee‏ 
٣‏ | این عویزمداد ١,‏ وھ | ووم 0 
٣٦‏ کا بك الدقاق oo‏ ...۹۳۰ھ mm)‏ 
| عمد ين اسحاق ابن مندہ مب rT |٢‏ 
_.٣‏ ميد نالطبب بن عمف القاضي وگ لف اھ د۔ 
| ابو عبد الله لے ۔۔۔۔ .۔ | هه ٣.‏ قشم 
"0 | ارو اس ار . | کا ۰ ۰ | 
| الشيخ ابو حامد الإسقراببي WM‏ 
"۲ | القاضي عبد الوماب اک SSS o.‏ 
17 ا .ا وه ا م0 
1٠‏ پر الس عمدين على ری أ ھف wj‏ 
ا ل سس ای سس نے 
4 ابو الفتح سلیمان الرازي ۱ ۷ھ ۸۳ 

wr) e | القاضي أن اط الطيري ...ےت‎ ١ 
e | a على ين عد ار أ‎ ٥ 
ME ۲" ایوعاصم ممدالعبادي اريت 0030002000200 وھ‎ 06 


5 | القاضی امسین بن محمد الروذي ۱ ۲ | ۲5۷ 








١ 0‏ وو ضاھ ور ی ی | لله | ۲۵۵ 

۳ | أبوإسحاق الشيرازي ٣٠‏ ال ۱۱۳ 
* | آبو ناصر عبد السید العروف بابن الصباغ ٠‏ الالاكه ۲ ۱۱۳ 
| إمام احرمین عبد لللكک بن عبد الله لوي ...ا AMM‏ وا 
۳۰ کو ار مہو آغیر بابن ا ...ا یھ اه 
"۳ ی دو هبل خر اید ۱ دع و 
۷ القاضي الروياني عبد الواحد | MY ۱ ۰ ao‏ 
eT‏ و وست روت | at‏ ۳ ۳۵ ۳ 
۰ و ا ا ا حور ا 
| شرا الرویان 00000 فده لیے 
۳ و لد اير يكر ها ار گھھ ا ۲ 
ا أ هه | عفرا 
۶ | مد آبو نصر القشيري اا گاھھ - ml‏ 
۰ اوه اس ين سوه لش | ادم ا ا 
11 تو و عا ین برهات 77۳ e‏ 
| الحافظ أبو القاسم اسماعيل بن محمد التيمي | انم | ا 
۸ محمد بن على بن عمر لمازري | ٣٣۰‏ مھ Mm)‏ 
۹,. ساعیل ا ۔.۔ ۔. ا ویو r‏ 
کر کون ارس اد )| oOo aA‏ 
۰ و سو سيف ادن نی | م Î ٠‏ 
۲ | ودی بد ا << امه أ ہے 
۳ | اوعدا لسهیلی | ۵۸ mel‏ 
٤‏ الشيخ آبو حامد القزويني | فق me ÎÛ‏ 
۴ ہس فور ارات قرف بای ا اا ما 
۲ ] علي ین ساعیل بن على بن عطية ان یں ا هه | هو 
| _عبدالكيم بن عمد بن عبدلكيع الا | 2076 | ٢۹‏ | 
۸ الافظ الضیاء محمد بن عبد الواحد ۱ ٣ھ‏ ۳ 

65 | السلطان تورانشاه ۰ ا MN‏ 
۳ سيق الدين قطو الال لف | 4ا 
٣۲‏ هرالدين بعالا کک یچ MO‏ 
| محمد بن عبدالله بن عبداللہ جمال الدين الطائي | ۷۲ھ 800 








5 ۱ بی بن شرف بن مري النووي ۱ ٦۶ھ‏ ۱ ۱۸ 
١‏ آعدم ادس او لیا اک 
۲ | عبدالله بن عمر بن محمد القاضی البيضاوي ۱ ٥۹۶ھ‏ ۲۹ 

۷ | دين مود بن مد ون عیاد السلمان الاصفهان ‏ ] امام ll‏ 1۲ ۱ 
۸ | زین الدين كتيغا ." " "۳" arl aM‏ 
 !‏ آبو الفتح بن دقیق العید با ۷۲ ۲۲ 
کت 5 شرف الدین ایا 0 aie‏ ۰ ۱ ۱ 
۰ فط سی اتی لے مم ۷۱و سن ام 
تا 00 الخد مد این انان ےآ ۸ 0 ۱ 080 
۳ أو سس لی ...اھ 0 
۳۳ كن الدین الوصلي سس ےرب تر سے 
۱۳۵ ال محمد ا ند ی ۱ ٥ھ‏ ۲ 
۹ لجدبيو حل ود عيدالكان قاد الدين او حا | الام mm‏ 
۲ ا وو ا کو Teo Û‏ 
۸ ۱ يدر الاو التستري 01 ۲ ۶ 35 ۱ 
1 مین پوسف بوعل بن ساد الاو ...| موه وہہ 
e‏ لخد بن عتمان ين اش | ۰۱ھ ۲۵ 
۲ اا ا el Nr lT‏ 
۲ | علي بن عبدالکان تقي ا 00000000 ۷۵۹ھ r‏ 
| 7 اقاس عض اا ا ao‏ | اه | 
٤۶‏ لملك المنصور قلاوون للش | e‏ 
۶ | محمد ين الحسن الواسطى اه wr‏ 
٠4“‏ | الإمامعز الدين محمد ا ا | r‏ 
۲ | محمد ين أجمد الشريف الشريف الجحروان النقيب | ۸۸۲ھ امه 
۳ 5 م ا ] چو سد ہت 
۶۲ تخر يع لخد اظات :722-923 2.17 
E‏ 0 الششواق . . . . . . . . . ] ی .. ۳ 
.و بت ان ید ...۱ *» ۳ 7 ۲ 
۲ أن الأسود حلي سو لن ا کے أ| بسر 
۳( مو وهب رت را ات ا TT‏ 
۳ ر بن تاا الازدی ت0 ؟ ‏ - .> ۱ mS SS‏ ۰ ۱ 
۱۵ 





کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 














ت که تسش تک سرت سرت چن چچ چن کت سرت سرت تک تست سس سس تست سرت رتسم چچ چن چن چن چچ چ ن تحت سرت سس تس تس تست مت سرت ی ن ہے چن ھم ھن ی چن چ چن چچ چن چ چن چ چ چ چ ن چ ن تست 





۳۹ الصحة E‏ 
۷ | الظهار O‏ 00 
۸ ایا هكم 0" 
| لعف ...۳ ۲ ۷۲ 000 

ک ا ارم 

۳ ب هی | ہے 

و | ار ۱ ۲ 

۳ ا TTT‏ ا 

000 ۱:۲ 1 ۱۱٩۱٩ لور‎ ۱ ۰ 

۵ | ارح .۔۔ | 4م اا 

ا ۳ | لقن Û‏ 
۷ اق القياس - ۱۳۷ 

"3 ۱:۰ ] ٢ ۳ لکش‎ | ۵ 

54 تح تح TTT‏ |[ كم ۵" 

4 | الاتحموارأسه ا( 3 

00 O اللعان‎ | 

ا یھ أ للع م 0 

۲ | اظاهية 000000000 | 8لا 

و ا ۱۸ 

۵ | از | | ۰ ۲ 

O gell | 45‏ 00 
ل | O e‏ 03 
| مه | المج بر " "۳" "۳" آ" ہہ" 
٩‏ | لیر ...۳" اہ مل ۳ك" 

به | لضامین 2 0 11 ئوہ × 

اه | للفهوم ا 00 

۲ | مفهوم‌الشرط ]| وا سے 
ال کت د 





کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


:فس لی را لراک 








کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





- ف كع السائل ال راك ر ول 





کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





تسکت ت 


۸ | مسألة حکم إطلاق الشترك کمعنییه ۳۷۹ 
5۹ 00 لوق رک RR‏ 
یپ ری القتضي ا ااا ااا الب E‏ 
”و اغا ا mel‏ 
١‏ ۱۲ | مسألة الفعل الثبت إذا كان له أقسام وجهات لا یکون عاما في أقسامه 8937 E.‏ 
هی a‏ من سو ہے شور لہ سس سک5 
1 مسالۃ نمو قول الصحايي نھی رسول الله (صلى اللہ عليه وسلم) عن بيع الغرر وقیل ایم 

الاسم ۱ 
٠‏ 314 | هسألة إذا علق حکما على علة- بالقیاس شرعا لابالصيغة ااا ا ا ااال كسار 
٠١‏ | مسالة الخلاف ق أت المفهوم هل له عموم أو لا :ااا( ہے 
۱ مساله الاضمار ق عطف المل ادا اقتضي الات ذلك | 
أ مسا إذاوردت مین خخصةق وضع اسان رسول لله رصن لل عليه وتي 
مل حي ماود 
۱۸۰( مساله خطابہ لواحد لايعم؛خلافاللصايلة 00 | #9" 0 
080 0 | مسألة جمع للذکر السا م "کالسلمن ' لایدخل فيه المونث والعکس ۰ ك0 
۰ | مسالة من الاستفهامية لاتعم وكذا التكة الموصوفة ۳۳۳۳ وغ 0 
٠‏ ۲۱ | مسالة الخطاب بالناس والومنین وغرها يشمل العبيد عند الأكثر وقیل لا 3ےمم.08 لوس 
۷۳ || مسال الطاب > اشتاول لغة ب لارسول ( صلی الله عليه وسلم ) ولاثمة یشمله ا و 
0" | سال لامکن دعوی العموم ق لطاب الشفاهي باللسبة ال من لیشاقه به» وافا ١‏ 0000 
ov ۱ "0-0-9 9 ۳۳‏ 
" ۷ |مساألة اال ی عموم متعلق عطابه 107 
ا سا وا ےت ےتک 
8 | مسألة مثل ( حذ من موم صَتَفَةٌ) لا يقتضي أحذ الصدقة من کل نوع | ۳۹۲ 


٣۳ مسألة العام بمعنى الدح والذم‎ | ٦ 








کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


لاک والبدرای 


البلد أو المدينة 








کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





فک الصاو ررا اہر 


۱-القرآن الکرم 
۲- الم 
المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوق: 5 ١٠٠ه)‏ 
الناشر: دار العرفة - بیروت 
الطبعة: بدون طبعة 
سنة اللشر: ۱۹۹۰/۵۱۱۰ 
عدد الأجزاء: ۸ 
۳- مسند الامام هد بن حنبل 
المؤلف: آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد الشیبانی (التوق: 
(AT ۱‏ 
ا حقق: مجموعة علماء 
دار النشر: دار السلام 
٤‏ -الحيوان 
المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي» أبو عثمان» الشهير 
بالجاحظ (التوق: ۰۰ ۲ه) 
الناشر: دار الکتب العلمية - بیروتث 
الطبعة: الثانية» ۱۲ ه 
عدد الأجزاء: ۷ 
ه- ا حامع السند الصحیح الحتصر من آمور رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه وأيامه - 
صحیح البخاري]. 
المؤلف: محمد بن إسماعيل آبو عبد الله البخاري ا حعفي 
احقق: محمد زهير بن ناصر الناصر 
الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) 
الطبعة: الأولى» ۲۲ ۱ه 
عدد الأجزاء: ٩‏ 





-٦‏ السند الصحیح الحتصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلی اللہ عليه وسلم 
المؤلف: مسلم بن الحجاج آبو الحسن القشيري النيسابوري (التوق: ٢٦۲ھ)‏ 
احقق: محمد فوّاد عبد الباقي 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت 
عدد الأجزاء: ه 

۷-فتوح البلدان 
المؤلف: آمد بن يحبى بن جابر بن داود البلادري (التوق: ۲۷۹ھ) 
الناشر: دار ومكتبة الحلال- بیروت 
عام النشر: ۱۹۸۸ م 
عدد الأجزاء: ١‏ 

۸-البلدان 

المؤلف: أحمد بن إسحاق (أبي یعقوب) بن حعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي (التوق: 
بعد ۲٩۲ه)‏ 
الناشر: دار الکتب العلمية؛ بیروت 
الطبعة: الأولى» ۱۲۲ ه 
عدد الأجزاء: ۱ 
4- احتی من السنن = السنن الصغری للنسائی 
المؤلف: آبو عبد الرهن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني» النسائي (التوفی: ۲۰۳ه) 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب 
الطبعة: الثانية» ۱۰ - ۱۹۸۲ 
عدد الأجزاء: ٩‏ (۸ وبجلد للفهارس) 
۰ ۱-البلدان 
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الحمداني العروف بابن الفقیه (ت 
1°( 


احقق: يوسف امادي 

الناشر: عالم الکتب» بیروت 

الطبعة: الأولى» ۱۶۱ ه - ۱۹۹۲ م 
عدد الأجزاء: ۱ 





۱- احتلاف الفقهاء 
الولف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المرُوَنِي (التوق: ٤‏ ۲۹ه) 
ا حقق: الڈکنؤر مد طاهر حکیّم الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية 
الناشر: أضواء السلف- الریاض 
الطبعة: الطبعة الأولى الکاملت ۲۰ ۱ه <۲۰۰۰م 
عدد الأجزاء: ۱ 
۱- البلدان 
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الحمداني العروف بابن الفقیه (ت 
1°( 
احقق: يوسف افادي 
الناشر: عالم الکتبء بیروت 
الطبعة: الأولى» ۱۶۱ ه - ۱۹۹۲ م 
عدد الأجزاء: ۱ 
5- الفصول في الأصول 
المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي ا حصاص الحنفي (ا متوق: ۳۷۰ھ 
الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية 
الطبعة: الثانية» 5 5١‏ ١ه‏ - ٤۹۹٠م‏ 
عدد الأجزاء: 4. 
۳- الكتاب: معجم مقاییس اللغة 
المؤلف: أحمد بن فارس بن زکریاء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوق: ۳۹۰ه) 
ا حقق: عبد السلام محمد هارون 
الناشر: دار الفکر 
عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ۸۱۹۷۹. 


عدد الأجزاء: 5 





نرہ 
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- ٦ 


الأمثال 

المؤلف: زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعة» أبو الخير الحاشمي (التوق: بعد 
وھ 

الناشر: دار سعد الدين» دمشق 

الطبعة: الأولى» ۱۲۳ ه 

عدد الأجزاء: ۱ 

التقریب والارشاد (الصغیر) 

المؤلف: للقاضي أبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني (التوق: بعد 4۰۳ه) 
الناشر: موسسة الرسالة 

الطبعة: الثانية» ۱۱۸ ه ۱۹۹۸ م 

عدد الأجزاء: ۳ 


الستدرك على الصحیحین 


المؤلف: أبو عبد اللہ الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ثعیم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: ۰5 ه) 

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

الطبعة: الأولى» ۱۶۱۱ - ۱۹۹۰ 


عدد الأجزاء: 4 


الفرق :بين الفرق وبيان الفرقة الناحية 
المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفرایینی؛ 
أبو منصور (التوق: ۲۹ ه) 

الناشر: عالم الکتب 

الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 


عدد الأجزاء: ٤‏ 





۷ - العتمد في أصول الفقه 
لمؤلف: محمد بن علي الطیب آبو الحسين البَضْري العتزلي (المتوق: 4۳7ه) 
احقق: خليل امیس 
الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت 
الطبعة: الأولى» ۱۶۰۳ 
عدد الأحزاء: ۲ 
۸ الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي وهو شرح مختصر المزني 
المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهیر 
با ماوردي «المتوق: 4۰ ه) 
احقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموحود 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى» ۱۶۱۹ ه -۱۹۹۹ م 
عدد الأجزاء: ۱۹ 
8 طبقات الفقهاء 
المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (التوق: ۲ 4۷ه) 
هذبة: محمد بن مكرم ابن منظور (المتوق: ۷۱۱ه) 
ا حقق: إحسان عباس 
الناشر: دار الرائد العربي» بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى» ۱۹۷۰ 
-٠٦‏ اللمع في أصول الفقه 
المؤلف: آبو اسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي (لتوق: ٤۷٦ھ)‏ 
الناشر: دار الکتب العلمية 
الطبعة: الطبعة الثانية ۲۰۰۳ م - ۱۲ ه. 
عدد الأجزاء: ۱ 
-١٢‏ التبصرة في أصول الفقه 
المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي (التوق: ۷ ه) 
احقق: د. محمد حسن هیتو 
الناشر: دار الفکر - دمشق 
الطبعة: الأولى» ۱۰۳ 


عدد الأحزاء: ۱ 


۲ الهذب 2 فقة الامام الشافعي 
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المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي «المتوق: 4075 ه) 
احقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي 
الناشر: دار الکتب العلمية 
عدد الأجزاء: ۳ 
نحاية الطلب ‏ دراية الذهب 
المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجويني» أبو العالي ركن الدین» 
الملقب بإمام الحرمين (اطتوق: ۷۸ه) 
حققه وصنع فهارسه: أ. دا عبد العظیم حمود الذیب 
الناشر: دار المنهاج 
الطبعة: الأولى» ۲۸ ۱ه-۲۰۰۷م 
البرهان في أصول الفقه 
المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويني» أبو العالي ركن الدین؛ 
الملقب بإمام الحرمين (ا متوق: ۷۸ه) 
ا حقق: صلاح بن محمد بن عويضة 
الناشر: دار الکتب العلمية بیروٹ = لبنان 
الطبعة: الطبعة الأولى ۱۶۱۸ ه - ۱۹۹۷ م 


عدد الأجزاء: ۲ 


۳۸ - كتاب التلحیص 2 أصول الفقه 


المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الحجويني» أبو المعالي» ركن الدین» 
الملقب بإمام الحرمين (ا متوق: ۷۸ه) 
الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت 


عدد الأجزاء: ۳ 





- صول السرحسي 
المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة السرحسی (التوق: ۸۳٤ه)‏ 
الذاشر: دار العرفة - بیروت ۱ 
عدد الأجزاء: ۲ 


۹- شرح المعلقات السبع 
المؤلف: حسين بن أ مد بن حسين الوٌوْرَنء أبو عبد الله (المتوق: 4/5ه) 
الناشر: دار احياء التراث العربي 
الطبعة: الأولى ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۲ م 
عدد الأجزاء: ١‏ 
-٠‏ قواطع الأدلة في الأصول 
المؤلف: أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد ا بار ابن أحمد المروزى السمعاتي 
التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوق: ۸۹ه) 
ا حقق: محمد حسن محمد حسن ا ماعیل الشافعي 
الناشر: دار الکتب العلمية» بيزوت» لبنان 
الطبعة: الأولى» ۱۹۹۹/۵۱۱۸ 
عدد الأجزاء: ۲ 
-4١‏ المنخول من تعلیقات الأصول 
المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ۰۰ ده) 
حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو 
الناشر: دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان» دار الفكر دمشق - سورية 
الطبعة: الثالثة» ١5١9‏ ه - ۱۹۹۸ م 
عدد الأجزاء: ١‏ 
۲ التي 
المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ١5‏ هه) 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي 
الناشر: دار الکتب العلمية 
الطبعة: الأولى» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م 


عدد الأجزاء: ١‏ 


ہس رت 
۳ - فتح العزيز بشرح الوحیز = الشرح الکبیر [وهو شرح لكتاب الوجیز في الفقه الشافعي 
لأبي حامد الغزالي (المتوق: ٠٠٥‏ ه) ] 
المؤلف: عبد الکرم بن محمد الرافعي القزويني (المتوى: 7۲۳ه) 
امحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموحود 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 





الطبعة: الأولى» ۱۶۱۷ ھ - ۱۹۹۷ م 
عدد الأجزاء: ۱۳ 
4- إحياء علوم الدین 
المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ۰۰ ده) 
الناشر: دار المعرفة - بيروت 
عدد الأجزاء: ٤‏ 
-٥‏ المستقصى في أمثال العرب 
المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن مدہ الزخشري جار الله (المتوفی: 0۳۸ه) 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة: الثانية» ۱۹۸۷م 
عدد الأجزاء: ۲ 
-٦‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل 
الولف: آبو القاسم حمود بن عمرو بن أحمد» الزنخشري جار الله (المتوی: 0۳۸ه) 
۷- الملل والتحل 
الولف: آبو الفتح محمد بن عبد الکرم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (التوق: 
(ao ۸‏ 
الناشر: مؤسسة الحلبي 
 -۸‏ مذیل بحاشية (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت 
۳ ) وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى ] 
۹- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير 
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 
الدين الرازي حطیب الري (التوق: ۰5 "ه) 





— 0۰ 


-ه١‎ 


-۔ہ٣۲‎ 


احصول 

المؤلف: آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 
الدين الرازي خطیب الري «المتوق: ٠٠ه)‏ 

دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني 

الناشر: موسسة الرسالة 

الطبعة: الثالثة» ۱۱۸ ھ - ۱۹۹۷ م 

معجم البلدان 

الولف: شهاب الدین أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ا متوی: 1۲ 
الناشر: دار صادر» بیروت 

الطبعة: الثانیق ۱۹۹۵ م 

عدد الأجزاء: ۷ 

الاحکام في أصول الا حکام 

المؤلف: آبو الحسن سيد الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سا الثعلبي الامدي 
(المتوى: ۲۳۱ه) 


احقق: عبد الرزاق عفيفي 


عات - 


۶ ه- 


الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت- دمشق- لبنان 
عدد الأجزاء: ٤‏ 
المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر 
اللف: ضیاء الدین بن الاو نصر الله بن شید وار :ىم 
ا حقق: أحمد الحوقي» بدوي طبانة 
الناشر: دار نحضة مصر للطباعة والنشر والتوزیعء الفجالة . القاهرة 
عدد الأجزاء: ٤‏ 
شرح التسهيل 
لابن مالك جمال الدين محمد بن عبد اللہ بن عبد الله الطائی الحياني الأندلسی 
5209 - ۷۲( 
تحقيق الدكتور عبد الرهن السيد - الدكتور محمد بدوي المختون 
ا حقق: ماحة الشيخ محمّد المختار السّلامي 
الناشر: دار نحضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة . القاهرة 
عدد الأجزاء: ٤‏ 





— ۵ ۵ 
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/اه- 


-- ۵ ۸۷ 


- 


و لأ 


روضة الطالبين وعمدة المفتين 
المؤلف: أبو زکریا حيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: ٦۷١ھ)‏ 
تحقيق: زهير الشاويش 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان 
الطبعة: الثالثة» 5١5‏ ١ه‏ / ۱۹۹۱ء 
عدد الأجزاء: ١١‏ 
احموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) 
المؤلف: أبو زکریا حيي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: ٦۷١ھ)‏ 
ا حقق: عبد الكريم الفضیلی 
المؤلف: أبو زکریا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (المتوف: ٦۷٥ھ)‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
البرمكي الإربلي (المتوق: 1۸۱ه) 
ا حقق: احسان عباس 
الفروق = آنوار البروق في آنواء الفروق 
المؤلف: آبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الالكي الشهیر 
بالقرایی (المتوق: ٤۸٥ھ)‏ 
الناشر: عالم الكتب 
الطبعة: بدون طبعة و بدون تاريخ 
عدد الأجزاء: ٤‏ 
شرح تنقيح الفصول 
المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرافي (المتوق: 5/15ه) 
الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة 
الطبعة: الأولى» ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ م 


عدد الأجزاء: ۱ 
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23۶ 


لات ایب 
المؤلف: محمد بن مکرم بن على» آبو الفضلء جال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (المتوق: ١١‏ /اه) 
الناشر: دار صادر - بيروت 
الطبعة: الثالثة - 5 ١54١‏ ه 
عدد الأجزاء: ۱۵ 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن حمدء علاء الدين البخاري الحنفي (التوق: ۷۳۰ه) 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي 
الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 
عدد الأجزاء: ٤‏ 
تھذیب الكمال في أسماء الرحال 
المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو الحجاج, جمال الدين ابن الڑکی أ 
محمد القضاعي الكلبي المزي (التوق: 4۲ /اه) 
احقق: د. بشار عواد معروف 
الاش ماس السا ت يروف 
الطبعة: الأویء ۱۰۰ - ۱۹۸۰ 
عدد الأجزاء: ۳۵ 
البحر ا حیط في التفسیر 
المؤلف: آبو حيان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حيان آثیر الدين الأندلسي 
(المتوق: 4۰ ۷ه) 
احقق: صدقي محمد جميل 
الناشر: دار الفکر - بیروت 
الطبعة: ۱۲۰ ه 


٦ 





هك- 


5 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


ميزان الاعتدال قي نقد الرحال 
الولف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أ مد بن عثمان بن قائاز الذهبي (المتوى: 
۸ ۷ه) 
حقیق: علي محمد البحاوي 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت - لبنان 
الطبعة: الأولى» ۱۳۸۲ ه - ۱۹۲۳ م 
عدد الأجزاء: 3 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
المؤلف: شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاہماز الذهبي (المتوق: 
۸ ۷ه) 
احقق: عمر عبد السلام التدمري 
.[سير آعلام النبلاء]. 
المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائاز الذهبي (المتوق: 
۸ ۷ه) 
احقق: مجموعة من ا حققین باشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط 
الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الثالثق ۱۰۰ ه / ۱۹۸۵ م 
عدد الأجزاء: ۲۵ (۲۳ وجلدان فهارس) 
بيان اللختصر شرح مختصر ابن الحاحب 
المؤلف: محمود بن عبد الرهن (أبي القاسم) ابن أ مد بن محمد آبو الثنای شس 
الدين الأصفهان (التوق: 49 ۷ه) 
احقق: محمد مظهر بقا 
[توضیح ا مقاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك]. 
المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي الصري 
المالكي (المتوق: 49 /اه) 
شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سلیمان أستاذ اللغويات في جامعة الأزهر 





باس 


- ۱ 


-ے 


۳ 


إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام 
المؤلف: ابن دقيق العيد 
الناشر: مطبعة السنة ا حمدیة 
عدد الأجزاء: ۲ 
آوضح ا مسالك إلى آلفية ابن مالك 
للف عبد الله بن یوسف ين آخة بن عبد اله اون يوسق» آپر خمد جال 
الدين» ابن ہشام (ا متوی: ٢٦۷ھ)‏ 
احقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي 
الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع 
الطبعة: - 
عدد الأجزاء: ٤‏ 
الفصول الفيدة في الواو الزيدة 
المؤلف: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي 
(التوق: ١5/اه)‏ 
ا حقق: حسن موسی الشاعر 
فوات الوفیات 
المؤلف: محمد بن شاكر بن أ مد بن عبد الرهن بن شاکر بن هارون بن شاكر الملقب 
بصلاح الدين (المتوق: 5 5/اه) 
احقق: إحسان عباس 
الناشر: دار صادر - بيروت 
الطبعة: الأولى 
الجزء: ۱ - ۱۹۷۳ 
الجزے: ۲ ۳ ۱۷۹۷۶۰۳۵ 


عدد الأجزاء: ٤‏ 





-٤‏ الوافي بالوفیات 
المؤلف: صلاح الدین خلیل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (التوق: ۲6 ۷ه) 
ا حقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی 
الناشر: دار إحياء التراث - بيروت 
عام النشر : ۰ ۲ 6 ١ه-‏ .كم 
عدد الأجزاء: ۲۹ 
-9٥‏ المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر 
المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم ا حموي؛ أبو العباس (المتوى: نحو 
(AVN‏ 
الناشر: المكتبة العلمية - بيروت 
عدد الأجزاء: ۲ (في جلد واحد وترقيم مسلسل واحد) 
5/ا- طبقات الشافعية الكبرى 
المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (التوق: ۷۷۱ه) 
احقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو 
الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
الطبعة: الثانية» 4١7‏ ١ه‏ 
عدد الأ جرا ۱۰ 
۷- الأشباه والنظاثر 
المؤلف: تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي (لتوق: ۷۷۱ه) 
الناشر: دار الکتب العلمية 
الطبعة: الأولى ۱۱۱ه- ۱۹۹۱م 
عدد الأجزاء: ۲ 
۸- الکتاب: نحایة السول شرح منهاج الوصول 
المؤلف: عبد الرحیم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعی؛ آبو محمد» جمال الدین 
(التوق: ۷۷۲ھ) 
الناشر: دار الکتب العلمية -بیروت-لبنان 
الطبعة: الأولى 4۲۰ ۱ه- ۱۹۹۹م 


عدد الأجزاء: ۱ 





-۹ 


-۱ 


-7۲ 


شرح الزركشي 
المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (التوق: ۷۷۲ه) 
الناشر: دار العبیکان 
الطبعة: الأولى» ۱۶۱۳ ه - ۱۹۹۳ م 
عدد الأجزاء: ٠‏ 
الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية 
المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعی؛ أبو محمد» جمال الدين 
(المتوق: ۲ ۷۷ه) 
ا حقق: د. محمد حسن عواد 
الناشر: دار عمار - عمان - الات 
الطبعة: الأولى» ۱۰۵ 
عدد الأجزاء: ۱ 
تحفة الطالب ععرفة أحاديث مختصر ابن ا حاجب 
المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 
6 ۷ ه) 
الناشر: دار ابن حزم 
الطبعة: الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه‏ - 995١م‏ 
عدد الأجزاء: ١‏ 
الابعاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي 
تہ کا ھی 
الولف: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن 
يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب 
الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت 
عام النشر: ۱ ۱ه - ۱۹۹۵ م 


عدد الأجزاء: ۳ 





 -۳‏ تشنيف السامع بجمع ا حوامع لتاج الدین السبكي 
المؤلف: آبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي الشافعي (التوق: 
(AVA‏ 
دراسة وتحقیق: د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع» المدرسان بكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر 
الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية 
الطبعة: الأولى» ۱۶۱۸ ه - ۱۹۹۸ م 
عدد الأجزاء: ٤‏ 
-٤‏ -البحر ا حیط في أصول الفقه 
المؤلف: آبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي (ا متوق: ۶ ۷۹ه) 
الناشر: دار الكتبي 
الطبعة: الأولى» 14١5‏ ١ه‏ - 6 ۱۹۹م 
عدد الأجزاء: ۸ 


القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية 


المؤلف: ابن اللحام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي 
الحنبلي (المتوق: ۸۰۳ه) 
احقق: عبد الكريم الفضيلي 
الناشر: المكتبة العصرية 
الطبعة: ۱۲۰ ه - ۱۹۹۹ م 
عدد الأجزاء: ۱ 
الختصر في أصول الفقه على مذهب الامام مد بن حنبل 
المؤلف: ابن اللحام علاء الدین آبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي 
امحنبلي (التوق: ۸۰۳ه) 
ا حقق: د. محمد مظهربقا 
الناشر: جامعة الملك عبد العزیز - مكة الکرمة 


عدد الأجزاء: ۱ 





-7٦ 


۷-۔- 


-۸۸ 


-۹ 


الکتاب: کتاب التعریفات 

الولف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الحرجاني (المتوق: ۸۱۲ھ) 

الحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر 

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان 

الطبعة: الأولى ۱۰۳ه -۱۹۸۳م 

عدد الأجزاء: ١‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري 

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 

الناشر: دار المعرفة - بيروت» ۱۳۷۹ 

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فوّاد عبد الباقي 

قام باحراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطیب 

عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

عدد الأجزاء: ۱۳ 
التلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 

)ھ٦‎ 

تحقیق: آبو عاصم حسن بن عباس بن قطب 

الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر 

الطبعة: الأولى» ۱۹۹۵/۵۱۱۲ 

عدد الأجزاء: ٤‏ 

الولف: أبو الفضل أ مد بن علي بن محمد بن أ مد بن حجر العسقلان (التوق: ۸۰۲ه) 

احقق: محمد عوامة 

احقق: محمد عوامة 

الناشر: دار الرشيد - سوريا 

الطبعة: الأولى» ۱۰۲ - ۱۹۸۲ 

عدد الأحزاء: ۱ 





و بت 


-۱ 


-۲ 


-۳ 


-۹٤ 


- ٩ ۵ 


الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة 
الولف: آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أ مد بن حجر العسقلاني (التوق: 
٦ھ)‏ 
احقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان 
الناشر: مجلس دائرة العارف العثمانية - صیدر اباد/ اند 
الطبعة: الثانية» ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م 
عدد الأجزاء: 
شرح الأشمون على ألفية ابن مالك ۳ 
المؤلف: علي بن محمد بن عيسى» أبو الحسن» نور الدين الأشمون الشافعي (المتوى: 
كم 
الناشر: دار الکتب العلمية بیروت- لبنان 
الطبعة: الأولى ۱۹ ۱ه- ۱۹۹۸م 
عدد الأجزاء: ٤‏ 
معجم الکتب 
المؤلف: یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد امادي الصالحي» جال الدین؛ 
ابن المبرد الحنبلي (المتوق: ۹۰۹ھ) 
احقق: يسرى عبد الغني البشري 
الأشباه والنظائر 
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بکر حلال الدين السيوطي (المتوفى: ۹۱۱ھ) 
الناشر: دار الکتب العلمية 
الطبعة: الأولى» ۱۶۱۱ه - ۱۹۹۰م 
عدد الأجزاء: ۱ 
طبقات الحفاظ 
المؤلف: عبد الرمن بن أبي بكرء حلال الدين السيوطي (التوق: ۱۱٩ه)‏ 
الدارس في تاريخ المدارس 
المؤلف: عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (التوق: ۲۷ ٩ه)‏ 
احقق: إبراهيم خمس الدين 
الناشرة دار الکتب العلمية 
الطبعة: الأولى ۱۱۰ه - ۱۹۹۰م 





2-5 شرح الکوکب المنير 
المؤلف: تقي الدین آبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي العروف 
بابن النجار الحنبلي (المتوق: ۹۷۲ھ) 
احقق: محمد الزحيلي ونزيه هماد 
2-17 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
لمؤلف: عبد القادر بن عمر البغدادي (التوق: ۱۰۹۳ه) 
تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون 
الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة 
الطبعة: الرابعة» ۱۱۸ ه - ۱۹۹۷ م 
عدد الأجزاء: ۱۳ (۱۱ جزء وحلدان فهارس) 
۸- ارشاد الفحول إلي تحقیق ا حق من علم الأصول 
المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (التوق: ۱۲۰۰ه) 
احقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطنا 
الناشر: دار الکتاب العربي 
الطبعة: الطبعة الأولى 41١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م 
عدد الأحزاء: ۲ 
۹- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (التوق: ۱۲۰۰ه) 
الناشر: دار المعرفة - بيروت 
عدد الأجزاء: ۲ 
۰ معجم المطبوعات العربية واطعربة 
المؤلف: یوسف بن إليان بن موسی سرکیس (التوق: ۱۳۱ه) 
۱- تكملة مُعجم المؤلفين» وفیات (۱۳۹۷ - ۱۱۵ ه) = ۱۹۷۷ - ۱۹۹۵ م) 
المؤلف: محمد خير بن رمضان بن إسماعيل یوسف 


ا حقق: احسان عباس 





۲ ۱- الأعلام 

المؤلف: خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي (ا متوق: 

۲ ھ) 

الناشر: دار العلم للملایین 

الطبعة: الخامسة عشرة 
۳ - معجم ا ؤلفات الأصولية المالكية المبثوثة في کشف الظنون وایضاح الکنون وهدية 

العارفین 

المؤلف: ترحیب بن ربیعان الدوسري 
6 - ملخحص القواعد الفقهية 

المؤلف : محمد بن صاخ العثيمين- مه الله 

إعداد : أبو حميد عبد الله بن حميد الفلاسي 
۰ ارشاد المهتدين للسيوطي 

إرشاد المهتدين إلى نصرة امحتهدين 

تأليف / الإمام العا م العلامة حاتمة الحفاظ وا حتھدین جلال الدين أبي الفضل عبد 

الرمن بن ابي بكر السيوطي الشافعي رحمه اللہ تعالى 

تحقيق أبي يعلى البيضاوي عفا الله عنه 
۰ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 

الولف : محمد ناصر الدين الألباني (التوق : 4۲۰ ۱ه) 

إشراف: زهیر الشاویش 
۷- صحیح الجامع الصغیر وزیادته ‏ الفتح الکبیر ) 

تألیف / محمد ناصر الدین الألبان 

آشرف على طبعه / زهیر الشاویش 
۸- موسوعة ا حدیث الشریف للکتب الستة 

الطبعة الأولى حرم 4۲۰ ١ه‏ - الموافق آبریل ۱۹۹۹م 

بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ / صا بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 





۹- شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي 
شرح : خالد بن ابراهیم الصقعي 
٠‏ - معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية 
المؤلف: د محمود عبد الرهن عبد المنعم» مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون 
- جامعة الأزهر 
۱ - معحم ا ؤلفین 
المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغنی كحالة الدمشق (التوق: 
(A۰۸‏ 
۲- المنهاج الختّصر في علمي التحو وَالصّرف 
المؤلف: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب ا دیع العنزي 
۳- شرح ألفية ابن مالك 
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (التوق: 547١‏ ۱ه) 
-١١ ٤٣‏ القواعد الفقهية 
فضيلة الدكتور: عياض بن نامي السلمي 
-٥‏ الشرح الكبير لختصر الأصول من علم الأصول 
المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي 
۲ التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول 
المؤلف: أبو النذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي 
الناشر: الکنبة الشاملة» مصر 
الطبعة: الأولى» ۱۶۳۲ ه - ۲۰۱۱ م 
عدد الأجزاء: ۱ 
۷- منهج الامام تاج الدین السبكي قي أصول الفقه 
المؤلف: أحمد ابراهیم حسن الحسنات 
الناشر: رسالة ماجستیر بإشراف (عبد ا معز عبد العزيز حريز) كلية الشريعة الحامعة 


الأردنية - عمال 


۸ - تراحم موجزة للأعلام 
المؤلف: موقع وزارة الأوقاف الصرية 

8- معجم الولفات الأصولية الشافعية المبثوثة في کشف الظنون وایضاح الکنون وهدية 
العارفین 





المؤلف: ترحیب بن ربیعان الدوسري 

۰- معجم لغة الفقهاء 
المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيي 

۱- شرح العتمد في أصول الفقه ((نظمها وشرحها د محمد ا حبش 
المؤلف: محمد حبش 


مع مقدمة: للدكتور محمد الزحيلي 





٠‏ انب( وى زا 


1 ا - - أبو لا اقب 
ين» المعروف يامام الحرمين 


ہے جو روس TT‏ سرت سا — 


مان بو لسبكي المكني ب (أبي حامد) 


الحداد الإمام العلامة الثبت » شيخ الإسلام ء عام العصر آبو بكر ء 
رمام لما اسبح سام بو 
بن أحمد بن محمد بن جعفر ء الكناني الصري الشافعي ابن ا داد 





وود ا | للمصف ابن ن الحاجب 
دل 








۱ف الرض ركان 








الفصل الاول: التعریف بابن الحاجب ویتضمن هذا الفصل أربعة مباحث: ۱ ۱۸ 

035 البحث الأول :التعريف بابن الحاجب یى_.س._._.ء<ء۴«|«.۲۴آ pp‏ 
.0 المطلب الأول+ التعریف باسمه ا و 
للح 00 0 -- 
×حدد د ات .ڪڪ ہج 7 
ود ہدج ڪڪ م 7 
ہے رب شس سے 
سس -- ہہ ہر رہ سے 
ا کھج ےش ِ ۱ یا اس 
> تہ ہے ۔ ۔ے ے ےک ۱ 





كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


رخ ا ا اد ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا رخ وخ وخ ا ا ا ی ا یذ دا و و یم مزر 


البحث الثاني :التعريف بمختصر ابن الحاجب ۱ ۲ 

ل ل 1ش الس | 
المطلب الأول : التعربف باسم الکتاب وسبب تسمیته بهذا الاسم. ۱ ۳۳ 

المطلب الثانی : تحدید تاریخ تأليف الكتاب. 


المطلب الثالث: القيمة العلمية لمختصر ابن الحاجب. e‏ 


البحث الثالث: منهج المؤلف في مختصرہ وبیان مصادره 











اپپشسپس سس ی( 


المطلب الثاني : المصادر التي اعتمد علیها المؤلف ۱ ۳۸ 


المبحث الرابع: الکتاب فی ميزان علماء أصول الفقه قديماً وحديثاً 








کناب " رقم الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 





یرد دا رخ رخ رخ رخ وخ دا و من یم موز 


المطلب الرابع: توثيق نسبة الکتاب . ۱ V٤‏ 
ENTE : 8 : ۲ 5 ۳ ۳ ۳ ۳ 0 ‪ <<  ".‏ : 00 : : س و 
سس 7 : 0 : 7 : 5 : ET‏ ۱ 5 ۱ 0 0+ سج 
جح ہم : 1 ۱ 5 5 E‏ 00ص کے 
لتكت ۱ ۱ 0 .2 1 1 - : 33 ۳ ۲ : o. ۳ : e‏ | ا م 
سس ہت : : ¥ 5۳ ١ 5 : 7 : E‏ سس سس سس سس جج 
5 ۳ تے : 0 : ET‏ سس ۳ 
989130 2 ۳ 3 0 7 : امس 5 5 


البحث الخامس: المقارنة بين المختصر وشرحه. 


5 ۳ SSR e 


9999۳۳۳۳۳۳۳۳8 هترا وخ 0 





a‏ ی سسممسمسسشسٹت 


شانها : منهج الباحث في التحقيق. اه 


و شس سس سس شس سس سے سس و ی ی ی 


ثالثا : النص المحقق: 

















مسألة القائلون بالتکرار قائلون بالفور ۱ ۱:۲ 

07 0 ۳ 5 4 ۳ ۲ ۳ ۳ کے سے 
مسألة الاجزاء : الامتثال » فالإتيان بالمأمور به على وحهه يحققه | ۱:۸ 

6 5 ۲ ۹ 00 | 
TT‏ 0 0 0 7 ۲ ۳ 00 كك ںہ 
سس ۱ ۲ , 8 ۳ ۱ ۳ ۱ ۱ 1 a - eT‏ د 
.5 0 1 9 . .ج د 0 - 


ااا تت ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال هه 





كناب " رقع الحاجب عن مختصر بن الحاجب " 


ا ا ا ا اد ا ا ا ا اد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا لا ا ا ا اک ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا 3اا ا ذخأ أ ره 


مسألة الخطاب بالناس وا مؤمنین ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر وقیل لا 











